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تمهيد : تقضى الشرائع بأن تتمتع الإدارة حقوق وامتيازات تهدف إلىنمكينها 
من أداء الواجبات الملقاة على عاتقبا » ولعل من أخصهذهالواجبات تنفيذ القواتين 
وإدادة المصالم العامة والسهر على شئون الجبور تحقيقاً البصلحة العامة ؛ ومن أجل 
تنفيذ هذه الواجبات تقوم الإدارة مثلة فى رجانها ممختلف الأعبالالإدارية . ثم إن 
الإذارة فق آأدابها لتفناطها فى اتصال مستمر #باجهونء هذ] الاتصال. (إذى 
لا يتقطعء قد يؤدى إلى أخطاء تصدر منها » ومن ثم إلى أضرار تصيب الآفراد فى 
أشخاضم أو فى أمواهم . 
وما بجعل اعتداء الإدارة على الآفراد متوقعآ أيضاً . أن ااتجربة أظبرتمرارآ 
أكل هيت أو رجل اشر طلظة » أعيل إن إساءة استدالها.؛ وهو يفغل هذا سق 
توجد حدود لسلطته » والحدود بين الميئئات الإدارية أو بين هذه والسلطات 
الأخرى ؛ قد لاتكون فى جميع الأحوال واضحة تماما » وهذا كله قد يؤدى إلى 
اعتداء الإدارة على حقوق الأفراد . 
ولا يقف خطر الإدارة تحاه الأفراد سبب ما تقدم سب ٠‏ يل يأقى هذا 
الخطر من ناحية أخرى أشار إلا 0 مو ننسكيه »> فى كتاب روح القوانين » إذ 
قرر بحق أنه من الخطر .أن يلك شخص عمل القوانين ويكون له فى نفس الوقت 
راجع » 177211286 .1» الرقابة القضائية علىالادارة ‏ ص * ومابعدها » طبع 2 


إقوَاد ذكلة1 م 


لي م 


تطبيقها » وغنى عن البيان أن الإدارة ملك سن اللواتح : واللانحخة وإن كانت 
لانعتدر قانوناً من ناخيتها الشكلية . إلا أنها لاتختلف عن القوانين من ناحيتها 
الموضوعية . ذلك أنها كالقا نون تضع قواعد عامة مجردة ‏ أى تنقذ على عدد غير 
محدد من الآفراد ‏ وما دامت الإدارة تنفذ هذه اللوانح بنفسها ٠‏ لذلك ليس 
مستبعدآ أن تضع منها ما تعتدى به على حقوق الآفراد ؛ ثم تطبقها علييم ؛ الس 
النى يضر نحقوقبم . 

والعد فيزداد خطر الإدارة على الأفراد وحقوةبم سرت اتلد حظة فى أيامنا 
هذه من اتساع نشاطبا . ذلك أن المذهب الفردى الذى كان يقول. بقصر. نشساط 
الدولة على الوظائف الأصلية لا فقط . أى على. القيام بِشستون الدفاع والعدالة 
والآمن الداخنى . قد أفل نيحمه أو يكاد . وحل عله رأى آخر مهدف إلى السماح 
الدولة بالتدخل فى نشاط الأآفرادكليا دعئ داعى التضامن الاجتتاعى إلى مثلى هذا 
التدخل : ومن ثم نمضت الدولة بالتعلم و:نظيم طرق المواصلات والسبر على 
شئُون الصحة العامة . . . ال . بل وأأخذت منذ الحرب العالمية الثانية تمد نشاطها 
إلى غير هذه من الآمور , فنظمت شمئون القوين إلى حد أن قررت مقدار مايأ كله 
الفرد يوميأ ومن أى تاجر يششتريه(١)‏ بل و بينت للتجاركمية البضائع الى يتعاملون 
قيبا ومن أى منتج أو .موزع نحصلون عليبا . ولقد أعطى لما الشارع لضان 
تنفيذالسياسة المُوبنية سلطة توقيع عقوبات جنائية على الفرد اخا لف بغير تدخل 
الما + 

لكل ما تقدم ؛ نحد الإدارة على الرغم من ضرورتما ٠‏ كون نقناطهااءى كثير 
من الأحيان خطراً على حقوق الأفراد وحرياتهم . بسبب ماقد يسيبه لهم هذا 
النقاط رمن أخرار .من جلا هذا لابد فى تنظ يح لقنئون الدولة» أن 
تقرر وسائل يتمكن بها الافراد من حماية أتفسهم ضد عدوان الإدارة عليرم ؛ 
و بكلمة أخرى لايد من تنظم رقابة على أعمال الإدارة » تهدف إلى وضع الآمور 
فى نصاما . 


١ (‏ ) أطلقواعلىهذه السياسةالاقتصاديةفي فر نساالعبارةالآتية : 282211116 86 180102016 


إتتاظلفت /ا ده 
والمق أن هذه الرقانة المرغوب فا مكن أن تكون رقاية إدارية م كا يمكن أن 
تكون رقاءة قضائية تباشرعا السلطه القضائية على أعبال الإدارة . 


وفها بلى سنتكلم عن كل نوع من هذين النوعين مبينين ماله وما عليه : 


أولا - الرقابة الإدارية 

تقوم الإدارة ‏ بواسطة الرقابة الإدارية ‏ برقابة نفسها بنفسها . ولا خطرن 
بالبال آننا إذا أجز نا رقاءة القضاء على أعمال. الإدارة . ووجدت الرقابة الإدارية 
فى نفس الوقت - وهى لابد وأن توجد ‏ أن هذا يؤدى إلى وجود ازدواج 
فى الرقابة ومكرار لانفع فيه . ذلك أن لكل من الرقابتين هدف ختلف عن هدف 
الرقابة الأخرى » فالرقانة الى يباشرها القاضى هى رقاءة قانو نية »غرضها معرفة 
ما إذا كان العمل الإدارى المطءون فيه مواقق للقانون أم غير موافق » أما الرقاءة 
الإدارية فخرضبا ‏ الأصلى ‏ هو تبان ما إذا كان العمل الإدارى الذى يتشى 
منه الفرد ملاثماً أم غير ملاثم . أى معرفة ما إذا كان مناسبأ القيام بهذا العمل آم 
غير مناسب . ولكن لاو جد كذلك ما مع الإدارة 2 رقاءة ما إذا كان العمل 
الذى أضر الفرد موافقا للقانون أم غير موافق : و بعد فلا بغيب عن البالأن الرقابة 
القضائية هى مجع أخير (متغده دستنان) أى ينجا إلا الفرد إذا لم ينصفه 
المرجع الأول وأعق به اللإدارة . 

و بكلمة أخرى تقول إن الرقانة الإدارية . هى تلك التى بواسطتها تفحص 
الإدارة 1 1 ل ا 0 عدم قانونية 0 عبالها . 
ودى الى تتولى تقرير الجزاء عند مايتبين لها عيب هذه الأعمال(١)‏ . 

هذا والرقانة الإداربة ومتعوئوتمنصهج وسوموع) تتحقق عن أحد طريقين : 

: الرقابة بطريق الالتماس 852619 5:ناه8560‎ )١( 

وه تتحقق بأن يطلب المتضرر من قرار إدارى من الموظف الذى أصدر 
هذا القرار أن يعيد النظر فيه »كك يلغيه أو يعدله أو يسحبه . وذلك بسبب مخا لفته 
للقانون أو عدم عاد عته زا الزن 00 0110 7 


)١(‏ داجع » 191190616 ع0 ع11صة “القانون الادارى » ص 15 وما بعدها » طبع 
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الالغاء والسحب : نجحب أن ميز بين الإلغاء والسحب : فالإلغاء >#وز أن 
يتحقق : إما بسبب أن القرار الإدارى مخالف للقانون . أو لأآنه محرد قرار غير 
ملائم دون أن يخالف نصوص القانون ؛ أما السحب فلا يقع إلا على القرارات 
الإدارية الخالفة للقانون )١(‏ . ثم أن الالغاء لاتتنصب آثاره إلا على المستقبل » 
فإلغاء تعيين موظف , لايسرى على الماضى » ومن ثم تكون تصرفاته السابقة حويحة 


3 


رغم الإلغاء ومتباته لالنترد منه . أما السحب فله أثر رجعى ٠‏ بمعنى أن القرار 


المسحوب يعتي ركان لم يكن حسب التفصيل الذى سنشرحه فها يلى : 

ولكن هل يحوز خب القرارات الإدارية فأى وقت ؟ يازم هنا أن نفرق بين 
نوعين من القرارات الإدارية : 

١‏ القرارات التنظيمية العامة : وتسمى عادة باللواتح . وهى أعمال إدارية 
تقرر قواعد عامة بجردة » ومثالها لواح المرور أو تلكالتى تنظم التعيين ف الوظاتف 
فى مصاحة عامة و نحو ذلك . هذا النوع من القرارات الإدارية بجوز للإدارة أن 
نسحبه من تلقاء نفسها أو بناء على تظم صاحب اأشأن , والقاعدة هنا أن السحب 
لايكون له أثر رجعى » سواء أكان قد ألغى اللائحة كلية » ويسمى هذا النوع من 
السحب ىق الاصطلاح القانوى الفرنسى (ممغهههءمه غتدهوم) أم كان غرض 
السحب مجرد تعديل اللائحة » ويسمى هذا النوع الآخير من السحب فى الاصطلاح 
ألفر نسى («هغهه6تمهم غتهخوم) 

 "‏ القرارات الادارية الفردية : و نقصد ,القرارات الإدارية الفردية , تلك 
الى نصدر من السلطة التنفيذية . وذلك من أجل القيام .وظيفتها الإدارية »ورا 
كان التعريف السابق حل ملاحظتين : : 

الآولى أنهي يشتمل على القرارات الإدارية الفردية » كذإك تنطوىتحتهالقرارات 
الإداريةالتنظيمية العامة أى اللوائح . أما الملاحظة الثانية فهى أنهذاالتعريف بوجه 
جل اهتتامه إلى صفة القائم .هذه الاعبال . معنى أنه بجعل العمل إدارياً , لآانه قد 
صدر من الساطة التنفيذية » ولا متم بتحديد طبيعة هذه القرارات وماهيتها () » 


+ 58 راجع ؛ ©1غ41:911680 المرجع السالف الذكر ؛ ص‎ )١( 
(؟) راجع ؛ القرارات الادارية أآمام مجلس!اادولة والمحاكم القضائية ؛ الدكتور 'سليمان‎ 


. محمد الظماوى » القاهرة 1956٠.‏ 


ولذلك ا 0 الإدارى ما وزدتها 
له محكة القضاء الإدارى مجلس الدولة المصرى فى سياق حك لما ٠إذ‏ قررت أن 
العمل الإدارى هو , إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة با لها من سلطة ,مقتضى - 
القوانين واللوائح . وذلك بقصد إحداث مرك قانوتى معين متى كان مكنا وجائزاً' 
قاتوناً » وكان الباعث عليه ابتغاء مصاحة عامة )١(‏ . ومثال القرارات الإدارية 
الفردية الآمر بمنع اجتاع عام أو مصادرة صحيفة أو نرقية' موظف أو تأديبه الخ. 
هذه الآوامر الإدازية الفردية وأمثالها .هل يجوز للادارة أن تسحبا بعد - 
صدورها ؟ 

يفرقون فى هذا الصدد بين حالتين: 

(1) أما الحالة الأولى فتتحقق إذا كان القرار الإدارى الفردى لم يترتب عليه 

حق للغير » وهنا يحوز سحبه فى أى وقت . 
(ب) أما الحالة الثانية قتوجد إذا كان القرار الإدارى الفردى قد ترتب عليه 
حق للغير » وهنا لابجوز للادارة أن تسحب هذا القرار إلا يشرطين : 

ْ 0 يحب أن يكون القرار مخالفاً للقانون زهادعةا11» ومن ثم لايك أن‎ (١ 
ع اد‎ 

٠‏ يحب أن تسحب الإدارة القرار خلال ميعاد الطعن بالإلغاء فىهذا القرار 
أمام عل انول ات[ لخادل سفن وما > تدا مخ تاريخ إعلدن 
صاحب الشأرن به (م 7 )2 ومن م/ إذا م تقم الإدارة بسحب القرار 
الإدارى خلال المذة السالفة الذك ء أصبح القران عاتجاً ووجب علها 
لخرات ١‏ فإذ 3 عت .. كان راد الع خالكا اللقانون "وم طليت ]لقا 
أمام حكة القضاء الإدارى لانه قرار مخالف للقانون . والحكمة فىتقييد حق الإدارة 
فى سحب قراراتها اخالفة للقانون والتى ترنب علا حق للغير خلال مدة الستين.وما 
المثمار إلنها » فى من ناحية الرعة ف التوفيق بين حق الإذارة ى إصلاح ترارات] 
الخالفة للقانون بتمكينها من سنحبها » ومن ناحية أخرى وجوب استقرار الحالة 
المأرتبة على هذه القرارات ؛ إذم لايصح أن يظل الآفراد الذين ترتيت لهم حقوق ض 
. بناء على هذه القرارات مبددين بإلغائها تنيجة لسحب القرارات الإدارية المسبية لها 


: مجلس الدولة » القضية رقم 88الشئة الاولى مجموعة عاصم‎ )١( 


ساه| د 
فى أى وقت حلو فيه للادارة أن تنسحا فيه )١(‏ . ويطلق البعض على سح بالإدارة 
للقرارات الإدارية الخالقة للقانون خلال مدة الطعن القضاى المقررة فى المادة ١‏ 
السالعة الذ كر («متغهاسهمدءتدمؤوه) قياسا على الإبطال القضائى الذى يقضى به 
بحلس الدولة . 
ومع ذلك فإن محكمة القضاء الإذارى بمجلس الدولة المصرى فوقت ىأحكامبا 
الحديثة بالنسبة لسحب الإدارة لقراراتها الإداريةالفردية النخالفة للقانون . بين تلك 
القزارات الى أيصدرما الموظت دناك عن شلظة مقيدة زمه 1" وعورف وصموع ورك 
الى يصدرها بنا. على سلطة تقدرية (معتدصمهمووته )٠.‏ : أما. الأولى فيجوز 
للإدارة أن تستحها ف أى رقت أى حي بد اتتضاء موعد التلى فيا مام علي 
الدولة وفقاً لللادة ؟؛ من قانون مجلس الدولة . وأما الثانية فلا يحوز للادارة أن 
تسحها إلا فخلال مدة الستين يوماً (©) . 
هذا و نلاحظ أنه إذا رقعت دعوى بطلب إلغاء الآمر الإدارى الخدلف للقا نون 
ولم يفصل فما ء فإنه يجوز للإدارة أن تسحب الآمر الإدارى الخالف للقانون . 
حتى ولوكان قد | نقضت مدة الشبرين المقررة ف المادة ١١‏ ؛ ولا يصع الاعتراض 
عنى هذا الرأى بالقول بأنه يضر بأححاب الحقوق المكتسبة . إذ أن هذه الحقوق 
دحي قد صقرت رايا مادام الحكة ال توه أنافيناالدعوى عكبا إن تلو 
الآمر الإدارى فى القضية الى رفعت أمامبا بسبيه . 
( ” ) الرقابة الرئاسسية عنوتطععهمةقط وسمووم 
الرقابة هنا هى رقابة المتبوع للتابع . هذه الرقابة الى للرئيس علٍ المرقوس 
تتحقق , إما بناء على نظل الفرد المضار من القرار الإدارى لدى رئيس الموظف 
ألفى أصدده .ا وإما أن مكيل (كوس عن 'ثلما. .سه لإصلاح أخطاء مرفي 
وهذه الرقابة الرئاسية طبيعية فى النظام الإدارى . لآن الإدارة لابد وأن 
تكون على شكل هرم تتبع فيها القاعدة الدنيا تلك الى تعلوها . ومن أجل مباشرة 
هذه الرقابة الرئاسية وجعلبا فعالة نشطة . توجد عادة فى الوزارات والمصاح 
)١(‏ راجع 18110308176 06 82016 المرجعالسالف الذكر » ص 10 وما نعدها . 
(5): راجع. حكم محكمة القضاء الادارىامصرى فى 58 مابو سنة 19061 »© القضيةرقم 


ها السنة الرابعة » والحكم الصادر فى 1101/57/85 فى القضية رقم ١ه‏ »؛والحكهالصادر 
ذ. 161/54/19 ؛ وكلها منصورة ففمجلةمجلسر,!!دولة السنة الخامسة ٠‏ 


ررد 

العمومية الختلفة هئات فنيةمبتها مراقبة كيفية أداء الموظفيناو اجباتهم ملو توجد 
فى فرنسا هئات تتكون من كبا رالموظفينتنتقلفىالا قالم (وعفصعيه؟ دوق ومتوع) 
لمراقبة سير الإدارة . وهى ترفع تقارير تشتمل على ملاحظاتها إلى السلطة المركرية 
التى لها أن تلهى أو تعدل القرارات الإدارية حل ملاحظة هذه الحيتات التفتيشية . 

وخلاصة القول أن الرقابة الإدارية بنوعمها هى رقابة الإدارة انفسها بنفسها ء 
وهى كا قلنا آ تفا ليست النوع الوحيد للرقابة على أعبال الإدارة » إذ يوجد نوع 
ثان أم وأ كثر فعالية وهو مايسمونه بالرقابه القضائية . وهو ماسنعالجه فها يلى : 


2 الفا ة القماية 

رغم أن الرقابة الإدارية واجبة لماية حقوق الا فراد ٠‏ إلا أنها وحدها 
ليست كافية لضمأن حماية حقيقية لحذه الحقوق . لان هدف الرقابة الإدارية 
الأول . هو العمل عنى أن ينشط الموظفون وأن يسيروا وققاً السياسة النى رمعتها 
الوزارة والتى تسال عنها أهام البرلمان . وليس غرضها الاأصلى هو ضبان احترام 
الموظفين لحقوق الا"فراد وحرياتهم . لاأجل هذا لابد وأن توجد.رقابة قضائية 
:ترى إلى إحترام حقوق الاأفراد وحماية حرياتهم ٠‏ والحق أنه بدون هذه الزقابة 
القضائية يمكن للادارة أن تخالف أحكام القانون كلما وجدت لحا مصلحة فى هذه 
الخالفة . متغدو نصوص القانون بحرد رغبات وأماتى الشارع وليست نصوصاً 
واجبة الا نباع لها جزاء يضمن احترامها » و بكلمة أخرى تصبح الدولة بولبسية 
2226 1زوه) و ليست دو لة خاضعة للقا نون مههؤوهموع) ٠‏ وفى مثلهذه الدولة 
الاولى تهدر الحقوق وتداس الحريات بغير معقب أو حماية . وهذا أمر أصبح 
لابقبله ضمير الإنسان فى عهدنا هذا . فالإنسانية تطلب اليوم أن توجد رقابةقضائية 
على أعمال الإدارة تهدف إلى احترام القانون وحماية حقوق الآفراد . هذا الاحترام 
وتلك الماية واجبة مهما كان سلطان الإدارة ومبما كان الشكل السياسى للحكومة . 
لآن القانون يحب أن يفرض احترامه على السلطة الإدارية وغيرها من السلطات . 
لآن القانون هو مظبر إرادة السلطة صاحبة السيادة » و بدون احترام هذه الإرادة 
تصبح الآمور فوضى لا ضابط لحا ويغدو كيان اجماعة مزعزعا لاثيات له ولا 


مدافع عله . 


وابكلمة أخرى ٠‏ تقول إنه بغير رقابة يباشرها القضاء على أعمال الإدارة 
الخالفة للقانون مكن للادارة أن تأنى من التصرفات التجكية (معنهماصعه) 
ما نشاء » قتصبح كالب رلمان الإنجليزى قادرة على كل ثثىء . إلا أن يحول الرجل إلى 
اكرأة أو اكراة إل رخل:(0)وهى قعل هذ! دون أن 'حمكن الفرد . المضار مل 
أن يطلب [لغاء هذه القرارات التحكية أو حج التعويض عما سبيتة له من أظرار؛ 
ومن ثم كن للادارة أن تلغى عقداً قد أنرمته بغير موافقة الطرف المتعاقد معبا 
3 يعكنها أن تحمى ضريبة بغير سند من القاانون أو أن تفصل موظفاً يغير حق وأنْ 
اتاد مر ال الثاين عنوة واقتداراً . . الح . 

الرقابة القضائية ! ذن هى الضمان الذى نحمى الفرد تجاه هذا وغير هذا ٠‏ ومع 
ذلك يحب ألا تبالغ فى تنظيمها بحيث تؤدى إلى شل _سلطة الإدارة التقديرية » 
لآن مباشرة الإدارة لسلطتها التقديرية ضرورى لوجودها : ومن أجل أن نفبم 
المقصود بالمسلطة التقديرية . يحب أن مي بينها وبين السلطة المقيدة » وهذا 
ماسنش رحه فيا , 200 

1 السلطةالمحددةاوالمقيدة : يقرر الششارع فهذه الصورة اختصاصا 
معينا لموظف أو هيئة » و يبين من أو الا مرالغرض الذى يحب عل الموظ ف أو الهيئة 
التى تباشر هذا الاختصاص أن تسعى إليه :كا أن الشارع يبين الشكل الذى يحب 
على الموظف أن يتبعه للوصول إلى هذا الغرض » و بكلمة أخرى توجد السلطة المقيدة 
للادارة حينا برسم القانون بادىء ذى بدء القرار الذى يحب على الموظف اتحَاذه 
تجاه حالة معيئة » وهذا ما عبر عنه الأستاذ و جيز » بقوله إن السلطة المقيدة أو 
الحددة توجد حينا و لايترك القانون للادارة أية حرية فالتقدير » بل يفرض عامها 
بطريق الم التصرف الذى يحب عليها أن تسير وفقاً له » : 

والحق أن عسل الإدارة عند ما تباشر سلظتها المقيدة بكاد يكون اثلا لعمل 
القاضى كلاهما يطبق القانون عند توافرالشروط الى يستئزمها من أجل هذا التطبيق . 
ومثال السلطة المقيدة للإدارة ؛ أن حدد للشارع الشروط الى يحب أن تتوافر فى 
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عالت رجمة نقيةا ناذا هلم مجم طاليا مى الإدارة أن تسطية هده الل خمة ل 
وكانت الشروط القانونية متوفرة فيه . فإنه يحب علبا أن منحه إياها . 

السلطة التقديرية : عرف هذا التوع من السلطة العلامة , نونار(١)‏ » فقرر أن 
سلطة الإدارة و تكون تقديربة إذا ترك لا القانون الذى بمنحها هذه الساطة ‏ 
الحرية أن تتدخل أو أنتمتنع » ويتر كلها أيضاً الحرنة بالنسبة لرمن وكيفية و وى 
القرار الذى تقرره. ومن ثم تشكون السلطة التقديرية من حرية التقدير التى بمنحها 
القانون للإدارة لتقرير ما يعمل وما يترك (2) » . ومن أمثلة السلطة التقديرية » 
ما يقرر القانون للإدارة من الحرية فى تقدير العقو بةالتأديبية التى توقعها علىموظف 
تثبت عليه جرعة تأديبية . 

داهن فك نان السلطة المقيّدة بمنع الإدارة من التحكم ق الأفرَاد والعبث 

بحقوقهم . لآنالقانون يلزم الإدارة أن تعد قرار ا معيكا عند تو افر قراو ول مقا 
فإذا فى رغم توافر هذه الشروط راوغت أو تشكبت الطريق التى رسمها القنار ع » 
سهل على القضاء أن دتبين خطأها > ونقة علبا ان تتوارى وراء مأ لما من حرية 
-- تحن عند اشتثادهل عل السلطة التعديرية ك من أجل إخفاء اذا أوتشية 
: اقترفته . ولعل هذا هو الذى جعل المشرع فى الوقت الحاضر ميل إلى التوسييع ى 

الاختصاصات المقيدة والتضييق فى السلطة التقديرية للادارة » ومن الأمثلة الحديثة 
للساطة التقديرية فى مصر ما قرره مجلس الوزراء فى وم يوليه سنة 144 من أن 
ون الترقية فى الكادر الكتابى من الدرجة السابعة إلى السادسة بنسبة 0 
بالأقدمية المطلقة و ٠‏ ف المائة للكفاية الممتازة : 


ومعذلك فإنالسلطة التقديرية, رغم خطرها وسهولةالعبت بها عند التطبيق العمل 
لما “لا مئاص منها . لآن المشرع لا يمكن أن يضمن القواعد العامة الى يضعها كيفية 
تطبيقها فى الحالات المتعددة المختلفة الصور وال شكال التى تعرض ف العمل وتستازم 
تقدير الإدارة لما يحب أن يتخذ نحوها فى ظل هذه القواعد الى رممها الشارع. 
ثم إن الإدارة لها من الخبرة العملية والوسائل التى ما تجمع ماتحتاج إليه من 
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المعلومات لمباشرة اختصاصاتها ما لايتوافر للشار ع ٠‏ و اذلك ترك لما القا نون ساطة 
تقديزبة بالنسبة لبعض ما بملكة من اختصاصات . 

و لكن متّى “لك الادارة سلطة تقديرية ؟ ومتى ملك سلطة حدودة (0)؟ برى 
الأستاذ « فالين » للإجابة على هذا السؤال » أن سلطة الإدارة. تتكون محددة حينما 
لا تكون لها حرية تقرير التزاماتها القانونية بأبة حال من الأحوال ؛ يننا تكون 
سلظتها تقديرية إذا كان لحا تقرير ملاءمة اتخاذ قرار ما أو اتخاذه فى صورة معيئة 
وفى وقت مغعين. فهى منزمة بما هو حق :وباك ولكنها حرة فيا هو 
صا 37 1 

وعلى كل حال فإن سلطة الإدارة التقديرية فى الوقت الحاضر لا:نصب على العمل 
الإدادى فى جع عناصره . معنى أن كل عمل إدارى يشتمل على بعض العئاضر التى 
تنصب علبها السلظة التقديرية للإدارة »؟] توجد عناصرأخرى تكون سلطةالإدارة 
بصددها دده ؛ ورماء كان العمل الإدارئ الوحتكد الدئ يعتار علا تقدرياً 
فى جميسع عناصره ؛ هو طائفة أعمال السيادة ‏ وهى ‏ ك سترى فما بعد أعمال 
لا جوز للقضاء التعرض لما من أية ناحية من نواحها بإلغاء أو إيقناف 
كسيد أو القعر يضر رذلك (1ضةا زات ملف لناجمة و الدر لك مان شارك 
إليه المادة السابعة من قانون يجلس الدولة المصرى فى فقرتها الأولى ٠‏ إذ قرزتٌ 
أنه د لا تقبل الطلبات الاتية : الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالاعمال 
المنظمة بعلاقة الحكومة بمجلسى البرلمان وعن التدابير الخاصة باللآمن الداخلى 
والخارجى للدولة وعن العلاقات السياسية أو المسائل الخاصة بالأعمال الحرببة وعلى 
العموم سائر الطلبات المتعلقة عمل من أعمال السيادة » . 

و نعود إلى الرقابة القضائية فنقول إنها لا يصح أن تقع على ما تباشره الإدارة 
من أعمال تأتها تنفيذا لسلطتها التقديرية . و لكن إذا تخطت الإدارة تطاق:سلطتها 
التقديرية فإنها تكون قد خالفت القاانون وتخضع لرقابة القضاء . 

والحق أن وجود هذه الرقانة القضائية على أعمال الإدارة الى تأتها بناء على 
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سلطة مقيدة أو سلطة تقديرية تتخطاها مفيدة للآفراد . لآنها تطمئنهم على حقوقهم 
وحرباتهم : وهى مفيدة أيضا للحكام لآنها تجعل الآفراد أ كشر قبولا لسلطانهم . 
بل مى لا تضر حتى الحكام المطلق السلطة . لآن وجود الرقاية القضائية على أعبال 
الإدارة من شأنها أن تجعل اللأفراد يطمئّنون على حقوقهم الخاصة والعامة . فلا 
يضايقون الحا ؟ المطلق بمطالبته بالاشتراك معه فى الحك . لآن هذا الاشتراك هدف 
إلى ضمان حناية حقوق الأفراد . ولقد فطن بونائرت الأول إلى هذا . فأنشأ بجلس 
الدولة حتى بعل الأفراد بوجود ملاذ يلجأون إليه ضد تعسف الإدارة وافتئاتها 
على حقوقهم فإذا اطمأنوا إلى وجود قاض ينصفهم تجاهها . انصرفوا عن المطالبة 
بمشاركة رئيس الدولة فى شئون الح . وهذا كله يعنى أن وجود الرقابة القضائية 
على أعمال الإدارة من شأنها أن تحمى سلطان المشرع ؟ا تحمى حقوق الأآفراد . 

الرقابة بجب أن تكون قانونية من حيث الموضوع وقضائية من حيث 
السلطة التى تباشرها : تبين مما سبق ضرورة وجود رقابة قانونة على أعمال 
الإدارة ؛ يكون هدفها معرقة ماإذا كان العمل الذى تضرر مثه الفرد موافقاً 
للقانون أم غير موافق . 

ولكن نقطة البحث الآن هى فى تحديد السلطة التى تباشر هذه الرقابة ‏ أيا ترى 
تباشر هذه الرقابة القانونية بواسطة الإدارة ام تباشرها سلطة قضائية ؟ تقضى 
المصلحة بأن تكون الرقابة قانونية من ناحية الموضوع . أى تنصب على دراسة 
ما إذا كان العمل الإدارى موافقاً للقانون أم غير موافق : وكذلك يحب أن تكون 
قضائية من حيث السلطة ال تباشرها : 

ولا تحسين الرقابة القانونية لا كن أن تباشرها سلطة إدارية . إذ أن هذا 
متصور وموجود فعلا فى العمل ؛ فق قرسا يمكن للندير (666ؤءص) وهو موظف 
تابع السلطة التنفيذية . للآنه عامل من عالها ٠‏ أن يباشر رقابة قانونية على بعض 
القرارات الإدارية » بأن يلغا إذا تبين مخالفتها للقانون . وذلك بناء على طلب 
صاحب المصلحة ٠‏ هذه الرقابة القانونية من ناحية الموضوع والإدارية من حيث 
السلطة الى تباشرها . ليست فى قوذ الرقابة التى تكون قانو نية من حي ث الموضوع 
وقضائية من حيث العضو الذى ينبض بها ؛ وذلك لأسباب ثلائة نوجرها فما بلى(١)‏ : 
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١‏ س فن جهة .أولى نلاحظ أنه يتعذر غالباً على موظف إدارى ؛ ولو أعطاه 
القانون سلطة خص قانونية القرارات الإدارية . ألا يتأثر بالظروف السياسية 
ونحوها عند إجراء هذا الفحص . ومن ثم تكون رقابته غير كافية ماية حقوق 
الأفراد . 

؟ - ومن جهة ثانية , بدلنا الاستقراء التارسخى » على أن العضو الإدارى 
الذى بباشر رقابة قانونية على أعمال الإدارة . يتحول عادة إما إلى هيئّة إدارية 
عليا أو إلى هيئة قضائية . 

م ثم إن الاحكام القضائية ترجح القرارات الإدارية لآن لحا قوة أدبية 
أكبنء وذلك يرجعإلىأن القاضى الذى تصدرها يكون !أ كثر استقلالا من الموظف 
الإدارى ؛ وهو أيضاً أعره جوف مواق3 الفاعون ‏ والان الاحكام القضائية تمتاز 
عن القرارات الإدارية بآنها تتمتع بقوة الثىء الحكوم به وق 6غتءواسهنا) 
(فهناز وووطه ج1 » و مقتضى هذه الخاصية توجد قريئة قانو نية بمقتضاها يفترض 
أن الحم هو تعبير صمح عن -ى القانون . وإذلك يحب تنفيذه بالقوة عند 
الاقتضاء . ولا يحوز الطعن فيبا حتى استنفد طرق الطعن القا نونية . 

قد يقال » إن القرار الإدارى يصبح تهائياً وواجب النفاذ بالقوة الجبرية عند 
الاقتضاء إذا انتهت مدة الطعن فيه بالالغاء ولم يقدم هذا الطعن . فأين إذن هذا 
الفرق بين القرار الإدارى و اله القضاتى كلاهما فى الظاهر واجب النفاذ و يشتمل 
على قوة متعادلة » و لكن دغم هذا القائل الظاهر توجد فروق غير ممكورة بين 
الأحكام القضائية والقرارات الإدارءة » وتظهر هذه الفروق فما بلى : 

١‏ قد يغدو القرار الإدارى غير قابل للالغاء . انفاد مدة الطعن فيه بطريق 
الإلغاء وفقا للبادة ٠+‏ من قانون مجلس الدولة . ومع ذلك فإنه يمكن المنازعة فيه 
بطريقة: عرضية (610658ه1 هزه عدم) أى نمناسبة طعن آخر : كان يثار البحث 
فى مشروعية قرار إدارى مضت مذة الطعن فيه بمناسبة الطعن فى قرار صادر 7نفيذاً 
له . ولإيضاح هذا تقدم المثال الاتى وهو مستمد من الفقه الفرنبى : أصدر مدير 
إقلبم فى فرنسا (همؤءم لانحة حرم بها الاجتماءات العامة . ومع ذلك ينص فى 
اللانحة على جواز عقد اجتاءات عامة بعد الحصول على إذن خاص من الادارة » 
و بناء على هذا الاستثناء . طلب أحد الأفراد من المدير أن يأذن له بعقد اجتهاع 
عام ٠‏ فرفض المدير الإذن له يجوز فى هذه الحالة لطالب الإذن أن يطعن فى قرار 


01 
المددر بالرفض » بأن يطلب إلغاءه من محكمة القضاء الادارى » وبمكن للطاعن أن 
يدعم دعوأه بالقول بأن قرار الرفض قد اتخذه المدير تنفيسذآ للائحة غير مشروعة » 
صحيح أن هذه اللائحة لابمكن طلب إلغائها لانقضاء مدة الطعن فا » ولكن مع 
ذلك فإنه على القاضض متى تبين عدم مشروعيتها أن يحم بإلغاء القرار ااصادر من 
المدير. بمنع الاجتاع العام الذى أراد الفرد عقده . لآن هذا القرار لا يستند على 
لانحة مشروعة . وما تقدم يظهر أنه أمكن المنازعة فى اللانئحة مع أنها غير قابلة للالغاء 
وذلك مناسبة تنفيذها . الآ الذى لامكن أن يتحقق بالنسبة للاحكام الهائزة 

لقوة الثىء الحكوم به )١(‏ . 

٠‏ وكذلك يمكن المنازعة فى قرار إدارى. تهاتى ‏ أى لاعكن .الطعن 
فيه بالالغاء لاتقضاء مدة الطعن ‏ مناسبة دعوى مسئولية ترفع ضد الاذارة 
بسبب هذا القرار حتى بعد مضى مدة الشبرين المقررة فى المادة ١١‏ للطعن بالإلغاء 
فى القرارات الإدارية » وهذا متصور لآن دعوى التعويض لانسشقط إلا بعد مضى 
مدة التقادم المقررة فى القانون (؟) . وفى هذه الحالة لا بمكن للبحكمة أن تلغى الام 
الإدارى لا" نه نهاى؛ ومع ذلك عناسبة نظرها فدعوى التعو يض تبحث مشروعيته » 

. فإذا تبين لها أنه غير مشروع وسيب ضرراً فإنها تح بالتعويض لمن تحمل هذا 
الضرر » وهذا يعنى أن القرار الادارى ؛ رغم أنه نهانى » أمكن إعادة حثه بمناسبة 
دعوى تعويض ء الاأس الذى لابتصور فى الاأحكام الى تحوز قوة الثىء 
الحكوم به. 1 

م وأخيرآ نلاحظ أن القرار الادارى النهائى » وإنكان لامك الطعن فيه 
بطريق الدعوى الاأصلية («هنمه وم فإنه يمكن المنازعة فيه بطريق الدفع 
(صمأأمععة”3 وتوير عوص) ولبيان هذا نفرض أن الادارة أصدرت لانحة نو ليسية 
(6ةادم 6ق .8) مقتضاها منعت الاجتاءات العامة إلا باذن خاص . و انفرض 
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(9) تنص المادة من القانون المدنىالجديد على أن « تسقّط دعوى التعويض 
الناشئة .عن العمل غير المشروع بانقضاءثلات سنوات من اليوم .الذى علم قينه المضرور 
«حدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ؛رتسقط هذه الدعوى » فى كل حال »© بانقضاء 
خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع 7+ 

( م ؟ مجلس الدولة.) 


أن أحد الا“فراد تجاهل هذه اللائحة وعقد اجتهاعا عاما دون إذن من الادارة : 
خررت له الادارة تنفيذاً ل أللائحة #صر خا لفة وقدمته لمحكمة اغا لفات الحكم 
عليه بالعقوبة هنا فإنه يحوز للتهم أن يدفع التهمة و يطلب البراءة مسئتنداً على أن 
اللائحة المطلوب عقابه مقتضاها مخالفة للقانون , لان القانون ,يبيح الاجتهاعات 


. العامة وتوا اجو اناس شري عتم الحالة ‏ وإن كان لاعلك الحم بالغاء 


اللا ة . لانقضاء مدة الطعن فما إلا أنه يمكنه إهمالما لعدم مشروعيتها :ومن ثم 
- ببراءة المتبم . وهذا كله ببين أن اللائحة وإن كانت نبائيسة إلا أنه أمكن 
المنازعة فبا .. وهذا لابتحقق بالنسبة للاحكام القضضائية التى تحوز قوة الثىء 
الحكوم به . 

ينتج من كل ما تقدم أنه لا.وجه للتشابه بين قوة القرارات الادارية والأحكام 
القضائية . وأن هيئة إدارية تفحص قانو نية القرارات الادارية لا تعادل بدا هيئة 
قضائية تقوم بنفس العمل , وذلك لان القرارات الادارءة لا تحوز ‏ كالاحكام 
القضائية ‏ قوة التىء الحكوم به 

ولا يقف الفرق بين القراراتالادارية والأحكام القضائية عندحد الملاحظات 
السابقة . بل إن الاعتبارات العملية تكشف عن ضعف القرار ات الادارية إذا 
قار ناها بالأحكام القضائية > فنذ مدة ليست بالقصيرة فقدت الادارة كثيراآً من 
قوتهما البى كانت تتمّع بها فى الماضى . وذلك لعديد من الاسباب : منها أن انتشار 
اللامركرية الأقليمية والمصلحية أدى إلى ضعف السلطة المركزية وبالتالى إلى هبوط 
قيمة قراراتما . ثم أن انتباء الم المطلق أضعف من قيمة قرارات الإدارة كذلك , 
أضف إلى كل ما تقدم أن القرارات الإدارية لا تحظى أمام القضاء ع 
تحظى بها الاحكام القضائية » ويمكن أن نتبين هذا . ليس فقط من الملاحظات 
اثلاث التى فضلناها فها سبق . بل من الاطلاع على القضية تل 
مجلس الدولة الفرنسى : وخلاصة هذه القضية ؛ أن جنديا دهمته سيارة خلال 
الحرب العالمية الآولى . وكانت ظروف الحادثة بمكن أن يستفاد منها أنه مات فى 
أثناء الخدمة الغاملة أو بسببها (فلمقصصدة ووتيصوة من و إذلك طالبت زوجته 
أمام مجلس الدولة بتعويض من الادارة عن الضرر الذى حدث لحا بسبب وفاته 
وأبدت دعواها أن زوجبا مات يسيب الؤدهة 3 قرره وزير المعاشات من أنه 


كذ فشا دقلة رو يها أنه درنات ى سيل قلسل وهل العارة 523 
فى شبادة الوفاة إلا بالنسبة لشخص توفى وهو فى الخدمة العاملة أو بسيببا ٠‏ ومع 
ذلك فإن مجلس الدولة رفض المكم ها بالتعويض , نظراً لآن قرار وزير المعاشات 
لا يصح أن يقدم حلا سابقاً فى دعوى التعويض ينرم به مجلس الدولة » ولآن 
هذا القرار اتفذ فى مسألة خارجة عن موضوع مسئولية الادارة . ويتتج من 
هذا أن مجلس الدولة ما كان فى مقدوره أن .همل قراراً بأن الجندى مات أثناء 
الخدمة أو مناسبتها ‏ لو أن هذ! القرار كان وادداً فى <م قضالى (0 . 

من كل ماتقدم يظبر انا واخداً أن هناك فروةاً هامة بين قوةالقرارات الادارية 
والا حكام القضائية . ولذلك ليس غريباً بعد هذا أن تقول بأن رقابة القضاء على 
أعمال الإدارة . هى أقوى وأعظم ننيجة من رقاية تباشرها الادارة على أعبالها , 
حى ولوكانت هذه الرقابة رقابة قانونية وليست مجرد رقابة ملاعة . 

شروط الرقابة القضائية : وهذا كله يجعلنا تنساءل عن شروط هذه الرقابة 
القضائية التى ننادى بضرورتها » و تقول فى هذا الصدد . إن الرقاية لا تعتبر قد 
باشرها القضاء إلا إذا كانت الميئّة التى تقوم .ها لها صفة القضاء ٠‏ ويتحقق هذا 
تافر الشروك ال: 

١‏ - أن تكون الميئة المكلفة بالرقابة لها اختصاص ف هذا الصدد مقتضى 
نصوص القا نون : 

+ أن سير عند نظرها فى النزاع وفقأ لقواعد وإجراءات ينبا الشنارع , 
وذلك لضمان دراسة الدعوى دراسة جدية ولكفالة حرية الخصوم فى الدفاع 

م« أن يكون لحكبا فى النزاع قوة الثىء المحكوم به . 

موضوع الرقابة القضائية : إذا كانت الرقابة القضائية على الادارة 
ضرورية لجاية حقوق الآفراد وحرياتهم »فا هو إذن حل هذه الرقابة » أى ماهو 
موضوعبا ؟ إنها تقع على أعال الادارة العا نو نبة (فعبوتلتعساز ووغعج) أى 
تلك الأعمال التى تصدر منها بقصد ترتيب آثار قانونة معيئة ٠‏ كترتيب 
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500 التزام . ومثاطها: اللوائح والعقود والتفويض بعمل شء الح .. وكذلك 
تفخ :هذه الزقابة على .الا “عنال المادية ' رواوةمفئةم ووووى) أل هى فى أغلب: 
الاأحؤال .ليست إلا أعبالة- تأتهنا الآدارة: لتتفيد. قزارات [ذارية: سايقةا.؛ 
هذه القرازات الادارية الشنابقة ص أعبال قانو نية » الاأعمال المادية السالفة الن كن 
تقوم بها الادارة دون أن تقصد منها تعديل مر كر قانونية شابقة . ومثالها أن 
تقؤم الادارة بتمبيد شارع عام حتى تجعله أصلح: للاستعال : 

بخاص ما تقدم أن أعمال الاذازة:. ما أن تمكون أعبالا 'قانوثية . اما أن 
أكون مادية » وأن الرقابة القضائية بحب أن تقع على كليهما :أن الأععال المادية . 
غالاً ماتتكون تنفيذاً . لقّادات إدازية سابقة ؛ ومع ذلك فإن- هذه الملاحظة 
الاتخيرة ترد عليبا اعتراضات واضمة )١(‏ توردها فيا بلى : 

0ك أما الاعتراض الا"ول فدهب إلى أن أتمال الادارة قذ تمر بمراحل 
لاك :*أولا دوز التتحضير : وثانيها القران الذى د ا 
الانفيد : فإذاكان دعن كذلك- فلياذ! لاتقع رقابة القضاء على الدور الآول كا “تقلع 
على الدوزن الاخرين؟ ؟ ومع “ذلك فإن هذا الاعتراض: ليس بذى بال » :ذلك 5 
الفرد لمكن أن رفع دعوى أمام القضاء ع أعمال الإدارة التحضيزبة : 1 
من :شروط. قبول..الدعوى أفام القضاء أن. تحكون ارافغبا مضلحة حالة 
(اعنامة غ6,8غم1) . و التحضير لاتخاذ قرار ٠‏ لايعتير قراراً ومن شم ثم لاينتج 2 
يذاته ضرر حتى مكن أن يدعى الفرد يأنه قد أضير به وبكلمة أخرى لايتحقق 
شط المصلحة المالة » ولتقريب هذا.الامى إلى الذهن تقول إن دور التحضير هذ| 
2 ما يكون بالحكم التحضير ى (01غهعومؤعم 1ع كنا ك1 الحم 
التحضيرى لايؤثر على تحن اللعوم ولا يطعن فيه 6 القرار الإدارى , 
وإنكان لم ينفذ فهو أشبه ما يكون بالحكم اعبسدى (ومتمغنعهامو م1 ان , 
هذا السك وإنكان لابفصل فى و الدعوى » إلا أنه يكشف عن "أتجاه 
القاضى » و لبان هذا 110 إنه لو ادعى شخص أمام القضاء 1 
جاره أضر بزراعته . لأله ترك مياها تجرى فى آرضة ٠ك‏ تتسرب إلى حقله , الم 
الى 2 لت ده . فقرر القاضى الذى رفع إليه التزاع » إجرآء تحقيق 
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تكميل فى دعوى المدعى ؛ هذا الك هو تجضيرى لانه لا اسل الاخرع د 
بين عن. أنجاه القاضى فيبا ».ولكن إذا جكالقاضى ب في هذهالدعوى - بتعيين 
خبير لتقدير قيمة الاضرار . كان كن 2 ذا الامر تيدبا 0 وإن كان 
لايفصل فى موضوع الدعوى ء إلا.أنه يكشف عن اتحاه القاضى , لأنه يدل على 
اقتناعه يحصول ضرر للبدع ى وأنه سيجك له بالتعويض يعد تقدير التلف .الذى 
حصل ازراعته » ويمكن هنا أن .نشيه القرار الإدارى بالحم الغبيدى (0). 5 
أن قلا : 

وما دامت الاعمال التحضيريية ,لا لك لوديا لعل ا من هذا 
جوز الطعن فى القرازات الادارية » لذك 0 فئية وعملية فى. البحث 
عن معيار للتفرقة:يينما . ونقول فى هذا الصدد إن الاأستاذ (ومناد/لا0 ٠‏ يرى 
وضع القاعدة الآتية للتمييز بين النوعين فيقرر أنه ه يوجد قرار إداري من اللحظة 
الى يحصل فيها:تعديل .للرا كر قانو نية سبابقة » إما بطريق وضع. قاعدة قانونية 
جديدة أو بإنشاء أو"الاعتراف حق أو "التزام » , : ٍ 

وعلى الرغم من أن الاستاذ ١‏ فالين + وضع القاعدة السابقة من أجل أن 
تمكننا من التفرقة بين ماهو من الأعبال التحضيزءة و بين ماهو خازخ عن "تطاقبًا 
وداخل من القرارات الإدارية إلا أنه يعترف بان هذه القاعدة لاتساعد على 
معرفة 'الوصف الذى مكن أن .تصف.بداحالة فض الإدارة : تعديل مركز قانوق 
جا عر بس ايان مت حي الأدا. - مثلة > زلناء تار لاني إصرره 
أو تغديل لائحة أصدرتها:الإدارة ء ومن ثم يطلب الفرد من الإدارة تعديل مركز 
قانوى سابق » و لكن الإدارة لاتجيب طلبه » فهل ياترى هذا الرفض 'يعتير. قرااً 
إإدادياً أم علا تحضيريا ؟ الرأى أن الرفض » واو أنه لايترتب عليه تعديل مرا كر 
قانونية سابقة » يعتير قراراً دارا : 

الضورة اليايقة ‏ كانهو و[ ا الا 
الام الذى بيؤدى إلى اعتياره مقياساً ليس جامعاً ولا هو مائع » ومع ذلك فبو 
صا التعرف بشكل عام .على ماهو قرار إدارى وما هو دون ذلك.. 


١ (‏ ) تسمى الاحكامالتحضيرية والتمهيدية فىالاصطلاحإلفرنبى 
“01014 01 تأحقة لابة كممصععباز) 


ٌ وبعد فتو جد الات هل الحد بين حاشو فلار [دارى وما شالس ك0ت 010 
4 ولقد ضرب الفقباء الفرنسيون مثلا لذلك بالانذازر (ومنوصموه مه وونص) وهو 
يتحقق إذا كلفت الادارة شخصاأ بأن يؤدى التزافاً معينا مع إنذاره يحزاء إذا 
هو تخلف عن أداء هذا الالنزام . وقد نتولى هى تنفيذ هذا الجزاء بغير الالتجاء 
إلى القضاء ليحكم به (0'014166 وروا غأبمؤعرع) > قبل بل ياترى يعتيرهذا الانذار قراراً 
إدارياً ».رما كان هناك محال للتردد فى اعتبار هذا الانذار قراراً إدارياً » إذ يبدو 
أنه بحرد تبديد . ولكن من الناحية الاخرى توجد .هذا الانذار معالم تسمح 
باعتباره قرارآ إدارياً . لآنه يحدث 5 ثاراً قانونية ٠‏ و يظبر هذا جلياواضا . إذا 
حدد الانذار مدة لتنفيذ ماحويه من الترامات » فإذا لم يقم من وجه إليه بتنفيذ 
هذه الالتزامات تحمل ماءنص عليه من جزا ادال كد إن علي 
الدولة الفرنمى تردد فىتكييف هذه الا نذارات ٠‏ فبدا أ بعدم اعتبارها قرارا تإدارية 5 
بدعوى أن هذه الانذارات ليست ف ذاتها متضمئة قرارات إدارية مرتبة لضرر ٠‏ 
فبى ليست قرارات إدارية نهائية » لآن السلطةالادارية »كنها أ نتتجاوزعن تنفيذ 
الجزاء الذى قالت به ضد المتخلف عن تتفيذ الالنزام . ولكن مجلس الدولةالفرننى 
0 رأى اعتبار هذه الانذارات قرارات إدارية نمائية “حكن 

طلب إلغائها () . 


بخلاحة العرالى هذه المكالة أن الأعمال التحضيرية لاتقع علا رقابة القضاء » 
لآن هذه الاعمال لاتكون قرارات ؛ حتى يدعى 0 أضير بها . وما دام 
القرارالإدارى م يوجد . فلا حل للرقابة القضائية , لآن الرقاية لا بمكن أن تقع 
على العدم . 

أن الاعتراض الشانى . فؤداه أن الإدارة قد تمتتع عن أن تاق عبد 
يأزمها القانون بالقيام به إذا طالبها أحد الآفراد يذلك » وهى حين تفعل هذا تأق 
اا شو نأل عن أمام السام رشن نا اح عام لاقي 
القاعدة ال سيق وقررناها » وهى أن الرقابة القضائية تقع على الأعمال الآدارية , 
أو إذا شنا القراراتالادارية » والقرار يقتضى عملا لا ع »ومن ثم يسكون 
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زاحو جر دي سوم 


هذا اعتراضاً ثانياً يضاف إلى الاعتراض الاأول الذى سبق وذكرناه فى الفقرة 
السابقة . و نعود فتتبياءل: هل إذا امتنعتالادارة عن اتخاذ قرار يمكن أن تسأل عن 
هذا الامتناع امامالقضاء ؟ قررمجاس الدولة الف رن ىأن امتناخ الادارة عن اتخاذ قرار 
يازمها القا نون باتخاذه يعتبرقراراً ضنيا د يحوز طل بإ لغائه أمام 
بحلس الدولة . أما قانون يجلس الدولة المصرى فقد أغئا نا عن كل بحث » إذ نصت 
المادة م١‏ على أنه « يعتير فى حك قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشبر 
أن تحيب السلطات الادارية الختصة عن الطلب المقدم إلما ٠‏ ويكون ميعاد 
رفع الدعوى هذه الخالة الاأخيرة ستين يوما من تاريخ انقضاء ء الا ربعة 0 
الم كور 
ولكن انفرض أن أحد الا'فراد طالب الادارة باتخاذ قزار فى.مسألة يازمها 
القانون باتخاذ مثل هذا القرار فيبا ٠‏ فامتنعت عن الرد عليه » فرفع دعوى أمام 
القضاء يطلب فيبا إلغاء هذا القرار بالرفض» 4ك القضاء بإلغاء القرار- الذى هو 
فالحقيقة منصب على قرار وههى أو افتراضى ‏ عند ذاك ماهى الاثار الى تثرتب 
على مثل هذا الحم ؟هذه الاثار ذات أهمية واخمة ‏ ذلك أنه يتبعل الحكم مايلى: 
)١(‏ يحب على الادارة قانوناً أن تعمل ما طلب منها . 
(ب) يعتير امتناع الادارة خطأ » فإذا ترتب عليه ضرراً لاحد الا"فراد فإنه 
بمكنه أن برجع على الادارة بالتعويض . 1 
(ج) إذا استمرت الادارة فى الامتناع عنا يحب عليبا عله فإنهبا نسأل عن 
الاضرار الى تنرتب على الامتناع ٠‏ ويسأل الموظف الممتئع شخصياً , 
أى يسأل فى ذمته الخاصة عن تعو يض الضررالحاصل لصاحب المصلحة. 
(د) قرار مجلس الدولة من شأنه أن ينبه الادارة - إذا كانت حسنة النية 
فى امتناعها ‏ إلى القيام بالتزاماتها . فإذا امتئعت بعد حك المكة عن 


أداء واجباتها » فيجب استيعاد حسن نيتها بداهة . 


ن ‏ وأخيرآ يوجد اعتراض ثالث على القاعدة الى سبق وقائاها وهى : إن 
أعمال الادارة تمر بمرحلتين هما مرحلة القرار ثم مرحلة التنفيذ » ومضمون هذا 
الاعتراض هو ف التساول عما إذا كانت لاتوجد أعمال مادية تأتيبا الادارة دون 
أن تكون مسبوقة بقرار إدارى » وبكلمة أخرى ألا توجد حالات تصل بواسطتها 


د 
الادارة إلى التنفيذ مباشرة دون أن تمر عرخلة التقرير . إن النظرة الآولى تدانا 
عل أنه لايتصوز منطقياً أن تأتى الادارة عملا لا نسبقه قرار مُنها » أو عل الأقل 
يتم هذا التقر بر وقت إتيان العمل. ٠‏ ومعذلك فإن تصور وقوع عمل مادى م نالإدارة 
درن أن يكون موقا قار ايقأنا يمكن أن يتحقق فى الصورتين الاتيتان 0 
[1) أما الصورة الآولى : فتواجهبا فما لو أت العمل المادى موظف غير 
مختص »ىا لو قبض موظف - ليس مختصاً بإجراء هذا القبض ‏ على 
أحد الآفراد وذلك فى غير حالةاتلس . 
رم أن الشرره اانه : فصر إذا ين العمل للا اه تدا لعران 
إدادى يكون مشوباً بعيب جوهرى لا يخق على أحد » وتسمى هذه 
الحالة فى القانون الف رنسى ,الخصب :3ه 46 703168). » و بيترتب على مثل 
هذا القرار المعيب تجرده من صفة القرار الإدارى » ويسوغ لماك 
أن تقرر عدم فشروعيته » ومن ثم تقضى ببطلان جميع النتائج المترتبة 
عليه وإعادة 0 إلى الحالة التى كان علها ة قبل القرآر «ة درهةغغووه) 
وهةمة وا أن 5 أيضا بالتعويض . مثل هذا القرار يكون 
باطلا بطلانا مطلقاً . ومن ثم يكون العمل المادى المآرتب عليه 
من قبيل القصب ‏ وقد تساءل البعض فى فرنسا عما. إذا كان للافراد 
أن يقاوموا أعيال الغصب بالقوة المادءة باعتبارها أعالا لا تيجد لما 
من القانون [ى نيد ! درلى التعض'إمكان هذا 
وتحن إذا تركنا الملاحظات أو الاعتراضات الثلاثة السالفة الذكرء نيحد أن 
القاعدة العامة تظل ماسكة الاطراف صحيحة فى جموعها . وهى إن أعمال الإدارة 
سكل على نوعين : هى الاعال القانونية (معنو 1ل تسق ووقمج) واثقال المادية 
رداءءمعهدم ووؤمه) » ثم أن الأعال القانو نية تنقسم بدورها إلى قسمين : ألما 
القرارات التنفيذية والتي تصدر من جانب واحد وولهمقئهاتهب 5دهةوةه48) 
(وهءتمغيوةرى وثا نهما: العقود , و بعد فالأعال المادية 2 ا رن 
برد وسائل تنفذ بها الإدارة أعالها القانونية : 
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عت هه ع 

(أؤلا) - ( ١‏ ) القرارات الادارية من جانب واحد:: ما من شك .أن رقابة 
قضائية فعالة بجحب أن تباثشر على هذه الأعال جميعاً ٠‏ ومع ذلك فان هذه الرقابة إن 
وجدت فانها لاتباشر علما جميءاً ,نفس الطريقة . معنى أن الفرد المضار من قزار 
إذارى 'ضاذر من جانت الإدازة ويحدها: يمه أمرين :لوليا + | لغاء العركار الدك 
سبب له الضرر حتى لازستمر هذا الضررحدثأ لاثاره : وثانهما هو ضرورة تعو ينض 
الضررا اذى تحمله بسببتنفيذالقرارتجاهه.و لبيانهذ! نقول : إن رفع دعوى البظلان 
ارتب عليه إيقاف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه » ومن ثم ال ره 
تطول وتقصر حسب الظروف قبل أن يقضى القضاء فى هذه الدعوى » خلال هذه 
المدة قد .يتحمل الفرد أضراراً تنجم عن القرار الإدارى المطلوب الغائه ٠‏ ولذلك 
من المصلحة والعدالة أن يمكن من أن يطلب من القضاء أن حك له بتعويض عن 
الأضر ار التى سبها القرارالإدارى عند الحكم بإلغائه » والحق أن الحك بالتعويض 
يقتضى أن يقرر الشارع للضار الحق فى رفع دعوى التعويض » أما الإلغاء. فيمكن 
إثارته بوسيلة من الوسائل الثلاث الاتية : 

)١(‏ عكن تحريكه بشكلأصل بواسطة رفعدعوى يطلب فبها صاحبالمصلحة 
إلغاء الا الإدارى الباطل . 

زب دمكن السك ببطلان الس الإدارى بطريق الدفع (لمقغمةععة) 
معنى إذا رفض الفرد إطاعة أمس إدارى برى خخالفته للقانون » خركت 
سلطة الإتهام الدعوى العمومية قبله لتوقيع الجزاء الجنائى المثرتب على 
مخالفة هذا الأمىء فانه كن أن يدفع الاتهام وويطلبالبراءة على أساس 
أن القرار الذى بنى عليه اتهامه هو باطل لخالفته للقسانون . فإذا تبين 
القاضى بطلانه » فانه حك بالبراءة مستبعداً القرار الإدازى الباطل 
دون أن يحكم ببطلانه » وذلك لمرور مدة الطعن فيه بالالغاء . 

(ج) . ويمكن كذاك للفرد أن يثير مسألة خالفة الآ م الإدارىللقانون بصورة 
عرضة سيق وننا. - مضنا ذلك أن المنازعة فى بطلانه تعاججم 
بالاستناد على طعن آخر »كا لو حركت مسأًلة البطلان . بمناسبة الطعن 
فى تطبيق القرار أو تنفيذه . 


ل ا و و لي اا ا اع دي ل اا ويه ع ات 


تك ا سام 

هذا و مناسبة الكلام عن دعوى التعويضء نحب أن نشير إلى أن القضاء الفر نبى 
لايجيز أن ترفع دعوى التعويض منضمة إلى دعوى البطلان ؛ و إثما يحب أن تكون 
مبفضلة فى دري يواد (0) 1:7 ما المنافة الرايعة تمن فانون علي الدى اهز المضرى 
فتئص على أن « محكمة القضاء الإدارى تفصل فى طلبات التعويض عن القرارات 
ا منصوص عليبا فى المادة السابقة إذا رقعت إليبا بصفة أصلية أو تبعية ٠.»‏ ومن 
ثم يأخذ القانون المصرى برأى يختلف عن راى القضاء الفرنى ٠‏ فيجيز لابضار 
ان برفع دعوى التعويض عن الاضرار ااناجمة عن القرارات الإدارية المنصوص 
عليبا فى المادة الثالثة مر قانون مجلس الدولة .على ان يكون لصاحب المصلحة 
دفع هذه الدعوى منضمة إلى دعوى إلغاء ااقرار الإدارى الذى يتضرر منه أو أن 
نرفعها مستقلة . وقد يبدو يحيباً أن يحتم القضاء الفر نسى ألا ترفح دعوى التعويض 
بشكل تبعى ادعوى الإلغاء واشتراطه أن ترفع هذه الدعوى الآخيرة بصورة 
فتفاة ٠‏ لان هذا :الى من نا يذ أن يعقد الأمور ويضيع وقت المضار ؛ ومع 
ذلك فان علة هذا النظر معروفة . وهى ترجع إلى أن دعوى الإلغاء معفاة 
فى فرنسا ‏ من المصاريف القضائية استثناء . ومن أجل ألا عتد هذا الإعفاء 
إلى دعوى التعويض قبل بضرورة رفعها مستعلة . 

(ب) العقود : تكلمنا فى الفقرة السابقة عن رقابة القضاء على النوع الأول من 
أعمال الإدارة القانو نية : وأعنى به القرارات الإدارية التي تصدر من جانب الإدارة 
وحدها ٠‏ وبق أن تتكلم عن النوع الثانى . وه العقود . والحق أن رقابة القضاء 
على العقود التى تبرمها الإدارة مع الغير » تقتصى منا أن تيز بين حالتين : 

أما الحالة الأولى فتحقق . إذا كان العقد قد اشتمل على شروط خا لفة للنظام 
العام ؛ أى على نصوص كحرمها القاثون . ومن ثم تكون محتوبات هذه الشروط 
غير شرعية ٠‏ ولذلك جوز لليتعاقد مع الإدارة والذى يتضرر من هذه النصوص 
غير الشرعية أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى الهم بإلذائها . هذه القاعدة الى 
يطبقها. القضاء الفرنى © هَذئ المباذىء. العامة “تفيول ,تطسيقبا'ق مصر «أيضاً» 
ومع ذلك وكا سنبين هذا فما بعد بحب أن نلاحظ أن قانون مجلس الدولة 
المصرى ف المادة الخامسة منه لايعطى الجلس اختصاص النظر فى جميع المنازعات 


(؟) راجع © 78311116 »2 المرجعالسالف الذكر » ص ٠.؟‏ وما بعدها . 
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2 بالا د 
اللثرتبة على كافة العقود الى تبرمها الإدارة مع الغير : وإنما نص هذا القانون على 
عقود معيئة أورد ذكرها على سبيل الحصر . هذه العقود هى فقط التى يمكن مجلس 
الدولة أن ينظر المنازعات الناشئة عنها . والمادة الخامسة هذه صرحة فى هذا . إذ 
تقرر أن محكة القضاء الإدارى , تفصل المنازءات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال 
العمومية وعقود التوريد الإدارية الى تنشأ بين الحكومة والطرف الاخر فالعقد . 
ويترتب على رفع الدعوى فى هذه الحالة امام امحكمة المذ كورة عدم جواز رفعها 
إلى انحا بم العادية كا يترتب على رفعها إلى انحا > العادية عدم جواز رفعها أمام 
محكمة القضاء الإدارى » . 

أما الحالة الثانية فتواجهها إذا أ.رمت الإدارة عقدآ متخطية الشروط الشكلية 
التى تنص عامما القوانين واللوائح .كا لو باعت أموالا لا إلى أحدالأفراد بالإتفاق. 
نما ينص القانون على ببعها بالمزاد العلنى . وإنا لنجد أن المتضرر فى هذه الصورة 
لن يكون المتعاقد مع الدولة ٠:‏ ولكن الغير الذين مكن أن بدعوا بأن البيع لوكان 
قد أجرى بطريق المزاد كان يمكن ان حظوا هم بالصفقة دون الفرد الذى تعاقدت 
معه الإدارة بطريق الإتفاق . فهل يجوز لهذا الغير أن يطلب الغاء العقد فى هذه 
الحالة : يقولون إن طلب الفير إلغاء العقد . سيلاق صعوءة واضة وهى » أن 
العقد السو قر آنا إدار يا صادر ائفن جد واحده وه الاذارة موحل العكين قفن 
هذا وليد اتفاق إرادتين : إحداهما هى إرادة الادارة والأخرى إرادة المتعاقد 
معها . وينتج من هذا أنه لمكن أن نعامل هذا العقد المعيب بنفس الوسائل التى 
نعالم بها قراراً إدارياً صادراً من جهة واحدة وه الادارة . أى لمكن طلب 
إلغائه . ومع ذلك فإن هذا الرأى سيؤدى إلى ثنيجة غير مقبولة . وهى أن العقود 
النى تبرمها الادارة والتى تنكون خا لفة للقانون . سوف لايكون هناك مجال للساس 
ها . ومن ثم نعطل أحكام القوانين واللواتح . وهذا أمس لايقبله العقل ولا 
المصلحة حال من الاحوال . ولذلك حاول مجلس الدولة الفرنى آن بعالم هذه 
المشكلة فقال : إن العقد ذاته لامكن أن يكون بحلا لدعوى الإلغاء » و لكن القرار 
الذى أصدرته الادارة بتوقيع هذا التقفد ء هذا قرار إدارى كسائر القرارات 
الادارية » وهو صادر من جهة واحدة وهى الادارة : هذا القرار كن طلب 
إلغائه , فاذا ألغى . أمكن بعد هذا اعتبار العقد غير موجود للآن إاغاء هذا القرار 


1 
يترتب عليه أن الموظف اذى أمضى العقد نيابة عن الادارة يعتتر غير أهلن 
لهذا الإهضاء )١(‏ - : 
(ثانيا) - الاعمال المادية : بد وار جا سوا ع رمات لعا اسار 

والذى تقع عليه الرقانة القضائية أيضاً . و نعتى به الأعمال المادية فى هذه الحالة 
لادوجد قرار إدارى حى يكون هناك يجال لدعوى إلغاء تنتبى بحكم يصدبر من 
القضاء معلذاً هذا الإلغاء » ولكن إذا سبيت هذه الأعمال المادية .ضرراً للغير 
شيجو ززاضز رلك اللمعرى امسر كي رتو ريض الزن لاض[ ل اليضار » 
رلكيت اجن الحم بهذا التعويض لابد من توافر أركانالمسيّولية » 00 
والضرر وعلاقة السبيية بينيما . 

الفوارق. بين الرقابة القضائية والادارية (6) : بعد أن وخينا تفصيلا ماهية 
كل من الرقابتين القضائية والإدارية . بق الان أن نتكلم عن الفرق بي نكل منيما » 
و نبدأ فنقول أن الفرق بين هاتين الرقابتين برجع إلى ملاحظة أساسية : وهى أن 
الرقابة الأولى يباشرها عضو .هو القضاء ‏ ختلف فى طبيعته عن .العضو 
الذى يباشر الرقابة الثانية » وأعنى به الإدارة . ومن هذه الملاحظة يمكن' أن تفهم 
الفروق الانية بين الرقابتين القضائية و الإدارية : 

الرقادة القضائية عنى أعمال الإدارة لاتباشر مرى تلقاء .نفسها . معنى 
أن القاضى لمكن أن نراقب أعمال الإدارة إلا إذا رفع له 8-8 المصلحة دعوى 
فى هذا الششان ٠‏ أما الرقابة الإدارية.» وإن كانت هى أيضا قد تحرك نليجة 
طعن. المضار من قرار إدارى. إما لدى رئيس الموظف الذى أصدره أو لبى 
نفس الموظف النى اتخذ القرار ‏ إلا أنما فى كثير من الأحوال تباشرها الإدارةمن 
تلقاء نفسها و بغير مراجعة من الآفراد » ذلك أن الإدارة من مصلحتها أن تراجع 
قراراتها'ى تتأكد من ملامتها وموافقتها للقانور: ء فإذا تنينت أنها معربة قن 
واجبها أن تلغيبا أو نعدلها حتىتستقيم أمورهاو يشعر الآفراد برعايتها الصا العام. 

0 ثم إن وظيفة القاضى هى 'تلطبيق أحكام القأنون اتمعه .ول ومته » 
فهدفه الأول هو إإاغاء أعمال الإدارة امخالفة للقانون . أما الرقابة الإدارية فقد 
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له 
تكون رقابة قانونية ٠‏ أى يكون غرضها معرفة ما ! ذاكان القرار موافقاً لقانون أم 
غير موافق » فإذاكان الآخير .كان للادارة أن تلغيه أو تعدله» إلا أن الرقابة 
الإدارية 5 ]نا يون هنافيا مدرقة ها إذا كاز القوان فلديماً أم غير ملاتم 
دس سسددوه:) فكون غرض الرقاءة فى هذه الحالة الآخيرة النظر فما إذا كان 
القرارة ك اذى هو مرافق لفان ل متاس كو ييا روت أم غير 
مناسب . فإذا كان غير ملاتم أمكنها أن تلغيه أو تعدله . ومع ذلك يحب ألا ننسى 
ما سبق وقلناه من قبل » من أنه لايضح سحب القراز الإدارى بواسطة الموظف 
النى أصدره إلا إذا كان هذا القرار غير قانوتى . أما إذا كان القرار غير ملام فقط 
فالذى بحوز فى شأنه هو الإلغاء , ولا ينسحب أثر الإلغاء هنا إلا على المستقبل . 
وبكلمة أخرى السحب الإدارى هو جزاء برد فقط على القرارات الإدارنة الخالفة 
للقانون > 

© و بعد فالرقانة القضائية , إذا تبينت أن قراراً مطعوناً فيه . هو مخالف 
للقانون ؛ فانها كن أن تلغيه موسهمم) ولكن لاملك أن تعذله فقطاء 
أما الرقابة الإدارية كا كنبا أن تلثى القرارات الإدارية كذلك »كنبا أن 'تغدلها . 

- ثم أن الرقابة الإدارية لاتخضع للمواعيد الى يحب أن يتم فيبا الطعن فى 
القرارات الإدارية امام القضاء » ومع ذلك فالسحب الإدارى ‏ كاسبق و بينا 
يحب أن يتم فى خلال مدة الشبرين المقررة بقانون يلس الدذولة فى المادة الثانية 
عشرة للطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية )١(‏ . 

ه ‏ هذا والقاضى إذا ما رقع إليه طعن فى قراد إدارى فواجيه ان. يفصل 
فيه وإلا ارتكب جر مة إتكار العدالة (وهتنوسة مه تموه) أما الإدارة فليست 
ياد اذ طمن سد لاد ادق ملس اانا إن تم عن مالك رعلا 
أن نلاحظ الفقرة الآخيرة من المادة (0) من قانون يجلس الدولة المصرى وهى 
تقضى بأنه ه يعتبر فى حك قرار بالرفض فوات وقت بزيد على أربعة اشبر دون 
أن تجيب السلطات الإدارية الختصة عن الطلب المقدم إليبا » ويكون ميعاد رفع 
الدعوى فى هذه الحالة الأخيرة ستين يوما من تاريخ انقضاء الاربعة أشبر 
ال . 


(1) واجع © ماسبق وأن“قلتاهفىهذاالشنان» وخضوصا رآى محكمة القضاءً الادازىالمصرى 
ا 


لاه لم 


+ - واغيراً لاغتى من الإشارة بأنه إذا طعن أحد الآفراد لدى الإدارة 
فى قرار إدارى » فقررت راراً فى هذا الطعن . فإن قرارها الاخير هذا. يمكن 
الطعن فيه أمام القضاء كأى قرار آ خن لحا . أى لانحوز هذا الاقرار ما تتصف به 
الأحكام القضائية من قوه الثىء الحكوم به : ومن ثم نقول إن الرقاءة الإدارية 
لاتستبعد الرقاءة القضائية . 

ومذا الشكل نكون قد شرحنا الرقابة الإدارية وكذلك القضائية ؛ وبينا أن 
وجود الرقاءة الإدارية عب أعمال الإدارة لايفنى أبداً عن رقابة القضاء ٠‏ وكذلك 
بينا حل الرقانة الإدارءة . وذكرنا فىنبانة الى الفروق اختلفة بين هذين النوعين 
من أنواع الرقانة . 

القانون العام والخاص : و الآن نحب وقد قررئا ضرورة وجود الرقاة القضائية 
على أعمال الإدارة ‏ أن نتسائل أى قواعد يطبقها القاضى على المنازعات الإدارية 
التى ترفع إليه أنا ترى يطبق أحكام القانون الخاص أم قواعد القانون العام ؟ 

ذهب بعض الفقهاء بأنه يبحب أن تخضع مسئولية الدولة لأحكام القانونالمدتى » 
ولعل هذا الرأى هو الذى اتبعته محكمة النتقض والإرام المصرية فى كثير من 
أحكامبا . ومع ذلك فإن لقيفاً كير ] من علاء القانون العام. .مون إلى ضرورة 
استبعاد نصوص القانون المدنى عند دراسة موضوع مسئولية الدولة ؛ وذلك أن 
هناك فرقاً كبيراً بين طبيعة العلاقات بين الآفراد والعلاقة بين الدولة أو 
الأشخاص الإدارءة الآأخرى من ناحية والآفراد من ناحية أخرى ؛ فالعلاقات 


٠‏ الأول ليست فىتهاءة الآمر إلا علاقات بين منسا وبين .وهذ! بعكس العلاقات الثانية 


قهى علاقات بين الدولة صاحبة السلطان والفرد الضعيف » وقالوا أيضاً فففرتساء 
كيف نطبق المادة +بربو من القانون المدنى الفرنسى و تقابلها المادة )١( ١5١‏ 
من المجموعة المدنية المصرية القدبمة على مستولية الدولة التضمينية . مادامت هاتان 
المادتان ‏ على الأقل المصرية منهما ‏ تكلمان عن الضرر الناثىء عن فعل 
إنسان . والمادة الفرنسية ضرحة فى هذا الصدد إذ تقرر أن دكل فعل أا "كان 
صادراً من إنسان . . . » والدولة بداهة ليست بإنسان. ثم كيف يسوع تطبيق 


)١(‏ وتقابل المادة ١717‏ من القانون المدنىالجديد وتنص على أن « كل خطأ سسببفررا 
لك لالم كت ا 


كي كك 
المادة ؛,هم؟ من المجموعة الفرنسية وتقابلها المادة )1(١59‏ من القائون المدى 
المصرى . على مسو لية الدولةالتضمينية ع نأعمال موظفها » مادامت هاتان المادتان 
تكلان عن .مستولة اليييذ الذى كرون مرتطاً مع اسه برابطة تعاقدءة . ولما 
كانت الرابطة التى تربط الدولة ,الموظف العام . حسب الرأى السائد فقها وقضاء 
فالوقت الحاضر » هى علاقة تخضع للقانون العام و ليست علاقة تعاقدية يخال من 
الأحوال؛ لذلك يتعذر القول بسئولية الدولة وفتاً النصوص المد نية السابقة الذكر 
ثم لماذا لايكون للقانون الادارى قواعده وأحكامه الخاصة به . قواعد تنفق مع 
طبيعته وتهدف إلى تحقيق أغراضه الحقيقية . 
وإذا تركنا الجدل السالف الذكر . فإئما انقول إن العمل ينبئنا بأن القانون 
الإدارى يطبق عادة على المنازءات التعلقة مسئّولية الدولة كلا وجد قضاء إذارى 
منفصل عن القضاء العادى ويكون مهمته الفصل فى اانازعات الاذارية كا هو الحال 
فى فرنسا ومصر فى الوقت الحاضر ء وعلى العكس من هذا تطيق أحكام القانونالمدق 
عادة ف البلاد التى لا يوجد ما قضاء إدارى ٠‏ ععنى أن انحا ؟ المدنية تفصل فى جميع 
الدعاوى مد نية كانت أو إدارية وتطبق علبها جميعاً أحكام القانون المدنى . 


, -تقابلها المادة 1/4 من القانون المدتىالجديد‎ )١( 


الاىالثانى 
فى تنظير الرقابة القضائية فى التشرربع المقارن ١‏ 


الفصل الول 


فى الانظمة الي تأخذ.بالقضاء المو جد () 


النظام الانجلو. سكسونى :. بأخذ الانجاو سكسون يبدأ اختصاص القضباء 
العادى بنظر النازعات التى تمع بين الافراد وكذاك المنازعات الإدارية على حد 
ا ٠‏ ومن.ثم لاتعرف الانجليز ما هو متبسع فى فرنسا ومصر الآن » 0 
محاك عادية وا 5 إدادية » #نظر الآولى المنازعات غير الإدارية وتنظر الثانية 
المنازعات بين الآفراد والإدارة » أى النازءات الإدارية . هذه القاعدة يقضى ما 
4 يسمى 3 بريطانيا وأم كا 0 (عنقا دمص صروع) (©) » ومن شم لا يخرجنزاع 
إدارى من اختصاص نحا 5 العادية إلا بنض صربح مكتوب ف القانون » هذا 
القانون المكتوب يسمى فى بريطانيا (لنها عغنتة5) ٠‏ 

هذا الذى سبق بيانه وضح لنا أن انها؟ العادية وحدها هى التى تفصل فى كافة 
المنازعات المدنية والإدارية على حد سواء 3 ع من اختصاصها إلا ما تنص 
عليه القوا نينصراحة ؛ ونحب أن نضيف إلى ماسيق قاعدة أخرى نلاقيها فىالقانون 

٠ وما بعدها‎ 5١٠١ الاستاذ وحيد فكرى رأفت , رقابة التضمين » ص‎ ٠ راجع‎ )١( 

(؟) راجع ٠ 7731126 ٠‏ المرجع السالف الذكر » ص *5 وما بعدها 

(؟) ترجمة الاصطلاح الانجليزى (1:850 1007212011 بالقانون الاصلى أو العرفى 2 قد 
تدعو إلى بعض الاشتباه » ولتحديد معنى هذا الاصطلاح نقول . إن القانون فى الدول 
الانجلوسكسونية له مصدران : هما العرف والقانون المكتوب ء ويعتبر العرف المصدر الاول 


والاساسى . وتسمى القواعد القانونية التىيكون مصدرها العرف (1:8159 0120111011© 726) 
أما القانون المكتوب قيسمي (1:877 ©8186116) »© راجع فالين ٠‏ المرجع السالفٍ الذكر ص 8* 


الانجلازى : وهى عدم مسو لية الإدارة عن أعبال موظفيها ٠»‏ وإنما تتصب هذه 
المستواية على الموظف شخصياً.. ولتفصيل هذا تقول بضرورة الكلام أولا عن 
مسو لية الإدارة ثم تحدث بعد هذا عن مسئّو لية الموظف الشخصية : 

١‏ مسئولية الادارة : القاعدةهى م قانا إن الدولة لاتسأل عبا يسببه 
الموظفون من أضرار للغير عند قيامهم .وظائفبم إنما: مصدر هذ!"الرأى الغر يت 
هو أنهم مخلطون فريطانيا بين الدولة والتاج : فهما متزجان ببعضبما . كىيظهران 
فى ذهن البريطاق عل أنهما ثىء واحد ء ولما كان التاج لا يسأل . للانه لا مخطىء . 
(وقوعين م مق صوه عمتكز مزع) - زهو الا خطىء لأ نه يباشر سلطاته بواسطة 
وزدائه ٠‏ كذلك الدولة لا تخطىء أيضاً لآن التاج مختاط بها فهما ثىء واحد. 
ثم أن عدم مسو لية الدولة عن أعبال موظفيبا ترجع إلى سبب آخر ».ذلك أنهم 
يعتبرون فى بريطانيا العلاقة بين الموظف و الدولة هى علاقة تعاقدية ‏ وهذا عكس 
المقرر فى فرنسا فقهاً وقضاء ‏ ويصفونها بانها علاقة وكالة . ولما كان الموكل 
لايسأل إلا ع نأعمال الوكيل الت يحريها فهحدود الوكالةامبرمة بي نالدولة والموظف , 
لذلك ليس بغريب أن يقرروا فى بريطانيا عدم مسئولية الدولة عن أعنال موظفيها 
إذا أخطأوا وترتب علىهذا الخطأضرر للغير . لآن خطأ الموظف لامدخل فشروط 
الوكالة المرمة بينه وبين الدولة . 

ولكن إطلاق هذه القاعدة إطلاةاً لارد عليه استثناء ليس من الأمور السبلة 
القبول . ومن ثم قالوا فى بريطانيا بما بخفف من قاعدة عدم المسئولية : نيحد هذا 
إذا لاخظنا أنهم يقررون أن قاعدة عدم المسئو لية #نصب على مسئولية الدول غير 
التعاقدية دون مسو ليتها التعاقدية . ولذلك نلاحط أن نصف المبدأ قد انهار. ونجد 
تخفيفا آخر أيضا هو أنهم يقولون بقاعدة عدم مسئولية الدولة عن أعال العال 
التابعين لللصالم العمومية والميئات التى مر الفرو ع الرسمية للتاج » ينها تسال 
الادارة عن أعمال موظف المصاح الى لا تعتبر فروعا رميية للتاج ٠‏ ولكن فقهاء 
الانجليز لم بوضموا تماما ماهى المصالم التى هى فروع رسمية للتاج . فذهب بعضهم إلى 
أن الأولى هى تلك الى تسكون تابعة للحكومة المركزية والثانية هى تلك الى تكون 
ملحقة بالإدارة انحلية فى الأقاليم أى الإدارات المتمتعة باللامسكزية الإدارية 
كالبلديات ونحوها . وقال ققهاء أ خرون كالفقيه الانجازى «ووصسهم) فى كتابه 

١ ١‏ م + مجلسن الدولة 


الدستور الانجليزى إن القضاء هوالذى حدد صفة المصلحة العمومية عند دراسة كل 
حالة على حدة . 

وبعد فقد وضعت عدة لشريعات فى بريطانيا تنص على مسثولية الدولة فى 
حالات معيئة بالذات . هذا ولم يقف القضاء مكتوف اليدين . بل ساهم بنشاط 
محسوس ف, محاولة الاثتقال من ميدأ عدم المسئولية إلى المسئو لية ٠‏ فقضى فى قضية 
الباخرة «د«وسدع) يأن الححكومة مازمة بدقع تعويض لصاحب السفيئة إذا اتضم 
أن الاستيلاء عليبا كارن غير مشروع . وقضى فى مناسبة أخرى فدعوى لشركة 
فناد قكانت الحكومة قد استولت على بعض فنادقبا فى خلال الحرب العالميةالأولى 
لأغراض عسكرية ٠‏ بأن الدولة مسئولة عن تعويض الشركة لاستيلائها على فنادقبا 
لآنه لابحوز حرمان أحد من ملكه بغير تعويض عن هذا الحرمان . 

هذا فما يتعلق بمسئولية الدولة عن أعمال الإدارة فى القا نونالايجايزى . و بعد 
هذا يصمح أن نعال مسئولية الموظف : 

مسئولية الموظف الشخصية : بحوزالفرد المضارمن أعمالالموظفين فى بريطا نيا 
أن بزجع عليبم شخصياً بالتعويض الذى يعادل ما أصابه من ضرر , وتنظر الحا 
الئى تنظر المنازعات بين الآافر اذ الدعاوى الى تقع بين الآفراد والإدارة فى هذا 
الشأن وتطبق القانون نفسه على كافة المنازءات » ومن ثم لآتعرف بريطانيا 
- بشكل عام القانون الإدارى يا لا تعرف القضاء الإدارى ؛ وك القامضى 
على الموظف المسئول بالتعويض الذى يدفعه من ذمته الخاصة . ومع ذلك جرى 
العرف على أن الدولة تقوم بدفع التعويض نيابة عن الموظف . وهى تدفع هذا 
التعويض لا بناء على التزام قانوتى وإنما منقبيل الشفقة ٠‏ وهنا تظبر غرابةالتفكير 
الانجلازى . وهو تفكير محافظ يتمسك بالتقاليد أو على الأقل بالوجه الظاهر لها » 
فلم يقرروا عدم مسئولية الدولة » لآن هذه قاعدة تقليدءة عندمم هى و ليدة ظروف 
تارنخية . ومن الناحية الاخرى تحت تأثير الشفقة والفقه والقضاء الفرنسيين وما 
قرراه من مسو لية الإدارة »تدفع الدولة التعويض دون أن تعترف بأن هناك التذاما 
قانونياً يلزمها » وبهذا تحافظ على التقليد القديم وتتمثى مع روح العصرالحديث » 
ولذلك يصح ‏ ف الإيجليز ‏ ما قاله البعض من أنهم قوم بمياون إلى الاحتفاظ 
بنوان الكنتاب مع تغييرم للوضوع الذي يقح تحت هذا العنوان . ونعود إلى 


م ل مات ع ا ا سل ل امت سن بدي دناعت 


ده ل[ 
مسئولية الموظف الشخصية عننء التعويض المقابل للضرر الذى سببه لاحد 
الآفراد فنقول إن الفرد المضّار له أن يقاضى هذا الموظف ليطلب من القاضى .أن 
حك عليه بالتعويض المساوى للضرر . ومع ذلك فإن القانون الانجليزى لا عنم 
الأفراد الحق فى تحريك دعوى المسمّولية للمطالبة بالتعويض من الموظفين بغير قيد 
أو شرط ؛ ذلك أنه رغبة منه فى حاية الموظفين يضع بعض القيود على دعاوى 
المسئولية قبلبم » ومن ذلك أن قانون سئة .م١‏ يقضى بانه لا يحوز رفع دعوى 
المسئولية على الموظفين إلا فى خلال ستّة أشهر من وقوع الفغل الضار . و بذلك 
لايترك الموظف معلةأ تنتابه الوساوس بسبب أعماله إلى الأأبدء ثم إن الشارع يقرر 
غرامة على رافع الدعوى إذا لم تنجم دعواه . هذا وا محكة بمكنها أن توقع على 
الموظف العقوبة الجنائية إذا رأت أن عمله يكون جرمة جنائية » وبمكتها على كل 
حال أن تحك 'بالتعويض مقابل الضرر الذى سببه الموظف للغير. بل ويمكن للبحكمة 
فى بريطانيا أن تصدر أوامى مكتوبة ر ونةمهها )إلى الموظفين لتأمرمم بوساطتها 
بالإفراج عن شخص مقبوض عليه أو الكف عن اغتصاب صفقة أو امتياز أو 
بالأس بتعديل قرار أصدروه . وعلى العموم لحا أن تآمرهم بعمل ثثىء أو الامتناع 
عن عبله . ولاشك أن حق الحاى الانجليزية فى أمس الإدارة بعمل ثىء )١(‏ هو 
حق خطير منحها رقابة فعالة على الإدارة لا نيحد لما مثيلا فى فرنسا أو مصرء ., 
ولايحب بعد هذاأنيسمى البعض النظام الاتجليزى بأنه نظام , الادارة القضائية » 
أئ الادارة الى مهيمن عليها القضاء . 

ازدياد نفوذ السروقراطية ٍ و بمناسية الحديث عنرقابة القضاء على الإدارة قَْ 
بريطانيا » نشير إلى ما يشاهده الباحث من ازدباد نفوذ البيروقراطية الانجليزية فى 
هذا القرن (؟) وبالاخص ف السنوات الآخيرة منه » ولعل مرجع هذا ثرا 
الأعمال على السلطة المركزية “رايا لم تعهده هذه السلطة من قبل ٠‏ فالوزراء تنهال 
علهم المسائل التى يحب أن بيتوا فا برأى » ووقتهم محدود لا مكن أن يسمح 
يحثهم لكل كبيرة وصغيرة تعرض علهم , لذإك اضطرو! إلى أن يحياو! بعض هذه 


)١(‏ داجع + 5781126 » المرجم السسالف الذكر ء ص 55 + ويلاحظ أن المحاكم قى 
بريطانيا لها أن تأمر الموظف بعمل شىء ليس فقط اذا كان ممتنع' عن تنفيق القانون :: يل لها 
أن تأمرهبعمل شىء تقضى الا"داب بعمله والامتناع عن عمل شىء يكون غير لائئق 11021051 

(؟) راجع ؛.الاسبتاذ وحبد فكرئ 'رأفت »رقابة التضمين ‏ ص 5١52‏ وما بعذها 


المسائل إلى الموظفين التابعين [ لمهم لينوضوا بأمرها . ومن ثم قوى نفوذهم . ومن 
الناحية الجرى رغبة فى التخلص من المسئولية عن الإضراز التى قد تنجم عن 
تصرفات هؤلاء الموظفين , عمدت الإدارة فى بريطانيا إلى وسائل عدة نصل ما إلى 
عدم المسئولية عن تصرفاتها . فأصدروا لواح أى أوام لما قوة القانون تكون 
عنجاة عن رقاءة السلطة القضائية . و لبيان هذا نقول إنه وإن كان القضاء الانجليزى 
له رقانة اللوائيم والأواص الإدارية » يباشر هذه الرقابة ما له من الحق فى أص 
الموظف بعمل شىء أو الامتناع عن عمل ثىء ‏ كا سبق أن بينا هذا إلا أنه 
لا ملك ما مجلس الدولة الفرنسى أو المصرى من الحق فى الحكم بإلغاء هذه الأو اص 
الصادرة من الإدارة . ومع ذلك فالرقانة التى للقضاء الانيجليزى هى رقابة قوىة جداً 
كافية لضمان حماءة حقوق الافراد أعظم حماية . لذلك وحتى تحمى الإدارة نفسها 
من هذه الرقابة لجأت إلى طريق ماكان لما أن تطرقه » ذلك أنها إذا أزادت أن منع 
القضاء من مراقبة لائحة أو أمص إدارى » فإنها تدخله ضمن مشروع قانون بكون 
معروضاً على البرلمان ؛ فإن صدر القانون شمل هذه اللائحة أو الآمى الإدارى . 
ولما كانت القوانين يمنجاة عن رقابة انحا ٠‏ لذلك تسكون هذه الأواضس الإدارية 
عد نظرا لانها أصيجك فشكل قانون هى ددورها لا رقاءة القضاء علما» وإذا 
. كانت الإدارة لاتريد أن تدخل مثل هذه الأوام الإدارية فى صلب القانون . 
فكثيراً ما تكن بأن تنص فى القانون النى يصدره البللمان بأن ‏ اللوائم التى 
اتصدر تفيذاً لهذا القانون تعتير كأنها جزء منه ‏ وما من شك فى أن هذا تحايلا 
ماكان يحب أن يقع . لأ نه يا قال السير هربرت صمو ثيل ؛ « 'سكون تآمس| بين النرلمان 
والحكومة على سلب السلطة القضائية حقوقها ء . ونحن فى الحقيقه نستخرب أن 
يقبل البرلمان الانجليزى مثل هذا المسسلك من السلطة التنفيذية و يساعدها عليه وهو 
الأمين على حقوق الأفراد الساهر داءئما على عدم المساس بها . ولكن لعل ضغط 
الأعمال وتراكها على الإدارة هو الذى دفعه إلى سلوك هذا المسلك رغبة فىحمايتها . 
أو لعل له ثقة برجال الإدارة فى ألا يسيئوا استعال السلطات الواسعة التى مكنهم 
من مباشرتها . 
هذا ومن الوسائل الى أدت أيضأ إلى قوة البيروةراطية فى بريطانيا ما تشناهده 
من الاتجاه نمو فصل بعض النازعاتٍ بين الأآفر اد والدولة مر سلطة القضاء 


وإخضاعها إلى الإدارة لتنظر فيها بغير معقب ٠‏ ولا ريب أن هذا أمس لا خاو من 
الخطرء ذلك أن الإدارة عند ما تنظر فى هذه المنازعات ليست مازمة باتباع 
الإجراءات التى يتبعها القضاء فى أدائه لعمله وال تحتوى على الضمانات الكافية 
الاحترام حقوق الدفاع . ثم إن هذه القرارات لا تكون مسيبة » ومن ثم لانغرف 
اذا قررت الإدارة هذا الرأى ولم تقرر غيره . و بعد فالعلا نية وهى وسياة فعالة 
لرقابة الرأى العام لتصرفات القضاة لا وجود لما بالنسبة للمنازءات الى تنظرها 
الإدارة » ولذلك صدق اللورد ه أف بيرى » حين وصف هذه الحالة يائها ليست 
تقليداً للنظام الإدارى الفرنى : بل هى بالأحرى هروب الإدارة من القانون . 
وقال غيره إن سلطة الإدارة ه زادت وتزداد فيجب أن تنقص » . ولا يحب: بعد 
هذا أن يطالب ‏ بعض المفسكرين من الانجليز بضرورة | تتهاز فرصة ازدباد سلطة 
البيروقراطية والحد من اختصاص الحا؟ العادءة بالشكل الذى بيناه ‏ بإنشاء 
قضاء إدارى فى بريطانيا أسوة بما هو موجود فى فرنسا . 

ب - النظام المطبق ف الولايات المتحدة الامريكية (1) : تأخذ الولايات 
المتحدة ‏ بشكل عام بالنظام الانجليزى الذى سبق أن شمرحناه » فانحاك العادية 
فى التى تفصل فى المنازعات الإدارءة »كي هى ال حال فى بريطانيا » معنى أن الولابات 
المتحدة الأمريكية لا تعرف نظام القضاء الإدارى المستقل عن القضاء العادى , 
وتأخذ الولانات المتحدة أيضاً بقاعدة مسئولية الموظف شخصياً عن الأضرار الى 
تنجم عن عله »كا يجوز للقاضى الآمريى ‏ كلانجارى ‏ أن يصدر أوامر 
مكتوبة لموظق الإدارة بعمل ثىء أو الامتناع عن عمل ثثىء » هذا ولا وز أيضاً 
فى الولاءات المتحدة رفع دعوى قضائية أمام انحا ك العادية من أحد الإفراد على 
الدولة بسبب الآضرار اائاجمة عن أعنال موظفيها . ولا تحسين أن هذا يرجع إلى 
قاعدة أن د الملك لامخطىء واذلك لايسأل ‏ لآن الولاءات المتحدة دولة جمهورية . 
ولا تطبق القاعدة السابقة إلا فى المللكيات : وإتما السيب فى عدم بمكين اللأفراد 
من رفع الدعوى على الدولة لمطالبة القضاء ,الحم يمستو ليتها بسيب أخطاء عبالحا » 
برجع إلى أن القانون: الأمريكى وإن كان ي>بز مستولية الدولة عن أخطاء عبالها 
ب وهذا بعكس النظام اللزيطانى ‏ ولكن القانون الأمريى رى أن هذه 


)١(‏ داجع ٠‏ 77731126 ء المرجم السالف الذكر . ص ه" وما بعدها 


يت اك اننم 


0-00 2 ١ 


المسئو لية لاامكن أن تقرر حم قضاى ٠‏ إذ أن السلطة للوحيدة التى مكنها أن تأمر 
الدولة بدفع مبلغ من الما سواء أكان هذا الدفع ناشئًاً عن دعوى تعويض أم 
غيرها ‏ هى السلطة التشريعية . والحق أن هذا الرأى فيه خلط بين أمرين : 
أولها هو تقرر الدين فذمة الدولة . وهذا لامانع من أن تقرره الحاى . وثانهما , 
الآمر إلى الخزانة العامة .دفعه أى تخصيص اعتاد فى الممزانية يصرف منه . وهذا 
يقرره البرلمان . همذا القييز بين الآمرين السابقين معروف منئذ مدة طويلة فى 
دول القارة . 

وعلى أنة حال فإنه يترتب على الرأى الامريى أن الفرد المضار من عمل من 
أعبال الإدارة : عليه أن يتقدم بطلب إلى البلمان ليأمرها يدفع ميلقا من المال 
يعوضه عما احتمل من ضرر » ولكن سرعان ماظهر للبرمان أنه لامكنه أن درس 
يحدةكل طلبات التعويض اتى ترفع له من الآفراد » إذلك أنشأ فى داخله هيئات 
تقوم بفحص طلبات الأفراد وتقدم تقريراً برأها فيبا » ولقد جعل البرلمان لهذه 
الميئات بعض ميزات الميئات القضائية . فأعضاؤها غير قابلين العزل » وأطلقوا 
عليها أسم (19مته61 6ه ملاناون) ومع ذلك فم يكن لحذه الميثات <ق الفصل بالمعنى 
المفبوم لدى نحا فما برفع إلها من طلبات . وكل ما تملك هو أن تقدم مقترحاتها 
(5«هةةنودمهءم) ‏ فى أمى طلبات الآفراد التى يطالبون فيا الدولة بتعويض عن 
أعمال موظفيها إلى البرلمان » وللبرلمان بعد ذلك أن يقرر ما براه يشمأتها » وهذا كله 
يعنى أن هذه الحيئات ليست هيات قضائية بالمعتى الفنى : إذ أن القاضى يكون حكله 
غير خاضع لتصديق سلطة أخرى على ما يقضى به . و نظراً لآن رأى هذه الحا 
يا وضحما سبو هو جرد رأى استشارى.إذ للبرلمان أن ياخذ به أو رفضه. 
نجد أن امحكة العليا فى أمريكا رفضت أن تنظر فى الطعون الى تقدم بها الأفراد 
إليبا ضد المقترحات التّىترفعها الميئات السالفة الذكر إلى البرلمان, لآن هذهالمقترحات 
ليست أحكاما قضائية بالمعنى الصحيح حتى >وز الطعن فيها أمام احكمة العليا . 

ومع ذلك فبمضى الزمن بدأوا يعترفون لبعض هذه الحيئات بسلطات قضائية 
حقيقية » ومنذلك أنهم اعترفوا لهذه امحا؟ بسلطاتقضائية ‏ فى بعض الدوياات- 
بالنسبة لكل دعاوى التعويض الى برفعها الأفراد ضد الدولة و بالنسبة التعويض 
الناثىء عن علاقة تعاقدية الح ؟ 


ع 

ويتتج 0 محا م الطلنات روهتواة عه وعميون) هى فبعض الاحيان 
جرد هيئات تقدم رأيا استشاريا السلطة التشريعية ( الاتحادية أوالخاصة بكل دويلة ) 
وفى بعض الاحيان الآخرى تكون نحا 5 قضائية تفصل فىبعض المنازعات الادارية » 
ولكن لامكن أن تعتبرها محاكم إدارية مستقلة عن القضاء العادى . وذلك لآن 
أحكامها فى هذه الحالة الآخيرة يطعن فها أمام المحام العليا التى لاتعتبر 
محكة إدارية . 1 

قيمة النظام الانجلو سكسونى : هذه كلرة موجزة فى تنظم رقابة القضاء على 
أعمال الادارة فى البلاد الانجلو سكسونية ‏ و بالاخص فى بريطانيا وأمريكا - 
وبق الان أن نقولكلة عن هذا التنظم )١(‏ : 

إن الفقهاء الفر نسيين بأخذون على هذا النظام أنه ينكر استقلال الادارة » ذلك 
أن القاضى ‏ كا سبق أن رأينا ‏ كلك فى بريطانيا وأمريكا أن بوجه للادارة 
أوامر مكبر به ومنلا ) إعمل شىء (وباميووصهم 6ه 0 الامتناع 
عررن عمل شىء » وهذا يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات . ويجعل 
العبارة التى قالها البعض واصفاً أميكا ‏ بسبب ماهو مقرر بها من حق القضاة 
فى دقالة دستورية القوانين الآمر الذى بحعلبم رقباء على السلطة التشريعية ‏ 
0 حكومة القضأة ب (ووهنز وول غموصصعوسمع) » 55 أن نصل ما إلى 
الجبر بأن حكومة أمريكا هى ححكومة تدار با الإدارة بواسطة القضاة 
(قعهناز 168 22م 1521011 لرأملج) 

وعد فإن خضوع المنازعات بين الإدارة والأفراد للقضاء العأدى أى القضاء 
الذى يفصل فى منازعات الآفراد سيؤدى حتا إلى أن هؤلاء القضاء سيطبقون 
نصوص القانون المدتى على هذه المنازعات الإدارية , لآنه لس من المتصور أن 
يطبق القاضى الوا<د قواعد قانونية تختلف ,سب ما إذا كان النذاع بين أفراد أو 
بين الأقراد والإدارة » والحق أن الانجاوسكسؤن لا .رون غضاضة فى هذا لآنهم 
لابفبمون أن تتمع الإدارة يحقوق لا يتمتع ها الأفراد عادة » ولآنهم 
لاجبزون تمع الإدارة حقوق خاصة إلا إذا وجدت نصوص فانونية ضربحة 
منحبا هذه الحقوق . وكل. هذا بؤدى إلى. عرقلة وجود قانون إدارى فى الدول 
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الانجاوسكسونية . والواقع أن هذا القانون لايوجد إلا فى بعض نصو ص مكتوبة . 
ومع ذلك فالإنجليز بردون على هذا بالقول بأن نظامبم وإن كان يؤدى إلى 
عرقلة نمو القانون الإدارى . إلا أنه يؤدى إلى حابة كرى لحقوق الأفراد 
وحرياتهم لآنه لا يعترف للادارة بحقوق أ كثر مما يتمتع به الأفراد ١‏ 
ومع ذلك فان هذه الميزة ربما لا تتحقق فى بعض الاحوال ٠‏ لآن ازدياد 
نفوذ البيروقراطية الانجليزية أدى رغبة منها فى حناية الموظفين ضدد دعاوى 
الأفراد ‏ كا سبق أن بإنا ‏ إلى أن تتضمن السكومة مشروعات الةوانين الى 
تقدمبا إلى البرلمان اللوائح والأوامر الإدارية التى تريد أن نطيقها . فإذا وافق 
البرلمانءلى مشر وعات القوا هذهو أ صدرهاء أصبحت هذه النصوص نصوصا تشريعية 
وخرجت عن رقابة القضاء . ووجب على القاضى تطبيق نصوص هذه اللواتح . 
لانبا بعد موافقة البرلمان علا تغدو فقوة التشريع ذاته ؛ ثم أنه يحدث فبريطا نيا 
أن «نص قانون سنه البرلمان على أن القرارات الادارية التى يآتها الموظفون تنفيذاً 
لقانون ما ء تكون عنجاة عن رقابة القضاء . وقد ينص القانون أيضاً أن هذه 
الحصانة تتحق حتى ولو تعدى الموظف الذى أصدر همذه القرارات حدود 
اختصاصه . ومن ثم يصبح للادارة حرية واسعة فى العمل لارقانة عليبا ف 
استعالها . وإنماكان هذا يسيب أن الرلمان ‏ بالقانون الذنى سئه ب منحها 
هذه الحرية . و بكلمة أخرى نجد القانون الانجليزى فى هذه الحالة بمنح الادارة 
الحق فى أن تأتى « أعمالا تحكبية , بغير معقب . و بذلك يغدو الفرد البريطانى تجاه 
هذه الأعمال مجرداً م نكل حماءة . اللبم إلا ضمير الموظف الذى أناظ به القانون 
تنفيذ أحكام القوانين السالفة ال كر . ور بما كانت هذه الكالة هى التى دعت بعض 
فقباء الانجليز إلى أن يصفوا هذا النوع من أنواع الادارة « بالمستبد الجديدء أو 
د الييروقراطية المنتصرة ء» (0 . 
وبعد فإن عدم وجود قانون إدارى فى بريطانيا وأمريكا . أدى إلى تقرير 
عدم مسو لية الدولة عن أخطاء موظفيبا » حقاً أن علة هذا الحك تختلف كا 
رأينا # فى أمريكا عنبا فى بريطانيا . ولكن الاتيجة واحدة ف الدولتين وهى 
عدم مسئولية الدولة وتقرير مسئولية الموظف الشخصية عن الآضرار التى يسبيبا 
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للغير. بسي خطأ ارتكيه عند أدائه لوظيقته » ولما كان الموظفت فى الغا لب معسراً + 
لذلك يكون رجوع الافراد عليه بالتعويض ‏ دون الدولة ‏ عبثا لانفع فيه . 
ولقد رأينا أنه من أجل علاج هذا الموضوع ‏ المضر بالفرد والموظف عَلى 
حد سواء < قرزوا فى بريطانيا أن الدولة وإن لم تتكن مسئولة قانوناً عن أخطاء 
الموظفين ٠‏ إلا أنها تدفع التعويض الحسكوم به عليبم من قبيل الشفقة ٠‏ ووجدنا 
أنم فى أمريكا أوجدوا . محا الطلبات . وذلك من أجل أن ترقع رأيها إلى 
ابرلمان مقدمة إليه المشورةى يوافق على دفح تعزيض لاحد الآفراد بسب بأضرار 
حدثت له تنيجة خطأ أحد الموظفين . 

والحق أنه لوكان هناك قانون إدارئ فى الدول الانجلوسكسونية على غرار 
القانون الموجود فى فرنسا لما كان هناك مس حرج فى تقرير مسئولية الدولة عن 
أجطاء مو ظفييا- إلى المسيت ضرا «العير' 

ومع ذلك فإن ازدباد تفوذ الإدارة بعد الحربين العالميتين الأخير تين قد أدى 
إلى ازدياد خطرها . وقد ظهرت هذه الزيادة واضمة جلية فى الولانات المتحدة ننيجة 
السياسةالاقتصاديةالتّرممها الرئيسرو زفلت بواسطةخطتهالمعروفةنا! ريوةقك سهلم) 
وه تقوم على تدخل الدولة فى الشمئون الاقتصادية لللإقراد . أما ففبريطانيا فقد 
قوى نفوذ الإدارة ؛ عن أى وقت مضى . بسبب سياسة التدخل أيضاً والاتصراف 
عن المذهب الفردى . تلك السياسة التى.طبقتها حكومة 'الععال:الآولى .يشكل عخفف 
واتفدنها شررة حكواعة العال الأخيرة . وكان من أهم مظاهرها سيامة التأمم مطيقة 
على نطاق واسع جداً »وهذا كله أدى إلى إحساسالمشرع فىبريطانيا بضرورة وجود 
هينات خاصة ‏ غير أنحا 5 العادية ‏ تقوم بالفصل فى بعض المنازعات التى تقع 
بين الإدارة والأفراد : و لقد أنشأ المشرع البريطاتى هذه الميئات : حتاً أن هذا 
استثناء من القاعدة الآصلية . وهى أن انحا ؟ العادية ههى زحدها التى تفصل فى 
انان :د لكت اسسرنا لس اجاء عدي روصن الع دصرل قر 
خلق قانون إدارى وام إدادية فى بريطانيا . 

النظام الدنجيكى )١(‏ : كان النظام المطبق فى باجيكا ‏ حت صدور قانون 
ع؟/ ١١‏ / +4ور - هو النظام القائل بأن الحاى العادية هى التى تفصل فى 
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المنازعات جميعاً الإدارية منها وغير الإدارءة . ومع ذلك فإن القانون استثنى بعض 
المنازءات الإدارية بأن جعل سلطة الفصل فيا لإحدى الهيئات التابعة للسلطة 
التنفيذءة » ولبيان التطور الذنى حدث ق بلجيكا » ذلك التطور الذى تقلها من 
نظام القضاء الموحد إلى نظام قضائى به حاى عادىة وحام إدارية تقول : 

إن بلجيكا رغم تأثرها بالقانون الفرشى إلى درجة أنما لانذال حتى اليومتطبق 
القاتون المدنى الفر نسى ؛ بقيت حت قانون م7 / ١١‏ / 144 تعارض إنشاء مجلس 
دولة باجيى على غرار تجلس الدولة الفرشى . فا هو السر فهذا الاتجاه الذى يظهر 
كنشاز فى بنائها القانوتى . إن ذلك برجع إلى اعتبارات غير خافية منها : أن 
الدستور البلجيى وضع فى سنة وعم ٠‏ أى فى وقت كان ينظر فيه إلى امحاكم 
الادارية فى أوربا الغربية ومنها فرنسا بغين عين الارتياح » حقاً أن مجلس 
الدولة القرنىكان قا » ولكنه لم يكن قد رسخت أقدامه بمد وأخرج 
للدنيا قضاء يفاخر به ويعتز . بل إن الفكرة التىكانت تتردد ففرنسا فذلك الوقت 
كانت فكرة القضاء عليه . ولذلك ليس يميا ألا يفكر المشرع الباجيكى ‏ الذى 
صاغ نصوص الدستور فى هذا الجو ‏ ف أن ينشأ نظام القضاء الإدارى »ثم إن 
بلجيكا الى نالت استقلالما بعد الجهد الجهيد . و يعد أن خضعت لسلطات حكومات 
أجنبية ذات سلطة مطلقة ؛ نفضعت أولا للاميراطورية الفرنسية ثم خضعت بعد 
سنة ومو نلسكومة البلاد المنخفضة . ليس بغريب بعد هذا أن تنفر من كل فكرة 
سداد الممكرمة . وفكرة وجود محاك منفصلة عن القضاء العادى تكون تابعة 
للادارة وتولى الفصل ق المنازعات بين الدولة والآفراد . من شأما فى ظرم ‏ 
أن تقوى الادارة وتضعف الآفراد . الآمر الذى لاينسجم مع دولتهم الحرةالناشئة» 
ومن ثم قالوا منذ وضع دستورهم بأن الأفضل من أجل حابة حقوق الآفراد تجاه 
الدولة . أن تخضع منازءاتهم معها لسلطان القضاء العادى . و لقد وصل اعتزازهم 
هذا المبدأ إلى حد أن قرروا فى دستورهم فى المادتين مو و م بأن الحا العادية 
وحدها فى الى تفصل فا نازعات التى تتعلق حقوق الآفراد العامة أو السياسية أو 
المدنية إلا.إذا نص القانون صراحة على عكس هذا .5 نصت الماذة. م٠٠١‏ على أن 
الحاى العادية مكنها بناء على طلب أحد الآفراد أن تحكم بأن عملا إدارياً ما غير 
مشروع مادامت قد تبينت.عدم مشروعيته » ونصت المادة +1 بأن.نحكة النقض 
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والإبرام أن تبسن الحدود:الفاصلة بين اختتصاص احا واختصاص الادارة . ٠‏ 

وينتج من هذه المواد أن الدستور البلجيكى أعطى للبحا؟ العادية سلطة الفصل 
فى المنازعاث الإدارية ؛ والحق أن هذا النظام كان يمكن أن يؤدى إلى حالة مشاية 
لما بوجد فى بريطانيا . ومع ذلك فإن القضاء البلجيى رغم صراحة النصوص قيد 
نفسه بنفسه . ومن ذلك نحد أن بحكة النقض والإبرام البلجيكية قررت منذ سئة 
أن كل مخالقة تأتها الادارة ليس بشرط أن تسكون اعتداء على حق لأحد 
الأفراد و,التالى تكون المحاكم مختصة بنظره . مادام القانون الذى خالفته الادارة 
قد وضع لتحقيق صالم عام . ومن ثم لاتخضع لرقابة الحاى إلا الاعمال 
الإدادية التى تسكون اعتداء على قانون وضع خصيصاً من أجل تقرير حق لللآفراد . 
فإذا ل يكن القانون من هذا النوع الآخير وخالفته الإدارة فإنا نكون تاه اعتداء 
على صا عام و لسنا أمام اعتداء على حق لاحد الآفراد . 

والحق أن هذا التفسير منشأ نه أن يشل ماما كل أثر للمادتين ب.ووءبه السالف 
ذكرهاء لأنه يكنى أن تجد الجا حجة لتقول أن اعتداء الإدازة كان على قانون 
برى لتحقيق صالعام حتى لا تكون مختصة بنظره ٠‏ وبذلك تفلت حكثير من 
المنازعات الإدارية من اختصاص احا . وما من شك أن تخريح الحاكم الباجيكية 
هذا يبين عن خوف غريب من الادارة ومجاملة لا معنى لحا . 

ولم يقف الام عند هذا الحد. بل إنا نلاحظ حاية الحا ؟ البلجبكية 
للإدارة إذا تمعنا فى معالجتها لنص المادة ٠.١‏ من الدستور البلجيك » ذلك 
النص الذى أشرنا إلها آنا والذى يقضى بأنه إذا كانت هناك دعوى مرفوغة 
إلى القضاء . فإنه يجوز للحكة أرن تقضى بعدم مشروعية عمل إدارى » 
إذا للك اد الخصوم هذا . ومع صراحة هذا النص نحد أن القضاء الباجيى 
وإن كان قد باشر خص مشروعية.الأعمال الادار.ة تنفيذآً للمادة السالفةالذكرء 
٠‏ فاه لاسر الاعبال الإدارية عير مشروعة إلا:إذا. كانت صادرة من مورت 
غير مختص أو كانتمعيبة بعيب شكلى , ولم يتعرض لال ما إذا كان العمل الإدارى 
صادراً من موظف ختص و ليس به عيب شكلى 2 ومع ذلك فان هدف الادارة 
منهكان غير مشروع أى لاعت للمصاحة العامة بصلة. أو نسب . و بكلمة أخرى 
لمتحاول الحاى البلجيكية أن تطبق ظرية التعسيف فى استعال الحق أو كا يسميها 


اليد 
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البعض نظرية انحراف السلطة . تلك النظرية التى صاغها خق بجلس الدولة الف نسى 
وأخذ نا مجلس الدولة المصرى . والأغرب من هذا أن الخاى البلجيكية لم تحاول 
أن تلفئ الاواص الادارية الخالفة للقانون ٠‏ بل ١‏ كتفت بالحك بعدم مشروعيتها . 
عا أن اللاستون ل :لمن ص احة كن .إن ها إلغاء ,مكل هذه الالو ار ١آء‏ لك 
لا ننسى من الناخيسة الأخرى أن الدستور لم منعها صراحة من الحكم بالإلغاء فى 
هذه الحالة (ؤ؛ . 


و بعد ةتلاحظ أن القضاء البلجيكى حتى سنة ١٠+.‏ لم يقض أبدأ على الدولة 
5 تدفع تعو يضاً لفردٍ أصائه خضررهن أعمال «السلطةالعامق ووموووتيسم وق مغمج) 
(دهةاطيام ء ولم تعدل امحاى البلجيكية عن رأنها هذا إلا بعد <ك محكة النقض 
والإبرام صدرفى ه نوفير سئة ١7.‏ أجاز الحم باتعويض عل 'الدؤلة سبب 
أعمال السلطة العامة المضرة بلغي . 

ثم إن القضاء الباجيك لم بحر انفسه أن يحك عى الدولة بتعويض بسديب الاضرار 
التى تسببها الادارة للغير ما دام الضرر لم يخكن :نيجة لخأ وقع متها ٠‏ ومن ثم 
أصبحت معظر الآضرار التى تحدث لأملاك الآفراد بسبب تنفيذ اللأشغال العمومية 
بغير تعويض يقابلها . 

ينتج مما سبق أن الحا ؟ البلجيكية عوقفها هذا لم تقم تحابة شاملة فعالة لحةوق 
الأفراد» ولعل أضعف موق لما هو الثاتج عن عدم مباشرتها لإلغاء القرارات 
الادارية الخالفة للقانون . حقاً إن إلغاء الآواص الادارية ‏ وفقاً الدستور 
البلجيكى ‏ بمكن أن بقع بقرار ملكى . بشرط أن يكون القرار المطلوب إلغائه 
صادراً من هيئة اقليمية كجلس مديرية . ولكن لا ننسى أن بلجيكا تأخذ بالنظام 
اليلان . ومن ثم باقر اطلك سلطاته بواسطة وؤرائه. وهنا بسن آن هذا القرااة 
ينخذ بواسطة مجلس الوزراء ‏ الذى هو الهيئة المبيمئة علوشئون الدولة . وعلى الاك 
أن يقر قرارات هذا املس : وهذا كله يؤدى إلى أن إِلعاء القرازات الادارية 
السالفة الذكر سيتأثر بالاءتبارات السياسية الى تسيطر على الوزراء باعتبارهم 
يتمون إلى أحزاب سياسية أو على الآقل ينفذون الهاج السيامى الى تشكلت 
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الوزارة على أساسه » وحتى إذا قرضنا جدلا أن مجلس الوزراء. ‏ وهو بفصل 
فى طلب إلغاء قرار إدارى - قد تجرد م نكل نزعة حزبية أو أى اتجاه سياسى 
واعتر نفسه هيئة قضائية مؤقتبة . فان أحزاب المعارضة كثيراً ما تشكك الرأى 
العام فى نزاهة هذا ايجاس وبعده عن التأثر بالاعتبارات السياسية . و بكلمة أخرى 
تفقد قرارات مجلس الوزراء ى.هذا القسأن السند الآدى الذى. يحب أن تعتمد 
عليه الا<كام القضائية. أضف إلى كل ما تقدم أن.الوزراء وثم الذين يفصلون 
فى طلب إلغاء القرارات الادارية السالفة الذكر ..لا ينظرون فى هذا الطلب 
بالطريقة نفسها التى تنظر .ها امحاك ما يرفع إليبا من دعاوى ء الآمر اأذى حرم 
الأفراد من الضمانات التى منحبا القاانون للمتقاضيين أمام الحاكم . 
محاولة الاصلاح م تقدم نادى البعض هنا وهئاك طاليين إنقياء قضاء 
إداري ٠‏ ولكن هذه الصبحة قويلت معارضة :قوةء بدعوى أرى. مثل هنذا 
الاصلاح مخالف الدستور . أو رد لفت نظر الرأى العام للعداوة التقليدية 
للحا الادارية . وأخيراً كتب االك ١‏ ارت الأول . نفسه رسالة إلى رئيس 
مجلس الوزراء فى سنة م٠‏ طلب فيها وضع تشريع يستبدف إلشاءقضاء إدارى 
فى بلجيكا . وكل هذا أدى إلى وضع مشروع قانون لتحقيق هذا الغرض . ومع 
ذلك فإن هذا المشروع تعثر أمام مجلس اانواب . إذ لم تقبل الاغلبية فيه أن توافق 
على أن يكون للقضاء الادارى المقترح ساطة الفصل فى النازعات التى ترفع إليه . 
ودأى أن تكتق 0 له بحرد رأى استشارى” قببا ٠‏ ولكن مجلس الشيوخ 
عدل المشروع الذى وضعه يجلس النواب وأعطى القضاء الادارى المزمع إنشائه 
سلطة الفصل فى يعض ا نازعات الادارية النى خول له الحق فى نظرها . ثم أعيد 
المشروع إلى مجلس النواب حسب أحكام الدستور البلجيى . و لكن قبل أن بقرر 
رأباً فيه أعلنت الحرب العالمية الثانية ووقع الغزو الألمانى ‏ كا هو معلوم ‏ 
وأسدل الستار على نحاولة جدية لانشاء مجلس الدولة الباجكى . 
ولما تحررت بلجيكا من الاحتلال الألمانى ممت الموافقة على مشروع قانون 
بإنشاء مجلس الدولة فى ممم ١44+‏ : و لكن الصعوبات التى أحاطت به من 
اناك انر لم تنته ؛ إذ أن اختيار مستشارى هذا الجاس كان. محل جدال ونزاع 
بين الاحزاب . إذ خبثى كل حزب أن تكون أغلبية أعضاء هذا الجلس من 
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الآخَزاث المعارضة ٠‏ وأخينا و بْعِدَ صعوبات أخرى ‏ متعددة :نذأ المجلين أعباله 
فى و أ كتوبر سنة م154 . 
هذا ومجلس الدولة البلجيى يشتمل على قسمين : أولما قسم التشريع .وهو 
مختص بإعطاء الرأى فى جميع مشروعات القوانين إلا ما استثنى بنص وكذلك 
. فى جميع القرارات الآنظيمية ؛ وثانيبما القسم الاذارى : وهو يعطى استشارات 
قانونية للوزراء بثاء عا لى طلبيم » ؛قضلا عن إيدائه الرأئ للوززاء فى التعويض 
الذى يقرر لمن يضار من أعمال الإدارة . وبعد نهذا القسم الإدارى فو الذى 
يصدر الأحكام بالغاء القرارات الإدار ربة الى يطعن فنا الآفر اد لعيب من 
العيوب النصوص علما فىالقا نون . 
والغريب فما تقدم أن مجلس الدولة البلجيى ليست له إلا مجردساطةاستشارية 
فيا تعلق بتحديد التعويض عن رار التى تحدث للافراد بسبب أعمالالإدارة » 
الك إذ تخلق الملمن بأمن [لعاء قرار إخارى ان سلطية جكرق لل الفا 
أى سلطة الفصل فى هذا الام غير حاجة إلى مصادقة هيثئة عر 
: هذا و نلاحظ أن مجلس الدولة الباجيى ؛ على خلاف ناهو متبع فى فرنسا 
3 ومصر . يحوز الطعن فى أحكامه أمام حكة النقض والابرام فى حالتين : أولاقما 
إذا قضى بعدم اختصاصه بنظر النزاع نظراً لآنه برى أنه من اختصاص" احا ى 
العادية . وثا نيتهما إذاكان هناك تنازع فى الاختصاص بنظر الدعوى شواء أكان 
1 هذا التنازع إيجابراً أم سلبياً . 


الفصط الثاتى 


فى الدولة الى تأخذ بنظام القضاء المزدوج 


ال ون ين ا م ا 


القضاء الادارى الفرنسى 

إن الآساس الذى نظم عليه القضاء الادارى الفرنسى يقوم على أن الفصل فى 
المنازعات الادارية لا يكون من اختصاص القضاء العادى وكذلك لا يكون من 
اختصاص الادارة » وإنا يعهد هذا الآمر إلى قضاء منفصل عن الحا العادية 
وكذلك عن الادارة » هذا القضاء.. يسمى بااقضاء الإدارى . وأم بحا هذا 


لك وله 
القضاء الادارى هو بحاس الدولة . هذا املس يعتبر دق الاعز- عتما 
بكافة المنازعات الادارية ولا بخرج من اختتصاصه هذا إلا اانازءعات التى ينص 
القانون صراحة على أنها من اختصاص محكة أخرى .)١(‏ 

ولعل أول ما مخطر بالبال تجاه هذا التنظيم الفرنبى اغتراض أبداه الكثيرون 
حيما ذهبوا إلى أن إنشساء قضاء إدارى مختص بالنظر فى المنازعات الإدارية . 
لايضمن النزاهة الكاملة عند نظر هذا القضناء للءنازءات التى ترفع إلبه : م ماهو 
عيب القضاء العادى , إذ مادام هذا القضاء يفصّل فى كافة المنازءات التى تع بين 
الأفراد . فلباذا لا يكون أهلا للفصل فى المنازعات الى تنشأ بين الدولة والأفراد . 
إن الادارة حين تلح فى إنشاء قضاء مستقل ينظر فى المنازعات بينها وبين الأفراد 
وحين يسن البرلمان القانون الذى مكنها من إبحاد هذا القضاء . كل هذا يقدم دليلا 
للتشكك فى نيات الادارة واليرلمان . 

ومع ذلك فإن هذا التشكك يصبح بغير سند بسرره إذأ نص القانون على أن 

قضاة مجلس الدولة يتمتعون بضمانات تكفل استقلالهم تجاه الادارة والحكومة . ! 
والمق أن هذه الضمانات. لامتاص منها إذا أردنا : أن يطمتن المتقاضون إلى نزاهة 
قضاة المحكمة الادارية وإلى عدم مجاملتهم أو خونهم من الإدارة: .و كير هد | خبان 
الثقة فهم وتغدو العدالة القضائية غير مغمضة العينين . ومن ثم تفقد جوهرها 
الآصيل , وتصبح الدولة جماعة من الأفراد يغتدى فبا ال حاى القوى على الحسكوم 
الضعيف دون أن يحد الضعيف حا كا تحميه .. 
” فهل يوجد ف القانون الفرنسى من أنضْماناتما يكفل نزاهة قضاته . إذا نظرنا 
فى القانون الفر ذنى الصادر فى وم يوليه سئة ه44١‏ ف مادته السابعة عشرة تلاحفل 
أن هذه المادة سمح بعزل مستشارى مجلس الدولة الفرنبى عرسوم آى بقرار من 
مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجهورية عليه » ثم إن الآحالة على التقاعد وإن 
كانت محاطة بضمانات : إلا أن هذه الضمانات لاتصل إلى حد القول بأن مستشارى 
هذا الجلس غير قابلين العرل . وإذلك قد يظن .أن قضاة هذه امحكة الادارية 
لابتمتعون . بالاستقلال اللازم اضمان عدالة فضائهم . ومع ذلك فإن هذا الظن 
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لا بؤيده العمل حال من الاحوال:ذلك أنه وإن كانت النصوص القا نونية لاتقول ما 
حقق استقلال قضاةجلس الدولة فإ نا ستقلا حم من ناحية قد احترمته إلى أقضى حدود 
الاحترام الحكومات الفر نسية المتعاقبة . ومن ناحيةأخرى بذود عن هذا الاستقلال 
رأى عام مسئير واع لا تجرؤ أية حكومة أن تتجاهل مابتطليه من ضرورة احتّرام 
استقلال القضاء ء والحق أنة منذ أ ظهر مجلس الدولة الفرنسى فى سئة ماميز؛ 
لانغرف أن حكومة فو نسية ولت أحَد مستقناريه أو تعرضت لاستقلاطى ٠‏ يح 
أن حركة تطهير قد تمت فىهذا الجلس بعد تحربر فر نسا من الاحتلال الآلما فى الأخير» 
ولكن لا ننى أن هذا التطهير شمل امحا؟ الاخرى . ولا شى أيضاً أن هؤلاء 
المستشارين قد نسب اليبم التعاون مع لمحتل . و انذ كر أيضاً أ نالتطرير الذى وقع 
مفروض أنه قد تم بعد إيقاف القواعد التى تضمن عدم عزل القضاة 0 
9 ولخلاضة صا أن القا نون الفرنسى وإن لم «نص عبى عدم قابلية قضاة ا محاكم 
الإدارية للعزل ٠‏ إلا أن عدم النص هذا ل يؤد أبداً إلى أى اعتداء من الادارة 
على هؤلاء القضاء )١‏ . وإن تجربة | كثر من قرن من الزمان لثيٌنا بأن مجلس 
الدولةالفرنى كان أ كبر صرامة معالادارة من محا ؟ العادية ذاتها .وقد حدث أ كثر 
من مرة أن مشروعية قرار إدارى معين . حين يمكن أن يكون نظرها من اختصاص 
خا ك العادية . يا يمك نأن يكون من اختصاص مجلس الدولة . نجد فى بعض الاحيان 
أن قضاء المحا ؟ العادية يكؤن عاثلا لقضاء بحلس الدولة فنجده كجلس الدولة 
ا ىح عشروعية القرار أو كم بعدم مشروعيته حسب الأحوال ؛ونيحد أيضاً قَْ 
ُ | حالات ا الحاكم الإدارية حادى ا دن فلل الدولة ‏ يعضى بعدم 
| مشروعية القرار . نا تقضى انحا كك العادءة عش روعيته .هذا كله يعتى أن مخلس 
0 | الدولة ليس أقل تجاعة من احا العادية ومن هذا 0 يار سئة غ0١‏ 
|ألغى مجلس الدولة قراراً افده لا در ذه كنا ذا للقانون » نا فى قضية ماثلة 
عام وفعت إلى حكة: التمضن ..تراهاء حجت. د مصادفة فى اليوم نفسه .. بان 
قرار العمدة هو قرار موافق القانون . 
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والحق أن النظام الفرنسى ٠‏ بعد أن تبين لنا استقلال القضاء قبه وبعدعن 
التحز . له مزابا اخرى غير منكورة : منها أن هذا النظام ينثىء محكة إدار.ة 
ع الدولة . تعتبر الحككة امختصة بنظر المنازعات الإدازية عموما ولا مخرج 
من «اختصاصها إلا الإنازءات التى ينص القانون صراحة على اختصاص بحكة 
أخرى بنظرها . 

وبعد فالنظام الفرنى له مانا لاتغيب عن الباحث . ذلك أنه بإنشائه يجلس 
الدولة وباعطائه مذه الحكة الإدارية سلطة النظر فىكافة المئازعات الإدارية . 
الآمى الذى جعل من هذه الحككة قضاء أصلياً (مصصرةء غتوعك 6ك لهصسمتمى » 
يشمل باختصاصه كافة الدعاوى الإدارية . ومن ثم لاخرج من اخختتصاصها نزاع 
إدارى إلا بنص صرح . قد تجنب [ تكار .العدالة » إذ يستحيل ألا يجد من بدعى 
اعتداء الإدارة عليه قضاء ينظر فى دعواه . وهذا بعكس الحال فى ألمانيا مثلا . ذلك 
أن القانون الآلمانى حدد نوعاً معيذاً من المنازعات الإدارية وجعله من اختصاض 
النساء الجدارى ار عند رطا د ل د شاد الفا لاد ريك 
عن غير هذا وذاك» الآمر الذى يؤدى إلى عدم وجود محكة تختص بنظر هذه 
المنازعات الاخيرة ؛ وهذا وضع لايتفق بداهة مع خضوع الدولة للقانورن 
(16معل عك غوغع) . 

ثم أن وجود قضاء إدارى منفصل عن القضاء العادى . جعل قضاة انحا 
الإدارية يتخصصون ف الفصل فى النازعات الإدارية . ويطبقون علىهذه ا منازعات 
قواعد تهدف إلى التوفيق بين حاجات الإدارة واحترام حقوق الأفراد وحرباتهم » 
هذه القواعد مى قواعد القانون الإدارى . والحق أن نصوص القانون المدتى 
لانسعف القاضى الإدارى دواما .كا أنها لاتحقق الحدف المشار إليه آنفاً فى كثير 
من الاخوال . 

ولقد أ كدت محكمة تنازع الاختصاص الفرنسية ‏ منذ القديم - ضرورة 
وضع قواعد إدارية تختلف عن قواعد القانون المدى . ضمككت فى قضية 
- للاكي - عناية دعوى مستولية تصصئة.. بأن قر اعد القانون المرق 
لاتطبق عل دعاوى المسرولية المرفوعة ضبد الدولة بسبب أخطاء موظفها والتى 


كد علس _الدولة 


داوف لا 


تسبت :ضرراً للآفراد » وذلك لآن مسئولية الدولة ليسحتعافة .كا أنها ليست 
مطلقة وأنها تقرر بالشمدة أو ,التساهل حسب طبيعة المصلحة بحل البحث » فإذا 
كانت المصاحة من الصاح النى تباشر عمسلا . هو بطبيعته شديد الخطر كتتحضير 
المفرقعات مثلا » وتسبب عن هذا العمل ضرر بالغير فإن تقرير مسو لية الدولة 
يكون عسيراً وليس هيئاً » أى قد يستلزم القضاء من أجل الم مبذه. المسئولية 
وقوع خطأ جسم من الموظف الذى أحدث الضرر . و للكن إذا كان عمل المصلحة 
النى سيبت الضرر ليس من الأعمال الخطرة . فقد يكتنى القضاء من أجل الحم 
يعسو لية الدولة بالخطأ اليسير وهكذا . وأضاف مجلس الدولة الفرشى فق حكيه 
فى هذه القضية بأن على القاضى أن «وفق فىكل دعوى ينظرها بين حاجات الإدارة 
وضرورة احترام حقوق الآفراد . 

هذا ولقد توسع القضاء الإدارى الفرنى ٠‏ فطبق القواعد السابقة ليس فقط 
على دعاوى المسئولية التى ترفح ضد الدولة , بل طبقها على الدعاوى الى ترفع 
على أشخاص إدارية أخرى كالجا لس البلدية أو مجالس المديربات أو المؤسسات 
العامة »كا شملت هذه القواعد دعاوى المسئولية الناشئة عن العقود والمسئولية 
اللاتعاقدية على حد سواء . 

و بعد هذا لاد وأن سؤالا يتردد فى الآذهان » وهو دور حول العلة الى من 
أجلها يصيخ القضاء الادارى الفر نمىقواعد خاصة هى قواعد القانون الإدارى. هذه 
القواعد يطبقها على المنازعات الإدارية » ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال نقول 
إن قواعد القانون الادارى لازمة من أجل الفصل فى القضايا الادارية بسيب أن 
د المرا كز.التى تنش ذنيجة لأعمال الإدارة تختاف عن المرا كز التى تنشأعن العلاقات 
بين اللافراد سواء من حيث الواقع أم من حيث القانون   )١(‏ وبرجع هذا 
الاختلاف إلى عاملين : أولما » هو أن الادارة تملك مالا بماسكه الفرد مئا . مادام 
لها حق الآمر على الأفراد » هذه السلطة ظهر .ما لها من الحق فى وضع اللواتح 
وإصدار الأوامر إلى الكافة استناداً على سلطتها البوليسية » :نلك السلطة التى 
تباشرها حابة الجمهور ورعاءة لمصالحه . ثم إن المراكز الى تنشتها الادارة تختلف 
عن المرا كز التى ينشتها الآفراد بسبب عامل ثان . وهو مايفترض ف الإدارة من 
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أنها تتصرف لتحقيق صاط عام , هذا الافتراض بظل قم حتى ينبت عكسهء أما 
الفرد فهو يتصرف عادة من أجل تحقيق مصلحة خاصة به ٠.‏ . 

اي اتبين اختلاف الما و أل تنشتهنا"الإدارة عن المرا كز :الى -تنجم عن 
العلاقات الفردية » يسبل علينا أن نفهم بعد هذا العلة فى ضرورة وجود قانون 
إدارى ب المراكز الأولى وقانون خاص بحكالمرا كز الأخرى . 
<- وبعد فن أجل تأكيد ضرورة القا نون الإدارى لتطبيقه على المنازعات الإدارية 
نضرّب عضن الامثلة الخختازة من القضاء الفر فى': 

١‏ أما القضية الآولى فتتلخص ف أن بلدية مرسيليا أرمت عقد امتياز مع 
شركة الترام الف ذسية » واتفقت فى هذا العقد على تسيير عدد معين من العربات 
فى كل خط من خطوط الشبكة التى تعهدت الشركة بإ نشائها » ومن بين هذه الخطوط 
خط بربط مرسيليا مع إحدى ضواحما : ولقدكانت هذه الضاحية قليلة السكان 
وقت إبرام عقد الإمتياز » لذلك اتفق الطرفان على تحديد عدد قليل من العربات 
لنسير بين الضاحية والمديئة » ولكن لم تلبث الضاحية أن نمت وزاد عدد سكانها 
بحيث أصبح الآ يقتضى رعاءة لمصلحة الجبور وحماءة له من أخطار الازدحام 
زبادة عد العربات » وإذلك طالبت بلدية المدينة الشركة بزيادة العربات التى تقطع 
المسافة بين مسيليا والضاحية : و لكن الشركة أبت إجادة هذا الطلب ؛ الآمس الذئ 
اضطر مدير المديئة (ه؛فءم) إلى أن يصدر أمرآً إداريا الشركة . استناداً على سلطته 
البوليسية . و مقتضاه كلفبا بزيادة عدد العربات . ولكن الشركة رفضت الاذعان 
لهذا الآ . ورفعت الموضوع إلى القضاء ‏ لتطالب بالحكم بإلغاء قرار المدير 
احتراما لنادة زر من القانون المدنى الفرنسى ٠‏ #لك المادة التي تقضى_بأن_العقد 
هو شريعة المتعاقدين ‏ أى أن شروط ااعقد واجبة الاحترام نافذة المفعول فما بين 
المتعاقدين فلا تعدل إلا برضائهما » ولما كانت الشركة ترفض ما يطلبه المدير فن 
تعديل شرط وارد بالعقد » وهو الخاص بتحديد العربات التى نسير بين المديئة 
والضاحية . فلا يوجد إذن ما يلزمبا بالإذعان لإرادة المدير المنفردة . وقالت الشركة 
إن القول بغير هذا يؤدى إلى عدم الثقة فى القوة التعاقدية للاتفاق . وهذا أس 
يؤدى إلى أعظ, الخاطر فى شئون المعاملات . 


والحق أن مجلس الدولة ‏ لوكان عيكة بدنية » الشركة , لآن القاثون 


2-0 
المدى يؤيدها فما ذهرت إليه . ولكن الجلس هو محكة إدارية واجها يتحصر 
قل كل قى 2 ى الترافو لزن .(الماشف الجالة هررق إلقي © بولا د جا ملي 
العامة تقضى :زبادة عدد العربات . لذلك يحب على المحمكة أن تراعى هذا فى حكبا 
وتقضى به ولكن من الناحية الأخرى زبادة عد العربات قد يؤدى إلى تكاليف 
جديدة على الشركة قد لا تكون قد توقعتها عند إبرام العقد . إذلك _يقضى واجب 
رعاية مصلحة الشركة ,الح لها بتعويض تستوفبه من البلدية . ولكن لا يعقل أن 
يكون سبب التعويض خطأ ارتكبته.الادارة حين حتمت زبادة عدد العربات . إذ 
لا خطأ هناك ما دام أن هدفبا هو رعاية الصالم العام . وإذا كان هناك من سند 
للحم بالتعويض فإنما هو تحقيق العدالة . . 

| ومن ثم يظهر أن استبعاد قواعد القانون المدنى » بمكن مجلس الدولة من أن 
| بجحل إدادة أحد الطرفين ‏ وهو الإدارة ‏ أرجح من إرادة الطرف الاخر 
| وهو شرك ارام وذاك لان الطرفك الأول ,تصريفف ناف الصلحة 
العامة ينا إكمل الطرف الاجر ليان مصلحه لكام 5 

+ - وبعد فإن ضرورة وجود قواعد للقانون الإدارى . تظهر من المثال الثانى 
الذى سنذكره فما بلى : وهو يقدم صورة تختلف عن الصورة التى أوردناها فى اليند 
السابق . ذلك أننا وجدنا فى هذا اليئد الاخير أن حاءة الصاح العام اقتضت من 
القاضى الادارى عدم احترام القاعدة المدنية التى تقول بان شروط العقد لا تعدل 
إلا باتفاق الطرفين » ومن تم أجبز للادارة أن تلزم المتعاقذ معبا على القيام بالتزامات 
جديدة غير متصوص علبا فى الاتفاق بين الطرفين ..أما. ى هذه الصورة الجديدة 
فإن القضاء الإدارى . من أجل رحاءة الصالم العام أنْضاً.منظورا إليه من زاوية 
أخرى بقدم مزابا للبتعاقد مع الادارة لابرد دنها نص ف العقد » وكل هذا يظهر 
فى نظربة الظروف الطارئة (مهةونيةءمصة"ا وك وتروؤمع التى صاغبا مجحاس الدولة 
فى حك شبير له خاص بقضية « شرك عاد بوددد عير وخلاصة الوقائئع المتعلقة 
هذه الدعوى هى الاتية : 

تعاقدت شركة تعمل فى استخراج غاز الاستصباح مع بلدية مديثة ه بوردو » 
بمقتضى عقد امتياز على أن تورد الغاز للمديئة مقا بل سعر معين لكل وحدة من الغاز 
تبيعبا » وكان هذا قبل الحرب العالمبة الآولى ؛ وطبيعى أن الببع, حدد على أساس 


اه 
قيمة الفحم الحجرى فى وقت التعاقد ‏ وهو المادة التى يستخرج منها الغاز 6 
ولكن حدث أن أعانت الحرب فى سئة 14و ؛ وجند معظم عمال المناجم ك] 
تعذر استيراد الفحم من بريطانيا بسيب الحصار البحرى الآلمانى علىموافىء المانثش 
الام الذى أدى إلى ارتفاع هائل فى أسعار الفحم . وكل هذا جعل سعر الوحدة 
من الثاز عيب شرو ط العفد أقل من معاريت [ ما هاا أى أن رالشرك [صحت 
تبيع الغاز مخسارة واخمة . ما أدى إلى أنها تقدمت إلى البلدية يطلب السماح لما 
بريادة سعر البيع ولكن البادية أبت إجابة طلب الشركة محتجة بأن العقد شريعة 
المتعاقدين فلا يعدل إلا برضائهما المشثرك . والبلدية ترفض الموافقة على التعديل 
المطلوب فلا مناص إذن من قيام الشركة بتوريد الغاز با لسع المتفق عليه . فاضطرت 
الشركة فى نهاية الم إلى رفع دعوى أمام مجلس الدولة » طلبت فيبا منه أن يحكٌ 
لها بتعذيل شروط العقد لزيادة سعر الغاز وبتعويض يقابل الأضرار التى لحقتها 
بسبب رفض البلدية لعديل السعر . 
وبالاطلاع على حم مجلس الدولة فى هذه القضية والقضايا الماثلة .يتبين جلياً 
أمران جوهربان : أولما هو أن عدم تطبيق المجلس للاحكام القا نون المدنى قدأ تاح 
له أن يضع من قواعد القانوس الإدارى مايتلاءم مع اعتبارات الصالم العام 
وحقوق الفرد صاحب المصلحة . وثانهما مقدرة قضاء هذا املس فى الفن 
القانونى مقدرة جعلته يضح قواعد حكة ق يوالجه بها الوقائع الختلفة . ولبيان 
هذا نقول : إن مجلس الدولة بدأ بالتفرقة بين الظروف الطارئة )١(‏ والقوةالقاهرة 
فقال إن الظروف الطارئة تتحقق فما لو حدت أثناء #نفيذ عقد من العقود التى 
تبر عادة لمدة طويلة » أن جدت ظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين ولم تدخل 
مطلقاً فى حساءبما وقت التعاقد . ويكون من شأن هذه الظروف أن تخل بالتوازن 
الاقتصادى فى العقد ء ومن ثم يصبح تنفيذه مرهقاً على أحد الطرفين . دون أن 
يصل هذا الإرهاق إلى حد استحالة تنفيذ التزامات هذا التعاقد المرهق . أما القوة 
القاهرة فلا تتحقق إلا إذاكان الحادث . أى الظروف التّى طرأت بعد العقدء 
لادخل لإدادة المتعاقد فيها ول يكن فى إمكا نه توقع حدوتما من أو لالآمر » وبحب 


)١(‏ راجع ؛ 3888 6 المبادىء العامةللقاتون الادارى » ج ه 2 ض 53550 555 ,وراجع 
٠, 511561‏ نظرية الظروف الطإرئة.فقى عقود الامتياز 


د 21 2 

فوق كلهذا وذاك أن بيترتب عليبا « استحالة » تنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد. 
ومثالها إصابة طبيب تعبد بإجراء عملية جراحية لأحد المرضى بشلل قبيل الموعد 
الحدد لإجراء العملية » إذا توافرت الشروط الآخيرة السالفة اذ كر . وجدت 
القوة القاهرة ٠‏ ويقضى القا نون المدلى بأن للمتعاقد الذى أثرت عليه القوة القاهرة 
أن يطلب من القضاء الحسكم بفسخ العقد . وعلى القاضى أن يحم بذاء ولاعل 
الحكم بالتعويض للطرف الاخر ؛ إذ لا تعويض كفا ا ات 
والقوة القاهرة تنق وجود الخطأ . والحق ق أن مجلس الدولة قد فقه لهذه التفرقة بين 
الظروف الطارئة والقوة ة القاهرة .يا فقه إلى أن القانون المداى أجاز الفسخ 0 
يبنا فى حالة القوة القاهرة . ولم يحره إذا ‏ م يبلغ أثره الظرف الطارىء حد 
الاستحالة » وهو مابحدث فى حالة الظروف الطارئة . ومن المعلوم أن الحرب وما 
يترتب عليها من ارتفاع الأسعار لا تكون قوة قاهرة » فبل من مقتضى . هذا أن 
يقف مجلس الدؤلة مكتوف اليدين تجاه قسوة القانون المدق هذه . وهل من 
الصالم العام فى شىء أن يرك مجلس الدولة شركة امتياز كشركة غاز بورذو أو ٠‏ 
غيرها من الشركات التى تقدم خدمات عامة نبا للظروف الطارئة . حتى تفلس 
وتوقف أعمالها فلا تجد الحاجات العامة مؤديا لحا ! هذا مالا بقره مجلس الدواة . 
لآنه وجد للتوفيق بين الصالم العام ومصلحة الفرد . ولذلك أصدر حكنه الشيير فى 
هذه القضية مقرراً المبادىء الآتية : 

١‏ ترك الس أوالا : أن عفد الامتار مره الشركة تح تابه مدئه وافقاً 
التتروط المتفق ليها افنهة. 

“؟ ‏ ثم أن ارتفاع أثمان الفحم وقت ارب . وتمذر استيراده لم يكن 
اانا يأ خسب . بل ترتب عليه ارتفاع تكاليف صنع الغاذ ارتفاعا لم يكن محتملا 
وقت التعاقد . ومن شانه أن بحعل من « المتعذر . على الشركة تنفيذ التزاماتها وإن 
كان هذا التنفيذ غير مستحيل . 

+ وإذا كانت الحرب . وما أدت . إليه من ارتفاع الآسعار . لاتعتير 
قوة قاهرة با لنسبة الالنزامات الواردة بعقد الامتياز والتى تعهدت بها الشركة , لذلك 
يحب تنفيذ العقد فلا يجوز أن تمتنع الشركة عن أداء الخدمة العامة التى تعهدت ا . 
[ذ أن هذا الامتناع لا يبيجه القانون إلا فى حالة الاستحالة المطلقة . 
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4 - ومع ذلك يحب على الإدارة ‏ أى السلطة التى منحت الامتياز - أن . 


تعاون الشركة التىتعرضت لوطتّة الظروف الطارئة هذه » إما بزيادة التعريفة المتفق 
عامها »أى سعر الوحدة من التان الذى تبيعة + أو يتعديل شروط العقد بالشدكل 
الذى بسمح بالتغلب على الظروف الطارئة » وإذا تعذر الاتفاق فعلى القاضى أن 
حك للشركة بتعويض عادل . على.أن براعى فى تقديره ألا تتحمل الشركة إلا جرءآ 
فقط من الخسارة . معنى أنها تتحمل جمي.ع الخساره التى كان يمكن لحا أن نتوقعها 
وقت إبرام العقد » ونتحمل كذإك نصيباً من الحسارة الى لم نكن متوقعة وقت 
الاتفاق ٠‏ ينما تحمل الإدارة الجزء الباق . 

و بكلمة أخرى نلاحظ على هذا الحم أن مجلس الدولة لم يعط انفسه الحق فى 
فسخ العقد اسآناداً على الظروف الطارئة . كي أنه لم يعط انفسه الحق فى تعديل 
شروط العقد أو تعديل التعريفة المتفق علا » لآن هذه أمورا ترجع إلى اتفساق 
الطرفين » ولا سلطان للقاضى عامبآ : وكل ما أجازه انفسه هو أن حم 0 
الشركة بسبب:الأضرار الناجمة لما عن الظروف الطارئة: . 

هذا وما تريد أن نستخلصه من هذا الك . هو تأ كيد الملاحظة النى أو ردتاها 
فى مقدمة هذه الأمثلة » وه أن وجود قاض متخصص باظر المنازعات الإدارية » 
جعل فرصة تسكوين قواعد . هى قواعد القانون الإدارى , أ كثر حضولا مما و 
جعلت هذه ا1نازءات من اختصاص القاضى ال مدنى . فالقاضى الإدارى لو كان قد 
التزم حك القانون المدنى فى القضية السابقة .ا جمكن من الحكم بتعييض اشر ؛ 
إذ ليس هناك من خطأ قد وقع من الإدارة تجاه الشرحكة حتى بك لها 00 
تستوفيه من الإدارة » وكذلك لم يكن فى إمكان القاضى فسخ العقد » إذ لا تؤجد 
القوة القاهرة التى تجيز هذا الفسخ . و إنما جاز الحك بالتعويض ء لا الناضى 
الإدارى ليس مازما بتطبيق نصوص القا نون المدنى » وإنما هو يضع القواعد الى 
حم مقتضاهأ عند عدم وجود نص ملزم له . وهو يصيسغ هذه القواعد مستلبماً 
ضرورة حمابة الصال العام والتوفيق بين هذا الصالم ومصاحة الافراد كلنا أمكن 
هذا . و بالحكم فى القضية السالفة الذكر بتعويض للشركة . خرج القاضى الإدارى 
على قواعد القانون المدنى » ولا حرج فى هذا . إذ قد حانظ على الصالم العام . لآآن 
هذا الصاح .يقتضى ضرورة:سير المصلحة العامة شركة الغاز هنا بانتظام 
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واستمرار . حتى لا تتعطل مصالح الجبورء وهى هنا الاستفادة من الغاز فى الصناعة 
والإضاءة والتدفئة والطهى الح ؛ وعدم الح الشركة بتعويض مناسب . من شأ نه 
أن يوقف الشركة عن العمل , الأمس الذى يضر الصالم العام يا هو واضح. و ليس 
هذا فقط . بل إن هذا القضاء رغم خروجه علىقواعد القا نون المدثى التقليدية ورم 
الحم على الإدارة بالتعويض » هو فى صالم هذه الآخيرة فى نهاية الآ . لأرن 
تعوريضا تدفعه الإدارة ‏ وهو تضحية مؤقتة ؤالباً ‏ من شأنه أن يساعد الشركة 
على العنابة منشآ تها . فإذا انتهى عقد الامتياز » تسليت الإدارة هذه الماشيئات فى 
حالة جيدة » بها لو حرمت من تعويض عادل . وتصورنا أنها استمرت رغم ذلك 
فى العمل . فسيحكون عبابا متعثراً ٠‏ فضلا عن إهمالها صيانة المشروع .: فتتسابه 
الإدارة عند | نتباء مدة الامتياز مهلهلا . 
ومن ثم نرى أن اعتبارات - ليست هى العدالة فقط ‏ فى الى دفعت القضاء 
الإدادى إلى الخروج على أحكام القانون المدنى فى القضية السالفة . إذ بحم 
الشركة 5 قبل الإدارة با لتعو يض رحة بها بسبب الظروف الطارئة ولا رغبة منه 
فى تخفيف حك للقا نون الخاص قاس فهذا الصدد فقط. ولكن - قبل كل ثىء - 
فى الرغبةفى حما بةمصاحة امهو ر أل أملت قضاءه هذا الذى أداه(١).‏ كا سبق أن بيثا . 
وخلاصة كل ما تقدم هى : أن النظام الفرنسى يقدم ميزتين واضحتين : فهو 
أولا ينشأ قضاء متميزاً عن الإدارة وعن المحاى العادية مختص بنظر المنازعات 
الإدارية » ومن ثم لايتصور فى هذا النظام أى إنكار للعدالة ى هذا الصضدد . وهو 
بإيحاده هذه الحا ؟ الإدارية قد أنشأ نظام القضاة المتخصصين فالفصل ف المنازعات 
الإدارية امن ألذى ساعد على ظهور قانون إدارى له قواعد متميزة عن قواعد 
القانون الخاص , هذه القواعد تضمن رعاية الصالم العام » وهذه الرعاية ههى هدف ' 
كل إدارة سليمة . 
وريما كان من المفيد بعد أن بينا فوائد نظام القضاء الإدارى الفرنى . أن 
تعرض بإيحاز كيفية تنظيم هذا القضاء . إذ أن دراسة هذا التنظيم تسبل علينا 
المقارنة ونه و بين مأهو متبع مصر. ومثلهذه المقارنة تقدم لنا فوائد غير خافية . 
)١(‏ ناجع » 1081126 'المرجم . السالف الذكر ص١3‏ ويقول بحق فىهذا الصدد : 
عتاطنام 0156166 22815 غ6 انباوعع0 رمم ملع مامه ناز عصدا مم0 
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0 ننظيمالقضاء الادارىؤفر نسما )١(‏ : و نيدأ تقول إن النظام القضاق الإدارى 
الفر نبى يَضى بوجود عدة حك إدارية . أهمها هو مجلس الدؤلةوكذاكمايسمونه 
ا ليد عل واتوفصمع 165) ا يجا لس دواوين المديريات . وتختص هذه 

| ونظر معظم المنازعات الإدارية كا سترى فما بعد ؛ أما بقية المنازعات الإدارية 
فو 38 بين 1 الحاسيات (وةاصصمة ووق بع) وهى المحكة الى تختض 

بنظر <سابات المحاسبين . وما يسموته (مونوة»هم وه انوودمه) وهى تنظر فى 
الخلافات المتخلقة بالتجنيد ؛ وفضلا عن هذه وتلكتوجدحاى الدظر فىشئونالتعام 

رعنوةافيام صمتخم بعصت وق اب ونحا ؟المساعدات العامة وومههوزووج ١‏ 6ه .6) 
(فنوتاطيم وعا؟ المعاشات العسكربة (وومتهئتاتص وممتوصهم .4 .ج) و عا ؟ 
اك رو وزيادة على ما تقدم توجد مخاكى إدارية خاصة باقلم معين : 
كاضحكية الإدارية الخاصة بالالراس واللورين . وامنحا؟ الإدارية للستعيرات . 
وهى تختص بنظر ال منازعات الإدارية !لق تقع 5 0 

هذه ا حا هى - كا قلنا ‏ من ناحية منفصلة عن الإدارةكا أنها من الناحية 
الأخرى منفصلة عن القضاء العادى . ومع ذلك عإن درجة استقلال القضاء 
الإدارى عن كل من الحيلتين السالفتق الذكر ليست واحدة : معنى أن احاكم 
الإدارية تكون وحدة مستقلة تماما عن الحاى العادية . و بكلمة أخرى نجد هذه 
احا ؟ لها موظفوها وأنظمتها الخاصة ا . وهى تتدرج حتى تحد فى قنها مجلس 
الدولة . وكذلك.الحال بالنسبة للحا العادية إذ لما موظفوها وأنظمتها وعلى 
رأسها نجد كمة النقض والإبرام . ولكن إذا نظر نا إلىالعلاقة بين انحا كك الإدارية 
والإدارة : فإنا لا نجدها مقطوعة “اما »كأ هو الحال بالنسبة للعلاقة بين القضائين 
الإدادى والعادى . ذلك أنه من أجل أن ,كون القضاء الإدازى مستقلا ماما عن 
الإدازة لايد من توافر شرطين لاغق :عنما لما الاستقلال : فيجن -_ أولب 
أن يكون هذا القضاء منفصلا عن الإدارة من ناحية موظفيه : ويحب أن تكون 
هناك ضما نات تضمن استقلال هؤلاء الموظفين استقلالا كاملا عن الإدارة وجب 

ثانيا ‏ أن يكرس هذا القضاء نششاطه للفصل فى المنازعات الإذارية 0 
فلا يكلف بآداء وظائف إدارية يحانب وظيفته القضائية . فإلى اى حد تتوافر 
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الشروط المذكورة 1 نفأ فى الحا الإدارية الفرنسية ؟ الحق أن مجلس الدولة 
الفرى وما يسمونه مجالس دواوين المديريات هما مستقلان عن الإدارة من 
حيث الموظفين الذين يعملون بهها ‏ ذلك أن القضاة الإداريين الذين يحلسون فى 
هذه الحاك لاصلة لمم بالإدارة . ومن ااناحية الأخرى: ‏ كا سبق وذكرنا - 
يتمع هؤلاء القضاة بضمانات تكفل عدم تدخل الإدارة فى شئونهم ؛ صرح أن 
اانصوص القانونية لا:تؤدى إلى هذا الرأى الذى قررناه ‏ ولكن العمل يؤيده 
تماما )١(‏ » ولكن الشرط الثانى . الذى تكلمنا عنه 1 نفا . وهو أن تتكونوظيفة 
الحا ؟ الإدارية قاضرة على الفصل فى المنازعات غير متحقق بالنسبة ليلس الدواة 
الفرنى ولا بالنسبة , نحاك دواوين المديريات . . ذلك أن قضاة هذه احاك هم 
قضاة يفصلون ف المنازءات الإدارية »كا أنهم مستشارون للإدارة ‏ يساهمون فى 
نشاطها با يقدمو نه إليها من الاراء . فجلس الدولة يقدم فتاويه الحكومة وام 
دواوين المديريات تقدم هى أيضاً فتاويها لللديرين ٠‏ وهذا يعنى أن الام 
الإدارية الفرنسية ليست بعيدة تماماً عن الاشتراك فى نشاط الإدارة . الآمر الذى 
يؤدى بنا إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الصلة مرغوباً فيبا أم لاء يقول الفقباء 
الفر نسيون إن هذه الصلة مفيدة : لآن المبم فى استقلال القضاء . هو استقلال 
قضاته حيث لا تؤثر عليهم الإدارة حين يتولون الفصل فى المنازءات التى تدخل 
فى اختصاصهم . وهذا متوفر اما فى الحاى الإدارية الفرنسية كا رأيناء 
ولا حرج أيضاً من اشتراك الحا الإدارية فى الإدارة عن طريق أخذ رأها فى 
بعص شونا ذلك أن هذا الاشتراك لا يعدو مجرد تقديم المشورة إلى الإدارة . 
ومن مم لاتعتير مساضة من انحاكم الإدارية ىَْ الإدارة العاملة مرمغديةوتمتصهة » 
ل اششتراك مجاس الدولة وامحاك الإدارية الأخرى فى الإدارة 
عن طريق إعطائها الفتاوى للحكومة من شأ نه أن صر أعضاء هذه ا حاع مشا كل 
الإدارة وشئونها » وهذا يساعدهم على التفقه فى شئونها . الآمر الذى .زودم 
بالملومات والاعتبارات التى يحب أن يقيموا لحا وزنا عند صياءغتبم لقواعد القانون 
الادارى بمناسبة الفصل فالمنازعات الإدارية . 
ويفا بل أن تقول كلءة عن أهم انحا الإدارية فى فرنسا : 
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أولا”-- .مجلش الدولة :- وبسموةة فى الاصطلاخ القتنانوق الفرنى 
هغعن4 انوووومه) وهو أم الحاكم الادارية الفرنسية بلا منازع » وإذا كان هذا 
الجلس يعتير إلى حد كبير امتداداً يجلس االك (861 فاك اتووممع) الذى كان 
موجوداً فعهد الأنظمة القدمة . ولكنه فى شكله الحديث هو من خلق بونارت 
فىالنة الثامنة الثورة . ولا نحب فدراسة كهذه أن نتحدث عن التطورات الى مر 
بها هذا امجلس منذ [ إنشائه ؤعهد بوناارت حتى وقننا هذا » و نكت بإعطاء - واصف 
لخر صورة له . وم الصورة المقررة فى الآمر الصادر فى ١‏ يوليه سنة هو 
هذا الآمر الذى حل محل نشر يعين سا بقين مهمين منظمين اس الدولة وهما القانون 
الصادر فى؛ ٠‏ مابو سنة و0م١‏ والقانون الصادر وعهد حكومة فيثى ف./ ١‏ دسمير 
د وبالمعدل بالقانون الصادر فى ٠١‏ يونيه سنة ١49‏ . 
و مقتضى لتر قله 5 ٠.‏ وهو التشريع المطبق فى الوقت الحاضر . يعتير 
مجلس .الدولة تابعاً لرئيس مجاس الوزراء وهذا هو ماندت عليه المادة الآولى 
ف الآمر رمم ه؛ الصادر فىوم بوليه سئة 6 السالف الذ كر . 


نشكيل المجلس : تكلءت عن تشكيل مجلس الدولة الفرسى المادة الثانية 
من الام المشار إلبه ٠‏ فقررت أنه يشكل يشكل من وكيل وخمسة رؤساء أقسام واثنين 
وأربعين سانا عاديا ٠‏ (968آ02 لقره فوع الاموه ترم غهؤك نل وو[اتعوممع) 
فزق عدر مستمارا فوق العادة ويسمورن ف الاصطلاح الفرنسى . 
(وه#تهستهه مهملعي ووتبصوه مه .ع .ون .6) )١(‏ » وكذلك خمسة وأريعين نائياً . 
(669قنوو ول ووكتدصم) ٠.‏ يعهد إلى أحدم 0 ال العام للبجاس » 
لج كا مجلس الدولة الفرنسى أربعة وأربعين مئدو نا (ومرنوؤتفبج) مث 
عشرون نائبآ من الدرجة الآولى وأربعة وعشرون من الدرجة الثانية . 

وبحوز أن برأس الجعية العمومية أو اللجنة الدائمة يجلس الدولة رئيس مجلس 
الوزداء ٠‏ فاذا غاب برأسها وزير العدل :. وعند غياهما تمكون الرياسة لوكيل 
مجلس الدولة فان غاب فلاقدم رؤساء الأقسام تبعاً لجدول الأقدمية . وهذا هو 


)١(‏ هؤلاء يختارون من بين الاشخاص المشهود لهم بالكفاية فى مختلف نواحى النشساظ 
القوهمى » ويعينون لمدة سمنة قابلة للتجديد وهم يستركون فى المسائل الادارية للمجلس دون 
القضائية ٠.‏ 
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مائصت عليه المادة الثالثة » ومع ذلك فان العمل قد جرى على أن الذى برأس 
المعية العمومية عند ما تباشر عملا داخلا فى اختصاصها هو وكيل الجلس . وتنص 
المادة الخامسة على أن « للوزراء حضور جلسات الجعية العمومية مجلس الدولة » مع 
حفظ مراتهم ‏ واكل منهم حق التصويت ضد المداولة فى المسائل غير القضائية 
الخاصة بوزارته » . 

هذا ويقوم النواب وا هندوبون بتحضير المسائل التى ينناقش فا المجلس .ومن 
بين النواب ختار م قوميسير والمسكومة ()معصعمعو شامع بلق موعتهموتسصتصرمن) 
وم يكلفون بان يبنو أمام قدم القضاء الإدارى عند نظره فىالنازعات الإدارية 
خلاصة الدعوى وحم العا نون ذمها .مانا استقارئة فيمالذءن يتداولون ويقررون 
أن الشكر تين العام يتل الستون الادارة للجلبن”: 

ويختار المادو بون بواسطة امتحان مسابقة بحرى لهذا الشأن . و لكنمنذ الآمر 
الصادر فى ١‏ كتو برسنةى ع و ١‏ والماثىء للددرسة الآهلية للادارة ونهممتقهم واممع) 
(درماغه م وامتتمهوة يكون اختيارهم بواسطة هذه المدرسة . أما النواب فيعينون 
بطربق الاختيار بين المندو بين : من الدرجة الأولى . وكذلك ختار المستشارون 
من بين النواب . ومع ذلك فان السكومة مكنها أن تعين نوابا ومستشارين من 
خارج امجلس . ولكن لابجوز لما ذلك إلا بنسبة الربع ,النسبة للنواب والثلث 
بالنسبة للستشارين . 

هذا ولا يتمتع أعضاء مجلس الدولة الفرنى ‏ كا سبق وبينا ‏ يضمان عدم 

العزل الذى يتمع به القضاة فى امحاك العادية . والذى يسمونه في الاصطلاح 
القانوق الفرشى «نغةاةطممدم) إذ بحوز عزلهم بشروط لاتصل فى شدتما إلى 
الحد الذنى كن أن نصفه بأنه د ضمان عدم العزل» المعروف بالنسبة للقضاه 
العاديين : فالمستشارون يكن أن يعزلوا »رسوم يصدر يناء على عرض وزير العدل 
وموافقة مجلس الوزراء م ٠ ٠7‏ أما السكرتير العام والنواب والمندوبون فلا 
يعزلون إلا مرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل يعد أخذ رأى وكيل مجلس 
الدولة بعد المداولة مع رؤساء الأقسام م ٠‏ وبحال أعضاء جلس الدولة إلى 
المعاش بقوة القانون عند بلوغ سن السبعين بالنسبة لوكيل الجلس ورئزساء الأقسام 
'والمستشاءن . وخمسة وستين عاما بالنسبة لباق أعضاء المجلس » ولا يحوز قبل باوغ 


هدا السن إحالة وكيل الجلس أو رؤساء الاقسام أو المستشارين إلى المعاش إلا 
عرسوم يصدر بئاء على عرض وزير ,العدل ومواققة مجلس الوزراء : أما باق 
الأعضاء فلا حالون إلى المعاش إلا مرسوم أيضاً يصدر بناء على عرض وزير 
العدل و بعد أخذ رأى وكيل مجلس الدولة يعد المداولة مع رؤساء الأقسام (م م٠‏ ) . 

يبدو جلياً من البيانات السالفة الذكر . أن مجلس الدولة الفرثنى يتمتع 
بنصيب من الاستقلال تجاه الإدارة : نحن لاتنكر أن به رجالا من الإدارة . 
فالوزراء تحضرون بعض مداولاته » وبه عمالا آخرين للادارة هم المستشارون 
غير العاديين يساهمون فى بعض أعماله . ولا :نكر أيضاً أن همان عزل أعضائه 
لس موفوراً ى بثاته القانوق . ولا يغيب.عن يالنا أيضا أن 'للادارة أن:تعين 
نسبة من موظفيه . ولكن النصوص لايصح أن تعالم بعيدة عن التطبيق العملى 
لها والحناة الفعلية لهذا الجلس ٠‏ إذ أن هذه وتلك قد أظبرتا ‏ ؟ بينا ‏ أن 
مجلس الدولة يتمتع بالقدر الذى يحب إن يكون له من الاستعلال + 

ومع ذلك فإن الفرنسيين لابرون أن يكون مجلس الدولة فى مكان يقف فيه 
بعيداً ماما عن الإدارة » تنقطع بينهما الروا بط و:نعدم الوشائح . إذ يحب أرن ‏ 
بربطبما نيار ببق على الصلة يينهما دون أن هدم استقلال المجلس . ولذلك أجازوا 
الحكومة أن تعين نسبة من موظفيه :كا رأينا . يا أن الإدارة مثلة فيه . وذلك فى 
أشخاص المستشارين غير العاديين, اومن مظاهر الصلة أيضا ممكين أعضاء المجلس 
من أن يطلبوا منه أن يكونوا خارج الميئة (ه+هده وءدم)ى يعملوا فى وظائف 
الإدارة العاملة . كل هذا وغيره ينثىء علاقات مستمرة وقوية بين مجلس الدولة 
والحياة الإدارية » هذه العلاقات ذات فائدة كرى للمجلس لأنها ممكنه من معرفة 
حقائق الحياة الإدارية وحاجاتها وملابساتها . فتفيده هذه المعرفة فما يقدم من 
مشورة وما يصيخ من قواعد للقانون الإدارى . وكل هذا يجعل يجلس الدولة 
الفر نسىكا قال البعض حق : 
ع1 (لوأغع قث أنناز 12 عل ع 341098 1256م 2جناع0 ووغطادلاة عدنا) 

اختصاصات مجلس اللدولة الفرسى : ببياشر جلس الدولة اختصاصين 
أساسيين » وهما المشورة والقضاء . وتدانا مراجعة تاريخ هذا اجلس على أن 
اختصاصه القضانى تزايد مرور الايام : بها تضاءل الاختصاص الآخر , 


2 
ولا نتسع الجال إلى عرض هذا التاريج ؛ وإنما نكت بالكلام الموجز عن كل 
من الاختصاصين السالق كه 
١‏ الاختصاص الاستشارى : يعتبر مجلس الدولة الميئة التى تقدم 
المشمورة للحكومة ؛ هذه المشورة نقدم إلها فى شكل آراء أو قتاوى «ونيم) . 
10 تقول : أن أخذ رأى مجلس ١‏ لدولة فى مشروعات القوانين الى تنوى 
الحسكومة إعدادها لتقدمها إلى الإرلمان هو أمر متروك لما . فإن شاءت استشارت 
الجلس فىهذا الآس وإن شاءت لم تستشرة 'ورأى مجلس الدولة على كل حال ليس 
ملزما للحكومة . هذا هو رأى الفقه الف نسى7': ومع ذلك فإن المادة ١م‏ من الآمر 
الصادر فى ١م‏ يوليه سئة معو؟ يشمن مجلس الدولة :نص على أن ٠‏ يشترك مجلس 
الدولة فى وضع القوانين والآوامر وذقاً للأوضاع المبينة بالآمر الصادر فى ١م‏ 
يوليه سئةهم ١4‏ وتقدم اليه عن طريق رئيس الحكومة المؤقتة مشروعات القوانين 
لإبداء رأيه فيبا وافتراح مايراه من التءديلات فى صياغتها ٠‏ وكذلك يتولى اعداد 
وصياغة النضوصض الى يطلب اليبا اعدادها ... > 
أما الواح . فيجب أخذ رأى مجلس الدولة فى بعضها ٠‏ والبعض الآخر أمره 
مروك الشكومة"إن شاءت طلك زاف ايجلس فيب إن شاءت لم تطلبه . ثم أنه 
يوجد من القرارات الفردية الى مده للكريةها يحب أيض شأ أخد رأى” الجلس 
بشأنها . ومنبا ما يكون أخذ رأيه فيها جوازياً (0) : وبعد فالمادة م 
#نص على أنه ه جوز مجلس الدولة من تلقاء نفسه أن يلفت نظر السلطة العامة إلى 
التعديلات التشربعية أو اللائحة الإدارية التى برى أن الصال العام يقتضنها » 
؟ - الاختصاص القسائى : أما اختصاص الجلس القضا فهو اختصاص 
خطير . وذلك يرجع إلى أن الشارع الفرنسى اعتبر امحكة الآصلية الختصة بنظر 
المنازعات الإدارية ٠‏ و يعتير حك محكة أول درجة وآخر درجة (©) . فلا بطعن 
0 المرجع السالف الذكر .ص58:, الهامش” ٠‏ 
جات ال لكام لابه شعي عير حون مرف ار عل 
المعارضة وقف التنفية . الا اذا أمر بغير ذلك ويجب تقديم المعازضة فى ميعاد شهرين من 
تاريخ إعلان الحكم الغيابى ٠‏ ولا تجوز المعارضة بعد انقضاء هذا الميعاد م 1 ٠‏ 
ل ال 0 1 5 0 


فقرة أولى و 31 و 358 من هذا الامر ويعاقب على مخالقة هذا الحظر اذا ير الحال رام 
وفي جالة العود بالوقف أو العزل . م دلا ث*. 5 
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كات أمام عكة جرع ومن ثم تدخل جميعالمنازعات الإدارية فى اختضاصه 
ولا يخرج منها إلا ما نص القاانون صراحة على إخراجه ؛ ومخ هذا فإن جع ل يجاس 
الدولة الحكمة الوحيدة الأصلية التى تنظر كاقة المنازعات الإدارية قد أدى إلى تعطيل 
الفصل فى القضاءا الدكثيرة التى تعرض عليه . الآمى الذى أدى عجلس الوزراء 
الفرنسى إلى أن يوافق فى أول يو نيه سئة ١6.‏ على مشروع قانون مقتضاه تصبح 
بجالس دواوين المديرات الجا؟ الإدارية الأصلية » أى التى تنظر فى كافة ألمنازمات 
الإدارية » باعتبارها اك أول درجة ٠‏ وجعل هذا المشروع من مجلس الدولة محكة 
استدئافة ية لاحكام هذه انحا و بذلك مخفف العبء عنه كثيرأ . 


ثم أن اختصاص مجلس الدولة له أهمية كيرى أيضاً لسبب آخر . وهو أن هذا 
ا مجلس يعت ركحكة استثنافية بالنسبة لبعض احاك الإدارية «كجالس دواوين 
المديربات » ومحاى المنازءات الخاصة بالمستعمرات ؛ ويعتبر كذإك كحكية تقض 
وإرام بالنسبة ل 0 
اقسام لس الدولة : تقسم مجلس إلى قسمين أحدهها هو القسم الادارى 
أ والاخر هو القضاكٌ 00 0 تقول أنه ينقم إلى قم لتقديم 
1 الرأى أو المشورة وقسم للحك فى المنازعات الادارية . 
سير العمل با مجلس : : ينقسم مجلس الدولة . من أجل تنظم سير العمل بهء 
إلى أقسام داخلية » أربعة منها تعتبر أقساما إدارية وهى المالية و الأشغال العامة 
والداخلية والاجتاعية . أما القسم خافن فهو القسم القضائى وهو الذى بفصل 
فى المثازعات الادارية . 
ومن أجل مباشرة ا جلس لاختصاصاته الادارية ٠‏ يتولى كل قسم من الاقسام 
الادارية ما هو من سلمطاته . كا قد تعالل الممسالة بواسطة الأقسام مجتمعة أو تعالم 
عنطريق جئة مث فيبا هذه الأقسام » وأخيراً قد يفصل الجلس فى الس موضوع 
البحث بواسطة المعية العامة » هذا وتوجد لجنة دائمة تقوم ببحث مشروعات 
الاواص والمراسم الى تصدر بموجب نص تشريعى خاص وذلك فى الحالات 
الاستثنائية التى يقرر الوزير الختض أنها مستغجلة و تذت لحا صفة الاستعجال » ا 
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أن كل وزادة سكن أن تعين « قوميسيراً 1 يمكنةأن يل أمام ناميية 
الى تتافش المسبالة المعلفة بوزاريه”. 


أما القسم القضائى فهو يختص كا قلنا بالفصل فى المنازعات الادارية وهو ينقسم 
بدوره إلى أقسام 6 

ثانياً ‏ مجالس. دواوين المديريات : أنشئْت هذه الجالس ف المبنة الثامئة 
للثورة :ماما ق هذا عان لين لدو و ليد عدل ألما نون |إدى اضيا .وهر القانون 
الصادر فى م بليفواز للسنة الثامنة من الثورة مريين : أولاهما .مقتضى المرسوم 
بقا نون الصادر فى + ستتمبر سنة ١18‏ ء أما الثانية فهى بالمرسوم با نون الصادر 
فى ه مايو سنة ١4+‏ . و لبيان هذا 'نقول : إن هذه الجا لس كانت قبل سمنة ١97‏ 
ضعيفة الكيان . لآنها كانت فى حالة تبعية للادارة . وآنة هذا ماكان مقرراً من أن 
المدير عم6هءم كان رأس 1 ا تة العام للنديرية يتولى وظيفة 
قوميسير الحكومة . أما المستشارون فم يكن لم ظام خاص بهم؛ فكانت وظائفرم 
ععثابة مران فهم بتدر بون فبا على وظائف الادارة العاملة ٠‏ 

ولكن إصلاح سنة >م:؛ خطى ببذه 1 لس خطوة نحوالاستقلال عن الادارة 
الإقليمية الضيقة . معنى أنه بدلا من أن كان هناك مجلس ديوان مديرية فى كل 
مديرية . نص التعديل ‏ إلا فى حالات معيئة عل أنه بوجد يخلس لكل عدة 
مديريات » ثم أن المدير والسكرتير العام للنديرية لم يعد من حقهما الاشتراك فىهذه 
الجا لس إذ أعطيت وظائفبما إلىأعضاء يعيئون عرسوم: و ليست هذه هىالتعديلات 
الوحيدة التى أتى -با المرسوم السالف الذكر » بل إن هناك أخرى متعلقة بطريقة 
حار كا رهن - 

أما مرسوم سئةع ١9+‏ فكرس معظم أحكامه للكلام عن الاختصاصات القضائية 
لحذه اجا لس : 

اختصاصاتها : ملك هذه الجا لس - كجلس الدولة. نوعين من الاختصاصات 
أحدهما قضاتى والآخر استشارى . وإذا تتبعنا تاريخ هذه الجالس . نلاحظ أن 
اختصاصها الإدارى آخذ عرور الأيام فى الضمور . وعلى العكس من هذا نلاحظ 
أن اختصاصها آخذ في الفو والازدباد . 
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الاختصاص الاستشارى : و بمكن أن نوجز الحديث فيه بالقول بآن هذه 
اجا لس تعتدر الميئة التى تقدم المشورة للمدير ٠‏ بل إن رأها فى بعض المسائل ملؤم - 
له » ولقدكان القانون «نص على إازام المدر بأخذ رأى هذه الجالس فى مسائل 
معيئة ؛ ولكن مرسوم سئة ١0+‏ ألغى هذا الأمس . 
الاختصاص القضائى : ختلف الاختصاص القضاق لهذه اجا لس عن اختصاصات 
مجلس الدولة فى هذا الشأن : لآن أحكام هذه الجا لس ليست نمائية . و إنما نستا تف 
أمام مجلس الدولة » ثم أن اختصاص كل مجلس من مجالس دواوين المديربات 
يتحدد بالمديرية أو المديربات التى يوجد بها المجلس . وأخيرا يقضى القا نونالفرذسى 
بأنهذا امجلسن ختص بنظر نوع معين من المنازعات الادارية بحدده الشارع 0 
النوع من الاختتصاص يطلقوزعليهفى الاصلاح ألفر لسى دروةؤبطةء 0*4 مودو عة مصرمم 
ومن ثم تختص هذه الجالس بنظر القضاءا المتعلقة بالضرائب المباشرة والأشغال 
العامة وبيسع أعوال الدولة ومخالفات الطرق واانازعات المتعلقة بالانتخابات 
للبجالس الاقليمية والمنازعات الخاصة +الميئات الحلية أى المتمتعة باللامركزءة 
الإقليمية على أن تتكون المنازعات خاصة ,المطالبة بتعويض من هذه الميئات » أو 
يكون النذاع خاصأ بعقد قد أ.رمته أو بموظف ثن موظفها . وأخيراً تختص هذه 
امجالس بنظر المنازعات الخادة بالعقود التى تتضمن شرطاً يحبر شغل مال عام )١(‏ . 
توزبع المنازعات بينالننضائينالادارى والعادى : نود بعد ماتقدم أن نوضح 
ما هى المنازعات الادارية وما هى النارعات العادءة » و بكلمة أخرى ٠‏ تريد أن 
نحدد ما هى المنازعات الى تدخل فى اختصاض القضاء الإدارى وتلك التى ترفع إلى 
القضاء العادى , الحق أنالإجابة على هذا السؤال تقتضى منا تحديد مسأ لتين : أولما 
تتعلق بالطريقة الى يمكن أن تتبسع من أجل توزيع المنازعات بين القضائين العادى 
والادارى . أما المسألة الثانية فهى خاصة بالمسائل التى استقر القضاء الادارى على 
أنما من اختصاصه » وسنعاجمكل مسألة من هاتين فها يلى : 
أولا ‏ الطريقة التى تباشر من أجل توزيع المنازعات بين القضائين 
العادى والادارى : يمكن أن يتم توزيع هذه المنازعات إما بواسطة المشرع وإما 
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بواسطة القاضى ٠‏ معنى أن الشارع قد بذكر فى نصوص القوانين المسائل التى 
تدخل فى اختصاص الحا الادارية » وتلك التى تكون من اختصاض القاضى 
العادى » أو يكبت بتحديد اختصاص أحدهما . فيفبم أن الجهة القضائية الأخرى 
تختص ا عدا هذا التحديد . هذه الطريقة معروفة فى فرنسا ومطيقة بالنسبة 
لغير مجلس الدولة من امحاى 'الادارية » ولذلك يسمى قضاة هذه الام 
(قصه عبطا هل وم وتسمىطر يقةالتوذ بع هذه .زووم مهن عهم ععصع غم صرمع) 
نما دا 6 موتكوم - أما الطريقة الثانية فتتحقق إذا لم تحدد الشارع اختصاص 
كل جهة من الجهتين القضائيتين: أو يكت بتحديد عام لاختصاص كل منهما : 
وتسمى هذه الطريقة فى الاصطلاح الفرنسى (مبغهلة عدم ووممغومصهه): ومن 
ثم يضطر القاضى إلى تفسير هذا التحديد العام عناسبة الدعاوى الى ترفع إليه » 
الآس الذى بجحعله هو المحدد للاختصاص الذى يباشره . والحق أن هذه الطريقة 
الآخيرة مىالمتبعة فر نسا بالنسبة لتنظم الاختصاص ف المنازعات الادارية بششكلعام : 
ذلك أن الشمارع فا عدا الحالات التى بين فيها صراحة أنها من المنازعات الإدارية » 
| كتنى بوضع قاعدة غامة فى القانؤن الأساسى الصادر فى سنة .و١‏ فقرر صراحة » 
أنه لايسوغ للقضاء العادى أن يأتى ما من شأنه أن يؤثر فى نشاط الإدارة. ولا 
أن يحبر رجال الإدارة على أن بمثلوا أمامه بسبب وظائفهم » . وهذه المادة كا هو 
واضح تكلمت عن عموميات غير بحدودة » إذ ماهى المسائل التى إذا تولاها القاضى 
الغانى يكون من ثانا أن هبر ان شاط الادارة :و هذا كله رودى [ل خرورة 
أن يتدخل القاضى عن طريق الاجتهاد لتحديد اختصاصه ى يضع الفارق المميز 
بين الأعمال الى إذا نظرها لاتؤثر فى نشاط الادارة وتنك الى إذا تثاولها تؤثر في 

هذا النشاط :. 

ما تقدم يقبين أن مجلس الدولة الفرسى هو الذى. حدد بقضائه المسائل التى 
تدخل فى اختصاصه . وكذلك تفعل الحا ك العادية 3 

وها من شرك أن هذه الطريقة فى تحديد الاختصاص مهما قيل فى مزاياها تؤدى 
إن عاجلا أو آجلا إلى خلاف بين الجهتين القضائيتين أى جهة القضاء الإدازى 
وجهة القضاءالعادى » إذ رما ادعى كلمنهما أنمسألة معينةهىداخلة فى اختصاصه » 
وقد يحدث أن بدعيا ألما ليسا مختصين بنظر نزاع معين » اللآمر الذى يؤدى إلى 


1 
إنكان العدالة . هذا هو موضوع التنازع على الاختصاص » على أن مسألة النزاع 
بين القضائين الإدارى «العادى تحتاج إلى تفصيل أ كثر » و لبيان هذا تقول إن 
الخلاف فى الاختصاص كن أن يقع عرد ذن العرر الاي 5 

١‏ - تنظر جهة فضائية فى النذاع » ولكن ددعى أن جهة أخرى دون غيرها 
هوالت يحبأن تنظره , هذا هوالتنازعالإيحانى على الاختصاص تنتودم 16اقدمه) 
هن حدق فى حالة و جود قضاءن كل ذنهما يدعى أنه الختص بنظر الاراع < 

أن تدعى كل جهة قضائية أنها غير مختصة بنظر النذاع » و يسمى مثل 
هذا التنازع ؛ بالتنازع السلى على الاختصاص موهفم +زاكصمه) 


م ب يتضح ما تقدم أن النزاع كان على الاختصاص . أى على نظر أو عدم 
نظر القضية حل الأزاع »و لذلك يسمىفى الإصطلاح الفر نسى (صمتكسه مهو غتاكصمع)» 
ولكن ثمة 'زاع آخر يتحقق بوجود. حكين متعارضين فى نفس الدعوى ؛ وهو . 
فايسمى بالتراع فى القرارات (8همةونءةك ووك غ+زاءئممع) , و لقد ضرب ذلك 
يعض" الفقباء مثلا فقال » نفرض أن سيارة تابغة اضلحة حكومية صدمت أخرى 
ملوكة لاحد الآفراد .الآمر الذى ترتب عليه إصابة أحد الركاب » فرفع دعوأه ضد 
صاحب السيارة الخصوضية يطالبه بالتعويض أمام امحاى المدنية » ولكن 1 
رفضت الدعوى عقولة أرن السبب فى الحادث هى السيارة الحسكومية ؛ مما جعل 
المضار برفع دعوى أخرى أمام الحكة الإدارية يطالب فما الإدارة بالتعويض» 
ولكن الحكة الإدارية بدورها رفضت دءواه بحجة أن السيب فى الحادث هو 
السيارة الخصوصية , والحق أن مثل هذا الوضع يؤدى عملا إلى إنكار العدالة » 
مادام المدعى لابحد قضاء يفضل فى الحم ريض عاء ين أحدف 4 اضرو . 

كيف والحالة هذه نجد حلا لهذا التنازع سواء أكان متعلَا بالاختصاص أم 
كان خاصاً بالاحكام . يقضى ا نطق بضرورة وجود هيئة مستقلة عرس القضائين 
المتنائعين : هذه ا هيئة حم بتعيين الجهة الختصة بنظر النزاع . 

لم همل الشمارع الفر نسئ إنشاء هذه الميئة وتنظيمها إذلك أنتىء لهذا الغرض » 
ك1 #نازع الاختصاض (ونتاكدمه 805 لهضاطةم) . ونحب الآن أن تقول كلبة 


موجزة عنها. 


محكمة تنازع الاخنصاص : وجدت محكة تنازع الاختصاص فى فرلسا 
يمقتضى قانون ١6‏ مابو سنة ,0م ١‏ » وكان مجلس الدولة ‏ قبل هذا التاريخ 5 
يقوم بدور هذه امحكمة . وهو أمر جد غريب » ذلك أنه يقوم على أن إحدى 
الجهتين القضائيتين المنازعتين تفصل عفردها فى النزاع(١)‏ » و تتسكون هذه الحكة 
على كل حال من وزير العدل الذى ينص القانون عنى أن يتولى رياستها وكذلك 
ثلاثة من مستشارى عكة النقض ومثلهم من مجلس الدولة على أن مختارهم زملاؤمم 
و إثنان كمضوبن أساسيين » ومثلهم كعضوين احتياطيين .وهؤلاء يعينون بواسطة 
الأعضاءالسبعة المذكورين [ نفاً» وفضلاعن هؤلاء ا اثنان من قومسيرى 
السكومة يعينان بمرسوم . وبدانا العمل على أن وزير العدل لا برأس الحكمة 
ولايتدخل على كل حال إلا عند تعادل الأصوات فكو ن صوته للترجيح . 

اختصاصات المحكمة وسير العمل بها : تنولى هذه الكمة فض الانازعات 
., على الاختصاص ٠‏ أما التنازع فى الأحكام فقند أصبح من اختصاصها منذ تطبيق 
القانون الصادر فى.؟ | ؛ | م١‏ ء هذا والذى يز هذه ال#كنة عن مجلس الدولة 
أن وظيفتها قضائية يحتة . فليس لحا والحالة هذه أى دور استششارى ‏ بمعنى أنها 
تقوم بالفصل فى ديد الحكمة الختضة بنظر نذاع معين : أا ترىتكون المحكة العادءة 
أم امحكمة الإدارية . و بكلمة أخرى تتولى هذه احكة بيان حم القانون فى موضوع 
الاختصاص . و لبيان هذا نستعرض أنواع المنازعات على الاختصاص وانازعة 
فالقرارات حتى نفهع دور المحكمة تجاه كل منها وهذا كله هو ماسنبينه فما يل : 

١‏ - التزاع الايجابى علىالاختصاص : إنوظيفة محكلة تنازع الاختصاص 
فىهذا الصدد . ليست حنانة مصلحة أحد الآفراد تجاه الإدارة » إنما هدفها هو العمل 
على احترام قواعد الاختصاص ٠‏ تلك القواعد التى تيجعل من نزاع معين أمسا بدخل 
فى اختصاص انحا كم العادية أو يدخل فى اختصاص انحا الإدارنة حسب الأحوال » 
و بكلمة أخرى تقول إن الفرد لاءءلك أن يطلب من محكمة تنازع الاختصاص أن 
تفصل فى موضوع الاختصاص الإيحانى , لآن الآمى لاهمه إذ هو متعلق فى امحل 
الأول بالسلطة العامة الى وزعت الاختصاص فى نظر المنازعات بين الحام . ولما 
كان ناريخ القضاء الإدارى فى فر نسا يبين أن من أسباب ظهوره رغبة الإدارة أن 
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تخرج المنازعات الإدارية من اختصاص القضاء العادى ى ينظرها القضاء الإدارى . 


فقط » لذلك مكن أن نفهم القاعدة المقررة فىفر نسا بالنسبة لحكة تنازع الاختصاص» 
والتى تقضى بأن الإدارة فى وحدها() ففحالة النزاع الإيجحاى هى التى يجوز أن نطلب 
من محكمة تنازع الاختصاص البت فىتعبين الحكة الختصة بنظر نزاع إدارى:و بكلمة 
أخرى الفصل فى أى دعوى ينظرها القضاء العادى هى فى الحقيقة من اختصاص 
القضاء الإدارى ؛ ومن ثم تكون وظيفة محكة التنازع هنا هى البت فما إذا كان 
القضاء العادى يستمر فىنظر النزاع أم لا. 

ومن المقرر فى فرنسا أنه يمكن سحب النزاع من الحاى المدنية . وعلى سبيل 
لاسي هن أمام محاكم الجنح 0 لاجوز السحب ندا إذا كان التذاع 
منظورا بواسطة ا؟ الجنابات أو المحاى التجارية أو حكة النقض والإبرام . 

أما السلطة الختصة برفع موضوع الاختصاص إلى حكة الانازع على الاختصاص 
فهى المدير فالمنازعات الى تكون من اختصاص بحاس ديوان المديرية فى مدبريته 

(340611م4) وقد يبدو 1 9 يعطى الشمارع المدير وهو ما الإدارة 

العاملة سلطة تحب النزاع من أمام الحاى العادية كى تقرر محكة :نازع الاختصاص 
أنة جهة من جهات القضاء هى التى بحب أن تنظره . و لكن تاريخ نشموء القضاء 
الدارى 6-2 شن أن يزنا بسر لنا الام : إد أن الفرض الاجل من إلقياء 
هذا القضاء كان حماءة الإدارة منالقضاء العادى أ كبر من الرغية فى حماية الأفراد » 
ومن ثم ليس يحيباً فمثل هذه الظروف أن عكن الشارع الإدارة من سحب نزاع 
ينظره القضاء العادىى تك حكة تنازع الاختصاص بأن القضاء الإدارى هوالنى 
يحب أن ينظره . إذ أن هذه السياسة ااتشريعية ممكن الإدارة من حماية نفسها تجاه 
القضاء العادى كا هو ظاهر . 

وتبدأ الإجراءات بأن يوجه المدر إلى احكة العادية مذكرة مخطرها فما بأنها 
غير مختصة بنظر النزاع » وانسمى هذء المذكرة فى الاصطلاح الفرنسى -د«ةامةم) 
(766مأفصصرهه هق ععتمع > فإذا رفضت الحكة المذكرة : فلليدير أن يصدر فى خلال 
خمسة عشر يوما قراراً بإيقاف نظر الأزاع ويسمونهذا القراد نتعممه مه فعغسه) 
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ري 1/٠‏ 5-2 
ويترتب على هذا القرار سحب الأزاع من أمام المحكة العادية وإرساله إلى حكمة 
تنازع الاختصاص: و تكون مهمة ة هذهالءكة الآأخيرة إما أنتقرر حم القرار بإيقاف 
النذاع؛ الآمر الذى يؤدى إلى عدم اختصاص القضاء العادىائياً » وإما أن تلفي 
لك لق ار السالف الذكر . ومن ثم يصبح القانى العادى مختصاً بنظر التذاع . 
اللي على الاختصاص : بتميز هذا النوع من التنازع 
لد وذ. الفقرة السالفة الذكر » ذلك أن الإدارة هنا 


مخاصية لانجدها فى فى التتازع الوا 
جم بنظر لزأ بين 
لابوجد شىء إعسها 1 ن القضاء 0 مايه ر نزاع بينبا و 
1 ! ان .٠اضه‏ م ذلك فا من 


الافراد : لان القضاء الادارى نفسه يقول يعدم اح 
1[ عير خيصة ا 

شك أن عدم الاختصاص بمنيب أدعاء كل جهة .قضائية يانه ى2 
كون اعتذاء على قواعد الاختصاص الى رسمبا الششارع . ذلك نحي : 
لابد وأن تكون عختصة ؛ فادعاء كل منهما بعكس هذا بين عما قلئاه 7 0 
عا 1ل المسسام ثم أن هذه الصورة من صور التنازع على الوذ 
ختلف عن الصورة النابقة ‏ ق ذا لاحظنا أن الإدارة ‏ فى التنازعالإيحال ىد 
مثلة فى المدير لها دون الفرد الذى هو طرف ف النزاع الادارى . أن تطلب 'من 
يحكمة تنازع الاختصاص الموافقة على قرار المدير بن الحا؟ الادارية وحدها هى 
صاحبة الولاية فى نظر النزاع » ولايب فى هذا ء إذ ما دخل الفرد فى هذا الشآن 
إن الاعتداء لم يمع عليه . وإنما وقع على السلطة العامة فى صورة. مخالفة قواعد 
الاختصاص الى رسمتها . 

0ف حاله التنازع السلى ٠‏ فالاس مختلف ماما . آرت ادعاء كل جهة من 
الجهتين القضائيتين عدم اختصاصها بنظر النذاع يؤدى إلى إنكار العدالة » إ3 
لابحد المدعى بحق ما قضاء حك له بحقه . ومن ثم نحد فى التنازع السلى على 
الاختصاص أن حكمة التنازع تقوم حاية الحقوق الفردية . بتعيينبا الجهة القضائية 
الى تفصل فى دعواه . 

وتنظر بحكمة التنازع فى الآمر ‏ بعد تقدم طلب لحا. من. صاحب المصلحة » 
كى تعين الجبة القضائية الختصة . 

م التنازع فى الاحكام : يشبه التنازع النانىء عن جود يككين 
متعارضين ‏ فى دعوى واحدة ‏ أحدهها صادرة من القضاء العادى والآخر 
من القضاء الادارى : حالة النزاع السلى : من خلية أن :هذا التغارض يرؤدى 


-- التتنازّع 


1 عر انال فى التنازع السلى ‏ إلى إنكار العدالة : لآن صاحب الحق . 
شكن هذه الصورة كا فالتناذع السلى من أن يحصل من القضاء ء على حك 
يقر له حقه , ومع ذلك فإن التنازع فى الاحكام يتمير كد اهل ل حال ساعن 
حالة الانازع فى الاختضاص ؛ ف :أذذا دل متعاق بأحكام صدرت ق موضوع 
الدعوى ٠‏ ينما لايتحقق هذا فى التنازع الثانى . 

أما كيفية رفع الدعوى إلى محكمة نازع الاختصاص بسبب التعارض فى 
الاحكام . فتتلخص فى أن يتقدم صاحب المصاحة بطلب إلى محكمة التنازع . ولا 
تكتنى المحكمة عند دراستها المسألة بالفصل فى تحديد الجرة الختصة بنظر النذاع , 
بل تقضى فى موضوع الدعوى بالذات . ومن ثم بحل حكببا فى هذا القسأن حل 
الحكمين المتعارضين الصادرين من القضاءين العادى والإدارى . 

وم الحديث عن هذا النوع الثاك من أ نواع اختصاص حكة التنازع بأن 
نقول بأنه اختصاص حديث العهد : إذ قرر لآول مرة مقتضى القانون الصادر 
فى ٠.‏ أيريل سلة برو . 

ثانياً - المسائل التى استقر الفضاءالادارى الفرنسى على آنها من 
اختصاصه : تكلمنا فما سبق عن الكيفية التى »كن أن نوزع بها الاختصاص بين 
القضاءين العادى والإدارى . فقلنا إن هذا التوزيع يا بمحكن أن يتم بواسطة 
المشرع يمكن أن حصل بواسطة القاضى ٠‏ يمعنى أن الشمارع فى الحالة الأخيرة يكتق 
بتحد يل عام للاختصاص ٠.‏ و لقد قلئا إن هذه الطريقة الآخيرة ح بشكل عام ا 

هى التى أتبعبا المشرع الى لان أي أن تعض الخطة الى سار علنها 
القضاء الفرسى فى تحديد نصيب القضاء الإدارى ونصيب القضاء العادى من 
المناذعات الى يمكن أن تثار أمام القضاءى يفصل فيبا . 

وللإجابة عن هذا الموضوع نحب أن نشير إلى أن توزيع المنازعات بين جهق 
القضاء السالفى الذ 5 ؛ كانت عل تطور وخول متثير بن 2 والميب ى هذا 
التطور أن العلة من فى وجود- القضاء الإدارى نفسه قد تغيرت عرور الزمن » 
ولبيان هذا تقول : إنه حتى منتصف القر قرن التاسع عش ر كار اختصاص القضاء 
الإدارى واسعاً جداً . وذلك يرجع إلى أن الإدارة كانت متحمسة للرأى القائل 


أن جميع المنازعات الى تكون الإدارة طرفا فيبا لا يصح أن ينظرها القضاء 
العادى . 


ثم حدث خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر أن ظهرت علامات تحول 
جديد » إذ بدأوا عزون بين نوعين من أعمال الادارة : أما الآول فهو أعمال 
السلطة وتسمى فى الاصطلاح ألقر نسى (عنوتاهنم ومصدووتيام عق ووؤمة) 2 أمأ 
النوعالثاى فهو أعبال الادارة(١)‏ و تسمى (ممت6ؤومع وك وو6مه)»؛ وقالوا بأنالقضاء 
الادارى لامختص إلا بنظر النازعات المتعلقة بأعمال السلطة العامة : وذلك أولا : 
لآن القاضى العادى لايصح أن يتعرض انظر أعمال إدارية تأتيها الادارة باعتبارها 
صاحبة السلطة العامة . إذ لو حنا له بالفصل فى منازعات متعلقة .هذه الأعمال 
لآهدرنا استقلال الادارة تجاه السلطة القضائية , ثم أن هناك سيباً آخ ركان فى نظر 
فقباء النصف الثانى من القرن التاسع عشر مبرراً لخضوع هذا النوع من أعمال 
الإدارة لاختتصاص انحاى الادارية دون المدنية . ذلك أنهم قالوا بأن المصلحة 
تقضى بوجود قانون إدارى وقاض متخصص. بالفصل فى القضايا الإدارية ٠‏ وهذا 
يؤدى إل قبول الرأى القائل باختصاص نحا الادارية وحدها بنظ رأعمالالسلطة ء 
إذ أن هذه تحتمل أ كبر من «أعمال الإدارةء فكرة وجو د حاى إدارية تنظ ر أمرهاء 
وتحتمل فوق هذا وجود قانون إدارى له قواعده الخاصة وأهدافه اللاميزة عن 
أهداف القوانين المدنى والتجارى , هذا القانون يطبق على المنازعات المتصلة هذه 
الأعمال التى يسموتها بأعبال السلطة . و بعد فلقد ذهبوا إلى القول بأنه سيكون من 
الخريت عاما أن تنظر الحاى العادية فى هذالأعمال . أنها س.كون دخيلة على الأمور 
ات تعالجها , ألا تعالم هذه انحا تصرفات الآفراد » وهذه التصرفات لا صلة لما 
ولا علاقة بمكن بواسطتها أن به أعمال السلطة ها . 

وخلاصة الرأى الذى عرضناه فى الفقرة السابقة هو أنه فى خلال هذا الدور 
فى تاريخ القضاء الادارى , أنهم ”مين وا بين أعمال الادارة وأعمال البلطة العامة . 
وقالوا باخختصاص احا العادية بنظرالأولى واختصاص احا ؟ الادارية بنظرالثانية . 


ومع ذلك فان قصراختصاص الاك الادارية عل ىأعمال السلطة العامة للادارة » 
يؤدى إلى تحديد محال اختصاص القضاء الادارى ؛ إذ لا يغيب عن البال أن الدولة 
رخال الخلطة العامة قياف 0ك وى اديه وافة سلاف 2 ]كان 


)١(‏ وهى الاعمال الشسبيهة بأعمال الافرآد » كما لو باعت الادارة أو أجرت مالا لها 


ع ا و ا ا 


الادارة . ومن ثم نيحد أن حرمان القضاء الادارى من نظر هذه الأعمال يؤدى 
حتما إلى تضييق دائرة المنازعات الى مختص بها هذا القضاء . لذلك حاواوا فى فرنسا 
أن يوسعوا اختصاص القضاء الادارى بأن بجعلوه تخت ص أيضاً ,نظ أعمالالادارة . 
واستعانوا للوصول إلى هذا الهدف بقانون قدجم صدر فى عهد الثورة الفر نسية . 
وهو القانون العروف بتشريع +0 سبتمبر سنة عون؛ » و مقتضى هذا القانون 
مئع الشارع «انماكم العادية» من أن تنظر فى أية دعوى تهدف إلى الحكم على الدولة 
يمبلغ من المال . ومن ثم قالوا ما دام الششار ع حرم 51 العادية من سلطة النظر 
فى مثل هذه الدعاوى ولم بمدع القضاء الادارى مرى أن يعالجها » فلماذا إذن 
لانغترف له بسلطة الفصل فيها . هذه النظرية هى الى يسموتها فى فرنسا بالنظرية 
المائعة للقضاء العادى من أن يقرر مديونية الدولة (مسهختطةه خهاع) . 

و بعد فلم يقف الآى عند <د هذا التطور فى موضوع تحديد المسائل التى تدخل 
فى اختصاص القضاء العادى وتلك الى تدخل فى اختصاص القضاء الادارى . بل 
إن تطوراً آخر أبعد مدى نلاقيه حين صاغ القضاء معياراً جديداً وهو معيار 
المصالم العامة » فقالوا إن القضاء الادارى مختص بنظر كافة المنازعات التى تتصل 
بتنظم وعمل المصالح العمومية )١(‏ , و لقد طبقوا القاعدة السالفة الذك على المصالح 
العمومية القومية بادىء ذى بدء . ثم توسعوا فيه حتى شمل المصالم العمومية التابعة 
لميئات إقليمية (؟) تتمتع باللامركزية الادارية كالمصالم التابعة الس المديريات 
أو الس البلديات . 

وإنما قالوا بهذا المقياس لسبب واضح وهو إن العلة الحقيقية فى ظهور القانون 
الادارى هى كفالة حاجات المصالم العمومية حتى نضمن أشباعبا للحاجات العامة . 

وما من شك أن هذا المقياس الجديد . أدى إلى توشعةظاهرة جداً لاختصاص 
الحاى الإدارية الفرتسية » وذلك أن نشاط المصالح العموميه يستغرق جل نششاط 
الإدارة » وبالتالى يكون اختصاص احاى الإدارية بنظر النتائج المترتبة على هذا 


)١(‏ يعرفون المصالح العمومية أو كما يسميها البعض المرافق العامة في القانون 
الادارى بأنها هيئات فنية تحت الاشراف الاعلى للحكام تقوم باشياع الحاجات العامة 

() راجع حكم مجلس الدولة الفرنسى فى قضية (2162ع'1') , صادر فى 1915/5/53 
منشور فى ( (8167) ) 1505 # - ه؟ ءولقد وضح هذا الاتجاه أمام مجلس الدولة 
بمناسبة هذه القضية ٠‏ قومسيير الحكومة المشور المسيو (183.11611) 


كك يلت 
النشاط اختصاص واسع المدى خطير الآثر » ومع ذللك فإنه فى: خلال السنوات 
الآخيرة التى خلت من هذا القرن أخذ القضاء الإدارى نفسه يعمل على تضييق 
هذه التوسعة ا أدى إليبا تطبيق المقياس. الآخير . نما نحاء هذا النحو تحت 
تأثير عاملين : أحدهما عمل و الآخر منطق : اما العامل الأول فيرجع إلىأن مجلس 
الدولة وجد نفسه تجاه كثرة الدعاوى الناشئة عن نشاط المصالح العمومية مضطراً 
إل أن درك القضاء العادئ عاد من هذه الدعارى . ما العامل المنطق فيرجع إلى 
أنهم لاحظوأ أن عدداً من المصالح العمومية تعمل فى ظروف مائلة للك التى تباشر 
فيها المشروعات الخاصة نشاطها ‏ ومن ثم ل حل لإخضاع نشاط هذه 
المصالم للقضاء والقانون الإداريين . والمصالح العمومية هذه التى نشير إليها توجد 
ف حالة ما إذا كانت الوسائل أل تباشرها هذه الميتات عند مباشرتها .لتقناطها هى 
وسائل القانون الخاص وليست الوسائل النى تعرف بوسائل السلطة العامة ؛ 
وتوجد هذه المصالح العمومية إذا كانت من النوع الذى يسمو نه بالمصالم العمومية 
الصناعية والتجارية . 
هذا الى شرحناه فيا سبق : يوضح موقف القضاء فى تحديد المسائل الداخلة 
فى اختصاص القضاء الإدارى » ويبين عن مدى التطور النى حصل هذا الشأن . 
وخلاصة(١)‏ القول فى هذا الصدد نوجزها فها يلى : 
١‏ - لا مختص القضاء الإدارى إلا بنظر المنازعات التى تتكون الإدارة طرفا 
فيبا ء وذلك وفقاأ التفصيل السابق الذكر . ولا هم بعد أن يكون الأذاع بين فرد 
والادارة أو هيكتين إدارتين . ٍ 
+ ب لاختص القضاء الادارى جميع المنازعات التى تكون الادارة طرفا 
فيا . وإما بختص فقط بتلك المترتبة على نشاط المصالم العمومية ٠‏ وبشرط 
ألاريكون النذاع نادًا عن نوع من أنواع النشاط الذى يباشر فى ظل القانون 
الخاص عادة . ويحب أيضاً ‏ ألا يكون متعلةا باستغلال الدومين الخاص: فىمثل 
هذه الأحوال؛ يخةص القضاء العادى بنظر الدعوى . 
م هناك منازعات إدارية «نظرها القضاء العادى الفرنى للآن القانون: 
يقضى بذلك . ومن هذا أن انحا ك العادية مختصة بنظر الدعاوى المتتلفة بالصراية 


١ (‏ ) هذا كله فى قرنسنا 


5 
غير-المباشرة ٠‏ والخلافات المتعلقة بالنقل بواسطة البريد وكذلك المنازعات المتصلة 
بأعبال (0 الماك أما الدعاوى المتعلقة بالتأمين الاجتاعى فتنظرها لجان تابعة 
لحكة النقض والابرام . 
- كلالك مخضع للقضاء العادئ . أعمال المصالم العمومية الى تأتيها الادارة 
بالالتجاء إلى وسائل القانون الخاص أو تلك التى تباشرها مصالم عمومية لها شبه 
بالمشروعات الخاصة:: ومنذلك ‏ وبشكل عام أعمالالمضا ل العموميةالتجارية 
والصناعية:وكذلكالمصالح العمومية ألهنية روتعصصهتعوعكوعم كعتاهنام ووو امهو 
1 المصالح العمومية التى تدار بواسطة هيثات خاضة (وؤيقمم ووصموتصهعءه) فنا 
نحد القضاء الفر نسى :با لنسبة لحذه الاخيرة مخضع أعبالما حينا للقضاءالادارى وحينا 
آخر للقضاء العادى . وفقاً للنشاط حل النزاع والذى يكون سيا فى الدعؤى . 
وبكلمة موجزة تقول إنهم فى فرنسا -استقروا على القييز بين أعمال المصالح 
العمومية ذات الصبغة الادارية البحتة والمصالم العمومية الآخرى . أما الآولى فقد 
اتفقت الكلمة على اختصاض القضاء الادارى على نظرها : أما الثانيةيقداختاف 
القضاء فى تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع وفقاً.لنوع النشاط الذىكان سيا فى 
الدعوى . 
ه - أما المنازعات الخاصة باعتداء الادارة على الملكية الخاصة أو الحريات 
العامه » قهناك تقليد قديم متبع فى 6 ٠‏ و بمقتضأه تكون مده المتارعات من 
.. اختصاص القضاء العادى . وكثيراً ما تنص القوا نين على هذا ضراحة ؛ ومن ذلك 
أن الشارع ينص عل أن الدعاوى الخاصة بنزع الملكية وكذلك المثازعات المتعلقة 
بالاعتداء على الحريات الفردية ينظرها القضاء العادى . و.بذه المناسبةصاغ القضاء 
الفرنسى نظريتين هما نظربة شغل الادارة لعقارات ماوكة لاحد. الافراد و نظرية 
أعمال الخصب وكلتاهما حتاج منا إلى بعض. الايضاح . 
نظرية شغل الادارة لعقاراتمملوكة لاحد الافراد بغير حق :هنمؤم (0) 
(©3ل«مصمعنا وق" : و نقصد هذه النظرية أن تقوم الإدارة بالاستيلاء على عقار 
)١(‏ راجع > 7681 1,166 , مقالا عنوانه اختصاص القضساء الادازق بالنظر 'فى ضّحة 


أعمال القضاء.ء مجلة..القانون.العام . ص 59١‏ وما بعدها.ستة 1١9465‏ 
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لك مسد ان حنمن مد مم انرز 


لد ةك/ا د 
ملوك لاحد الآافراد بير حق ٠‏ ولام أن حون الاستيلاء مؤقتأ أو دامياً ومن 
ثم ختاف الاستبلاة على مجرد الآضرار بالعقار . إذ أن الاستيلاء وفقا لانظرية 
الى نحن بصددها يفترض وضع بد الإدارة على العقار . ومن الأمثلة مثلة الحديثة لهذه 
اانظربة استيلاء الحسكومات بسبب الحرب أو الاضطرابات الداخلية عن العقارات 
المملوكة للافراد . وقد جرت التقاليد فى فرنسا على أن القضاء العادى هو حاى 
الملكية الخاصة . ومن ثم قيل «اختصاصه بنظر الدعاوى التى ترفع على الإدارة 
يسبب هذا الاستيلاء . وهو بز فى هذا الصدد بين الاستيلاء الذى يم بناء على 
عمل إذارى مو افق للقانون ء وهنا يقدن: القاض التدو رضن حش قيمة العقان الذئ 
تم الاستيلاء عليه . أما إذا كان الاستيلاء قد وقع بناء على عمل إدارى غير قانوى 
بحيث يكون احتلاله بغير سند شرعى ٠‏ وهنا يحوز للقاضى ‏ أن >ك بالتعويض 
وفةأ مجموع الأضرار التى وقعت - وللقاضض العادى أن يفعل هذا رغم أنه 
لاماك أن ع بإلغاء الآمر الادارى غير المشروع . 
نظرية الغصب : ؛تدع وك وته» ها 6ك 58860666 )١(‏ : ويتحقق الغصب فى 

القانون الإدارى الفرنى ؛ إذا اعتدت الادارة اعتداء جسما على الحرية الفردية 
أو الملك الخاص بأحد اللآفراد » وذلك مناسية قيامها بعمل مادى » ومن ثم يكون 
الغصب عملا إداريا غير مشروع من نوع خاص وذلك للاسباب الائية : 

1ل يتكون من أعةداء جسم غير مشروع ؛ ثم إن عدم المشروعية هذه 
إما أن ترجع إلى أن إجراءات تنفيذ العمل محل البحث , هى بذاتها معيبة أو لأنها 
لا مكن تستخدم ٠‏ ومثال هذه الحالة الآخيرة أن تلجأ الإدارة إلى التنفيذ المباشر 
(مه ,ونه ممتغموفعره) . ينا لاجيز لما القانون التنفيذ إلا بعد الحصول على ْ 
من القضاء » وإما أن عدم المشروعية يكون بسبب أن العمل المادى الذى قامت به 
الإدارة هو تنفيذ لقرار مخالف للقانون مخالفة للقا نون مخالفة بالغة . 

+ أولانه ا ا :ومن صور 
الغصب انانىء عن الاعتداء على ملك الغير أن شركة امتياز خطوط كبر بائية . 
نضع الآناييب والأسلاك -- ذلك فى ملك الغير بغير مراعاة للشروط القا نونية 


)١(‏ راجع ء 126581811865. بحث فى أعمال الغصب فى القاتون الادارى ٠‏ رسيالة 
الدكتوراه : مقدمة إلى كلية الحقوق بجامتةه« بيونية » سنة 390 ٠‏ 


ومثال الاعتداء على الحربات العامة أن يأم المدير بإجراء حجز غير قانوتى 
على جر ددة 1 

والآن » أية جهة قضائية نكون عقتصة بنظر النذاع الناثىء عن أعمال الغصب» 
الى 2 5 0ق إن انناف هو أن القضاء العادى الفرنسى هو الذى مختص 
بالفصل فى النزاع . ومع ذلك فان اختتصاص القاضى فى نظر الدعاوى المترتبة على 
الغصب يكون أوسع مدى من' اختصاءه عند نظر الدعاوى المترتبة على شغل 
الإدارة لملك الغير » والتى سبق وشرحناها فى الفقرة السابقة . ذلك أن القاضى عند 
نظره الدعوى المترتبة على الغصب لاعلك أن يحم بالتعويض فسب بل له أيضآً 
أن يقضى عل الإذارة بعمل ثتىء كرد الثىء أو الخدم أو و هذا مما يقتضيه الخال 
و<كم القاض على هذا النحو قاصر على حالة الغصب ٠‏ إذ أن القضاء الفرننى ‏ 
كا ذكرنا آنفاً ‏ لاعلك ماعاسك القضاء الاتجليزى من أمر الإدارة بعمل أو 
الامتناع عنه . ثم أن القاضى عند ظره فى الدعوى يبحث مسآلة عدم مشروعية 
مشروعية القرار الإدارى ى يقرر وجود حالة الغصب المثرتية عليه . 


وَلقد ترروا: المي ى“إعطاء القاضى هذه اللسلطات 'الوامعة. - فى حالة: 


الفصب 2 القول. بأن الفصب ١‏ - من شأنه أن يحرد العمل من صفته الإدارية . 

+ - وأخيراً يقواون فى فرنسا إن القضاء العادئ مختص" بنظر المسائل 
السابقة وهاطهنهة»م د«هة؛دديو(١)‏ :وهذا التوع من اختصاصات القضاء العادى 
له صفة خاصة . ذلك أنالموضوع الأصلى للنزاع ليس متعلقاً بنشاط مصاحة عامة . 
وإبما أ هذا النشاط الاخير يثار بطريق الدقع ( «هتاممة'ة وتم عدم) 
أى بطريقة تبعية . ولإيضاح هذا ضرب بعض الفقهاء المثال الآتى فذ كروا حالة 
أذاع يقع بين فردين :وهذا النزاع ينظره القضاء العادى لآنه .دخل فاختصاصه 
قانوناً . وفى خلال نظر الدعوى ,دفع أحد الخصوم أن عملا إدارياً معيئا 
تج به خصمه هو مخالف للقانون » دعل الرعم من .أن هذا الدفع هو 

تبعى إلا أنه لمكن الفصل فى موضوع الدعوى اللأصلى قبل البت فيه » ولما كان 
هذا الدفع هو بحسب طبيعته متعلقاً بعمل إدارى لذلك كان يحب أن بفصل فيه 
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فار يام لط الل 1 اللا اا ا ايو و ل لايق عن ل فاح مات رد ل وي ا يسك مهيل تيففا يا 


نووت ارد ها روي اب اا واي اسيل ا ار ا ع اوه 


حت ب/1 5 

القضاء الإدارى » تحاه هذا تساءلوا فى فرنسا أنا ترئ نسمح للقاضى العادى وهو 
ينظر موضوع الدعوى الاصلية أن يبت أيضاً فالدفع؛ آم نلزمه بأن تحيله على 
الحكةالإدارية ويوقف الفصل ف الدعوى الآصلية حتى تقر الحكة رأيها ف 'الدفع ؟ 

إذا تحن قبلنا الزأى الأول كنا من أنصار الرأى القائل بأن القاضى العادى أن 
رنظر أيضاً فى المسائل السابقة روهاههنهةءم) أى التى لاءد وأن يفصل فنا قبل البت 
فألدعوى الأصلية » والحق أن الرأى الثانى » من شأنه أن يعطل الفصل ف الدءوى 
وبالتالى قد يضر بالمدعى . ثم أنه يتعارض مع المبدأ القائل بأن قاضى الموضوع هو 
قاضى الدفوع روولامة 60 ع0 عهناز ع١‏ أقع 0ع 3'! عل ععبدز 16) 

ومع ذلك قد يقال بالنسبة للاستناد على المبدأ الآخير , أى.القائل بأن. قاضى 
الموضوع هو قاضى الدفوع . أنه لاحل للتمسسك به فحالةنا هذه » إذ أنه ينصرف 
عادة إلى حالة ماإذا كان الدفع من اختضاص: حكمة داخلة ف نفس الجهة القضائية . 
ععنى أن تتكون القضية مرفوعة أمام حكة مد نية معيئة ويكون الدفع من اختصاص 
محكة مدنية أخرى ؛ وهذا لاينطبق على الجالة التى هن بصددها . إذ القضيةمرفوعة 
أمام محكة مدنية » والدفع من اختتصاص محكة إدارية تابعة إلى جهة قضائية أخرى: 
لذلك قال البعض .بضرورة أن يوقف القاضى الدعوى » وبحيل الدفع إلى المحكة 
الإدارية الختصة لتفصل فيه , ثم بعد ذلك ينظر فيالدعوى الأصلية ويحك فا . 


وهئاك دفوع أخرى لاتتعلق بشرعية عمل إدازى . وإما مجرد تفسيرة أو 
تقدير شرعيته » و2دورة هذا أن ترفع دعوى أمام حكة مدنية . ؤترنى المحكة أنه 
من أجل الفصل هذه الدعوىلاءد من تفسيرقرار إذارى معين أو اانظر فشر عيته 
فهل «اترى تملك المحكة المدنية أن تقوم بهذا ؟ 

يفرقون ففرنسابين القرارات الإدازية الفردءة والقرارات الإدارية التنظيمية : 
فإذ! كان القرار الإدازى فردياً ٠‏ فإن القضاء الفرننى سار عل أن المكة الختصة 
بنظر الدءوى - مدنية كانت أو تجارية ‏ لاتملك تفسيره أو تقدير مشروعيته . 
أما القرارات الإدارية التنظيمية أى اللواتح , فالرأى الذى استقر عليه القضاء , 
هو القييز بين تفسيرها واانظر فمشروعيتها» أما التفسير فأجازوه للبحكة العادية » 


فهى ليست فحاجة لإحالة أمره إلى محكة إدارية » و لكن النظر فى شرعبة اللائحة , 
فهر أ #نوع غليها , ولكن ماه العلة ىهذا الرأى الآخير النى »كن أن 
نكون بحل نقد , قالوا إن هذا الرأى: يستند على قياس اللاحة على القانون.: 
ولما كان القاضى ملك تفسير القوائين , لذلك لك تفسير اللوائح » لانها نعتير 
قوانين من الناجية الموضوعية »وكذلك لما كانت الحا 5 فى فرنسا ‏ لاتملك 
النظر فذستورية القوانين أى لاملك البحث ينها من حيث «طابقتها للدستور, 
لذلك لامك البحث فىحمة اللوائح أى مطابقتها للقوانين )١(‏ 

ومع ذلك فإنم يحيزون - فى فرنسا ب للحا العادية لخص. حعة الواح 
فى حالتين : 

١‏ - إذاكان القانون يصرح لللحاى بهذا . ومن ذلك أن قانون العقوبات 
الفرنسى نص عل أن من يخا لف أحكام اللوائع الصحيحة «شرعاء يعاقب بالغرامة. 
ولذلك.فسر القضاء هذا النص بالقول بأن القاغى الجنائى لك قبل الفصل فى 
دعوى ضد شخض مح تهم بارتكابه مخالفة معيئة منصوص عامها ف فى لانحة بو ليسية 
أن كلد م نر فإذا وجدها غير شرعية فله أن حم ببراءة المتهم 5 
وهذا الحق مقرر للقضاء العادى بالنسبة مجيسع اللواتح البوليسية . 

ويخلص من هذا أن الجالة السالفة الذكر , تبكون استثناء أيضاً القاعدة القائلة 
بأن القضاء العادى لاينظر فى المسائل الإدارية . 

* س وبعد فالمخاى العادنة لما أيضاً ‏ وفقاً للقضاء الفرنى ب أن :نظر 
فى مشروعية اللوات ‏ إذا كانت هذه اللوائح من شأنها ‏ تقبيد الحريات العامة أو 
المساس يحق الملكية , وعلة هذا القضاء هىاحترام التقاليد الفرنسية القد:ة القائئة 
3 القضاء العاذى هو السلطة الى تحفى الحريات العامة والملكية الخاصة . 

مركز الادارة أمام القضاء : ختلف مركز الإدازة أمام القضاء عن مركن 
فردين :نازعان أمام المحاى , وإبما مرجع هذا المركز الخاص الذى تتمتع به 
الإدارة دَوَن القرة العادى 5 بهو ا تحظلى به من امتيازات 3 


)١(‏ هذا الرأى بحل نظر ٠»‏ راجع حكم محكمة تت ازع القوانين الفرنسسية :فى قضية 
(562550208) والحكمى صادر فى ١7‏ يولية سنة 201555 ومنشسور فى وحاكت 
5 مع تعليق للعٌميّد هريو 


وإ 

فا هى هذه الامتيازات : من أجل أن نفهم هذه الامتيازات لابد أولا من أن 
نعرض القواعد التى تحك المنازعات التى تقع بين الأفراد . إِد أن دراسة هذه القواعد 
تجعانا ندرك بسبولة الموضو ع الذى نحن بصدده . 

والحق أنه إذا وقع نزاع بين فردين . فإنه على الفرد النى يدعى أنه صاحب 
الحق أن رفع دعوى أمام القضاء يطلب فبها من القاض أن حم له بحقه وأن 
حصل على الصبغة التنفيذية على هذا الحك حتى كن :نفيذه , وكل هذا يعنى أن 
الإنسان لا علك أن يقضى انفسه بنفسه . 

و أن صاحب الحق هو الذى يحب أن برفع الدعوى أمام القضاء على خصمه 
الذى ينازعه فيه . كذلك هو الذى بحب أن يتولى عبء الإثيات ؛ أما خصمه 
المدعى عليه فله إذا شاء أن هدم الدليل المقدم من المدعى . 

ثم إنه إذا نجح المدعى فى إثبات دعواه » فإن القاضى >ك له بطلباته . وقد 
تكون ف المسائل المدنية . مبلأ من المال أو عمل ثثىء أو الامتناع عن عمل شىء . 

ثم إن الصيغة التنفيذية التى توضع على الك . تعطى لصاحبه الحق فى أن يطلب 
من السلطات الادارية أن تتولى تنفيذه بالقوة الجبرية عند الاقتضاء . 

وإذا تركننا المتازعات بين الآفراد» ىق نواجه دعوى تقع بينالإدارة والفردء 
فإنا جد الحال ختلف مامأ . ذلك بسببالمرك الممتازالذى للإدارة دون الفرد منا . 
ولبيان هذا . يك أن نلاحظ أن الإدارة إذا ادعت انفسها حقاً تجاه فرد من 
الأفراد » فهى_ليست مازمة داعأ بأن ترفع دعوأها بهذا الحق إلى القضاء ى محم 
ها بما تدعيه ‏ كا يفعل الفرد منا ‏ وهى بالتالى لا تتحمل عبء الإثيات . 
وإما هى ملك ف كثير من الأحنان ‏ أستيفاء حقها بنفسها . فإذا ادعت 
فىمصر مثلا ‏ أن شخطاً لم يدفع ضريبة أرضه الزراعية » فإنها لا تلجأ كأى 
دائق إلى القضاء ىق ءَِ لها حقها تجاه المدين . إنما لما أن تحجر إدارياً على 
المكلف بالضريبة . وتقوم كذلك ببييع المال الحجوز عليه ؛ وكل هذا دون 
الالتجاءإلى القضاء . وإنما مرجع هذا كله أن للإدارة كأ قدمنا ‏ مركزاً متازاً 
نشأ بسبب استقلالها عن القضاء ولآنما تباشر سلطة التنفيذ 

يظهر انا ما تقدم أن الإدارة تتمتع بامتيازين لا بحظى هما الفرد العادى . 
فلها أن تتخذ قراراً بشأن ما تدعيه ء وذلك بغير أن يحم لها القضاء مضمورن 


0 
هذا القرار . وهذا الامتياز يسمى فى الاصطلاح الفرنبى اه 6عفاتءءم 6» 
«اطدادةمم ع . ولا أيضاً أن:نفذ هذا القرار بالقوة عندالاقتضاء . وهذا هوالتنفيذ 
الإدارى ٠‏ وهو غير النفيذ القضائى . لآن الآول لا يستند على حكم سابق » 
أما الثانى فيسكون تنفيذاً لم قضاق ساءق . هذا التنفيذ الادارى » يعطى للإدارة 
امتيازا يسمى قَْ الاصطلاح لمر كس (ع0*01116 «متغيونعرعء) 

وواضح أن الامتيازين السابقين >نبان الإدارة ضرورة: رفع دعوى ا تدعيه 
من حق إلى التقضاء ليفصل فيا . ومن ثم تمتاز الادارة عن الفرد في هذا الشأن 
أيضاً ,ثم أن هذا الامتاز أدى بدوره إل امتياز آخر وهو .أن الفرد.الدى تنفد 
الادارة ماتدعيه تجاهه بطريق النفيذ المباشر السالف الذكر . إذا أراد أن بعترض 
على هذا التنفيذ فا عليه إلا أن يرفع دعوي أمام القضاء ضد الادارة كى بنازعها 
فما ادعته لنفسها ‏ ومن ثم يفدو هو فى مركز ‏ المدعى ‏ وتكون الادارة فى 
كزكر لح المدعى علا وهذر! نشد الإدارة . إذ إن عه الايات : فر عادة 
ثقيل سيقح على عاتق الفرد . 

ونلاحظ فضلا عما تقدم أن المشرع أمعن فى حاياة الادارة فى هذا الصدد 
وهى محاباة مبررة ‏ ذلك أن دعوى الفرد تجاه الادارة النى تقوم بالانفيذ 
المباشر لا منعها من الاستمرار فى النفيذ الذى تريده . 

والآن انا أن ذنساءل عما إذا كانت هذه الامتيازات الى سردناها لا ترد عليبا 
قيود أو خدود » الحق أن هناك حدوداً هى أن الادارة .تناشر الانفيذ المباشر 
على مسئولي1» يمنى أنه إذا ألنى القضاء قرارها فى هذا الشان ٠‏ فعنى هذا أنها 
أخطأت فى امخاذه . ومن ثم يمكن مطا لبتها بالتعويض عن الضررالذى سببه فعلها .)١(‏ 
وبعد فإذا قامت الادارة بالتنفيذ المباشر . وترتب على هذا اعتداء على حرية من 
الحريات الفردية أو على حق الملكبة . فإن مسمّو ليتها لاتستبعد إلا إذا كان القا نون 
يبز لها هذا » وفي حالة عدم النص لا تتخلص من المستولية إلا إذا أثتت أن 
الضرورة اقتضت منها هذا الاعتداء ؛ وعلى كل حال لا>وز التنفيذ المباشر إذا كانت 

1١908 + فى قضية 211111161111812 سيرى‎ ٠ راجع » حكم مجلس الدولة الفرنشى‎ )١( 
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هناك وسية قانونية تدكفل::نميذ القانون. غير 7ك التىتقوم علىهذا التنفيذالمباش» 
ومثال هذا أن بوجب القانون على فرد عمل قىء » فإذا لم قم به بيعاغب يجحزاء 
جنائى. ومن ثم لايحوز للإدارة ف هذه الحالة أنْتاجأ إلىالة:فيذ المباشر: وإتما 
عانهاأنتقذم الخالف إل امحكة الجنائية.ى تك عليه باالعقوبةوعملما تطلبه القانون: 
ويمكن بعد هذا للإدارة أن تنفذ الك تجاه إذا امتح عن تنفيذ ماألزمه الحم به؛ 
إذا خالفت الآدارة الشروط الواردة فى الفقرة السابقة » دإن عملبا يكون من أعبال 
الغصب . إذ كان من الواجب علببها حتى :مذ ماتدعيه أن تلجا إلى القضاء ليك لها 
نا تطليه » ثم تلجأ بعد هذا إلى #نفين هذا المكم : 

وبعد فلا تتمتع الادازة بالامترازات السالفة الذكر سب . بل إنها تحظلى 
بامترازات أخرى تظهر حين يقاضي ,ا أ<د الأعراد ء ولبيان هذا تقول إن من هذه 
الامتيازات ما يتتصل بالحم الذى صدره القضاء ضدها ومنها ما يتصل 
بطر بعة تنفيذه : 

أما بالنسبة للحم . فيكت أن نشير » إلى أن هناك أ-كاماً لا ملك القضاء أن 
ع ما تجاه الادارة ٠.‏ معنى أنه لا يجوز للقاغى أن يحم على الادارة يثير إلغاء 
قراراتم! انخالفة للقانون . وكذإك الحم بالتعويض عند الاقتضاء » ومن ثم لاعلك 
القضاء ‏ فى فرنسا ومصر ‏ أن يقضى علدا عمل ثئء أو الامتناع عن شىء » 
ولقد<م القضاء الفرنمى فى عدة مناسبات بأنه لا مكنه أن يقضى عل الادارة 
بأن تهدم بناء عاماً شيدته خلاءاً لأحكام القانون )١(‏ . 

ومح ذلك فإن القضاء الفرننى أورد على القاعدة السالفة الذكر بعض القيود 
منها أنه سار فى بعض القضابا على أساس دعوة 1005:6820 الإدارة إلى أن تقوم بعمل 
معين» بل<ك فى بعض الأأحيانعليها عأ يسمو نه رومزم هدوم منق مق مومع سصرمن) 
أى تعويضات التأخير . وهو إجراء يساوى من الناحية العملية التهددد المالى ؛ وهذا 
التهديد المالى لا يجين القضاء :الإدارى الفرنى انفسه أن حك به تجاه الإدارة » 
وفضلا عن القيد السابق الذكر نلاحظ أن القضاء فى فرنسا سمح لنفسه فى حالة 
ارتكاب الادارة لعمل من أعبال الغصب - فقط ‏ أن يقضى عليبا بعمل شىء . 


)١(‏ داجع ٠‏ 1:2112320818: المرجع السالف الذكر » ص 1# وراجع + حكم مجلس .الدولة 
الفرنسى .فى قضية: +-861:17- _ سيرى 2-52-1903 ه38 


كا سمح لنفسه أن حم عاببا .ليجبرها غلى عمل هذا الثىء بتهديدات مالية . 

أما باانسبة لتنفيذ الحكم. فيجب أن نوكد أنه لابوجد #نفيذ الاحكام الصادرة 
ضد الإدارة بطريق القوة الجبرية. ومن ثم لاءلك للقاضى ٠‏ إذا ما رفضت الإدارة 
تنفيذ كم قضاق “إلا أن 2ك ادا طلب منه ذلك بالغاء قرار الإدارة 
برفض التنفيذ . لآن هذا الرفض يعر قرارأ إداريا مخالدأ للقانون ؛ إذ هدم القاعدة 
القانوية القائة بأن الآ<كام حون قوة الثىء المقضى به . وبمك أيضاً للقاضى 
الذى ينظر فى قراز الإدارة برفض تنفيذ م قضاى . أن >كم عليبا بسبب هذا 
بالتعو يض » بل له أن يقغى عل الموظفن الدى ؤفض هذا الدَنَمِيدَ بالتعويض الذئ 
بدفعه من ذمته الخاصة . 

ويقرر الفقباء فى فرنسا أن الإدارة تقوم داكا ب#نفيذ أحكام القضاء الصادرة 
ضدها . ولا توجد فى تاريخ القضاء العرنى إلا حالات نادرة جداً امتنعت فيبا 
الإدارة عن 7نفيذ أحكام القضاء . وعلى كل حال - وح فى هذه الحالات الشاذة- 
نجد الإدارة تقوم دائمأ بالتنفيذ فى حالة صدور ّ قضاى بإلغاء قرار رفض 
تنفيذ الحك )١(‏ . 

طرق الطعن فى أعمال الادارةأمام القضاء الفرنسى : 5ص القضاء الإدار ئْ 

الفر ننى بنظر الدعاوى الادارية عدد تقديم طعن فى هذه الأعمال إليه من 
صاحب المصلحة . 

وتوجد فى فرنسا طريقتان أساضيتان للطعن فى أعمال الإدارة » هاتازن 
الطريقتان هما : الملعن يسيب التجاوز 'فى امتعال التدلظة + وتشمى :هذه الظزايقئة 
فى الاصطلاح الفر لسى (؟آملانامم عل ونععاع عتامم 5جبامعع8) أما الطر يقة الثاية 
فهئ ولاءة القضاء الكأملة رممتهوتهتسسز ومنهام وه وساموؤع) ؛ أو كأ يسميها 
اعد قضاء التدر و2 : 

ونحب أن نقرر أن هناك فروة! أساسية بين هاتين الطريقتين من طرق الطعن : 


١ (‏ ) راجع » 18115980816 مرجع السالف الذكر 2» ص ؟*/ ء» أما فى مصر فالمعروف أن 
الادارة » على الرغم من حداثة مجلس الدولةغندنا ٠‏ لم ننفذ كثيرا من أحكامه » ولكن صدر 
أخيرا تشريع يقرر جزاءجنائيا على الموظف الذى يمتنع عن تنفيذ أحكام مجلس الدولة كما سترى 
قيما بعد ٠‏ 
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ذلك أن الطعن الذى يثير الولاية الكاملة مكن مباشرته أمام جميع احاك , 
العادية والادارية على حد سواء » وعلى الفكس من هذا جد الغلص يسيب ارد 
الساطة لا يسوغ تقد يمه لغير مجلس الدولة » ومن ثم لاسبيل للتقدم يه للتحاكم 
العادية أو لغير مجلس الدوله من 511 الإدارية . وبعد فلا نتسى أن التفرقة بين 
طريق الطعن السالفئ اإذ 5 ليست علمية سب »ء بل هى عملية ايضاً ٠‏ وآنة هذا 
اختلاف إجراءات كل ٠‏ ععنىأ ثنا نلاحظ أن إجراءات الطعن يسيب يجاوز السلطة 
هى أسبل من الطعن الذى يثير الولاءة الكاملة » فضلا عن ان نفقات الدعوئ 
فى الطعن الأول هى أقل منها بالنسبة للثانى . 
والحق أن موضو ع الدعوى مختلف فى كل من طريقتى الطعن السالفتى الذكر : 
وابيان هذا تقول : إنه فى الطعن بسيب تجاوز السلطة .. نيحد أن المسألة المعروضة 
على القضاء هى شرعية العمل الإدارى (44الهعوة) ععى أن المدعى ذهب دعواه 
إلى أن عملا إدارياً كر سوم أو قرار إدارى : هو مخالف للقانون أى غير شرعى . 
ومن ثم يطلب من القضاء أن >كم بإلغائه ٠‏ ولذلك , قالوا نحق إن الذى خاحمةه 
المدع بى فى الطعن بسبب تجاوز السلطة هو ١‏ العمل الإدارى ذاتهع 5 ومن تم تفيم 
أن واجب القاضى عند نظره.هذا الطعن . هو البحث فى شرعية العمل الإدارى 
المطءون فيه ء وهو بحث قانونى مادام القاضى «نظر فى مخالفة أو عدم مخالقة العمل 
الإدارى محل البحث لقاعدة قانونيةء أما فى حاله الطعن الذى يثير الولاية 
الكامئة للقضاء فإنا جد أن موضو ع الدءوى «نضب عل م كز قانوق فردى 
(والعسة تتم عسوتوتعساق ممتكهية81) ء ععىق أن اللتدعى يدهت فى دعواه 
إلى أن صاحب مركن قانوتى معين وان الإدارة نازعه فا يدعيه ء و بكلمة أوضج 
نيحد أن المدعى يقول 0 الإدارة عليبا أن قل م تجحاهه أو تدج عن عل شه 
ات تدفع له ميلغاً من المال والإدارة تنازعه فى دعواه » ولا يجب بعد هذا 
أن يقال إن القضاء هنا هو قضاء شخكى 7تمءوزفبه «سوتكموهممع) أى أنه 
قضاء تعلق مرا كز قانو نية شخصية . ويقولون فى فرنسا أن التطبيقين الحامين 
لهذا النو ع الثانى من الطعون هما أولا : المنازعات الخاصة بالعقود... ولبيان هذا 
تقول إن لدعي فى هذه المالة الاولى يذهب فى دعواه إلى أنه ضاحت حد ق ناثىء 
عن عقّد أنرمه مع الادارة » وهى تنازعه فيه ؛ كأن يدعى أن له بذّمة الإدارة 8 


5-0 
بكون ناشئاً عن عد » وهى ترفض أنتقر له هذا الدين أو تقره وتنازع فمقداره ١‏ 
ثم أن التطبيق الثالى هو الناتج عن النازعات الناشئة عن المسئو لية ٠‏ بمعنى أن المدعى 
يذهب إلى أنه أصيب وضرر سببته له مصلحة عامة ٠‏ فيظا لب بتعويض هذا الضرره 
ولكن الإدارة تنازعه:فى أحقيتة للتعويض أو مقداره . 

وبعد دأن الفرق بين الطعن بسبب تجاوز السلطة » واألطعن الذنى يثير الولاية 
الكامة القضاء ‏ أى قَضاء. التعورض - +تلفان من حيث الحم الذى بصدر 
فى كل » و لبان هذا إن الا روعي نظره فى الطعن بسببت تجاو زالساظة 
أن العمل الإدارى المطعون ن كيه هو موائق أوا نموا فق للقانون ؛ أى يقرر شرعية 
أو عدم شرعية العمل » فإذا م بعدم شرعيته » فإنه حك أيضاً ببطلانه و إلغائه» 
ولذلك تكون ولاية القضاء عند نظره فى الطعن بسبب تجاوز السلطة هى ولاءة إلغاء ‏ 
أما فى حالة الطعن النى يثير ولانة القضاء الكاملة . فإنا نيحد القاضى يتجه اتجاهاً 
يخا لفأ لما سبق . ععنى أن القاضى يبحث فى وجود اميق ااشخصى الذى بدعيه المدعى» 
كا ببحث ف نطاق هذا الهق عند وجوده ؛ فيبحث مثْلا فما إذا كان الدين الذنى 
بدعى رائع الدعوى أنه ناشىء عن عقد مبرم بدئه ودين الإدانة موود فتلا ]ملا 
وهل هو مساو لما يطلبه المدعى بالفعل . و بكلمة موجزة تقول : إن حم القضا. 
تجاه هذا النوع من الطمون يشتّمل على ناحيتين ٠.‏ فن جهة يحب أن بك ردني 
ددا لحقوق المدعى ٠‏ ومن جهة أخرى يحب أن يلزم الاذارة بالوفاء بما فى ذمتها . 

من التزامات تجاه المدعى . كان تدفع له التعويض المستجق له أو الدين الذى فى 
ذمتها تجاهه .. الخ . ومن هذا يظهر أن حك القاضى فى .حالة الطعن الذى يثير ولابة 
القضاء الكاماة . لا يشتّمل على إلفاء قرار إدارى » وإتما يشما يشتمل الحم فقط 
على قضاء على أحد الخصوم . 
القرار السارق : و بعد قيجب أن نلاحظ , انهم لا يجيزون فى فرنسا لمن بريد 
أن برفع دعوى أمام مجلس الدولة تثير ولايته الكاملة : أن يلجا ات ره إلى هذا 
الجلس بأنْ يقدم له دعوا فق هذا الشأن : بل بحب غليه أن أياجأ بادىء ذى يدء 
إلى الادارة مطاليا إباها بالوفاء ما يطلبه متهأ ؛ فإذا فضت أو كانت قد رفضك 
مايرندة دون طلبٍ مئة .فإثه عند ذالك مسكنه أن يرفع الدعزى أمام مجلس الدولة. 
فإذا ادعى أحد الآفراد مثلا بأن الادارة قد سيبت له ضرراً مأء فلا تجو لله 


أن برفع دعوى أمام >لس الدولة يطالب فا الادارة تتعويض هذا للضرر. إلا بعد 
أن يقدم طلبأ الإدارة يطلب فيه منها دع التُعويض ورفضها هذا الدفع أو تقديرها 
تعويضاً أقل ما يقدره » ومن ثم يكون قرار الإدارة برقض طلب المدعى ‏ هو 
الشرط لإمكان رفعه دعواه أمام مجلس الدولة . هذا القرار بالرغض يسمى فى فرنسا 
( وامقلدةءم موتوةوفق ج21 ) ٠‏ هذا وجب رقع الدعوى أمام مجاس الدولة 
خلال شبرين من رفض الإدارة إجابة طلب المدعى ٠‏ ويعر عثابة قرار بالرقض 
ور لله أر يشير على تقدم طلب المدعى للإدارة وعدم إجابتها عليه . 


هذا واشتراط قرار ترفض به الإدارة طلب المدعى. حتى ممكنه أن يدقع 
دعواه أمام مجلس الدولة . هو أمى خاص بالتقاضى أمام مجلس الدولة دون غيره 
من الحاك الإدارية الاخرى كحك دو اوين المديربات . 

ثم أن مجلس الذولة عليه أن كم عند ما ترفح إليه دعوى المذعى »بعد رفض 
الإدارة لطلبه منها بامرين : أولا إافاء القرار ا للإدارة والذى رفضت به 
طليات المدعى : وما ننهماهو تحديد حقوق المدعى تجاه الإدارة والحكم علما بالوفاء 
له تحقوقه ألتى غالبأ ما تكون ميلد من المال عليبا أن ندقعه له . 

وسبب ما بملكه قضاء مجلس الدولة فى هذه الحالة من إلفاء القرار الإدذارى 
والح على الإدارة يلخ من المال ميت ولابة المجلس فى هذه الحالة « بالولانة 
الكاملة» تبمييزاً لحا عن الولاءة السالفة اذ كر والتى أسموها بولابة الإلغاء أو الولاءة 
بسبب تجاوز السلطة » إذ أن <> القاضى الناثىء عن هذه الآخيرة لا يعدو إلغاء 
العمل الإدارى الخالف للقانون؟ا سبق و يرنا . 


طرق الطعن الا“خرى : انا فما سبق طار بقتى الطعن الحامتين أما ام المحا؟ الإدارية 
الفر نسية » ومع ذلك فإن داك طرقأ أخرى لايد أن نشير اما قبل إنهاء هذا 
ل ل سار 0 

و - إن القضاء الإدارى الفرنى له ولاءة التفسير . و مقتضاها حكن 
أن يطلب من محكمة إدارءة تفسير قرار إدارى معين . كا أن القضاء الإذازى لك 
ولابة ا ا 0 توقي.ع العقوبة فى حالات معينة تتعاق 
بانخا لفات . 


"ب كذلك' سكن القخ1ء الإذازئ لعز نبى.» أن #نظر: فى 'الطعون: با [نقض 
أو الّاس إعادة الننظر فى حالات معية . 


م كذلك مختص باانظر فى طعون يطلب فيبا مقدموها الإلفاء » ومع ذلك 
فإن هذه الطعون تختلف عن :لك الناشئة عن التجاوز فى استعال السلطة . يسبب 
نيا لاتتصب عل قرازات إذاززنة معتاده : وإعا ترد عل مسائل متعلقة بالا عا بات 
ما و ل ا ب 1 كن 
النى يقدمها الموظفون فى الإدارات المحلية أو فى المستعمرات إلى محا ك ديوان 
المدبريات أو الحا ّ الخاصة بالمستعمرات . 


غ ‏ وهناك اختصاص القضاء الإدارى بالحكم بشرعية أو عدم شرعية عمل 
إدازى معين دون إلنائه : وصورة هذه الحالة أن تروع دعوى أمام القضاء 
العادى . وأئناء نظر الدعوى بحتج 5-8 الخصوم بآرار إدارىمعين ». .رى خصمه 
أنه غير مشروع ء فتحيل المحمكمة المدنية هذا الآمر إلى القضاء الادارى ليقضى 
بشرعيته أو عدم شرعيته . ولكن الحكية الإدارية لا نتعدى بحث الشرعية » 
فلا تحك بإلغاء الأمى الادارى غير الشرعى . ولذلك يقولون بان القضاء هنا هو 
قضاء شرعية (6:ةلدوةا) وليس قضاء إلغاء (ممتكداسمصم . 


الاجراءات أمام انقضاء الادارى الفرنسى : تختلف إجراءات التقاضى أمام 
المحا كم الإدارية الفرنسية عنها أمام لمحا ؟ المدنية » هذه الاجراءات ينظمبا 
بالنسبة يخس الدولة الفرنى الآمر الصادر فى وس يوليه سئة م144 و بالنسبة 
لمحا.كى دواوين المديريات القانون الصادر فى «؟ يو ليه سنة .م١‏ ء ويظهر هذا 
الخلاف .فى أن الإجراءات أمام المحاى الإدارية الفرنسية هى إجراءات يديرها 
القاضى » بينما الإجراءات أمام المحاى المدنيةيتولاها ‏ فى الأصل ‏ الخصوم . 
ثم أن الإجراءات الإدارية .تعتمد على الكتابة ء الآمر, الذى. لايشتزط أمام 
المخا م المدنية » ومعنى أن الإجراءات أمام المحا ّ الادارية تعتمد على الكتاية : 
أن القاغى وقوميسير الحمكومة ومحاى الخصم لايصح أن يعتمدوا فى .نظرمم 
للدعوى إلا على الوثائق المكتوبة والموجودة يلف الدعوى دون غيرها » ومن 
ثم لابحوز أن حك القاضى فى الدعوى إلا بناء عل هذه الوئائق : 


َّ // ا 

ولاية الالغاء أو الطعن سسبب تجاوز السلطة فى فرنسا : سبق وقاتا إن 
أهم طرق الطعن أمام القضاء الفرنى هما : الطعن بسبب يجاوز السلطة وهو يؤدى 
إلى ولاية القضاء الإدارى ولاية تمكنه من إلذاء الآمر الذى شابه العيب المتقدم » 
ويوجد أيضاً الطعن الذى بثير ولاية القضاء )١(‏ الكاملة » وهذه يمكن القاضى 
من الحم بالتعويض . ولما كانت ولاية الالفاء تكون أهم اختصاصات القضاء 
الاذازى المريى 2 وكداك خلس الدولة المضرى. ‏ لذلك انود لزن نفصل 
أ<كامبا فى القا نون الفرنى ٠‏ بأن نبين صفاءها العامةوشرو طب وأسبابها وما يتصل 
.هذه الأمور من مسائل هامة . مثل هذه الدراسة نساعدنا على دراسة يجلس الدواة 
المصرى »ء التى مهد كل هذه المقدمات لايضااح أحكامبا : 

أولا - الصفات العامة للطعن بسبب تجازو السلطة : للطعن يسبب 
تجاوز الساطة خصائص أو صفات نعرضها فما يل : 

)١(‏ تعدّر هذه الطريقة من طرق الطعن الطريق القضاق الأصلل وسمهمع) 
( 1و6 غأتوعلق عل اعصصملععتقتسساز الذى مكن بواسطنها إلغاء الأوامر 
الإدارية » ومعنى هذا أن الفرد إذا رأى أن أمراً إداريأ مشوباً بعيب تجاوز 
السلطة . وأن مصلحتء تقتضى إإفائه : فيجب عليه من أجل دفع الدعوى أمام 
القضاء للحضول على هذا الالغاء أن باجا إلى الطعن بسبب #اوز استعال السلطة 
وإأن م هذا أمام مجلس الدولة » ولا بحوز رفع الدعوى بطلب الإلفاء أمام محكمة 
أخرى إلا »قتضى نص صرب يجيز هذا . 

ثانيا ‏ الطعن بسسبب تجاوز السلطةهو طعن قضائى : إنالطعن سبب 
التجاوز فى استعال السلطة أساسه نص تشريعى صادر فى ١‏ كتوبر سئة .وبروء 
ويقضى هذا النص ؛ بأن ١‏ طلبات الافراد إءدم اخختصاص السلطات الإدارية بأص 
لا تخضح للحا العادية. وإما ينظرها الك النى هو رئيس الإدارة العامةع . 
ولقد اسةخدم مجلس الدولة هذا النص من أجل إلغاء الأوامر الإدارية سيب 
تجاوز السلطة ؛ و لبنان هذا تقول : إن مجلس الدولة عند إنشائه فى السنة الثامئة 
للثورة . لم يكن ملك سلطة القضاء البات » وإاكان قضاوه معلقا على موافقة 
رئيس الدولة عليه ٠»‏ وهذا هو مأ يسمو نهف الاصطلاح الفر لبى (ويمه عه 1 1ديال) 


.)١(‏ يسميها البعض قضاء التعويض كما قلنا 


كد 


ومن تم كانت تقدم الطعون بسبب تجاوز السلطة إلى مجلس اندولة ؛ الذى كان 
له أن يفصل فبها ء ولكن قراره فى هذا الصدد لم يكن بائا ؛ إذ كان يحب هن 
أجل نفاذه موافقة رئيس الدولة عليه . وهذا كله يعنى أنالدا عن المتقدم من الآفراد 
فى أعمال الإدارة بسبب تجاوز السلطة» لم كن طعا قضائياً بالمعة لمعنى الفى 
(عاناةتكمو ممه وسبروعوى ١‏ للآن الطعن القضانى ٠‏ هو ما يفصل فيه القاضى دون 
فيك هن لخلظه أخر ) وه يست الحال فما سبق ٠‏ ومن ثم كان الطعن فى هذه 
الفئرة من حياة مجلس الدولة الفرنى طعناً إدارياً مخضح للرقابة الادارية القائمة 
على التبعية . وهذا مفبوم مادامت الكلمة الهائية فيه هى لرئيس الدولة 
باعتياره رسكا للادارة » ولا يغير من التكييف السابق كون هذا 
الطعن كان يقدم إلى مجلس الدولة فشكل دعن قضانى . ولما تطورت الآمور 
واعترفوا فى سلة و١‏ حمس االدولة حق القضاء اليات (وفبهؤاقه ومتغوس) 
أى أع هذا اجلس حق الفصل فا مختص به من منازعات يثير معقب أى بغير 
حاجة لاقرار رئيس الدولة لقضائه . 

ولقد اقتضى هذا التطور الذى تم فى سنة «/م١‏ تعديل النص الذى وضح فى 
سلة 156 . والذى كان بجعلى رئيس الدولة باعتياره رئيس الادارة العامة هو 
الذى طرف عاك الأة اد ينب عنم اختساض القداك داري أى 
الطلبات التى تقدم بسبب نجاوز السلطة ‏ ذلك أن هذا ألنص الذى جعل مرن. 
قضاء مجلس الدولة فى هذا الشأن قضاء معلقاً ‏ كا بينا ‏ ءلم يعد يتفق مح 
الاعترات نجلس الدولة بسلطة القضاء البات مقتعنى تشريع سئة ٠ ١.00‏ ومن 
5 ثم أورد الشارع الفرنبى نص المادة ه من قانون 6؟ مانو لسانة مببم؟ ٠‏ و عقتضى 
هذا النص أصبح مجلس الدولة سلطه القضاء البات ‏ أى بغير معقب من. رئيس 
الدولة أو غيره ‏ فى طليات الالناء أو التجاوز فى استعال السلطة ابى تضدر من 
السلطات الادارية الختلفة » ومن ثم أصبح الطءن بسب بتجاوز السلطة طعناً قضائياً 
بالمعى الفنى بعد أن كان فى أول الآمر طعناً إدارياً 

؟ - قواعد الطعن بسبب تجاوزالسلطة هى فى تطور مستور : إن 
هذا التطور ليظهر فما احتملته طبيعته من >ول , فلقد بدأ يأ بيئا طعا إداريا . 
ثم تحول بمرور الزمن إلى طعن قضائى . و يظهر هذا التطور ايضا فى نطاق تطبيقه » 


لوه د 

إذ تمكن مجلس الدولة من أن لاضع الأأ<كام المنظمة له وأن يتطور ا ى >مى 
المتوق لمن دبة كا حقق ببذه الآا<كام أقصى مايستطاع من الكال الفنى . ومن 
الصور الدأاخيرة لاطور قواعد هذه الطريقة من طرق الطعن ماتشاهده من أن أ-<كام 
مجلس الدولة الفرشى أ<ذت تقرب هذا الطعن مر الطعن التى شير ولاية 
القضاء الكاملة . أى ولاية الى بالتعويض . معنى أن مجلس الدولة مع احتفاظه 
بالطبيعة الخاصة للطعن بسبب تجاوز السلطة . قب جعل منه أيضاً .وسياة حماية 
المرا إز القانو نية الشخصية(١)‏ . 


- شروط نظر القضاء (الطعن سبب تجاوز السلطة : يقصد 
هذه الشروط تلك :الى يحت أن: تحقق “من “أجل أن «نظر القاضى فى الطعن 
ع جاوز ال ومرن ثم إذا خلف شرط منسا وجب عل 
مجلس الدرلة أن >م بعدم قبول الطعن . وهو يفعل هذا دون أن يفحص 
موضوع الدعوى . أى دون أن يتعرض لانظر فما إذا كان العمل الإدارى 
المطعون فيه مخالا للقانون أم لا. فا هى. هذه العناصر أو الشروط الى يحب 
تواغرها من أجل نظر مجلس الدولة الفرنى لموضوع الدعوى . هذه الشروط 
ع أن نلخصها فا 2 
)١(‏ يجب دن أجل قبولالطءن بسبب تجاوز الساطة ٠‏ ان يكون ااعمل 
المطعون فيه عملا اذاديا وتنديوامتصفح وؤوق : و لد تساءلوا فى فرنسا عن 
القصود القطل الإدارى ى هذا الصدد ١‏ ايا ترى هو العمل الادارى مفهوما فا 
للمذهب رن ل ا اط العمل الإدارى بطبيعته 
والصادز من سلطة عامة . أم هو العمل الإدارى مفهوما وقعاً للذهب الشخصى:» 
أى كل عمل صادر من فيئة إدارية » والرأى فى فرنسا أن العمل الإدارى الذئ 
يمكن أن يكون محلا للطعن بسيب تجاوز الساطة هو فط العمل الذى يصدر من هيئة 
إجرانة .وا يؤيد فى الوقت الحاضر هذا الرأى المتأثر بالمقياس الشخصى » أن المادة 
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لك 
بم من الآمر الصادن فى سئة,ه44١‏ . وات تشكلم عن الطعن يسبب 
تجاوز الساطة . تحتم أن يكون الآمر المطعون فيه صادراً من هيئٌة إدارية . ومن 
ثم لامكن الطعن يسيب تجاوز الساطة إلا ضد « الأعمال القانونية الصادرة من 
الميئات الإدارية , . وعلى هذا لاوز هذا الطعن ضد أعمال صادرة من هرات 
غير إدارية . كالأعمان الصادرة من السلطة التشر يعية حت ولو كانت هذه الأعمال 
من أعمال إدازية تطبيقاً لنذهب المادى : وكذلك لاجوز هذا الطعن ضد أعنال 
السلطة. القضائة . وحى تلك الى تسمى بق الاصطلاح الفر نسى 26:6) 
زومتدتءتنساز ممتكوم دتمتستمونق أى أعمالالقضاء الادارية.وهى الأعمال الى لاتعتير 
قضائية من الناحية الموضوعية » وكذلك لابجو زالطعن يسبب تيجا و زالساطة ف اللأعبال 
الإداربةالتىتصلإلىدرجةالقراراتالنفيذية كا لتعلمأت (وموةغعويم6ومة) والمشورات 
الردية (وومتقاباهءله) وهى عبارةقعن نات انها الرؤساء لتابعييم من الموظفين 
ونحوم ليسير واو:ةالمقتضاهاءوى تس ندع وح الر ئس قتو جيهالأوام للرؤوس» 
ولكنا لاتقيد الافراد من غير الموظفين(١).‏ و بعد فلا مخضح للطعن بسبب تجاوز 
السلطة أعمال الإدارة التى لا تعتبر أعبالا قانو نية (ومديآهتمبق ومؤوم) ٠‏ و نقصد 
بالعال غير القانو نة هنا , الاعبال المادية , (واودودي مم هه حى ولو كانت 
صادرة من هيئة إدارية . كذلك يقررون فى فرنسا أنه لابحوز الطعن بسبب تجاوز 
السلطة فى القر,رات الإدارية غير الفرنسية » وءنون .هذا القرارات الصادرة 
من مثبى الحسكومة الفر نسية الذين يعملون يالمصالم العمومية الا بعة لدولة حت اناي 
الفرنسية . والسيب فى هذا هو أن هؤلاء الموظفين يعملون باسم سلطه أجنبية 
و ليس باسم سلطة فرلسية . 

و بعد وإن التطعن بسبب يجاوز السلطة يممكن أن بباشر ضد كل الأعمال الصادرة 
من الميئات الإدارية » ولا بهم بعد أن تسكون هذه اللاعمال الإدارية فردية 
(امنه تفص أى تنظيمية (و«تدموممونوةم كاللواتح 2 مادام المشرع الفرننى 
قد أخدذ بالمقياس الشخصى . -فهى جميها تعتير أغبالا إذار له لان قد صلاررت من 
هيئة إدارية » ولا أهمية بعد لموضوع العمل الإدارى . والرأى عند مجلس الدولة 
الفرنمى فى الوقت الحاضر أنه يحوز الطعن بسب التجاوز فى السلطة ضد لواح 
الإدارة العامة (0112 آأطنام 101غ52غ2001215:ل 5أضعمرعاونغع) والى تصدر ونا 


. سنوضح هذه المسألة تفصيلا فيما بعد‎ )1١( 


0 
على تفويض :شر يعى أى تفويض من الب لمان )١(‏ .. وحكذاك قرر مجلس الدولة 
الف رنمى قبول الطعون ا لقدمة ضد الواح الصادرة من رئيس الدولة والمتعلقة 
بشئون المستعمرات » مع أنهكان هناك رأى يذهب باستبعاد هذه اللواخ من 
اختصاص مجلس الدولة . بحجة أن رئيس الدولة قد أصدرها بصفة كونه العضو 
التشريعى بالنسسبة لشئون المستعمرات . ولقد توسع بلس الدولة فى دائرة الأعمال 
الإدارية التى تكون محلا الطعن بسيب تجاوز السلطة . فأجاز هذا الطعن ضد الاعمال 
الإدارية الشفبية (؟) . وأجاز هذا الطءن أيضاً ضد الاعمال الإدارية اانعدية 
نصدةةةءوم) ٠‏ بل إن القانون أجاز هذا الطعن بالنسبة لسكوت الإدارة» إذ اعتيره 
عاابة رفض كا سبق وأشرنا . 

ومع ذلك فإن هناك نوعين من أعمال الإدارة لا يمكن التلعن فيها بسبب تحاوز 
الخلئل وفيا الاعان السكرسة. وموم وسيرمع 36 مماوئ أ أعتال السيادة 
(6غع متوعع اناده ع0 5عزعد) ٠١‏ وسلاكام عنما تفصيلا فما بعد . وكذلك حرجون 
فى فرنسا ب طائفة أخرى من أعبال الإدارة من رقارة القضاء عن طريق الطعن 
يسبب تارز السلطة : وه عقود الادارة » ذلك أن مشروعيية عقد من العقود 
الى أيرمتها الادارة لا مكن أن بنظر فيا القضاء إلا عن طربق الطعن الذى يشير 
ولا العضاء :الكاملة: أى قضاء العويض -- كا سيق وذ ؟ نا هلدا الطمن 
الآخير ينظره القاغى عناسبة 7نفيذ العقد » وهن ثم لا مكن الطعن مباشرة فى العقد 
بالطلان يبب عار المالمهة 1 

5 المدعى : تكلمنا فى اليند السابق عن ضرورة أن كرن العمل المطعون 
قبه يسبب اروز السلطة إدارياً : والآن تريد أن تحدث عن شره.ط أخرى يحب 
أن تتوانئن لقبول دعوى الإلغاء » هذه الشروط تتعلق بالمدعى فى هذه الدعوى 
#مدءوبوةء) ١‏ وتقول فى هذا الصدد إنه من أجل إقامة الدعوى الى يطالب فيها 
أحد اللأفراد بإلغاء أ إدارى » لابد وأن تتواغر فيه أهلية التقاغى » و لعل من أهم 
شروطها هذه الآهلية » أن يكون رائع الدعوى له مصلحة فى رفعها 60مغخم) ٠‏ 
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أى بحب أن تكون له مصلحة فى إلناء الآمر الإدارى الذى يخاصمه » وكل هذا 


لذن الطدن سنت جا رد البلطلة الاتيكرن الكل زسان ؛ ]عا لضاحي المصلية 
المباشرة (اعععتك ) والشخصية ( أعصصمعههم ) » ولكن ماهر ال مقصود بأن المصاحة 
يحب أن تسكون مباشرة ي) يحب درن 0 الحق أن القضاء القرلبى ء 
كان ولا بزال متطوراً فى هذا الشأن . ثم أن هذا القضاء كثيراً ما غير التروط 
المطلوبة فيا أسواه د بالمصلحة المباشرة والشخصية» وا لموضو ع الدعوئ ؛» 
0 5 قد قرر بالنسبة للإجراءات الى تخذها السلطات 00 الله 
ومثانا القرارات النى تصدرها مجالس البلدبات أو :لك ألى يصدرها العمدة 
(ومتقم) ‏ - التوسع فى معنى المصلحة : فر اه مثلا لا يقضى أنه 8 
فى رفع دعوى الإلغاء كل مكلف يضر ببة فى مدبرية ء ثم أنه أجاز الطعن فىقرارات 
مجلس المديرية لكل مق فى الديرية إذا كان من شأن هذه القرارات أن تحمل 
ميزانية مجلس الديرية أعباء مالية )١(‏ . كأ أجاز مجلس الدوله لإناخب فى نتخا بات 
بلدية أن يطعن إسدبب تجاوز الساطة فالقرارات المعدأة للءناطق الانتخابية اليلدية » 
أما الطعن بسبب تجاوز السلطة والمتعلق بإجراءات خاصة بتعيين او اختيار 
الادارة لاحد الآفراد لشغل وظيفة عامة» فلا بحوز أن بباشره إلا من 
كان يمك تعييئه أو اختياره بدل الشخص الذى اختير أو عين بالفعل » 
ومن تم إذا كان الآمر متعلتاً بتعيين موظف ى إحدئ الوظائف ء وكان شرط 
التعيين هو أن «كوزن المطلوب تعبينه حاصلا لدبلوم معين . لذلك يحوز لكل (") 
حامل لهذه الشهادة أن يطعن فى تعيين من عين يسبب تجاوز السلطة مادام هناك 
حل للطعن ؛ أما إذاكان التعيين عقب مسابقة . فيجوز لكل من تقدملحذه المسابقة 
0 يطعن فى التعرين بسجب تجا و زرس)|أساطة.وع! العكسمنهذاتضى (ع) مجاس الدولة 
.يان المصلحة لا تكون حققة . ومن ثم لا حل لرفح الدعاوى يسبب #اوز السلطة 
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إذا كلن المدعى لانتواغر فيه شروط التعيين الوظيفة محل البحث . وحم أيضا 
بانه لا يحوز الطعن فى مناتصة بسبب تحاوز السلطه إلا لمن تقدم لهذه الانافصة . 

(*) الشروط الخاصة بمدة رفع الدعوى : قانا فما سبق أن شروط دفع 
الدعرى سيت جاور التلطى؛ من أن دقن العبل المطمون فته إداريا أن 'يكرن 
مقدم الاعن صاحب مصلحة شخصية ومباشرة فى رذح الدعوى . والان ل عَنْ 
الشرط الخير لفول هده ادفرى وهر قط لاد فتفول إن |المادة ف من 
الآم ر الصادر فى وم يوليه لسنة م4و؛ تنص على أن الدعوى يحب 31 تر قَّ 
خلال شهرين . وتيدأ مدة الشبرين من تاريخ ع صاحب المصاحة بالعمل الادارى 
بحل البحث ويعتبر هذا العا واقءاً قانوناً . من تاريخ نشر القرار الادارى إذا 
كان :نظما أو تاريخ إعلانه إلى صاحب المصاحة إذا كان فردءا . واد كان مجلس 
الد, ولة فى أ-كام قدمة له برى أن المدة تبدأ من وقت العل العمل 'لصاحب المصلحة 
ولول يتم هذا العل تنيجة نشر القرار أو إعلانه رسمياً . ولكن الا<كام الأخيرة 
عدلت عن هذا الرأى حت تطبق القواعد السالفة الذ كر . ولكش متى تيدأ المدة 
فى حالة سكوت الادارة عن إجانة طلبٍ أد الافراد » كان يطلب.فرد من الادارة 
منحه رخصة معرئة فتسكت جية الادارة عن إجابته إلى طلبه أو رؤضه » يقضى 
الآمر الصادر فى ١ع‏ يوليه لسئة ه44١‏ يان مدة الشبرين التى يجوز قبا رفع 
الدعوى تبدأ: بعد انقضاء أربعة أَخَينّ من تاريخ تقدم الطلب إلى الادارة : 3 
فرضنا أن الطلب قدم فى أول ناير ولم ترد الاذارة حتى أول مابو . فير سكوتها 
حتى هذا التاريخ رفضاً ٠‏ ونجوز عند ذلك دع دعوى الالغاء خلال شبرى مابو 
ونونية: عا التور بن الاححفيق افر بالؤدادى اناد عن اسعرييا أن رم تأشن 
دون أن تمنح الرخصة لطالها . إذ يعتبر السكوت قانوناً يمثابة قراريالر فض عخالت 
للقانون . و لقد كان الرأى القدم مجلس الدولة أن المدة التى يحوز فبا رفع دعوئ 
الإلغاء فى حالة سكوت الادارة تظل مفتوحة بشكل مستمر . لآن السكوت لايسمح 
بتعيين تاريخ تبدأ به مدة الشبرين . 5738 : 

والحق أن مدة الطعن بسبب تحاوز السلعة , أى مدة الشبرين » هىمذة قصيرة 
نسبياً . ومح ذلك فإن هذا القصر له ما يرره » ذلك أن المصلحة العملية تقضى 
بتجميد المرأ كر المثرتبة على القرارات الادارية بعد .انتباء مدة معيئة . 


خدوة 7ت 

ومح ذلك فإن المدة تمتد إلى :أ كثر من شبرين فى الأحؤال الآتية ».وهى . 
أحوال صاغها مجلس الدولة: الفرذبى 

() إذا ما نظر صاحب المصلحة فى الترار الادارى لدى الموظف الذى أ صدره 
أو لدى رئيس :هذ الموظف» هذاه الخالة تدا أمدة. القوريق من “وقت رمن 
الآدارة الطعن الادارى المقدم إل.! » ولكن يشترط أن يتقدمصاحب المصلحة بالنظل ' 
الادارة خلال شبرين من صدور القرار الاداى المطعون فيه . فإذا فرضنا أن القرار ٠‏ 
الادارى صدور فى أول ينار » فتظر صاحب المصلحة منه إدارياً فى ٠6‏ يثائر » 
ورفض تظله فى +١‏ يلابر . فتسكون المدة التى لابحوز رفع دعوى الإلغاء هى مدة 
الشبرنن اللاحقين لآخر ينابر . 

)١(‏ كذلك تمتد المدةفى حالة ما إذا رقع صاحب المصلحة دعوى الإاغاء يسبب 
تجاوز السلطه أمام حكة غير مختصة ‏ ععنى أن بدأ مدة الشبرين الى لابجوز فنا 
رقع هذه الدعوى من وقت إعلان الم بعدم الاختصاص إليه . 

وجود ذريق ثان للطعن : هل وجود طريق ثان للطعن فى القرار الادارى 
الخالف للقانون بمنح المضار هن هذا الآرار من رفع دعوى الإلغاء بسبب تجاوز 
الساطة ؟ يطنقون على هذا اللعن الثاتى فى الاضّطلاح القانوتى الفرنبى 
( وافاتتده وتبووووع ) : و لبيان الم#صود من هذا الموضوع قول إه قد بحدث 
أن يضار فرد من قرار إدارى بدعى أنه مخالف للقانون . ومن ثم يجوز له أنبرفع ' 
دعوى إاغاء هذا:القرار بسيب تجاوز السلطة أمام مجلس الدولة . ولكن قد حدث 
أن يحز له القانون طريتاً اخر الطعن بتمكن بواسطته أن يتخلص من الضرر اانائج 
عن هذا القرار الخالف للقانون :وقد يكون هذا الطريق الثاى من طرق الطعن 
دعوى يتمكن المضار من الأآم الادارى من رفعها أمام الحا 5 العادية » أو قد 
تكون دعوى له أن ترفعها أمام كىة إدارية معيئة »كأ قد تكون هذه الدعوق 
دعوى تعويض تحق له أن بقدمها أمام مجاس الدولة 1 

والآن هل وجود هذا الطريق الثاى من طرق الطعن مح المضار من القرار 
الادارى اتخالف للقانون . منرفع دعوى الالفاء بسب تجاوز السلطة . أم أن 


وجوده يعطيه الخيار بين رفع دعوى الإلفاء أو الدعوى الأخرى التى مجيزها 
القانون له . 


"4 ده 
ومن الأمثلة التى يذكرها الفقهاء فى فر نسا لإيضاح هذه المسألة . أن تطلب 
الآذارة من أدد المكلفين دفع حرية فعرلة ولك برى أن تقريرها هو أمر 
مخالف للقانون . وهن ثم له أن برقع أمام مجلس الدولة دعوى إلغاء الام الصادر 
بتقربر هذه الضريبة بسبب تجاوز السلطة » و لكن التقانون يحبز له أن برفج دعوى 
أما حكة ديوان المديرية إذاكانت الضرية مباشرة , أو أمام المحاى العادية إذا 
كانت غير مباشرة يطلب فيرا إعفائه من دج أأضربية . فهل وجود هذه الطريق 
الثانية من طرق الطعن تسد أمام المضار الطريق الثانية وأعنى ما.دءوى 
الإلغاء ؟ 
إن القضاء الفرنيس قد أجاف عن هذه المشالة و لكك [ك] لتطررت كير ا: 
يمعنى أنه بدأ فاعتير وجود طريق ثانية من طرق الطعن من شأها أن عل دعرى 
الإافاء بسب تجاوز السلطة غير مقبولة أمام مجاس الدولة » و لكن مجاس الدولة 
ع إعد هذا عن الحل السالف الذكر . عع أنة فرق بين الحالات الانية : 
أؤلا - أما الحال الآولى » فتتحقق إذا كانت الطريق الثانية من ارق الطعن 
المقررة قانونا للمضار . هى دعوى التعويض الى له أن يرفء,!ا أمام مجاس الدولة 
(«متكءتدتسز عمتوام وق وسرمووج) ء فى هذه الحالة ييز مجلس الدولة للبضار 
على الرغم من هذه الدعوى الأخيرة ‏ أن يرف دعوى الإلغاء أمامه » ومن صور 
هذه الالة أن يطلب موظف من الآدارة أن تدفع له مبلخ من المال ويقرد أن 
حقه يستند على قانون أو مرسوم معين » ولكن الإدارة ترض إجابته لطلبه» 
ومن ثم بحوز له أن يطالب ا يدعيه من مال عرس <ريق دءوى التعويض 
(دمتغونةتسز ومتوام .هم .ج) أمام مجلس الدولة . لآن موضوع دعواه هوالمطالبة 
حق شخصى يتسكون من دين فى ذمة الإدارة تجاهه » ومثل هذا الموضوع كن 
أن نضمئه الدعوى السالفة الذ كر »يأ أن له أن ياجا إلى دعوى الإلغاء ه بسبب 
تحاوز السلطة . معنى أن له أن بطلب من مجاس الدولة إلغاء , أمر الإدارة بعدم 
الدفع نخالفة هذا الأمر ةنون أو اللائحة التى تقضى بدفع مبلخ هن امال للوظف 
هذ الحل قرره مجاس الدولة لآول مرة فى قضية مهدع 2ه )١(‏ ويلاحط أن 
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الدعويين اللتين قررتا للبوظف فى الفرض السابق كانتا أمام محكة واحدة وهى ' 
مجاس الدولة » ولكن قد تكون إحداهما أمام مجلس الدولة والاخرى أمام حكة 
ثانية . ثماذا يكون الحل ؟ هذا هو ما ستعالجه فى البند الثانى . 

ثانيا ‏ تتحقق الحالة الثانية إذا كان العمل الإدارى يترتب عليه أن يكون 
لأنضار فضلا عن دعوى الإلغاء ٠‏ دعوى برفعبا أمام محكة أخرى تابعة انفس 
الجهة القضائية أو تابعة لجبة قضائية ثانية . فى هذه لحالة لايشر مجلس اإدولة اليضار 
الحق فى رفع دعوى الإلغاء بسبب تحجاوز السلطة أمامه ٠‏ وإما لاضار أن يرفع 
الدعوى الاخرى أمام الجهة القضائية التى عينها القانون . حجة أن القول بغير هذا 
مشاه أن هدم قواعد توذيع + الاختصاص عي ا 
مين فىهذه الحالة بين فرضين : 

() المنازعات الخاصة بالاعباء المالية كالضرائب ونحوها : سبق وأشرنا 
إلى هذه الحالة » و موجزها أن تأمالإدارة أحد الأفراد بدفع ضريبة غير مستحقة 
عليه . وهنا برى مجلس الدولة أن دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة التى يرفعبا 
المكلف أمامه بقصد إلغاء الآمر الإدارى الملزم الدع ٠‏ تكون غير مقيولة. لآن 
هناك طريها آخر الطعن (واؤالهعوم .8) مفتوح أمام المضار يمكن أن خأ إلبه 
أ يحصل على الناتيجة التى هدف إلا من دعوى الإلغاء » ومع ذلك فإن مجلس 
الدولة عيزفى هذا الصدد بين حالتين : أولاهما : حالة أن ينكون الفرد متضرراً من 
أص إدارى فردى يكلفه بدفم ضريبة برىأنما غير واجبة عليه » وهنا يحوز له أن 
برفع دعواه أمام حكمة ديوان المديرية إذا كانت الضريبة مباشرة آو أمام الحا 
العادية إذا كانت غير مباشرة . وهو يطلب فهذه الدعوى إعفاءه من دفع الضريبة 
هذه الدعوى يسموتها فى قفرنسأ (وومدهوةك مة «متؤهج) ١‏ وهذه الدعوى > 
المضارٍ من رفع دعوى الإلغاء . كا سبق وذ كرنا : أما إذا كان المكلف يو جه طعئه 
3 العمل التنظيمى المقرر الضرببة (ممتقكمعصولوق8 ونمح) 2 فقبئا كبر بجلس 
الدولة رفع دعوى إلغاء القرار التنظيمى أمامه ‏ لآن إلغاء هذا القرار التنظيمى 
بواسطة مجلس الدولة يحعل هذ الإلغاء نافذآ بالنسبة للجميع . وهذا بعكس الحال 
بالنسبة للصورة الأولى فإن أثر الحم الصادر من محكنة ديوان المديرية أو المحكمة 
العادية لا يكون له أثر إلا الخصوم فى الدعوى , 

م لات مجلس الدولة 


(ب) العمليات الادارية المركبة : 211065 51م 1تم 20 وعءرواصصمه فممتكهمؤمه 
يقرر مجلس الدولةفى الوقت الحاضر ء بأنه إذا تضمنت عملية إدارية مركية , عملا 
إداديا مخالفاً للها نون . فإن الطعن بسبب تجاوز السلطة ضد هذا العمل الإدارى 
احالف للقانون أمام مجلس الدولة يكون مقبولا . حتى ولو كانت العملية الإدارية 
فى جموعبا: تخضع لاختصاص قضا آخر . و لقد قرر بلس الدولة هذا الرأى ى 
قضية.«زه,ووم فى ع أغسطس سئة ه6.ووء وخلاصة هذه القضية أن الإدارة 
رمت غقد سمال صومية 6لاناندم نودم من 6لزء عور » و هذا النقد اقتضى 
أيضاً أن تمنح التذاما معيناً موزووووممه » ومن ثم كانت العملية مركية لاشتالها 
على العقدين السابقين . ولقد رأى مجلس الدولة أنه على الرغم من أن العملية 
الإدادية فى جموعبا تكون عقد أشغال عهومية . وهى تخضع فى فرنسا محكمة ديوان 
المديرنة.» إلا أن اليجلس قرر أن الام الإدارى نم الالتزام >كن أن يفصل عن 
العملزة الإدارية الآساسية . و بالتالى بمكن أن يطعن فيه أمام مجلس الدولة بإلغاء 
سيب يجاوز السلطة (0 . 

ثالثا ‏ سبق وقانا إن مجلس الدولة الفرنسى بدأ قضاءه فى حالة وجود طريق 
ان للطعن غير طريق الطعن بالإلغاء » بأن قرر بان هذه الطريق تجعل رفع دعوى 
الإلفاء بسبب تجاوز الساطة غير مقبولة » ثم مجر هذا النظر إلى القول بآنه إذا 
كانت الظريقة الثانية من طرق الطعن ال مقررة قانونا للبضار هى دعوى التعويض 
أى الدعوى الى تثير الولاءة الكاملة القضاء ؛ فإنه يحوز فى هذه الحالة لليضار وعلى 
الرغ من هذه الدعوى الآخيرة : أن برفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة . وقال 
بعد هذه الخطوة ‏ ا سيق أن ينا أنه إذا كان العمل الإدارى يترتب عليه 
أن تكون للبضار منه دعوى الإلغاء برفعها آمام مجلس الدولة . كا تتكون له أيضاً 
دعوى أمام مكمة أخرى ؛: فنى هذه الحالة لايجيز مجلس الدولة لنضار الحق فى رفع 
دعوى الإلغاء بسبب تخاوز السلطة أمامة ٠.‏ وهذا من أجل احترام قواعد توزيع 
الإختصاص . 

والآن تزيد أرن نتكلم عن حالة ثالثة قررها أيضاً مجاس الدولة الفرنى . 
ومؤداها أنه لا يجوز الطعن أمام بجاس الدولة بالإلغاء بسيب تحاوز السلطة , إذا 
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كان الطعن مؤسسسا على مخالفة الإدارة لشروط عقد أيرم معبا ٠‏ والحق أن هذا 
الرأى قد ببدو لأول وهلة غريبا . للآن الإدارة إذا اتخذت قراراً خالفت به شرا 
من شروط عقد كانت هى طرفا فيه ٠‏ فإن هذا القرار هو قرار مخالف للقانون 
لآنه هدم قاعدة قانو نية أساسية مى قاعدة أن العقد شريعة الحاقدين فلا يعدل 
إلا باتفاتهها . ومن ثم كان الواجب أن الطعن بالإلفاء فى هذا القران اتخائف 
للا نون يكن من اخصاض علا الدولة ٠‏ ومع ذلك فإن هذا ايجلس رأى أن 
مثل هذا الطعن لا يكون مقبولا » لوجود.طريق ثان للطعن واذالدهدم .8 هو أن 
المضار من قرار الإدارة . عليه أن يرفج دعوى تعويض ف هذا الشأن أمام القأضى 
الختص بنظر العقد غهمؤممء بق وهدز اولامم 0 0 هذا القاخى هو 
مجلس الدولة ذاته أو أية يحكمة اخرى يعينها القانون ٠‏ إذما بحرمه مجاس الدولة 
هو فقط الطعن بالغاء بسبب تجاوز السلطة فى العةود التى تبرم بي نالإدارة والأفراد . 
ومن ثم لا يحوز للفرد أن يطالب من القضاء إلغاء عقد ابرمته الإدارة معه » كآ 
لا بحوز للفرد أيضاً أن طالب [لناء أ إدارى_يكون اعتداء غل شروط عقد 
أبرمته الإدارة(١).‏ ومن م لا يجوز لصاحب الالتزام ومتدووووهمه يدير به مصلحة 
عامة أن يطلب من القضاء إلغاء أمر إدارى يدعى أنه مخالف لشروط عقد الالتزام 
الذى أبرم بدنه و بين الإدارة . 

انا امساب البطلئن" : تكلمنا فى الرند. الأول ما سب - عن الشر ول 
أو الخصائض الأاساسية لقبول الطعن بسب تحاوز السلطة : فقلنا إن الطعن بسبب 
تجاوز السلطة هى الطريق اللأصلى أو الأاساسى الذنى سكن بواسطته إلغاء الأوامر 
الإدارية الخالفة للقانون . وكذلك بينا أن الطعن بسبب تجاوز السلطة هو طعن 
قضائى , وأخيراً ذ كرنا أن قواعد هذا الطعن هى فى تطور ء إذ بدأ كطعن إدارى 
واتهى إلى أن أصبح طعا قضائياً . 

وكذلك بينا ‏ ف البند الثاى ‏ شروط نظر القضاء للطعن بسبب تجاوز 
السلظة : فد كرنا أنه من أجل نظر القضاء لدعوى الإنغاء يحب أن يكون العمل 
المشكو دنه إدارياً 7 بجحب أن تكون هناك مصلحة للبدعى فى رفع دعوى الإلغاء ١‏ 
ور قانا إنه يحب أن ترفع الدعوى ف الميعاد المقرر قانو نا 
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لان انيد 2 هنال اللتالك 2 أن تكلم عن أسْبابٌ البطلان ٠‏ 
أى الأسباب التى تعيب العمل الإدارى ومن ثم تؤدى إلى إمكان طلب إبطاله . 
هذه الأسباب السمى اق الإصطلاح الف رذبى (6 تامع اناه 655) 2 ويكحب ألا نخاط 
بين شروط قبول دعوى الإلغاء التى سبق وفصلتاها . وبين أسباب البطلان . 
إذ هذه الأآخيرة تصيب العمل الإدارى بالذات قتجعله قبلا للحم ببطلانه . 
والأسباب الى تؤدى إلى بطلان العمل الإدارى هى : أن يكون صادراً من جهة 
غير مختصة أو بيكون به عيب شكل أو تكوان مشو يا يعيب (إساءة استعال النسلظة 
وكا يسميه البعض عيب انحراف الساطة أو يكون خا لفاً.القا نون : و يضيف البعض 
عيباً آخر هو انعدام الباعث . وظاهر أن عدم المشروعية فى العيب الأول يرجع 
إلى الجهة الى اصدرت العمل . وأن عدم المشروعية فى العيب الشاى نرجع إلى 
مخالفة الشدكل الذى ينص عليه القانون فى العمل الإدارى المشكو منه ٠‏ أما العيب 
الثالك فسيبه عدم مشروعية الغرض أو الهدف من العمل؛ ونجد أن العيب الرابع 
نااثىء عن أن موضوع العمل الإدارى مخالف للقانون. وأخيراً نيحد أن المشروعية 
فى العيب الخامس ترجع إلى العدام الباعث . 

والحق أن دراسة أسباب البطلان اتى تؤدى الى إلغاء الآمر الإدارى المعيب تبين 
عن مدى التطور الذى :بض به مجلس الدولة فى هذا الميدان ٠‏ ولعل الطابع الظاهر 
لهذا التطور هو التوسع فى تحديد مدى العيوب التى تصيب الآمر الإدارىو بالتالى 
تجعله قابلا لطلب بطلانه بسبب تيجاوز السلطة . و لبيان هذا تقول : إنه فى أول 
الأمركان مجلس الدولة الفرنى يقبل الطعن بسبب تجاوز السلطة فى نوع معين 
محدود من الأوامر الإدارية . وفى الأوامر التى تصدر من جهة غير مختصة قانوناً 
بإصدارها . وذلك تنفيذا للقانون الصادر فى م١‏ أ كتوبر سئة .و7١‏ اذى كان 
يحيز مجلس الدولة النظر فى الطعون الى تقدم إليه فى الأوامر الإدارية بسبب عدم 
الاختصاص (6066ةؤمدرمءه8:1ق ودمغدصداءمء) » وحداث بعد هذا أن أتجه قضاء 
مجلس الدولة إلى إلغاء الأوامر الإدارية بسبب العيوب الشكلية التى قد تلحق بها ؛ 
وكذإك بسيب انحراف السلطة . أما الأعنال الإدارية التى تخالف القانون فلم يكن 
مجلس الدولة فى نادىء اللأمر ييز لنفسهالحكم بإلغائه! » بلكان كنتت بالك بالتعريض 
بسبب الإضرار التى تسيبها الفرد » ولم يتقرر إلغاء الآوامرالإدارية بسبب عخالفتها 


.ات 
للقانون أمام مجلس الدولة الفرنسى إلا ابتداء من سئة ١+4‏ » وأخيرآ جدآ أخذ 
مجلس الدولة الفرنى يقرر إلغاء الاواص الإدارية بسبب انعدام الباعث » ونحن 
فها يلى ستدرس أسباب إلغاء الس الإدارى هذه : 

)١(‏ عدم الاختصاص : يعتبر الآ الإدارى صادراً من جرة مختصة إذا قرره 
مثل من ثلى السسلطة العامة لا يعطيه القانون اختصاص تقريره » والق أن عدم 
الاختصاص هو عيب أساسى يشوب الآص الإدارى ؛ وذلك لسبب واضح هو 
أن اختصاصات مق السلطة للعامة يحددها القانون » ومن ثم لايحوز لاحدهم عند 
مباشرته لواجباته أن يقرر أمراً ليس عقتصآً قانونا بتقريره . ولاهمية مسألة 
الاختصاص هذه ٠‏ لعدتر من المسائل المتعلقة با انظام العام #تاطنام وعلره 2 ومن 
م بحوز القاغى أن يثير من تلقاء نفسه 04066666 موضوع عدم الإختصاص الذى 
يعيب أمراً إدارياً (9) . 

وبعد فإنه بوجد نوعان من عدم الاختصاص : أما أولما فيسميه الفقه الف رئسى 
1 0 : وهو نتحقق إذا ما اتخذ موظف قراراً 6 
بإصداره لانه من اخنتصاص موظف آخر ء ومثال هذا النوع من عدم الاختصاص : 
أن يصدر مدير قراراً إدارياً » لاءلك إصداره إلا وزير الداخلية مثلا . وظاهر 
من هذا المثال أن الاعتداء وقع على الاختصاص التتابعى للموظفين , لآانه وقع 
من موظف أدنى على موظف أعلى » ثم إنه أمثلة هذا النوع من عدم الاختصاص 
أيضاً أن يصدر عددة قراراً إدار,اً هو مناختصاص عمدة قرءة أخرى . وهنا يسمى 
عدم الاختصاص. لهتءه تمع غمعموغفتمسة أى عدم الاختصاص الاقليمى . 
ويسعى فى الاصطلاح اللاتينى :ما 6مهغهك . أما النوع الثانى فهو أشد خطراً 
وخرقاً للقواعد من النوع الأول . وهو يتكون من اعتداء سلظة عبى اختصاص 
سلطة أخرى تابعة لنظام آخر ماما . ومن صور هذا أن بتخذ موظف إدارى 
قراراً هو من اخختصاص السلطة القضائية أو التشريعية مثلا أو يتخذ موظف 
إدارى.قزاراً لاءلك إصداره لآنه لاد وأن يصدر من بحلس منتخب ‏ كالجاس 
البلدى مثلا » هذا التوع الثانى من عدم الاختصاص يطلقون عليه فى الاصطلاح 
الفر لبى ممتكعمه وق ممعدمسيرون ٠‏ و لقد قائا إن هذا النوع الثانى عن لدم 
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الاختصاص أشد خطراً من النوع الآول» للآن نتائجه أهم من نتاتج عدم الاختصاص 
فالتوع الأول ٠‏ ذلك أن عدم الاختصاص الشباف يؤدى إلى انعدام القرار 
(066هغةةعرومة) وليس فقط إلى بطلانه (هئورزيم) . ولقد قتنى مجلس الدولة 
الفرنسى فى ١؟‏ مارس سئة وع4١‏ أن القرار الذنى يضدر مرن محاكم إحدى 
المستعمرات يعتبر م:ءدما وليس فقط باطلا . مادامت. السلطه الختصة بإصداره 
هى الغرفة التجارية . 
ومع ذلك فإن عدم الاختصاص الثانى هذا وما يؤدى إليه من انعدام العمل 
الى صدر من الموظاف غير امختص . تخفف من ذنيجته الحاسمة هذه النظرية القائلة 
بقانونية قرارات الموظف الفعلى (218؟ وق وعتدهدهةههموع) » و يقصذ بالموظف 
الفعل ف 'القاءون » أن شخصا لاخولء العاتون إصدار قران ما أو وله إصدازها 
بشكل معين ذاتخذ القرار بشكل آخر ء وهنا تقول نظرءة الموظفين الفعليين بصحة 
هذه القرارات. .ومع ذلك فهم عيزون بين قرارات الموظفين الفعليينالى الصدرمتهم 
ف الأؤقات العادية وتنك التى تصدر فى أوقات الانقلاءات أو بكلمة أخرى فىأوقات 
الثورات: أمافىا الأوقات العادية فيعتر موظفاً فعلياً كل فرد يباشر اختصاصا لا ملك 
قانوناً » ومع ذلك فإن المظاهر الخارجية تجعله يبدو فى مباشرته لهذا الاختصاص 
كأنه الموظفالختصتانوناً بإصدارهاء وهنا يقررون أن قرارات مثلهذا الموظظف 
الفعنى تعتبر صحيحة قانو ناء لآن الجبور ففعلاقاته معه لم يكن هناك ماحمله على الفدك 
فى صفته ألقا نونية وفى صعة أعماله , و لقد كم يجاس الدولة الفردى فى ١‏ يوليه 
سنة دمو بآن الأاعمال الى يقوم بها شخص عين أو انتخب خلافا لأحكام 
القانون فى وظيفة عامة » تعتير صحيحة قانو نا مادام تعيينه أو .ا نتخابه لم يبطل وفقاً 
لا<كام القانون » وحم أيضا بأنه تعتير صميحة أعمال شخص ا تادب للهمة» مقتضى 
قرار اتداب غير قانونى » مادام الظاهر من الآمر لم يكن ليبين عر الخالفة 
القانونية النى شابت إجراءات الاتداب أما فى أوقات الثورات فالمسألة تثار 
بصدد قرارات عمال حكومة ثورية : يصدرونها خلال ثورة ويوجهون بعضبا 
إلى عمال المسكومة الشرعية ؛ فهل يا ترى .تعتبر قرازات عمال الحكومة الثورية 
هذه قانونة ؟ يمكن أن تقول إنه كبدأ عام أن هذه الأعمال تعتير غير قانونية لأانها 
كن اعتداء على اختصاص الموظفين الشرعيين » ومع ذلك فإذا كانت 


0-2 ١٠١ التاتتت‎ 

هذه القرارات متعلقة بالمصالم العامة التى لا يسوغ أن يتوقف عملها لحاجة ال#هور 
المجدرة ها كلعال الشرطة مثلا . مثل هذه القرارات رغم صدورها من 
الموظفين الفعليين تعتير قانو نية . وإنما سند هذا الرأى ليس احترام ظاهر الآامور, 
كا هو الحال فى النوع الأول من أعمال الموظفين الفعليين . وإما العلة هنا هى 
ضرورة سير المصاالعمومية با تتظام واستمرار حماية مصامامهور وإشباعا لحاجاته . 

هذا وبحب ألا نخلط بين أعمال الحسكومة الثوربة ‏ التى سبق وشرحنا حكببا - 
وأعبال الحكومة الفعلية . ذلك أنالكومة الفعلية ؤتد؟ عق عموصوهعوصمع) 
هىالتى تقوم بالقوة وتحل فعلا حل حكومة سابقة . وهذ! بعكس الحكومة الثورية. 
ذلك لآن هذه الآخيرة لا تكون قد سيطرت بشكل هات على الآمور ف البلاد . 
وبدهى أن الحكومة الفعلية لا تجد لحا مبرراً من الأوضاع الدستورية القائمة 
قبلبا » ومع ذلك فن المقرر فى قرنسا أن قرارات عمال الحكومة الفعلية تعتير 
قانو نية . يا أن الموظفين الذين تعينهم هذه الحسكومة يعتبر تعيينهم قانو نيأ » ومنثم 
يعتيرون موظفين قانونيين » تممه هك #ستدهمهتهوممع) ٠»‏ وهذا الحل هو النى 
أقره الآمر الصادر فى و أغسطس سنة غ4١‏ من الحكومة المؤقتة للجمبورية 
الفرنسية بالنسبة لأعمال حكومة فيثى ( راجع الفقرة مو ؛ من هذا الآ ) . 

( ب) العيوب المتعلقة باتشكل : إذا لم تراع فى العمل الإدارى الأشكال 
أو الإجراءات المنصوص عليبا فى الا نون كان هذا العمل محلا لطاب بطلانه بسبب 
تجاوز السلطة . وهذا هو السبب الثانى من أسياب البطلان » ومع ذلك فإن مجلس 
الدولة لا يعتبر الأحوال الآاتية مكونة اعيوب شكلية مسببة للبطلان . وسسنذكر هذه 
الأحوال فما بلى : 

() إذا كانت الشكليات أو الاجراءات المطلوبة فى عمل إدارى معين ثانوية 
ليست أساسهة (1). 

(0) إذا كانت الشكليات أو الإجراءات مقررة لصالم الإدارة و ليست 
لصالم الآفراد . 

(*) إذا كانت الإجراءات أو الشكليات الى لم تتبع ليس لا أثر فى اتخاذ 
القرار الإدارى . 


١ (‏ ). راجع » حكممجلبسسالدولة » الصادرق ١5‏ مايو سنة ١1.5‏ > 7200193© ص9١‏ 


وا ل مدنا ديل ١‏ جانمينة ناكد 


واس تيفو كارن ادا ان سقو وذ شان تند يوون للحتي وراد 


لوي تر عون 
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(؛) إذا كان عدم احترام الاجراءات أو الشكليات راجعاً لأوجود ظروف 
جعلت من المستحيل ماديا على الادارة مراعاة هذه الاجراءات أو تلك الشكليات . 

(ه) وأخيراً إذا بادرت الادارة بعد اتخاذ القرار بتصحيح خطائها واتخاذ 
الاجراءات أو الشكليات الى كانت قد أغفلتها . 

هذا وبجدر بنا أن نتساءل عما إذا كان تيحاوز صاحب المصلحة عن القسرك 
بالعيب الشتكلى الذى شاب قراراً إدارياً 5 من شاه أن يصححه أم لا ٠‏ نلاحظ 
هذا الصضدد أن القضاء الفرنسى مختلف فى الإجابة على هذا السؤال : فهناك قضاء 
يرى أن هذا التجاوز يصح-(١)‏ الخطأ الشكلى » وهناك قضاء آخر يأخذ بالرأى 
الفكتئن 0 

(ج ) عيب :ساءة استعمال السلطة : يوجد انحراف أو إساءة استعال 
السلطة إذا كان القرارالادارى قد اتخذ بقصد تحقيقغرض غير الذى أراد الشار ع 
أن حققه من مثل هذا القرار . ومن ثم يحرف القراد عن اتجاهه الترعى ؛ 
ويكون غير شرعى لسلب الغاية مله . 

والحق أن هذا السبب من أسباب البطلان له أهميته من الناحية القانو نيية 
وكذلك العملية على حد سواء : فن الناحية القانونية . لايغيب عنالبال أن اعتبار 
إساءة استعال السلطة سن من سات التطلدن بين عن معدار التطور احا كل المفية 
الذى تطورته فكرة شرعية أعمال الدولة » ذلك أن القضاء لم يعد يقف عند حد 
خص هل موضوع العمل الادارى مخالف للقانون أم لا؟ بل تعدى هذا الجال 
الضيق إلى البحث فى البواعث النفسية الى دعت عمال السلطة العامة إلى اتخاذ قراراتها . 
ومع ذلك فإن العمرد هربو والمسيو لوس () بربان أن رقاءة أعمال الادارة 
بسيب إساءة استعال السلطة لا تعتبر ضمانا لاحترام الادارة لقاعدة الشرعية 
بل هى لاحترام ضمان الادارة لما يحب عليبا مر احترام الاداب الادازية 
ولتغهموتمتم 20 قنتلدءدم هم ١‏ أما مر التاحيية العملية فإن محال تطبيق 
هذا السبب من أسباب البطلان واسع جداً , لأنه لا يوجد عمل إدارى 
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سك ووه 0 

لايكون قابلا للطعن فيه يسبب انحراف السلطة , وهذا مابعبر عنه الفرنسيون بقوهم 

(الاتناة ؟نامم غناط عل ع0215ه410غ2وولك «#آملانامص عل 120215 2 لاثم 11) 

والحق أنكل اختصاص مقرر لعامل من عمال السلطة العامة لم عنح له إلا من 
أجل تحقيق أغراض معينة . ومن ثم مباشرة هذا الاختصاص من أجل الوصول 
إلى أغراض أخرى يعيب العمل الإدارى و بشءوبه بعيب إساءة استعال السلطة . 

ثم إن هذا الغرض المعين الذى يستهدف من العمل الإدارى قد ينص القا نون 
عنه صراحة . كا قد مكن إذا لم ينص القانون عن هذا الغرض صراحة أن يستدل 
عليه القاضى من قراتّن الأ<وال » وبعد فقد 55 معرفة غرض الشارع من 
اختصاص معين من.النظر فى طبيعة هذا الاختصاص ٠‏ ومثال هذا أرن سلطة 
التأديب لامكن أن يكون لها من هدف إلا توقيح ات ا ا 
> إن اتقاصات الولس لذن لا مق عضن زلا حان الامن العام ولا مكن 
بالتالى أن يكون هدفها تحقيق قوائد مالية للادارة . ولذلك -كم مجلس الدولة بحق 
بإبطال وإلغاء قرار الشرطة بتحديد السير فى طريق عام وذلك .بقصد تقليل 
مصاريف ضياتته )١(‏ . 

وبعد فإن هناك يحانب هذا الحدف الخاص الذى تهدف إليه الاعمال 
الإدادية ٠‏ يوجد أيضا هدف عم . تشترك فيه جميع الأعمال الإدارية على 
اختلاف أنواعبا » بمعنى أن العمل الإدارى يحب أن يكون القصدمته دواما 
تحقيق صالح عام و ليس الوصول إلى صال خاص . و بكلمة أخرى يحب أن يكون 
الصالم العام هو قاعدة السلوك التى تحب أن نسير وفقاً لمقتضاه جميع عمال الدولة » 
ومن ثم كل عمل من أعمالهم يكون الغرض هنه تفضيل شخص على آخر يسبب 
امحسوبية أو يكون هدفه الانتقام أو تحقيق مصلحة خاصة للوظف الذى أصدره 
أو نحخو'هذا » يكون باطلا آنه معيب بإساءة استعال السلطة". 

ومع ذلك فإن الحم السالف الذ كر ترد عليه بعض القيود الحامة . ذلك أن 
العمل الإدارى يكون مشروعا ولوكان الغرض منه غير الغرض. الذى هدف إليه 
القانون ء مادام الموظف الذى أت هذا العمل على الحو الدى تم به كان مضطراً 
لاتخاذ ما اتخذ من قرار . ثم إن مجلس الدولة الفرنسى. لايحيز استخلاص إساءة 


١ (‏ ) راجع ©» حكممجلسالدولة الفرتسى»الصادرق4191517/11/11 82611686126 ؛صمه ١٠١‏ 


"| ند 
استعال السلطة إلا من الظروف الحيطة : بالعمل محل البحت وكذلك من الآاؤداق 
التى يشتمل علها ملف ااقضية » ومن ثم لابجيز مجلس الدولة الكشف عنانحراف 
لله رامس ل 

( د ) مخالفة القانون : تعر مخالفة العمل الإدارى للقانون سببا رابعا من 
لت تجاوز السلطة يصاح سنداً لطلب بطلان العمل الإدارى : وهذه الحالة 
تتحقق بداهة عندما يكوت مو ضوع العم لالادارى خالفأ انص تشريعى : والمقصود 
هنا بالئص التشريعى المعنى الواسع لهذه العبارة » فيصح والحالة هذه أن تكون 
الخالفة انصوص قانون أو لانحة أو قاعدة عرفية أو قضائية أو بكلمة موجزة 
يعتبر العمل الادارى خالفا القانون ‏ فى هذا الصدد ‏ إذا كان ذا لفا لتواعد 
القانون الوضعى 6غنومم 6تومك) )١(‏ . 

( ه ) العدام اقباعث2: هذا هو السيب الخامس من. أسباب البطلآن ؛ 
ولغله أحدث الاسبات الى صاؤها مجلس الدولة الفرلمى ء وهو ,بتحقق إذا ماكان 
الباعث الذى من أجله أصدر القرار الادارى : أو كشف عنه مجلس الدولة ‏ إذا 
م يذكر فى القرار - غير موجود من |لناحية المادية أو القانونية » فإذا لم 535 
الباعث 5-0 0 التاحية المادية » قيل بوجود خطا مادى ته وك «نوممع) 
و إذاا نعدمالباعثمن الناحية العا نونمةقيل بوجودخطأ قانوق زتومعكق عل ع«بومع) »2 
ومن الأمثلة التى بذ كرها الفقباء فى فرنسا , حالة الشخص الذى رفضت الادارة 
أن تعطيه رخصة بناه فى ميدان سهسدهع) بباريس بدعوى أن البناء فى المكان 
المزمع تشييده:فيه من شنه أن حجب النظر لقثال مقام فى الميدان المشان إليه . 
ولقد -ى مجلس الدولة بإلفاء قرار الادارة الرافض لاعطاء رخصة البناء مادام قد 
ثيت ان الميدان خال من القثال الذى ادعن أن البئاء سيحجيه )١(‏ . ومن :الأآمثلة 
أيضاً على انعدام الباعث من ناحية الواقع أن مجلس الدولة ألغى قراداً لوذير 
بإعطاء المدير اجازه مادام قد ثبت من الوقائع أن المدير لم يطلب هذه الأجازة 
ل قضية #مومةم+ ‏ ومن الأملة على الانعدام الباعث من الناحية الا نو نية » 
أن الادارة فصلت عمدة بسبب » ثيت يجاس الدولة انه مع فرض ارتكابه إياه, 


١ (‏ ) راجع »ة) 1811830876 ؛ المرجع السالف الذكر “ص 1١١7‏ 
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١ 5‏ الكت 

فإنه لا يكون قانو نآ خطأ يسةحق تقرير مسنءو ليته التأديبية عنه » قضية و«تهنده » 
مجلس الدولة ١6‏ ينابر سنة 1و١‏ . 

وهذا ولقد رأى البعض أن هذا السبب الخامس يمكن إدماجه فى الرابع » 
أى مخالفة القانون » ومع ذلك فان مجلس الدولة الفرنسى ميل إلى اعتباره سيأ 
منفصلا . وآية هذا أنه خلال مدة ليست بالقصيرة قد خلع عليه اسمه الخاص به 
(1151420166 عنالالانبنز عؤ5نيده) ٠.‏ 

والحق أن انعدام الباعث لا يكون دواماً سنا مستقلا من أسباب البطلان : 
ومن ذلك أنه إذا كان وجود الباعث المدعى به هو شرط ضرورى 0 أ 
يكون العمل الادارى قانونيأ » فى هذه الحالة ‏ وهى كا هو واضح من حالات 
السلطة المقيدة ؤذا «زميسهم ند أن انعدام الباعث على العمل الادارى 
النى وقع :يكون بالضرورة خا لفة للقانونء للآن موضوعهيتجافى مع -ك القا نون » 
إذ أن القانون يشترط لصحة موضوعالقرار شرط معين » وهو وقوع شرط خاص 
( باعث معين ) الا الذى لم يتحقق بالفعل » وهذا هو ماتبدنأه فى قضية ومنصسدهء 
السالفة الذكر ء إذ رأيئا أنه من أجل توقي.ع جزاء تأديى 0 
التأديب ؛ الأاس الذى ل يشت فى القضية . 

ومن الجهة الاخرى 3 01 اتعدام الباعث يعتير 1 مستعلا من 
أسباب البظلان إذا كان الباعث المدعى به لا يكون شرطاً ضروريأ من أجل عمة 
العمل الادارى ؛ معنى أن الموظف كان فىإمكانه أن يتخذ هذا القرارحتى مع | أعدام 
هذا الباعث : وبكلمة أخرى نحدنا فى هذا الفرض تجاه حالة كون الموظف 
الذى اتخذ القرار محل البحث كان بباشر سلطة تقديرية » ونجد صورة هذا 
فى قضية +«ممقم8 السالفة الذ كر إذ أن مجلس الدولة أانى قرار الوزير نح المدير 
إجازة ء عدد ما ئنت له أن المدير لم يطلب هذه الاجازة » وهذا كله مع العلل بأن 
للوزير أن يععلى المدير إجازة حتى ولو لم يطلما ‏ فالمسًلة فى هذا الصدد تقديرية له» 
ومع ذلك رأيئا أن مجلس الدولة ألنى القرار الصادر من المدير فى هذا الشأن ؛ 
لا لآنه مخالف للقا نون إذ لاتوجد أية عنالفة » و لكن بسبب أتعدام الباعت(١)»‏ 


١ (‏ ) راجع 4 1811890818 » المرجعالسالف'لذكر 4 ص ١١5‏ 


ات 
إذ أن الوزير ادعى أن الباعث على إعطاء الإجازة طلب المدير لما مع أن الثابت 
من الوقائع أنه لم يطليها . 

اننبينا بعدكل ما تقدم من الكلام عن الخصائص العامة الطعن بسبب تجاوز 
السلطة » وعن شروط قبول الدعوى وعن أسباب.البطلان » و بقيت الآن مسألة 
رابعة وأخيرة وهى بيان ما م به القاضى فى الدعوى التى تقدم إليه بسبب تجاوز 
الساطة » وهذا هو ما سنشرحه فوا يلى : 


7 حكم اتقاضى : لا لك القاضى أن > فى الدعوى سبب يجاوز 
الملط عتدا توما شي الظلان ؛ آماإذا لم تثبت الدعوى فلة أن“>كم ترفضباء ومن 
ثم لاعلك مجلس الدولة الفرنى عند ما يتبين أن العمل الإدارى مشوب بتجاوز 
السلطة أن يحم بغير بطلان العمل الإدارى . فليس له أن يأمى الإدارة بعملثىء . 
فإذا رفضت الإدارة بقل 2 [معلاك حم كن شاه لخم | كتركات ل الحو 
فيمكن مجلس الدولة الفرنى آن يقرر بطلان هذا القرار الخالف للقانون : و لكنه 
لاءك أن نح هو هذه الرخصة لطالبها . 


وبعد فإن -ى مجلس الدولة بالبطلان يوز قوة الثىء امحكوم فيه .ليس فقط 
. بالنسبة للإدارة والمدعى بل بالنسبة للجميسع وومهه هوءه ٠‏ أى أن القراد 
المقضى ببطلانه » يعتير ملغيا بالنسبة للكاعة . أى يعتير كأن لم يوجد ولا بحدث ١‏ 
أى أثر بالنسبة الجميدع . 


التفرقة دين اتعمل الادارى اتباطل امسوم والتعدم ورروهونعروم: : إن نظرءة 
البطلان فى القانون الإدارى هى أبسط منها فى فقه القانؤرن امدق »إذ أن 
الفقه المدنى يتكلم عن البطلان ويقسمه إلى بطلان مطاق وبطلان نسى وكذلك 
يتحدث عن حالات الانعدام . أما القضاء الإدارى الفرنى فيتكلم عن درجتين 
من درجات عدم حمة الاعال الادارية : فهناك البطلان البسيط 6ئتزربية واممدة 
وعدم الصحة الجسم ومفتوومع 16ل ةاولامة الذى تحقق فى حالة صدور عمل 
إدازى من شخص يظرر جلياً لكل إنسان أنه غير مختص -بإصداره وهذهانخالةمن 
حالات 0 الصحة » يسمنها البعض يا تعدام الوجود 1ل وأما مجلس 
الدماة القرقى افع عن واد بان الفل الادادي لكل و لسك ل ]ناد 


ب ل ١‏ 0 

+618 انم فك غم انلز .وأحيا تأيطلقعليباعبارةأخرى (صهءومههة عامة ) زلا 
وعلى الرغم من ملاقاتنا لهذا التقسيم بين الأعمال الادارية الباطلة فى أحكام مجلس - 
الدولة ٠‏ إلا أننا نلاحظ أن هذه احكة لم ترتب بشكل واضح "ماما النتائج العملية 
الى يصح أن تترتب عليه » وليبان هذا تقول : 

إنالنظربة العامة للأعمال امنعدمة: تقضى بأن هذه الأعمال على خلإ ف الأعمال 
الباطلة فققط ‏ لاتحتاج من أجل تقرير بطلانها لحك منالقاضى؛ وتطبيقاً لهذا قتضى 
مجلس الدولة أول الآمر أن دعوى بطلان هذه الأعمال لانكون(؟ مقبولة؛ ثم عاد 
فقال يقبوهنا مت : تائيز الاعتبارات ااعملية . ثم إن النظرية العامة +ذه الأعمال 
تقضى كا هو معلوم ‏ بأن العمل المتعدم لمكن تصحيحه المصادفة . وهذا 
ماقضى به اس الدولة فى بعض الأحيان » وما عدلعنه فى أحوال أخرى . ثم إن 
على الدملة <>" حبق بس الكالات .. بأن دعوئ تطلب للغاء الاعيان 
الأدارية المتعدمة لاتخضع للدة النى يحب أن ترقع فبا دعوى إلغاء الاعمال 
الإدارية المشوية بالبطلان البسيط . ثم إن الأعمال المادمة التى تقوم ها الإدارة 
تنفيذاً للأعمال الانعدمة تعتير من أعمال الغصب . 

الاعمال المادية : ا الاعمال الإدارية غير المادية الى يعيها عيب من 
الوب ابه اللناقة > مك طلي إلقانبا أمام جم الدولة يسيك اد ر السافلة:: 
فا هو جزاء أعبال الإدارة المادية الغير مشروعة , إن جزاءها هو إلزام الإدارة 
بإذالة آ ثارها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاها . هذا هو الجزاء 
الحقيق . ولكن تطبيقه قانونا متعذر , إذ أن القضاء كا سبق وذكرنا ‏ لاعلك 
أن يأمى الإدارة بعمل شىء : ومن ثم يتحول جزاء الأعمال المادية الخالفة 
للقانون . إلى الح على الإدارة بالتعويض المعادل لما سييته أعماها المادية غير 
المشروعة من لحرن :: 

وتنقسم الأعبال المادية غير المشروعة إلى أعمال مادية عدم مشروعيتها يسيط 
امتمفكده كمون وق فلتعوابووممة واطصتم وأعتال الغصب عتمم وك 6تون 
وى إما أن تكون أعبالا مادءة مخالفة للقانون عخالفة جسيمة . وإما أن. تكون 
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أعمالا تأتها الإدارة تنفيذاً لقرار قانونى لا وجود له » والرأى فىفرنسا ‏ أن 
العمل إذا غدا من أعمال الغصب فإنه بخضع لاختصاص القضاء العادى وتسقط 
عنه الصفة الإدارية ويغدو مجرد واقعة مادة ضته؟ عسم)اء ومن م يعكن للقاصى 
أن يأ مرتتكهها أن بزيل 1 ثارها المادية » و لقد طبق القضاء الفرنى هذا الحكم 
فقضى : بأن شركات امتياز الكبر باء النى لحا بمقتضى عقد الامتياز المبرم بينها و بين 
الإدارة حقوق ارتفاق على أملاك الأفراد يمكن بمقتضاها مد أناييب السكبر باء فوق 
هذه الأملاك أو تثبيت الأسلاك عليبا أو نحو هذا . تعتير أعبالها فى هذا الصدد 
من أعمال الغصب إذا ممت بشكل غير قانونى ومن ثم مكن للقاضى أن يأ شركة 
الامتياز أن تزيل جميع هذه الأعمال التى أجرتها بأملاك الآفراد . 

انتبينا فها سبق من الكلام عن لرقابة الإدارية والر لرقابة القضائية والفرق 
يتما وكذلك تحدثنا عن تنظم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة فى التشريعات 
الانجاوسكسو نية والبلجكية والفرنسية . وإنما أردنا م نكل هذا الشرح أن :زود 
الطالب بالثقافة الضرورية التى تساعده على فبم ما سنعالجه من أحكام مجلس الدولة 
المصرى الى متكون محل دراسةنا فى اللكتات اتالى من هذا املف 


ااسبانتاى 
ك 


عدن البرلة الممرى 


مم0 3 


أولا 3 كله تار حيلية 

أهمية دجلس الدولة : أخذت مصر منذ أن أنشئت الحا الاهلية والختاطة 
فى الريع الاخيب من القرن المنصرم بنظام القضاء الموحد : فكانت الحاك العادية 
فى الى تفصل فى النازعات : ما وقع منها بين الآفراد أو بينهم وبين الإدارة , 
وما من شك أن هذه الستياسة التشريعية كانت لما مزاباها . كا أنها انانت عن 
عاص معاو م .. 

وتحت تأثير ما أبان عنه العمل من عيوب ٠‏ ورغية فى نحا كاة التجربة الفرنسية 
الناجحة وال مقتضاها أخذ فى فرنسا بنظام القضاء المزدوج منذ السئة الثامئة 
للثورة . فأنشأوا بحانب امحاك العادية قضاء إدارياً على رأسه مجلس الدولة » 
وتنفيذاً للرأى القائل بأن ظاما دستورياً نامأ يعترف بالحرءات الفرد.ة ويؤكدها . 
لابد وأن يكئل «وجود قضاء إدارى يسبر على حاية هذه الحقوق ويسعى ما وسعه 
الجهد فى صياغة قواعد للقانون .الإدارى المضرى تضمن للاصربين إدارة حسئة 
وتكفل التوقيق بين حمابة حقوق الفرد وحقوق الدولة . كل هذا وغير هذا أدى 
إلى أن ارتفعت أصوات المصلحين طالبة إقامة نظام القضاء المزدوج فى مصرء 
ولقد نيمحت هذه الدعوة فى آآخر الآمر . إذ تدخل المشرع المصرى فى سنة 154 
وأصدر القانون دقم ١1١‏ لسدئة ١4+‏ منشِءأ به مجلس الدولة المصرى ٠‏ .و لقد 
عدل هذا التشريع بعد سئوات قليلة من صدوره بالقانون رقم لسنة .و١‏ (0) ؛ 
والمنشور فى الوقائع المصرية فى عدد غير اعتيادى صادر فى م فبراير سنة 1449 ؛ 
ولقد لاحقت بد التعديل هذا التشريع الاخير أيضاً فى نقط جزئية منذ وقت قصير » 
كا سئيين هذا فِما بعد . : 

وقبل أن نستعرض أحكام قانون سئة ١44‏ المشدار إليه والذى حل بحل 
الشربع سلة <144 نحب أن نؤكد أن إصدار دستور سلة ١+‏ كان فى نظرنا 
)١(‏ عِدك قانون مجلس الدوله بعد الانقلاب الاخير كما سترى فيما بعد ٠‏ 

م 8 مجلس الدولة 
م 


50 


0 
وفى وقت صدوره ‏ أعظ حادث فى اريخ مصير الحديث . وهو لا يقل ثأناً 
عن إعلان الاستقلال ذاته ار نظام الحكم على قاعدة شعبية » فغدا الشعب 
قانوناً مصدر السلطات جميعاً ومن ثم مجر بشكل نهائى نظام الحم المطلق » ل 
المصرى بذلك حرباته الفردية كإ نال ل شجموع المصريين' نوعا من أنواع الاستقلال 
مقتضى تصريح 08 فبراير سنة ١89‏ ء و لكن حرية الفرد لا يمكن أن تضمن لها 
حماية فعالة بغير وجود قضاء إدارى يسبر على صما نتها ويصوغ من القواعد مايكفل 
رعابتها :> وهذا كله لاسْحقق حن لفحل جد د إلا بوجود القضاء الإدارى, 
ولذلك تحرص على أن نعلن أن مجاس الدولة المصرى هو ضمان فعال أ كيد اءة 
الدستور والحريات الفردية » فكلاعتداء عليههو اعتداء عابها جميعاً » ولقد أثيت 
قضاة مجاس الدولة المصرى فى اادة القصيرة لحياته استقلالا وكفاية وفهماً صميحاً 
لوّاجباتهم ؤأصدرو امن الأا<كامما يفخر با القضاء والفقه المصريي نأمامالعالم أجمع 
اك حي الرأى العام المصرى بقفائدة هذا ايجلس وليل خدماته وبأنه 
والدستور صنوان لا يفترقان » يكبل بعضهما بعضاً ويشد أحدهماً أزر الآخر. 
لذلك حين أراد الشارع المصرى أخيراً أن يتدخل فى شئؤن هذا الجلس بتقرير 
نوع من الإشراف اوزيرالعدل عليه وتعديل اختصاص رئسه . ارتفعت الأصوات 
فى كل مكان طالة عدم المساس بقانون مجاس الدولة » وإذا كان التشريع (1) 
قد صدر على الرغم من المعارضة القوية للرأى العام له » فإن هذه المارضة كفيلة » 
طال ١‏ الزمن أو ص أن حقو أعظم قدر من الاستقلال هذا القضاء .. وهذا ماتحقق 
1 كا سنبين فها بعد : وما نثك أبدا فى أنه كلما مرت الأيام كليا قوى الوعى 
العام ٠‏ فيغدو اليك المتين الذى تحمى هذا الجاس وبرعاه . فتثبت دعائمه 
وسير فى طريق التقدم قدما حتى يعتبره كل مصرى الملاذ الذى برعاه إذا أساءت 
الإدارة إليه فيرد إليه حقه . وتغدو الدولة المصرية بحق دولة تخضع 
للقانون «تمءق ون غهزع) . الأمر الذى لا د نستقم و 
والحق هو ماقاله الأستاذ عبد الخيد بدوى فى مقال لهمنشمور فى اة يحاسالدولة 
فى سلا الأولى ء إن إنشاء مجلس الدولة :تقل عمل لنة قضايا المكومة للا: 
دل يكن مجرد تشبه بصورة فضبى ما جاءت به المثل القانونية » أو رغبة فى إتمام 


(.نشئير .الى .التشرريع. الذى صدرفي عرد وزارة الوفد الاخيرة ٠‏ 
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بحا كاة النظم الفرنسية التى درج الشارع الترق والمصرى منذ بدء عهد الانظمات 
على الأخذعنها » بل كان إحقاواً لاءد منه لكلمة القانونفما يتصل بعلاقات الحكومة 
اد انار الر طفن وعتكاد إن (ر له دل فى ضور بن عور الرية 
السياسية . تقوم على تنبيه الناس إلى حقوقهم وتمكينهم من اقتضائها على الوجه 
الأمثل : بل خاتمة لسيرة تارئخية طويلة جاءت فىميعادها المرسوم » و لعلها تأخرت 
عنه قليلا : ولم تخل :نك السيرة من الطرائة أو المفاجات فقد ترددت بين الإنششاء 
والإلفاء والطفرة والتدرج والتوسيع والتضبيق واتتهت إلى نظام . لم تزل تعمل 
فيه بد النتقض والتعديل . لدكيفه ا يتفق وصور الحياة المصرءة وما تجرى به 
أصول الحم ونزعات السلطات وموايقات العمل . ولن تزال كذلك حتى يستقم 
الأمى إلى وضع مرض » () ٠‏ 
من لجنة قضايا الحكومة الى مجلس الدولة(١1)‏ : وما دام عمل ار 
الحكومة قد نقل إلى مجاس الدولة : فقد يكون من الناسب أن نقول كللة عن هذ / 
الاسة الى كل لها خلس الدولة فى الكثر من اختماصانا ويد تقول | 
إن لجنة القضابا هو نظام وضعه الشارع المصرى عقب إنشاء الحا الختلطة : 
فلقد قررت المادة العاشرة من لانئحة هذه انحا أنبا حتمن بنظر القضابا التى ترفح 
بين الحسكومة أو المصالل العامة أو دائرة سموالخدبوى أو أعضاء أسرته والأجانب . 
م إن المادة إحدى عشرة من اللإنحة نفسها قد نصت على ماتعلكه وما لا تملك تك 

| الحا عند فصلها فى المنازعات السالفة الذكرء ويظهر منالمادة العاشرة أن المشرع 
المصرى | ثر أن يأخذ بنظام القضاء الموحد » فالقضاء العادى يفصل فى المنازعات 
نان الافراد وكذلك النازيات” من المسكرعة وبتهم عع حد سواء ؛ ثم إن 
مانريد أن نضيفه هنا . هو أن وجود الحا امختلطة . وهى محاكم بحاس الحكم 
جا قضاة أجانب » استدعى وجود هيئة من الاجانب أيضاً تولى. إذا خوصت ظ 
السكومة أمام هذه انمحاك الدفاع عنها . ومن ثم وجدت هذه الميئة وتعاقدت 
الممكومة المصرءة مع أعضائما لمدة خمس سنوات . وهى المدة التى حصل الاتفاق 
عايها بالنسبة للبحاى الختلطة ذاتها . ولقد تألفت هذه الهيئة مر أريعة 
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من كباز رجال القانون . اثنين من إيطاليا وآخرين من فرنسا . وأسميت لجنة 
قضاءا الحكومة )١(‏ . 


ولقد أصدرت الحكومة المصرية ديكرتو فى ينابر سمئة +0م١‏ يبين اختصاصات 
هؤلاء المسستشارين الذين يكونون +نة قضابا الحسكومة . فذ كر فى هذا الديكرتو أن 
نة المستشارين هذه تتولى الدفاع عن الحسكومة أمام انحا ؟ امختلظة فى القضابا الى 
تقع ينها وبين الأجانب . وذ كر الديكرتو أيضاً أن من واجب هذه اللجئة إبداء 
الرأى من ااناحية القانو نية فما تباشره الحسكومة من الأعمال والتصرفات وما بحرى 
ينها وبين الافراد من العلاقات . ولضمان استقلال اللجنة نص الدكرتو عن" أن 
يكون لها د استقلال ذاتى »كا نص على أنها تكون تحت إشراف «١‏ ناظر الحقانية » 
وعل جواز تعيّن نواب للمستشارين إذا طلبت اللجئة ذلك . 


وعلى الرغم من أن المشرع المصرى عند إنشماء انخاى امختلطة ‏ كا سبق أن قلنا 
قد أخذ بنظام القضاء الموحد إلا أن الاخذ باانظام الفرنى الذى يقوم على وجود 
قضاءبن أحدهما عادى والآخر إدارى كانت تراوده . ومن ذلك أنه حين نظ 
طريقة الحم ف البلاد . فأنشأ « مجاس النظار فى سئة نم١‏ ؛ أنشأ أيضاً مجلساً 
للدولة يتكون من مستشارين مصربين وأجانب » واقترس نظام هذا الجاس من 
الطريقة الفرنسية الخاصة بمجاس الدولة , هذا ثم أنه وفقاً لللامس العالى المنثىء لهذا 
امجاسالآخير والصادر فى مم ابريل سئة و0١‏ تقرر أن يؤخذ رأىهذا الجلس 
فق مشتروعات. القوانين الى #توى المكومة عرضها عل مجلس شورى النُوات"؟ 
وكذلك هو الذى يعد مشروعات القوانين ولواح الإدارة العامة ااتى تطلبها 
الحكومة : وكذإك يبدى رأيه فى المسائل القانونية وشئون المضلحة العامة الى 
يعرضها عايه مجاساانظار . وهو النى يل المشا كل الىتقح بين النظار الوزداء ‏ 
فما يتعلق باختصاصاتهم المستمدة من ألو انين و اللواتح التى تتصل بتطبيق القوانين» 
وكل ها بناء على طلب رئيس الدولة أو أحد النظار ؛ وكان لهذا الجاس ولاءة 
قضائية تظهر فما له من حق القضاء فى الأعمال التى تؤخذ على الموظفين وكذلك 
فلعويض الأفراد بسبب مابلحقهم من ضرر بسبب تنفيذ أواص الإدارة ‏ ثم إن 


)١(‏ أسموها في الترجمة الفرنسية (0'150686 0028115 063 146ياو0) 
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هذا الجلسكانت له ولابة إلغاء الأوامر الإدارية الخالفة انون ء وكانت 
قراراته فى هذا الشنأن نهائية )١(‏ . 

لتكن اضطراب أحوال مصر الالية فى ذلك العهد . أدى إلى تدخل الدول 
الاجنبية فى شئونها ‏ ا هو معلوم ‏ كا أدى إلى نتائج خطيرة فى حياة البلاد 
ومختلف أنظمتها الإدارية . والذى يمنا فى هذا الشأن ‏ هو الآول إن أمراً 
عالياً صدر فى ١‏ أ كتوبر سئة ٠ 18٠‏ عقتضاه ألنى الأمر العالى الصادر فى 
يثاير سئة م١‏ .”ا نظمت ججلة قضايا الحكومة ‏ الى أشرنا إللها من قبل 
تنظما جديداً » من مقتضاه أنقسمت إلى أقسام ثلاثة : أولما انظارة الما لية وتتبعه 
نظارة الداخلية . والقسم الثانى للحقانية وتتبعه الخارجية والمعارف والأوقاف , 
والقسم الثالت وتتبعه الحربية والبحرية, ثم إن هذا الأمر أعطى لكل وزير ٠‏ 
الحق فى أن يجحدع مستشارى أقلام القضايا فى هيئة لجنة تحت رياسته . 

والظاهر أن هذا النظامالجديد قد قصد منه واضعوه أن ينالوا من استقلال 
لجئة القضايا . 

ولقد اننهى أمر حوادث هذه الفترة من تاريخ مصر إلى تولى الخدبوى توفيق 
العرش . ثم إلى قيام الثورة العرابية ثم إلى الاحتلال البريطانى , وكذإك إلى وضع 
القانون النظاى المنتىء مجلس شورى القوانين ومجالس المديريات واجمعية 
العمومية ؛ ولقد نص هذا القانون النظاى ف المادة ‏ +؛ ‏ على إنشاء مجاس 
شورى الحمكومة . ونظم شئون هذا امجلس الآمر العالى الصادر فى 7١‏ سبتمير 
سدئة م1 . ويمقتتضى هذا اللأمر العالى لم يعد لهذا المجلس أى اختصاص قضائق . 

| واقتصر أمر اخختصاضه » عل أمو ر التشريع: والإدارة : أما اختصاصه الآتشريعى 

فهو وضع مشروعات القوانين والأوامر العالية الصادرة باللوااح العامة 
أما اختصاصه الإدارى فيشمل إبداء الرأى فىكل المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة 
وغيرها مما يعرضه عليه النظار .و يتكون بجاس شورى الحكومة غهغع* اتووصمع 
من : خمسة أعضاء يعينهم الخديوى وكذلك من المستشار القضاق وثمانية وكلاء 
نظارات وعدد من كبار الموظفين ومن نظار ‏ مستشارى أقلام القضايا 
الثلاثة . ولقد كانمقدراً أن يحل همذا الجاس محل جئة قضايا الحكومة فى , 
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اختصاعما الادارى كا وى سن القوانين . ولكن هذا امجلس لم يبعش طويلا 
إذ اعترضت وزارة الخارجية البريطانية على إنشائه ؛. ومن ثم وقف العمل به 
يمقتضى الأأمر العالى الصادر فى ٠١١‏ فبراير سنة ىم ١‏ ء ومع ذلك فإن لجئة قضايا 
الحكومة بشكلبا السابق ظلت تباشر اختصاصاته الإدارية » أما اختصاضاته 
التشريعية فقد نيطت بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالى السالف. الد كر بأحد 
مستشارى +نة قضاءا الحكومة . ولكن لم تمض إلا مدة قصيرة حتى صدر أمر 
عال جديد فى .+ ريل سنه 6م١1‏ قضى بإعادة تنظم أقلام قضايا الحسكومة » 
وكان من شأن هذا الآمر العالى الجديد ٠‏ أن ذصن فى مادته الثانية على أن كل قانون 
أو أمر عال أو لانئحة يحب عرضها على +نة قضايا الحكومة . ويحب عند ذاك أن 
يضم إليها وكيل ١‏ نظارة الحقانية » ووكيل « النظارة الختصة » وأى فوظف آآخر 
«ندبه مجلس النظار . وذلك لصناغة القوانين والأوار واللوائج وملاحظة 
تلاؤمبا مع القوانين القائمة . 

ولكن لم يلبث الانجليز أن رأوا تقوية تفوذهم فى شئون التشريع ٠‏ ومن 
أعيد تشكيل اللجنة السالفة الذكر ‏ حتى يكون للستشار القضائى الانيجلتزى فبها 
تفوذ ملحوظ ء فتألفت من ناظر الحقانية رئيساً لا والمستشار القضاق_ 
انجيرى كك وامستم ا الخدروى وناظر مدرسة الحقوق ووكيل اأنظارة ذات 
الشأن فى التشريع حل النظر : وكان لمستشار وزارة الداخلية ‏ وهواتجلزىت 
حدق حضور اجتاعات اللجنة إذا زأى أن التشريع ا محروض :عل اللجنة بس شئون 
وزارة الداخلية » هذا وقد أعطى لذه اللجئة دق دعوة باق أغضاء ئة القضايا 
للاشتراك فى اجماعاها . 

ومن ثم يظبر ا تقدم أن اللجنة النى نيط بها صياغة القواتين واللواتح 
والآوامر العالية لم تعد قم من +نة قضايا الحكومة . وَإثما غدت +نة منفصلة 
تابعة لوزارة الحا نية ويشترك فيا عض الموظفين البريطانيين بالحكومة المصرية . 
هذا كلة هو ماسار غليه العمل منذ سسئة. م1 . 


التشريعية السالقة الذكراء:يآربي جعل كل أعضاء لجن القضاء أعساء فباء 


ع ا بدي رينت نس نر رين ون لد ون د 
ا 

مع استبعاد وكيل الوزارة ذات الشأن فى التشريع المطاوب, وكذلك مستشار 
الداخلية من الاشتراك فيبا . 

هذا فا يختص.بالتطور الذى تم فى اختصاص +نة قضايا الحكومة فى شسئون 
التشريع » ولا يعتير الحديث ث .عن هذه اللجئة كاملا » إذا لم نشر إلى أن إنشاء 
احا الآهلية وجعلبا مختصة بالنظر فى المنازعات التى تقع بين الدولة واللافراد » 
كان فى اشنا :34 يلق على عانق لجنة قضايا الحكومة مهمة الدفاع والثيابة عن 
الحسكومة أمام القضاء الأهل . 

: ثم أن اتساع نشاط المكومة وتعقد َلاتها وعلاقاتا وتشاطها ٠.‏ كل هنذا 
كن 3 جعل الاختصاص الإدارئ للجنة . أى اختصاغها ا بإبداء 
الرلى العو تن دذاة همه" 
"وما أعلن استقلال البلاد فى فبراير سئة «70و ا ء بدأحة بد الإصلاح تعالج 
مختاف شئُون الدولة ومنها لجئة القضايا » ولذلك صدر القانون دتم ١‏ السئة سوبو , 
محدداً اختصاص هذه اللجمة » بلاط على هذا القانون حل أن اد 
قرر لها اختصاصات ثلاثة هى الآتية : 

(1) النيابة عن الحسكومة والمصالم العمومية أمام أنحام . 

(؟) .إعطاء الفتاوى القا نونية لمن يستفتمها من الوزارات والمصال بشمأنوثائق 
الالتزامات والعقود ومقاولات الاشغال العمومية وغيرها مما برتبط ؟صال الدولة 
المالية ويكون سيباً التقاضى » وكذلك تعطى الفتاوى فى أية مسالة ترى وذارة أو 
مصاحة عرضها لأجل حثها وإبداء الرأى فا . 

(م) القيام بالضياغة القابونية للوثائق والعقود المذكورة فوا سبق » وكذلك 
لمشروعات القوانين والمراسم و الواح والقرارات وغيرها من المسائل الإدازية 
الى تعرض عاما لدراستها . 

أما من ناحية موظق +ئة قضايا السكومة , فإنا نلاحظ أن قاتون سئة نم١‏ 
جعل لهؤلاء الموظفين صفة فئية وجعل لحم كادراً خاضاً يشيههم بأعضاء النياية الغامة . 

وأخيزا أدتتبضةالبلاد بعد استقلا ها فما أدتإليه إلى سن قو انين كثيرة وتعدد 
المصالم العمومية وتشعب علاقات الدولة مع الافراد » ما جعل فرصة خطأ الحكام 


ا 
وإضرادم بالآفراد كبيرة ء ومن ثم ارتفعت أصوات المصلحين معائة عدم كفانة 
الالتجاء إلى انحا العادية من أجل حماية حق الفرد المضار » إذ أن هذه انحا ؟ 
ماكانت ملك مه يأ كنا من بع من المال على سميل التعو يض تدفعه له 
الدولة بسيب مخالفتها أحكام القوانين أو اللوائح ‏ وماكانت بعد هذا ملك الحم 
بالغاء :| وام الإدادية غير المشروعة مع أن هذا إلناء قد يكون المدف الذى 
ينشده الفرد المضار من الى الإدارى والغرض الحقيق الذئ ينشده من مقاضاة 
الدولة أمام اللقضاء : من أجل هذا وضعت لون قضايا الحسكومة سسئة 7و١‏ مشروعا 
لإنشاء مجلس الدولة » نص فيه على حقه فى إلغاء الاوامى الإدارية غير المشروعة » 
ولكن جعلت ولايته فى هذا الشسأن ولاية مقيدة معنى أن أحكام المجلس بالإلغاء 
كان يحب مصادقة مجلس الوزراء علما من أجل نفاذها ٠‏ ومع أن هذا المشروع لم 
يكن عحققاً لآمال الدين كانوً! ينادو بإنشاء يجلس للدولة على غرار امجلسالفرنسى 
فى وضعه الراهن ٠‏ إلا انه مع ذلك لم يخرج إلى حيز العمل . 

ولقد وضعت +نة قضايا الحكومة مشروعا اخر سئة ١44١‏ سارت به خطوة 
أخرى إلى الأمام » ذلك أنه نص فى هذا المشروع الجديد على أن مجلس الدولة ‏ 
كا ملك الحم بالتعو يض يحوز له أيضاً أن ع بإلغاء الأوامى الإدارية الخالفة 
للقانون : وحكه فى هذا الشأن يكون ناءذاً بغير حاجة إلى مصادقة مجلس الوزراءيا 
كان الشآن ففمشروع سنة ومو؛ ‏ و لكن هذا المشروع لم برض الكثيرين. ذلك ' 
أن البعض وصفه يأنه د بجعل من المجلس دولة فى داخل الدولة وساطة رابعة» بل 
سلطة فوق السلطات(١)‏ ء وقال آخرون إنه بما بملكه من حق إلغاء القرارات 
الإدارية الباطلة وسيعتدى على مسمّو لية الوزارة أمام اللرلمان فضلا على أنه سيسلب 
خلس الوزراء مله فى الأويل التشرعى إلى وله إناها العو انين وحية فى فصق 
المنازعات التى تقوم بين الوزارات, يفسد أمو ر الموظفين واستقامة العملفى المصالحء 
بل إنه سيعتدى على اختصاص احا , وأنه ستتركز فيه سلطات لمتمنح لأحدأولهيئة 
من قبل فانفناؤه من أجل ذلك كه عخالف الدستون: ٠ ١‏ ولا أدرى أهذه الخصومة 
أملتا الآهواء الحزبية من برى أن إنشاء مثل هذه اطيئة نوع من تسم الأبار , 
أم أملاها خوف الجديد أو الحرص عل الاحتفاظ بالساطة الإدارية و رمات 
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كاملة . على أن هذه الصيحات لم تكن لتحول دون المضى فى إتفاذ المشروع ٠‏ لولم _ 
تجد لها صدى بين الوزراء أنفسهم ٠‏ فإن مجرد الشعور بأن عسلا إداريا ينسب 
إلى الوذير أو إلى رئيس مصلحة يمكن أن يعرض للنقد والتجري فى الحا وأن 
الحم عخالفته القانونسيس تنيع . لا قضاء بتعويض تدفعه خزانة السكومة بل قضاء 
بالإبطال بم سكرامة الحكام وهيبة الإدارة . أثار نفور الكثين منهم من المشروع؛ 
لذلك رؤى من الخير التربص إلى فرصة أخرى تكون النفوس قد تبيأت فها 
ل هه الدعة واه 

وإذا كان مشروع سنة 1441 لم تقدمه الحسكومة لاب رلمان لما تقدم من أسباب » 
فإن أحد النواب تولى تقد إليه . وهذا هو مادفع الحسكومة إلى أن تقدم بدورها 
مشروعا أتهى أمره بصدور القانون رقم م١١‏ فى سنة ١44-‏ والمنثىء مجلس الدولة 
صرى ٠‏ والذى حل محله الها نون رقم ه لسنة ه4١‏ وهو القانون الحالى . 


وهذا القانون الآخير عدل بالمرسوم بقا نون دقمه١ ١‏ والصادر فى سئة 5هواء 
ولقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم على تغيير أحكام المواد ١‏ وم وام 
عم وهم و>م ووم و.؛ و49 وه من قانون مجلسالدولة الصادر به اأمانون 
رقم و لسنة و4و١‏ والمعدل بالتانونين رقم بم لسئة .ووز وج لسنة ومو . 
وأمنتشكلم عنالتعديلات الواردة بهذا المرسوم فى سياق عرضنا الأحكام مجاس الدولة 
فا سيأق من شرح . 
رن 2 الذراة 

اعترض بعض النواب على مشرو ع قانون إنشاء مجاس الدولة عند عرضه على 
مجاسالنواب فى جلسة >* يونيه سئة ١44‏ . بان مثل هذا القاانون غير دستورى 
آنه بخالف المادة (.م) من دستور سنة م7١‏ والتى تنص على أن السلطة القضائية 
تتولاها الحا على اختلاف أنواعها ودرجاتها ٠‏ ومن ثم يكون للبحاى العادية 
2 وم اأتى كانت موجودة عند وضع الدستور ل دون غيرها حق الفصل 
فى النازعات غير الإدارية والإدارية على حد سواء . فإذا جاء فاون ملي الدولة 
وأنشأ نوعا جديداً من انحا هو ماس الدولة للفصل فى منازءات إدارءة معيئة , 
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اح اع رس و لل" ال رت لتر ا ات ون سن بدا تين نوضضس يشر اههحت مودت ناءيددا 


ون ذا شد 
يكون قد أحدث جديداً لم ينص علية الدستور » وقالوا إنه ما يؤيد عدم دستورءة 
القانون المطاوب سنه » أن الدول. التى أخذت بنظام القضاء المزدوج  .‏ نصت فى 
ضلب الدستور على وجود نحا؟ إدارية للفصل فى الأنازعات الإدار.ة ومحاك عادية 
للفصل فى المنازعات غير الإدارية ٠‏ وذلك كله حتى ترفح شيبة اعتداء هذه الحا 
الإدارية عنى مبدأ الفصل بين السلطات , و بكلمة أخرى حتى يمكن أن يوجد سئد 
فى الدستور لتدخل الحا الإدارية فى شئون السلطة الإدارية ممكنها من إلغناء 
أوامرها الخالفة للقانون )١(‏ . 
ولكن أغلبية امجاس وافقت عن المشروع آخذة بنظر الاعتبار الضرورات 
ا الى .تقتضنيه والفوائد العمليِة الى تجنى منه وقياساً على ما هو متبع فى فرنسا 
© وما حققه ذهها هذا النظام من نجاح ولآن العبارة الواردة بالمادة .م من الدستور 
والتى نصت على أن السلطة القضائية تتولاها الحا على اختلاف أ نواعها ودرجانها 
مى عبارة مرنة بحيث يمكن أن تشمل المحا؟ الى كانت موجودة بالفعل وقت 
الدستور وامحاك الأخرى الى تنشا بعد صدوره ولو كانت تنتمى إلى جهة قضائية 
جديدة هى جهة القضاء الإدارى . 


ثالثاً تنبحية مجلس الدولة 


التص اتقديم : :نص المادة الأآولى من قانون مجاس الدولة الصادر سئة وعو. 
على أن « يكون مجلس الدولة هيئة قائمة بذاتها ويلحق بوزارة العدل » ومن ثم 
ألحق مجلس الدولة فى مصر بالساطة التنفيذية يا هو الحال فى فرنسا وغيرها . 

هذا ولقد أصدرت حكومة الوفد الآخيرة تعديلا لقا نون بل سالدولة - السالف 
الذ كر هوالقا نون رقم > لسئة+ ه4١ ٠‏ وهذا التعديل يشتمل على نصي نأ حدهما خاص 
بالميئة التى يكون لها بمحكمة القضاء الإدارى حق وقف تنفيذ القرارالإدارى المطاوي 
أن يلنى » وهذا النص ستكلر ءنه قيا بعد . أما النص الثانى فلقد قرر التغديل 
أن يعتبر مادة كش مم أن « لوزر العدل حق الإشراف على المجلس 
وأعضائة ومؤظفيه , » والمق أن هذا النص جديد كل الجدة عل تصوص قانون 


)١(‏ راجع ء الوقائع الخصرية عالقسم البرلمانى . رقم ( .5١‏ عدد ١9‏ أغسطس 
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- 
بجلس الدولة المصرى .. ولقد أثار أمس تقنينه جدلا كبيراً فى دوائر المشتغلين . 
بالقانون وعلى صفحات الجرائد وبين أعضاء البرلمان » ثم أن المعية العمومية 
مجلس الدولة اجتمعت لانظر فى أ التعديلين السالق الذكر»ء واتهى اجتماءها 
يوضع مذكرة رأما فهما فى ١‏ ديسمير سلة 1401 ء وممنا أن نبين الآدلة الى 
قدمبا مجاس الدولة ليؤيد بها اعتراضه على إشراف وزيرالعدل على الجلس أعضائه 
وموطفيةه : قالك اجعية العدومنة لجل ق بهد كرا المالقة ١ن‏ كاه | إن كان فق 
لمتعينعرض التعديلين على مجلس الدولة قبل تقد.مبما فى شكل مشروع قانونلليرلمان » 
لالآن صياغة مشروعات القوا نينالتى تقترحبا الجكومة يتولى صياغتها قس ااتشريج 
ومختص. عراجعتها الجعية. العمومية لقسمى الرأى والتشروع بمجلس الدولة فقط ؛ 
بل ,لان الام هنا تعلق بعائون حل الدولة ذاتة »:فكان من الطبيعى أن يود 
فيه رأى هذا المجلس . 

أضافت مذكرة الجعية العمومية لبيان أوجه معارضتما لإتتراف الوزير علّ 
على الدولة أن قالت : إن و الإكرات النى رد رازه السدل أن شط كل 
مجلس الدولة وأعضائه وموظفيه يتعارض . . . مع المبادىء الأسابسية للدستور 
ولقأنون مجلس الدؤلة.. فقد.قرر الدستوراستقلال السلطة القضائية » وفى الصدارة 
من نصوص قانون مجلس الدولة تنص المادة الأأولى بآن يكون هذا المجلس هيئّة قائمة 
بذاتها.ء وإذا كان أأنص قد قضى بأن باحق الجلس بوزارة الجدل » فليس ف إلحاقه 
هذه الوزارة معنىمن معان التبعية » بل إن هذا الإلحاق إ نما هو تعيين للجهة الإدارية 
النى يتصل الجلس عن طريقها. بالجهات والسلطات الاخرى » فهو يلحق بوزير 
العدل كوحدة إدارية ولي سكسلطة رياسية . و ليس فى المسءّو لية الوزاريةمايتعارض 
مع استقلال الجلس » مادام هذا الاستقلال مقرراً بحم تشريى ء فالمسئو ليةالوزارية 
إما تثار فى الحدود التى رسمها القانون , ولا يحدى القول أن الإشراف المقصود 
هوالإشراف على الأعمال الإدارية وحدها فأعضاء بحاس الدولة وموظفوه الفتيون 
ليس لم أى اختصاص إدارى . 

وقانون مجاس الدولة القائم فى جملته ونى تفصيلاته » لابجعل لوزير:العدل أى 

إشراف على مجلس ء ولا بدع له إلا امتراكا محدوداً فى التعيينات . أما عزل 
الأعضاء والموظفين الفنيين و إحالتهم على المعاش. و تنقلاتهم ولنتدا باتهم وأجازاتهم 


عكرت 
المرضية ومعاشاتهم الاستثنائية وشئون تأديهم والإشراف على أعمالحم بوجه عام » 
قأم موكول إل المعية العمومية وحدها دون معقب عايها فى ذلك . والفرق واضح 
بين الاشتراك المحدود والإشراف الشامل » با يستتبعه هذا الإشراف من حق 
وزير العدل فى التعقيب على القرارات والنظ الداخلية وفى التصديق على اهاضر 
وف التفتيش على الأعمال : وفى إقامة الدعوى التأديبية وفى غير ذلك من مظاهر 
الإشراف » فإذاكانت وزارة العدل لاتريد بالتعديل الذى تقدمت به إلا الاشتراك 
الحدود فى التعييئات النصوص عليه فى قانون مجلس الدولة .كان التعديل عيثاً 
لاجدوى فيه . أما إذا أرادت بالتعديل استحداث هذا الإشراف الشامل مظاهره 
الختلفة التى سبق ذكرها فإن هذا من شأنة أن هدم استقلال اماس » وليس له 
نظير فى أى نظام من نظر مجالس الدول الاجنبية الفرنسية وغير الفرنسية » بل : 
إن نظام لجنة قضايا الحسكومة القدمة لم يكن يسمح بإشراف الحكومة » وكان>حصر 
هذا الإشراف فاللجئة ورئيسها » مع أن عمل هذه اللجئة كان مقصوراً على التشريع 
والاداء راارافة دون العضاء؛ 

ولا نحل للاحتجاج بالنص الوارد فى قانون استقلال القضاء » وهو النص النى 
يحعل لوزير العدل الإشراف على الى والقضاة» لآن هناك فرقاً جوهرياً بين 
القضاء الادارى والقضاء العادى فى هذا الصدد . ف الأاقضية الى ترفع أمام القضاء 
الإدارى تكون الحكومة ذاتها أحد الخصمين . ويطلب الخصم الاح هق 
المحكية إلغاء قراراتها الادارية لا الحم سورض ال تففلقه فكت يستطيح 
هذا الخصم الآخر أن يطمئن إلى قضاته . وهو يعلم أن خصمه هو المشرف 
علهم » ألِس هذا قاطعاً فى أن الاشراف يتعارض كل التعارض مع طبيعةالوظاائف 
الت نجاس الذولة . 

على أن المعية العمومية ترى بعدكل ذلك أنه كان الآولى . بدلا من إضافة 
النص الذى يبسط إشراف وزء. العدل إلى نصوص قانون مجلس الدواة ؛ أن نحذدف 
هذا النص من.قانوإن امستقلال القضاء > دعا لاستغلال السلظة القسائية : ورترى 
كذلك آنه كان الآولى أن تنقدم وزارة العدل بتعديلات تخص بها مجلس الدولة . 
وتؤحكككد استقلاله » وتكفل له الضمانات الى كفلت لديوان الحاسية و لديوان 
الموظفين وللجامعات المصرية » ومى هئات حاجتما إلى الاستقلال والحيدة لا يمكن 


ست 
أن تزيد عن حاجة مجلس الدولة » من أجل ذلك ترى انعية العمومية بإجماعالآراء . 
أن هذا التعديل هدم لكيان امجاس وإهدار لاستقلال أعضائه علىوجه لايستطيع 
معه أعضاء هذا المجلس أداء وظائفهم فيه ... »(1 . 

هذا هو نص الآدلة الى تقدمت بها الجمعية العمومية فى مذ كرتها التى طلبت فببا 
من رئيس مجاس الدولة تبلي.خ ما جاء فيها إلى الجهات الختصة . وهى أدلة سامعة 
فى تأبيد وجهة نظرها » و اعلبا كانت وجهة نظر غالبية رجالالقا نون وال رأى العام » 
الذى ا فى كثير من الصحف والجلات عدم ارتياحه لتقرير أى شرا 
لوزير العدل على المجلس وأعضائه وموظفيه يمقتضى النص المقترح . 

ومع ذلك فإن الأستاذ حمد الوكيل وزير العدل » ألق خطابا مستفيضاً فى 
مجلس الشيوخ بعد أن أقر هذا الجلس مشروع القانون المتضمن للتعديلين السالق 
الذكر من حيث المبدأ » ولقد حاول فى هذا الخطاب أن ببين للبرلمان والرأى 
العامأن هدف التشريدع هو تحقيق مصلحة عامة » وأنه بعيد عن كل هوى حزنى 
د 0212 شخصى » وأن التعديلين المراد تقربرهما لا يتجافيان مع المنطق ولامع 
طبيعة مجلس الدولة ؛ وفها يلى ما قرره الوزير أمام مجلس الشيو خ07) ٠‏ إذ قال إن 
إشراف الوزير على الجلس إنما هو إشراف إدارى عام براد به تمكينه من مد اليجلس 
بالعناصر الكافية و الصالحة لآداء رسالته وم نإعداد مشروعات القوانين النى تكفل 
صيانة الحقوق فى سهولة ويسر حسما شكشف عنه العمل فى اللس ومن تميئة 
مبزا ذيته عل ضوء ما دان من مقتضيات ساجة العكل فيه . 

وإشرافه على أعضاء الجلس وموظفيه براد به تمكينه من تعرف حالتهم حى 
يستطيمع مارسةاخختصاصه فى التعيين والترقية وغير ذلك مما نص عليه قانون اليجاس . 
أما التأديب فتنظم أحكامه اللانحة الداخلية للاجلس وفقاً لحك المادتين وه و -ه 
من قانونه . 

د والإشراف المقرد مقاتضى مشرو ع هذا القا نون ليس بدعة جديدة بل هو 
أصل مقرر لوزير العدل بحكر وظيفته واضطلاعه »سمو ليته أمام مجلسى البرلمان 
عن جميسع الجهات الملحقة بوزارته . فن المقرر فى فقّه ألقا نون الدستورى أن كل هيئة 


199١/15/9 و ؟ , محررة في‎ ٠ هذكرة الجمعية العمومية لمجلس الدولة ص‎ )١( 
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حكومية يحب أن تتكون إدارة العمل ذيها خاضعة لرقابة ممثلى.الببلاد ٠‏ ما .مباشرة 
كاه الخال فى شأن ديوان الحاسبة وديوان الموظفين وهما غيزتا بعينلوزازة مغينة : 
فعزل الرئيس فبهما منوط بالبرلمان : والبرلمان هو الذى يقر ميزانية كل منهما.ء 
وإما أن بكون إشرافٍ مثلى البلاد عن طزيق الوزيس الختص طيقأ مبسدأ المسثو لية 
الوزادة الى نص عاما الدستور الملغى ف المادة +١‏ ولا يمكن تحميل الوذير 
عبء هذه المسئو لية دون 'تمكينه من الإشراف على إدارة الأعمال فوزارته والجهات 
الملحقة بها . ولهذا يكون انتفاء حت وزير الءدل فى الإشراف على اليجاس بالمعنى 
السابق تحديده هو استبعاد لإشراف مثلى الآمة عليه . وفى هذا يقول (اهكهه/) 
فى مؤلفه القانون الدستورى « علك.الوزراء سلطة تنظيمية » : 
)١(‏ إما بناء على إنابة من القا نون الذى يكل إليبم فى أحوال متزايدة وضع 
القواعد العامة لتطبيق القوانين المتصلة باعمال وزارتهم . 
(ب) وإما بوصفيم الرؤساء الإداريين » وه ذه الصفة جوز لم انخاذ 
الاجراءات اللأزمة لضمان حسن سير العمل فى المصالم التابعة لهم وذلك 
دون حاجة إلى .نض تشريعى خاصن أو إنابة من القانون » . 
ويقول ادونه) : فى مؤّلفه القانون الدستورى و ..:. ويأى على رأسعنال 
السكومةالوزراء »و4ؤلاء الوزراء النظام البرلما فصفتان :فهم يشتركون فى الحم 
ويعثلون مع رئيس الدولة هيئة الحكومة التى هى عضو أساسى هاخ فى الدولة ؛ 
وم مسئولون ,هذه الصفة سياسياً أمام البرلمان » ومن ناحية أخرى يعتبر الوزراء 
الرؤساء مجيع المصالح العامة التابعة لوزارتهم .وك هذا المركز وضع الوذراء 
حيث يستطيعون مزاولة سلطات فعالة على #ميسع المصالح المذ كورةغ وإعالا 
لهذا الأصل قرر المشرع حق الوزير فى الإشراف على الحا؟ والقضاة فى المادة ٠ه‏ 
من قانون استقلال القضاه به وفى المادة عم منه بالنسبة إلى الثيابة ورجاها'. 
د هذا على أن الإشزاف مستفاد من نصوص صرعة فى قانون الجاس القائم » 
وهؤ نعد من مستلزمات. هذه التصوص » (المادة. الآؤلى منه تنص على أنه هيئة 
ملحقة بوزارة العدل(١),‏ ولا برد على ذلك أن الإلحاقلاحملمعنى الاشراف عقولة 


٠ المذكرة تشير الى النصن قبسل التعديل الاخير كما: سبق أن ذكرنا‎ )١( 


اعتراض حليه علىو ج ةحاسم لابدع مجالا لأىشك أو نشكيك ٠»‏ ماورد ف المذ كرة 
الإيضاحية لقانؤن مجاس الدولة الصادر فى سئة ١44‏ تفسيراً لحك المادة الأولى 
منه ولا تزال ينضبا فى قانون سئة و؛ و١‏ إتقالت : ١‏ والمادة 'الآولى .هن متددا 
المشروع :نص علىتبعية مجلس الدولة لوزارة العدل من الناحية الآدارية . والمرر 
اذلك أن وزارة العدل لما مهمتان أساسيتان : القضاء والتشريع » ومجلس الدولة 
تتصل أعماله تين المبمتين انصالا وثيقاً .كا أنه مما بدعو لطمأنيئة الناس أن 
تكون الميئة التى تتولى الفصل ف المنازعات التى تقوم ينهم و بين المنكومة شأنها 
شأن الهيئة القضائية التابعة لوزارة العدل» 

والحقوق المخولة إوزير العدل والمبيئة ممقتضى نصوص قانون هذا الجلس [إنما 
خولت لاوزير ننيجة لإلحاق الجلس لوزارة العدل » وهذه ا ا 
مختلفة لحق الإشراف . ولقد ضرب الوزير فى خطابه أمثلة لحذه الحقوق بالمادة 
مما د 1 اك كدوم اق لد مرددهله المة لة إلىالقول 
ان “فك كابا مظاهر تؤكد معانى الإشراف الفعلى لوزير العدل على الجلس . 
ذلك أنه بدونهذا الإشراف لايستطيع الوزيز أن بارس هذه اأسلطات . ولابثال 
من هذا فا له العمومية نجالى الداولة من أللى فى تقرر باز ابتتشنائية 
أو إضائة مدة سب فى معاشن المستشارين أو الموظفين الفنيين . ذلك أن مثلهذا 
الحق مقرر مجلس القضاء مقتضى المادتين ع و 47 من قانون استقلال القضناء . 
وم »نع ذلك من تقرير<ق الاشراف لوزير العدل على انحاك وفقاً ا 

« ومن ذلك يتبين فى وضوح أن هذه الشلطات الخولة الوزر فى سلطات 
جوهرية لامكنوصفها بانها اشتراك محدود فالتعيدنات . لآن السلطة المحولة الوزيز 
على ماورد ثى النصوص السا ب بقة تتناول كثيراً من الاحكام » والمتمعن فما هوخاض 
بالتعيينيحد أنها سلطة بت بالنسبة إلى تعيين وكيل المجلس لقسمى الرأى والتشريع 
ومستشارى هذين القسمين وجميع الموظفين الفنيين بالبجلس وهؤلاء هم - أغلبية 
أعضاء ايجلس وموظفيه ٠‏ بإنا أن رأى اجمعية العمومية فى ذلك هوراى استشارى 
بحت . أما با لنسبة لتعيين الرئيس وو وكيل الحدكمة ومساتشمانسها الجائز تعيينهع من 
الخارج » فإنالمعية العمومية لاتستطيع أن تختارهم إلا من بين ا اذب : 


- كل هذا وفقا لقانوك مجلس الدولة قبل التعديل الآخيز‎ )١( 
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د وديهى أنهذا الإشراف لا.تعارض حال مع مبدأ استقلال القضاء ولايمكن 
أن يعتر تدخلا فى عمله . لآن هذا الاستقلال أى مسل أءززه الدستور المصرى فى 
المادة ١‏ حيث يقول : « إن القضاة مستماون لاساطان عايهم فى قضائهم لغير 
القانون وليس لآية سلطة فى الحكومة التدخل فى القضايا ».: 

دول تكن الحسكومة لتغفل عن قيام هذا الآصل ؛ وماكانت الميّات الثيابية 
السابقة بغافة عنه إذا أقرت قانوناستقلال القضاء »متضمئاً فى المادة .ى مه » حق 
إشراف وزير العدل على الحا 5 والقضاة » ذلك أن هذا الإشراف لاينصب إلا على 
إدارة القضاء ولا يتناول القضاء فى ذاته : والمقصود بإدارة القضاء فى هذا المقام 
هو إدارة مرفق العدل باعتباره من أهم المرافق العامة » فالإشراف على إدارته 
مقصود به الإشراف العام علىمباخ قيام الجهة التى تتولى هذا المرفق بما يكف لأداءه 
على خير وجه .وذلك للتحقق عما إذا كان الوصول إلى الغاية المنّودة منه يستازم 
[مداد تلك الجهة بالعناصر الكاعية واانظ الكفيلة بتيسير النتقاضى وضمان حقوق 
المتقاضين إلى غير ذلك .ما يسبل للبيئة المذ كورة أداء رسالتها المنوطة بها ء . 

د و لقد جل القضاء فى مصرو فر نسا قيام حى الإشراف ... فيقول #آنهيام) : 
« إن <ق الإشراف هذا بآناول جموج موظق الدولة دون ييز مهما اختلفت طرق 
تعييهم أو طبيعة ومدى اختصاصاتهي » وسواء أكاتوا منتخبين أم معيئين. 
وسواء أكانوا من رجال القضاء أم من رجال الادارة» . ويقول جارسونيه : إن 
السلطة القضائية تباشر اختتصاصاتها تحت إشراف وزير العدل . . . فهو الذى يمثل 
السلطة التنفيذية فى هذا الشطر من اختصاصاتها . وهو الذى «نبعه مجاس الدولة 
وأنحا ؟ القضائية ... ويدخل فى اخختصاصه تنظيم جميم الجهات القضائية والإشراف 
علمها ٠‏ إن وزير العدل لادخل له فى السلطة القضائية نفسها وإن كان هو الذى بدير 
شئون مباشرتها دون أن يكون له حق مباشرة القضاء بنفسه ء وهنا أورد الور 
ماج فر نسية كثيرة تقول بأن لوزير العدل حق الإشراف على السلطة القضائية ‏ 
إل أناقال: 

د وإذاكان دستور اج#هوربة الفر دسة الرابعة الصادر فى سئة ١44‏ قد نص 
ف اماد م فته عل إن من اختصاض لي القضاء الول عن د سير رحا 
القضاء واستقلالم وإدارة احا القضائية وفتاً لأحكام القانون . إلا أن ذلك 


و 
لا مس حق وزير العدل فى الإشراف على انحا كم ولا يتعارض معه. وى ذلك 
بقول («هالده) طبعة ,/144 : يتولى مجلس القضاء الأعلى » وفقاً لأحكام القانون » 
ضمان حسن سير رجالالقضاء واستقلالم وإدارة احا القضائية .. ورجال القضاء 
غير قابلين العزل ... ولوزير العدل حق الإشراف على جميع قضاة الحاى المدنيية 
والتجارية» . 

وخلص الوزير من هذا وغيره إلى القول بأن انحا؟ فى فرنسا ليست خارجة 
عن إشراف وزير العدل . 

ثم قال إنه فى إيطاليا لا مختاف الحم عنه فى فرنسا . فقد نصت المادة .م/؟؟ 
من لانحة: رتيب الخاكم دقم ؟١‏ والصادرة فى .م ,ناير سسئة ١44١‏ على أن لوزير 
العدل حق الإشراف على جمي.ج الحا ى وقضاة الدولة » وتنص المادة (04؟) علىأن 
لرئي سكل محكمة حق الإشراف على قضاتها . ثم قال الوزير « إنه ببسدو أن مبى 
اعتراض المعترضين هو الخلط بين القضاء ذاته وإدارة القضاء . لإنه من المسلم أن 
القضاء فى ذاته مستقل فى مياشرة سلطاته القضائية لا يتدخل أحد فى قضائه . 
وهذا أ أصبح من البديبيات بل إنه واجب على القضاة أ كثر ما هو حق لهم . 
وهو ضمان لستقاضين أكثّر ما هو حق يتمتح به القعناة. أما إدارة القضاء فإنها 
شىء آخر خلاف.إصدارالأحكام . وهى تآناول شئونه التنظيمية ااتى تكفل حسن 
سير العمل قيسه وقيام رجاله بالواجبات المفروضة عليبم . وإشراف وزير العدل 
إما بكون على إدارة القضاء . وهو لا عس بداهة استقلال القضاء ذاته بأى حال 
من الأحوال لآنه لا بسكن أن ينصرف إلى التدخل فى عمل السلطة القضائية » . 

« ومجلس الدولة لاتتنافر وظيفته مع حق الوزير فى الإشراف . فهو مكون 
فس الاق والتشريع ومن المحكمة الإدارية . أما القسمان اللأولان فيقوم 
أحدهما الائتاء والآخر بصياغة مابدخل فى اختصاصه من التشروح.وكل من العماين 
ليست له طبيعة القضاء ءإذ القضاء لايكون إلا قطعرأ وملزما » ولا ييز الإشراف 
للوزير التدخل فى أعبال القسمين الفنية . أما المحكمة فهى لاتعدو أن تكون 
واحدة من جهات القضاء . والقضاء العادى خاضع لإشراف وزير العدلكا 
سبق البيان' » . 


« وليس يصلح اعتراضاً على انسحاب إشراف وزير العدل على مجاس الدولة 
3 1 مجلس الدولة 


ل د ون 1 ليا ا را يح رين ا ل و ان 
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أسوة بإشزانه على القضاء القول المرسل على عواهئه بأن اختصام الحكومة ىكل 
قضية رفع إل 22 القضاء الإدارى يستوجب إتعاد هذه المحكة عن إشراثف 
لؤزر الممثل السلطة النفيذية حتى لايكورن لاحد الخضوم إشراف على قاضيه . 
لايصلح هذا الاعتراض حجة لإبعاد هيئّة نتولى مرفةا خطيراً من المراءق العامة عن 
كل إشراف لايتجاوز نطاقه بمكين الوزير الملحقة به هذه الميئة من الوقوف على 
سين إدازة العمل مها بصفة عامة » وهذا الإشراف مقرر فى التشريعات المقازنة كي] 
تقدم . وهو لم بحل دون اختصام السلطة الانفيذية أمام مجلس الدولة » كا أن هذا 
الاختصام فى القضايا الى تنظ رها الحيئات الضائية العا : دية لم : :2 ع حو إشراف وزير 
العدل علما 1 النقض تختص بإلغاء القرارات الإدارية 5 بإدارة القضاء 
طْبْعآً للمادة مب من قانون نظام القضاء . وتختص امحاك العادية هى الآخرى بنظر 
قضايا باالتعويض الى ترفح على المسكومة و بذهى أن الحم فى هذه الحالة لاعكن أن 
يقوم إلا على ثبوت مخالفة الا الإدارى للقانون » قتعييب القرار الإدارى فى 
خالت الإلفاء والحك بالتعويض واقع على السواء .كا أن الحا الجنائية تآناول 
فى:قضائها فى بءض الجراتم الحم على رجال السلطة العافة . . و لقد قيل فى متام 
الاعتراض إن إدارة قضايا الحكومة الانظمة بالقانون رقم ١‏ لسئة م4١‏ كانت 
تمعزل عن إشرا السلطة النفنيذية عايها لاختصاص جنتها مبذا الإشراف .ويكنى 
ادخض هذا القول مراجعة نصوص هذا القانون . فهى تجعل شئون التعيين اللسلظة 
التنفيدية وإ نكن للجنة رأى فى بعض الاحوال , فهو رأى اتشارى بحت » ولم 
«نصن “فى هذا القانون على أن الإشراف مقصور على تلك اللجنة » . 

ثم انتهى الوزير إلى القول بأن حق الإشراف ١‏ معاومة طبيعته فى فته القا نون 
عل ماسيق: يراه . و#دد مداه َّ الدستور نحيث لا يتءدئ إلى التدخل بى 
العمل القضائى » ولذلك لم يحر تشريم ما أجنى أو مصرى باائص على 
تعزيف له أو تحديد داه » لارغية فى إطلاقه من كن قيد » ولكرى لآن 
مافيتة ومقامه وقيوده واخمة محدودة قهو لا .تجاوز الإشراف الإدارى البحت 
ليتمكن الوزير من القيام بواجباته القانونية ومسئولياتة الوزارية دون أئ لبس 
أد زعام . من أجل ذلك رى أن تسد الرأى الذي قال بالإحالة ق ل لكات 
الثانية غلى أحكام الدستون. لآن هذه الاحكام ناغذة بغير الإحالة علنها . ولآانه 
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لل 

لايستساغ تحال قن التشربع الإحالة فى قانون على الدستور ء إذ المفروض أنكل .. 
القوانين تكون مطابقة لأحكامه .كا رى أن يستبعد الرأى القائل بالإحالة على 
قانون مجلس الدولة لآنه ليس من بين هذه الاحكام مأرنظ حق الإشراق . ومنثم 
كانت هذه الإحالة غير مجدبة ولا محل لانص غامها » وإذا كان المقصود بالإحالة أن 
يكوان. الإشراف » بحيث كن الوزيز من مباشرة الاختصاصات المقررة له تمن 
قانون مجلس الدولة . فإن ذلك لايعدو أن يكو بياناً لعلة التشريع لسن محلها 
النص ذاته. لآن ذلك يحافى أصول فن التشريح , وإنما يكون نه فى الأعمال 
التحضيرية للقانون , . 

ومبما-يكن من أص التعديل الذى تم فى هذا الشآن ٠‏ فإن إشراف وزير:العدل 
على بخاس الدولة. لايمكن أن ,نسحب عل عبل الس القضاى أو الفتى : ولقد 
قرو "هذا صرائحه الاميتات عمد الوكيل وزير العدل فى خطابه السالف الن كن أمام 
املس : إذ أعان فى ختام هذا الخطاب : « أن تقرير حق الوزير فى الاشراف اع 
اخلس وأعضائه وموظفيه لايتصور أن يكون إلا بى الحدود والاوضاع اتى بينتها 
فها تقدم . ولا حمل فى طياتة أى فعنى. من معانى المساس ,استقلال: الَلْسَ 
وأعضاتة و نولقي . ذلك أنه لاسي أن يكرن بر يدا اميه من الى والهة 
النى ألحق ما » والمقصود بقيام هذه ااضلة والاحتفاظ ا »سكين اماس من أداء 
رم الته . وتمسكين الوزير من القيام بالواجبات المفروضة عليه . وممكين مثو البلاد 
من القرام بواجباتهم الدستورية قبل الآمة ع . 

التشريع :الاق : ولسئا تشكر أن التعديل التشردى الذى وضع فى عهد 
وزادة الوفد الاخيرة »كان تعديلا بؤسف له . ولا بتفق مع الساسة التحريرية 
التى درجت وزارات الوند عليها ٠‏ ولكن لعل ظروةاً ‏ لاخق ‏ هى التىأدت 
بالوزارة إلى سن هذا التشريج الذى قد يمكن السلطة التنفيذية من الاعتداء على 
استقلال اجلس- و.هدد مانطليه فيه جميعاً من ضما نات . و لقد قننا دواما سواء فى 
كتابانا فى القانون الدستورى أو فى القانون الإدادى إن كل نشر دع رجعى مصيره 
إلى الزوال لأننا نعيش فى عصر الكلمة العليا فيه هى للرأى العام الداخل والدولى 
على حد سواء . وأنهكليا ا ذنشر التعليم وارتفعت درجة التربية السياسية للجاهير 


فى بلادنا كالما رسخت أقدام الدمقراطية كطريقة الحكم . وكلبا استقرت دءائم مجلس 


سن *- 
الدولة كأداة لجاية الدستور وما تضمئه من حةوق وحرءات فردة . 
لكل هذا لم مض أشبر معدودات على صدور القانون رقم + لسنة 9و١‏ 

والذى .قرر إشراف وزير العدل على مجاس الدولة . حتى تدخل المشرع ال اصرى 
وأصدر المرسوم دم هل لسئة ١4698‏ الذى نض فى مادته الأولى على أن ٠‏ 
« يكو نجس الدولة هيئ مستملة تاحق برياسة يجاس الوزراء » وبذلك زالإشراف 
وزير العدل على امجاس فكفل الشارع بذلك الاستقلال الذى يحب أن يتمتح 
به حتى يطمئن المتقاضون لقضائه . وى بباشر أيضأً وظيفتى الاعتاء والتشريع 
حرا من كل تدخل مستقلا عن كل نفوذ . وهو ماقرره الرئيس. الاستاذ على ماهز 
فى بيان أصدره ‏ ونش فى جريدة الأهرام تعليقاً على المرسوم السالف 
الذكر:. وهذا المرسوم أصدرته وزارته يا هو معلوم ٠‏ قال « استصدرت الوزارة 
عرسوما بقانون بتعديل قانون مجلس الدولة . مقرراً لاستقلاله ومدعماً لسلطاته , 
إذ نص على أن يكرن امجلسهرئة مستقة ماحقة برياسة محل سالوزراء ٠.‏ وأصبحت 
المعية العمومية لللجلس صاحبة الشأن الأول فى أموره . حتى يكون >نأى من 
تدخل السلطة الانفيذية رغبة فى أن تسود كلة القاانون وتتوفر دعائم النظام . 


فى هيئات مجلس الدولة وموظفيه 


الفصاك الأرك 
فى هيئات المجالس 


تؤْجد بمجلس الدولة المرئات الآنية : الجعية العدومية للنجلسن وقسما الرأى 
والتشريع واجمعية العدومية للتشريح وأخيراً محكمة القضاء الإدارى وجمعيتها 
التدر في 

ولفد تكلمت عن هذه الميئات المادة الثانية من قانون مجلس الدولة فذكرت 
أن هذا الجلس يؤلف من : محكة القضاء الإدارى. وقنم الرأى وشعبه وإذارته 
وقنم التشريع واجبعية العمومية للتشروح واجمعية العمومية للمجلس . وستتكلم 
فيا بل عن كل هيئٌة من هذه الميئات مع عرض اختصاصبا . 


أولات الجعة العمومية 


تكلمت عن المعية العمومية المادة وم من قانون مجلس الدولة فقررت 
أنها و تشكل من جميع مستشارى مجلس الدولة ويتولى رياستبا رئيس الجلسوعند 
غيابه أقدم الوكيلين ثم الوكيل الآخر . وعند غيامم جميعاً أقدم المستشارين. . 
وتدعى للانعقاد بناء عل طلب الرئيسس أو وناء عل طلب خسة من أعضاتما . :ولا 
يكون انعقادها صرحا إلا حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها . . .» ثم إن 
ختصاصات النعية العمومية للمجلس عديدة . منها ما هو متعاق بشئون الموظفين . 
ومنبا هافو خاص بإعطاء الفتاوى . 
١‏ الاختصاصات الخاصة بلموظفين :5 تنص الادة .ه من قانون 
تلن الددلة عل اختصاص الخسة الحمو ميق تون تادب موظى خلس الدولة 
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جوت دي : انازور فد ل ولع يا عط عي ا ع يي ل امرك اها 


سد غ18 ل 
فد كت “أن ه رئيس مجاس الدولة ووكيلاه وااستشارون غير قابلين للعزل .ومع 
ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطاء,ما الوظيفة أحيل إلى 
المعاش عرسوم يصدر بناء على عرض وزبر العدل بعد «وافقة المعية العدومية 
لللجلس .تر بعد سماع أنوال العضو المذكور . أما الموظذون الفئيونت ‏ عدا 
المندوبين المساعدين ‏ فيكون فصلهم عرسوم يصدر بناء على عرض رئيس مجلس 
الوزراء بعد مواءقة الجعية للمجاس ولا يكون اذعتاد المعية الع.ومية فى الحالتين 
السا بين حصا إلا ضور علايه أرباع أعضائها عل 9 دقل 
ثم إن المادة وع تكاءت عن اختصاص اخر نجلس الدرلة فذكرت أنه د لايجوز 
ابوج بين إ<دى ؤظائف >لس. الدرلة ومزاولة التجارة أو أى عمل آخر لايتفق 
مع كرامة الوظيعة واستقلانها ولا يجوز ندب أحد أعضاء مجاس الدولةأوءوظفيه 
الفئيين غير عمله إلا >واعقة الجعية العمومية المجاس » . 
ودناك كذلك اختصاص ثالت الجمعية العمومية وارد بالمادة ؟؛ » ومؤدى 
ح هذه المادة التى تتكلم عل كيفية تعيين أعضاء اس الدولة تلخضه فى الآى : 
)١(‏ يكون تعيين رئيس باس الدولة ووكيله ورؤساء الاقسام من الدرجتين 
الاولى والثانية وكذلك المستشارن والوظفين الفنيين عدا 11 1 خ 
عرسوم تسد رناء كل عرص ركسن علن الوتراء ‏ آنا دوين المساعدون 
فيكون تعيدة.م بقرار من رئاس مجاس الدولة . 
( ب ) وعلى كل حال فإن تعيين رئيس مجاس الدولة ووكيليه يكون بتر شيح 
من .رئيس مجاس الوزراء وموائةة اجمعية العموميه للبجاس 
) ج ) أما ماعدا الرئيس والوكيلين فتقترح الجعية الع.ومية لليجاس تعيانم 
على الوجه المبين با للائحة الداخلية للبجاس . ثم يصدق ريسن مخاس الوزراء على 
هذا التعيين مى تواغرت الشروط المقررة فيمن تطلب اجمعية تعيدنهم . 
وفى جميح الحالات المتقدم ذكرها . يكون الاتتراع فى امعية العمومية للمجلن 
سريا ويعتبر تاريخ الاميين من وقت موائقة هذه اجمعية . 
د) هذا ويكون إلحاق وكيل الجاس ورؤساء الأقسام والمستشارنن 
والموظقين الفئيين بالمحكة وبقسم الرأى وشعبه وإداراته و بقسم التشريع بقراد 
من المعية العمومية للنجلس على الوجه المبدين باللانحة الداخلية . 


0ك 

وبعد فالمادة مع تذ كر أن تأديب أعضاء ياس الدولة وموظفيه الفئيين يكون 
من اختصاص العية العمومية البجاس ولا يكون ا نعقادها حرا إلا حضورثلاثة 
أدباع أعضائها على الأقل » وتنظ اللاتحة الداخلية الأحكام الخاضة بالتاديب:: 
والعقوبات التأدببية التى وز توقيغها هى : الإإذار . اللوم . العزل . و بشترط 
لصحة القراز بالعزل أن يصدر بأغلبية ثنثق الاعضاء الذين تتألف منهم الجعية 
للمجاس - كذلك ند المادة لم - تقرر أن خلف أعضاء ماس -الدولة 
وموظفيه الفئيين قبل اشتغاهم نوظائقهم عيناً بان يؤدوا أعال وظائفهم :الذمة 
والصدق . ويكون حاف الرئيس والوكياين والمستشارين أمام رئيس الدولة 
حضور وزير العدل وحاف الموظفين الفثيين أمام الجعية العمومية لننجلس . 

واندن كذلك الانه عه عل اتماص للجيكية المقومسه قرز أنه . امستتتاء 
0 5 الادة الخاسة من دجكر تو +٠‏ أريل سئة 6وىم0 الخاص بأجازات 
الممستدمين سكين كر ن الاجازات المرضية الى يحصل عاما أعضاء الس 
وموظفوهالدنيون إدة يموعها ستة أشبر باعتبار كل ُلاث سنوات يكون منها شهران 
عر تب كامل وأربعة الاشهر الرافية منصف عمستب وعتد ا نقضاء ستة الأشبر إذا لم 
يستطع أحد منهم. العودة إلى عبله جاز الجمعية العمومية للجلس أن ترخص له فى 
أمتداد الاجازة لد الى لاتتجاوز.ستة أشهر ,نصف مرتب أيضاً . فإذا لم 
يستطع إسبب مرضه مباشرة عله بعد انقضاء الأجازات سالفة الذكر أحيل إلى 
امعان عرسوم يصدر بناء على طلب رئيس مجاس. الوزارة .وموافقة .الجعية 
الحدوفة ا 0 


واحر! و جد للدمعة العتوفة الختقاص اشرهاء ورد بالمتادة ‏ 4م ا 
من فاتؤن بلس الذولةء و يمفتضاه يكون تلن الذولة لاكة تصصدار يق أ من 
المعية .العمومية لللجلس ء و لقدكانت المادة المقابلة قبل تديل قانون يلس الدولة 
#قتضى مرسوم "سئة 00و :نص على أن السلطة الانفيذية هى التى تضع لاثحة 
امجلس بواسطة مرسوم ء خاء التعديل الآخير ‏ بإعطائه اجمعية العمومية سلطة 
وضع الخد اين : معنا لمان هام من ضما نات استقلال الجلس '. 


هذا ولقد: صدرت اللائحة الداخلية الجلس وهى منشورة ف الجبريدة الر“ميئة ” 


م 

42 أعسطين من 500 رق التمل مائة ماحة ب وممسية إل لأبراي :ىق 
الباب الأول وردت الآاحكام الخاصة باججعية العمومية . وهذا الباب به تسع مواد.. 
أما لباب اليا تل لفسال الأو ويد در از الإدارى وهو 

يتضمن المواد من ٠.١‏ إلى .«١‏ وكذلك الفصل الشاق وبه أحكام خاصة 
بدوائر الحمكة مجتمعة وهو يتضمن المواد من م إلىعم : أما المواد من م إلىه؟ 
فقد كرست للحديث عن النعية العمومية للبحكمة . ثم إن اللائحة قد تتكلمت و الباب 
الثالث عن قسم الرأى ويشمل هذا الباب الثاات على قصل أول خصص للحديث عن 
شعب قسم الرأى وإداراته . وهو >وى المواد من +7 إلى ١؛‏ » وفىالفصل الثانى 
ذ كرت اللائحة اأنصوص الخاصة بقسم الرأى مجتمعاً » وهذا الفصل به المواد من 
60 أن الباب الراوع فيتءنق بقسم التشريع والجمعية العمومية لاتشر بع . وهو 
مكون من فصلين : أء وما خاص بقسم التشريع وهو يت.كون من المواد ؛ إلى عه 
وثانهما يتعلق بامعية العمومية للتشريع وبه المواد من 6 إلى يمه . ثم إن الباب 
الخامس خاص يأعضاء انجلس وموظفيه الفنيين » وينقسم هذا الباب إلى فصلين : 
ف الفصل الأول وهو يتكون من المواد وه إلى 7 نجد الاحكام الخاصة 
با لتعيدنات و الترقيات والتنقلات والندب والأجازات والتأديب » أما الفصل الاق 
2 اك ؟م وهو خاص باانصوص التعلقة بالحكرتير العام 
ولك ٠‏ وبعد قالباب السادس يتكلم عن الموظفين الإداريين والكتابيين 
ا 1 دارة نقود | لس وهو يشمل اموا م !ل 0 

هذه مى أختصاصات اجمعية العمومة نجلس الدولة فها يتعلق بشئون الموظفين » 
ولك 3 اختتصاصات لها تعلق بإعطاء الرأى أى تقد التاررى هد 
دعاهها ا 

5 3 اعطاء الفتاوى : تكلمت عن هذا الاختصاص المادتان بم وبرع: 
1 +عية العمومية ‏ ... تختص فما عدا ما هو مبين بهذا 
القانون بإبداء الرأى مسباً ذ فى المسانل الدولية والدستورية والتشريعية أ ال 
إلا شب ذه ٠١‏ من ريد علي إر زر اقرف أ الردراء أدسن ركس 
أحد جلبى اران أو من رئنس مجلس الدولة » .وذ كرت المادة الاخرى أنه إذا 
ه تبين مجلس الدولة أو لقسم من أقسامه فى صدد بحث مسألة عرضت عليه أزن 
التشريدع القائم غامض أو ناقص رفع إلى وزير العدل تقريراً فى هذا الشأن » . 


لم 


لحني نات والتشر يع واجمعية العمومية للتشر يع 

يمكن ان نطلق على هذين القسمين من أقسام مجاس الدولة اصطلاح الحيئثة 
الإدارية » معارضة للهيئة الثالثة النى تشكون من محكة القضاء الإدارى وججعبتما 
العدومية والتى يمكن أن نسميبا بدورها الميئة القضائية » ودراسة الحيئة الإدارية 
هذه سانقسم إلى أقسام ثلاثة ندرسبا على التوالى وهى : قسم الرأى ثم قسم التشريع 
ثم اجمعية العمومية لقسم الاتشروح , 

قسم الرأى ل ماده د وم كك عن كيفية عل هذا القسم 7 
فذكرت اه ه يتكون من شعب لكل هنبا رئيس , ومن إدارات نراس كلا منبا 
مساتشار . وتوزع بيبا المسائل البى يطلب فيبا الرأى من .رياسة مجلس الوزراء 
والوزارات والمصالم العامة . وتبين اللانحة الداخلية عدد الشعب وكيفية شك 
واختصاصاتها . ويعين ع دد الإدارات واختصا ص كل مثا بقرار من الجعية 
العمومية للنجلس ء . 

وإذا أطلعنا على لاحة ايجلس يتبين انا أن قسم الرأى ‏ وفتاً للمادة + من 
اللائحة - يتكون .من شعيتين : 

آم الشعة الأول تفاط ف المسائل ال اعرد الما من زياسة لين الورراك 
وديوان الاسبة . وذارة الداخلية ووزارة الخارجية . وزارة العدل . وزارة 
المعارف.. وزارة الشتون الاجتاعمة . وزارة الصحة . وزارة الشسؤون البلدية 
والقروية أو أية جهة أخرى تلحةم! الججعية العمومية مذه الشعبة . 

وتشكل هذه الشعبة من المستشارين الذين يتولون إدارة الرأى الخاصةبالجهات 
المتقدمة . 5-0 

وأما الشعبة الثانة ٠فتختص‏ .باانظر فى المسائل ااتى ترد اليا هن الجهاث 
الاية + وزار» امال والا فصل . درو ان الموظفين . وزارة الببارة والصاحة.. 
وذادة امُوين . وذارة الزراعة. وزارة الاشغال . وزارة الحربية والبحرية . 
وزادة المواصلات . المصالم العامة بالإسكندرية. أية وزارة أو جهة تلحقبا 
اجمعية العمومية هذه الشعبة . وتشكل من المستشارين الذين ,تولون إداراتالرأى 
اللخاصة بالجهات المتقدمة . 


ما - 


ولقد ببنت اللاحة الداخلية ى الباب الثالك منيا كيفية سير العمل بقدم 
الرأى » فقررت المادة ‏ وم ب أن طلبات الرأى تقدم من رياسة مجلس الوزراء 
والوزازات والمصال العامة الغتلفة إلى رئيس الشعبة مباشرة مشفوعة بعرض ششامل 
مفصل للوقاذع وبيان دقيق للمسائل التى يطلب الرأى فيا .وذكرتالمادة ‏ اع 
ا حيل المائل المطلوب فيها الرأى عل 'أحد الموظفين الفنيين 
الماخكن بالك نارة الخامة بالقعة : وعل كل دنا لداعل مسالة أن دمق 
خلال أسبوع من وقت احالد,! عليه تقربرآ ع:,!» يعرض عل +نة تشكل من ثلاثة 
من الموظنين الفئيين يكون هو أحدم .. و:قدم هذه اناجنة تقريزها فى خلال 
أشبوع من وقت إخالة التقرير الأول علد,! . وفى حال الاستعجال يجوز أن تحال 
المسالة مباشرة على +نة مشمكلة من ثلاثة من الموظفين الفنيين يختارم رئيس الشعية 
وتحدد لم الوقت الذى يقدم فيه التقريران . 

وتقغى المادة م على أن يقوم رئيس الشمعبة بعد تقديم التقرير اليسه بإحالة 
المسألة على الششعبة مح 
إلى كل من رئيس الجاس ووكيل الجاس لقسبى الرأئ:والتشريع » مع إبلاغ كل 
متبما تاريخ الجلسة الحددة انظر المسألة . كا يرسل صورة من الفتوى الصادرة 
فيرا:إلىكل من هاتين الجهتين 

:وبحب أن تتضمن الفتوى التى تصدرها الشعبة ينانا مفصلا للواقع وحم 
العانون فيه » ويعءد بكل شعبة سجل «دون فيه ما تصدره من المتاوى م ع 

ثم إن الفتاوى التى تصدرها الشعبة فى مسآلة تكون ملزمة لإدارات الرأى . 
على أنه إذا رأى أحد الم.تشارين رأى يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات 
اأرلى ١‏ اماي عه أو من قسم الراى نا لال اثاله 12 الس القدعة 
الغتض » مع تقربر مفصل للاسباب القانونة التى يستند الء.ا فى الخروج على 
ألفتوى.المذ كورة ٠‏ ليأ عى الرئيس بت<ديد جلسة لنظرها أمام الشعبة مع إرسال 
صورة العري نان تدر ادر ولق وكيل الجلين ل الى ا شرع ؟ 
وإبلاغهما تاريخ الجلسة الهددة لنظره مائة دم 

:وتصض المادة .؛ عل أن : د الفتوى التى يصدرها قسم الراى عتيعا ف مدال 
تكون مازمة للشعب ولادارات الرأى . على انه إذا رأت شعبة رأيا مخالف. فتوى 


تحديد جلسة انظرها . وترسل صورة مز ن التمرير المقدم عنبا 


2-004 
صدرت هن إ<دى إدارات الرأى غير التابعة 1 .. أو من شعبة أحزىء: أو من 
قلم الرأى مجتيعا:. أحال رئيس تقريرا برأى الشءة الى وكيل. الجلس القسمى 
الرأى والتشريدع متضمنا الآسباب التى تستئد اله.] الشغبة فى رأمما ليأمر بإحالة 
التقربر على قسم الرأى مجتمعا م إرسال صورة من التقرير لرئيس المجلس وإبلاغه 
تاريخ الجلسة ' الى حددت انظره , . 
هذا والمادتان وم ومم من قانون الجلس تتكلران عن اختصاصات قدم الرأى » 
ومن ثم نرى أن المادة الآولى منهما تقرر أنه : , لا يحوز لآية وزارة أو مصلحة 
من مصالم الدرلة أن تيرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحسكم أو تفي 
قران كين ى.مادة تزيد قيمتها على خمسبة .لاف جنيه إغير استفتاء إدارة الرأى 
الختضةء . 
:ذلك رى 1 إذا خالفت وزارة أو مصاحةعامة <ى هذه المادة . فأجرتتصرقاً 
منالتصرفات السابقة بغير استفتاء إدارة الرأى عجلس الدرلة فى شأنه. فإن تضرف 
كر باطاد لددم: اسكال الذر وكا الشطية لفحيد 6 قررفاء القانوق :لكل 
لابوجد من الناحية اللنخرى ما يازم الوزارات أو المصالم ‏ منالناحة التانونية 
باتباع ما 'تشير به إدارة الرأى الختصة . إذ كل ما تتطليه المادة وم هو استفتاء 
إدادة ألرأى فى المسائل المنصوص علبها فى هذه المادة قبل اتخاذ قرار فنا . 
أما الماذة مم فتسكل من ناحية عن اختصاص شعبّى الرأى ٠‏ ومن الناحية 
الأخرئ تاحدث عن اختصاص قم الرأى ا 
أما بالنسبة السألة الأولى فنجد المادة تقرر أن شعبة الرأى الخئصة تبدى رأيها 
فى كل التزام موضوعه اسةءلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصاحة 
من مصاح ال,ور العامة وكل احتكار . وتبدى رأما أيضاً فى صفقات التؤريد 
كال العامة وعللى وجه العموم كل عفد يرقب حتوقا 0 النزامات مالية للدولة 
وغيرها من الث خاص الاعتبارية العامة أو علها إذا زاغت قيمته على خمسين ألىف 
جنيه » وكذاك فى قبول الهبات والوصايا والاوقات اللأشخاص الاعتبارية العامة 
أو الحيئات الانفعة العامة . وكذاك فى الترخيص فى تأسيس الشركات الى ينص 
القانون على أن كون إِنشَاوها عرشوم- ويدى رأها أيضا فيا رى رئيس الشدية 
إحالته إابها لأهميته من المسائل النى ترد إليها من الوزارات والمصالم - وكذلك 


َه +15 00-7 
تبين رأها فى المسائل الى برى أحد المستشمارين فها رأيا مخااف فتوى ضدرت فن 
إحدى إدارات الراى أو عمية. وأعيرًا دق 222 الرأى الغتصة رأما فى المسائل 
التى يطلب الرأى فها أ<د الستشارين أو وكيل الجلس لقسمى الرأى والشرع 
أو رئيس امجلس . 

وولى رياسة الشدبة عند اذمادها رئسها وعند د غيا به أقدم الى تشارين ويحوز 

لوكيل اجلس لقسمى الرأى وااتشريح -ضور جلساتها . وف هذه الحالة تكون 
الرياسة له . هذا وب أن تمكون اناري الى تصدر من الشدئية مسببة . 

أما بالسية المسألة الثانية » فانا نيد أن المادة م فى فقرتها الك“خيرة تتكلم عن 
اختصاص قسم الر أى دما وها تقران أن مذ[ القسم كذ زايط مسا ل 
اك تال ل يسبب أهميتها من رئيس >لس الوزراء أو أخد الوزراء]أى من ركنن 
مجلس الدولة . وكذلك يبد رأيه فى المسائل الى ترى الشدعبة نما رايا يخااف نتوى 
صدرت من إ<دى إدارات الرأى غير التارمة لا أو ملع شعية أخرق 0 قم 
الرأى ديعا . وهو بدى رابه أيضاى النازعات الى ينثا ين الوزارات أو بان 
المصالم العامة أو بين الوذارات والمصالم وبين الميئات الإفليمية أو البلدية أو بين 
هذه الحيئات . هذا ويتولى رياسة قسم الرأى مجتمعاً وكيل مجلس اادولة لقسعى 
الرأى والتشريغ وعند غيابه أقدم رؤساء الشعبوعند غياهم أقدم المستشارين . 

ملاحظة : الأحكام الى أوردناها فهاسيق . هى النى جاء مما قانون مجلس 
الدولة فى صورته التشريعية الاخيرة . وهى الصورة المقررة مقتغى المرسوم 
بقانون رقم ١١٠‏ لسنة .هو؟ . وهذه الاحكام تختلف فى تفصيلاتها عن تلك الى 
كانت مقررة مقةنى قانون مجلس الدولة رقم و لسنة وو؟ ( راجح المواد ام؛ 
سجمء جم من القانون الآخير ) . 

و لقد أدت النصوص الجديدة الجاء .| المرسوم رقمه ١‏ إ لسنة «و.و١‏ وكذلك 
نصوص لاتحة المجلس المتصلة با والخاصة بقسم الرأى إل اعتراض واستقالة أحد 
كبار مستشارى جاس الدولة وهو حضرة الاستاذ الدكتور وحيد فكرى رأنت . 
وقد بين :اعتراضه هذا فى كتاب استقالته من مجلس الدولة » وهذا الكتاب 
ماشور فى صحيفة المصرى فى ١١‏ -م - +هو و ء وقما يل ملخص اعتراضاته نتقابا 
لأعتيتها .عن استقالته التشورة فى الجرية المذكردة د :. إنيق غل التزتييات 


وغ - 
الجدددة اأناجة عن :يذ المرسوم بقاأورن رقم ١١5‏ لسئة .و4١‏ الصادر 
فى 00 يولية الماغى بتءديل بءض أحكام مجلس الدولة مفصلة على الوجه الوارد 
باللاعة الداخلية الى فرغت اجمءية العامة البجلس من حثها فى جلستها المنمقدة 
بتاريخ 0 فسن لد 1 0 أاعصطين الجارى ذنئدت نائذة جرد 
هذا الإيرار ‏ درن ما حاجة إلى استصدارها مرسوم - أرن. زال عن 
مستشارى الرأى بايجلس ما كان لحم وللستشارين الملكيين قبلهم فى ظل نظام 
إدارة قضايا الكومة من صلاحيات للاعشاء مباشرة إلى إلوزراء الى كانوا بفتون 
لها حتى اليوم وانتقال هذه الصلاحيات إلى شعبتين جديدتين () رثى إنقساؤهها 
باجلس . ولم يعد بحائز لمستشار 'رأى بحسب اللاعة الجديدة الى تفالت فى 
السيق أن يخابر الوزارات المتصلة إدارتها بأعمالما إلا فى التاعه من الشئون وبناء 
على تفويض من رئيس الشعبة ولا أود هنا أن أعقب من جديد على هذا التعديل 
الكبير طالما أنه تقرر عن طربق التشريع رغم ماسوف يني عليه :من صعوبات 
عملية وتأخير فى العمل بالنسبة إلى شُون بعض الوزاراتكوزارة الخارجية مثلا 
الذنى يشرفنى أن كنت مستشاراً للرأى لحا قرابة خمسة أعوام 0 

والحق انه يبدو من مراجعة الأحكام الواردة باانصوص الجديدة ‏ الى 
ذكرناها فها سبق سواء فى قانون مجلس الدولة تفسه أم اللانئحة . أن مذه 
الا<كام تحقق ما اعتزض عليه الأاسثاذ وحيد رأفت من أنها قد تعطل سير الأأمور, 
ولكن لعل الشارع أراد أن يضمن دقه العمل أ كثر من سرعة إنجازه » ومع ذلك 
فإن العمل سيبين اما أكثر نجااً الخطة الت انتهجها الشارع فى المرسوم بقانون 
دقم ١١‏ لسنة ؟دو؟ أو تنك الى كانت مطبقة مقتعنى تشريعات مجلس الدولة 
السابقة عليه . 

القوة الاثزامية تفتاوى قسم اتلرأى 215 يلاحظ بالنسبة لاختصاصات 
قسم الرأى » أن فتاويه ليست ملزمة للادارة : فبى إن شاءت أخذت بها وإن 


(5) كان العمل يجرى قيل التعنديل الاخير حسب المادة ب 83١‏ ب من قانون مجلس 
الدولة الصادر سنة 1١959‏ وهى تنصعللأن « يتكون قسم الرأى من ادارات يرآس كلا 
منها مستشار - وتوزع بينها المسائل التى يطلب الرأى فيها من رياسهة مجلس الوزراء 
والوزارات والمصالح المختلفة * :ويعين عدد هنه الادارات واختصاصات : كل . منجههدا 
بمرسوم ٠*٠‏ » ومن ثم لم يكن نظام الشعب وطريقة العمل الجديدة مقررة وفقا للتشريع 
القديم - أ 


لي ا ل ف ل ل ا ا 
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شاءت تركتم! : والقدكانت الججعة العمومية يجلس الدولة ةد افترحت عثاسبةاانظر 
فى تعديل قانون مجلس الدولة لسئة +؛و؟ . أن يوضع أص فى القانون الجديد 
يقعنى بان الإدارة إذا لم تشا ان تأخذ برأئ الإدارة الختصة بتسم الرأى » وجب 
عرض المسألة التى صدرت يا الفتوى على قسم الرأى مجتدعاً » فإذا أغنى فيها برأى 
فلا يوذ للادارة ذا لفة هذا الرأى » إلا بهد عرض الأمر على اس الوزراء فج 
تقرير مسَبِبٍ من الوزير » وموافقة مجلس الوزراء على:رأى الإدارة. و لقدلاخيل 
البعض على امزاح الججعية العمومية هذا وهو اقنراح لم يأخذ به الشارع عند 
تعديل قانون مجلس الدولة سنة هع ١‏ ول بأخذ به كذلك ف التعديل الآخير 
الصادر يمقتضى المرسوم يقانون الصادر فى سئة ١98+‏ - أن من شأنه أن بعل 
الإدارة ‏ تخابظة على استقلانها تجاء >لس الدولة ‏ تحجم عن استفتائه فى 
المسائل التى لايلزما القانون أخذ رأى علس الدرلة فاء ثم إن اقتراح المعية 
العمومية من شأنه أن يحعل قسم اثرأى مجلس الدولة بتءدى وظيفة الإناء إلى 
إصدار الأوامر إلى الإدارة الأمر الذى يتعارض مح استقلال الإدارة عن القضاء 
ثم آن إدارات الرأى قد تخطىء أو #هل الاعت.ارات ااعملية الى دعت الإدارة 
إلى مخالعة ما أفتت به : ولذلك كان من المصلحة أن تكون فتاوى قسم الرأى 
استشارية وليست إلزامية للادارة . 


وبعد فإن القانون لم ينص على حق الادارة فى مراجءة إدارات الرأى مجاس 
الدولة فى فتاوما . ومن م قد تصدر إدارة من هذه الإدارات أو يصدر قم 
الرأى مجتمعاً رأيأ فى مسألة إدارية » وترى الادارة أن هذا الرأى غير صصح . 
والحال هئا لا تخلوا من أمرين :'فإما أن تخضح الإدارة للفتوى . ومن ثم تضحى 
عصا لنها » وإما أن تخالف الغتوى , و بذلك تفوت الحدف الذى من أجله أنثىء 
قدم الرأى . قد يمال إن التصوص فى وضعها الراهن لا ماح هذه المراجعة . ومع 
ذلك عإنه إذا نس الشارع على حق الإدارة فى مراجعة إدارات الرأى أو حى قدم 
الرأى يجتمعاً » فإن مثل هذا النص من شا نه أن يشجع الإدارة علىهذه المراجعة . 
واعله يكون من المستحسن إذا نص فى التشربع على هذه المراجعة . أن يكونالرأى 
عند ذلك لقم الرأى مجتمعاً . وليس من شك أنه عند نظر قسم الرأى فى 
اعتراض الإدارة على فتوى إحسدى إداراته سرجد فى هذه الاعتراضات جم 


دسم ل 
الاعتبارات العملية والفنية التى دعت الإدارة إلى الاعتراض » ومن ثم عكنه. أن 
يقي فتواه مرة أخرى مع مراعاة هذه الآمور ٠‏ وبكلمة أخرى يعمل قم الرأى 
غلى التوفيق بين التؤاعد القانوزة ومقتضرات الإدارة وظروة,ا العماية . 

( ب ) قسسم ابتشريع وجمعيته العمومية : تكلم عن هذا القدم قانون 

مجلس الدولة ف المادتينه .> وها تانالمادتانعد لنا عقتضى المرسوم انون الصاذر 
علئة ميو ولقّد ذكرت المادة الأول مثما أن « بؤات قمم ااتشريح من رئيس 
وعد كات من الم ستشهار بن و يتولى صياعة مشروعات القوا نين النى تقثر<ها الحسكومة 
عدا ماكان منها خاصاً ميزانية الدولة أو بفتح اعتهادات إضافية أو غير عادية » 
وتولى كذلك صياعة المراسم عدا ما يتعلق منها محالات فردية وضياغة الوائح 
والقرارات الانفيذءة للقوانن والمراسم . ٠‏ وإذاغاب رئيس القسم تولى الرئاسة 
أقدم المستشارين ووز لوحكيل اجلس لقسمى الرأى والتشريع أن يشترك ى 
أعمال القسم وفى هذة الحالة تسكون له الرياسة » . أما المادة دم فق خصصما الشارع 
للحديث عن تشكيل الجمعرة الع.ومية هذا القسم وكذلك للكلام عن اختصاصاتما ؛ 
وتنص هذه النادة على أن تشكل اجعية العمومية لاتشريع من رئيس مجلس الدولة 
ووكيلهو: رئيس قم القثر بع ومسالشار ريه ورؤساء الدوائرا لخاسية لنبحكة ورؤساء 
كك زاف د دول رواسا رئيس اجلس وعند غنا غيابه أقدم الوكيلين وعند غيابهم 
أقدم الخاغرين . وتختص : 

٠١‏ براجعة مشروعات المراسم واللوائح والقرارات الانفيذية الى بتولى 
قسم التشريح صراعته!ا و.رى رئيس مجلس الدولة إحالتم! إلى الجبعية لآهميتها وكذلك 
مراجمة مشروعات القوا نين الى برى رئيس أحد مجلسى البرلمان إحالتها إليه . 

+ ست بإعداد التشريعات التفسيرءة التى «صدرها مجلس الوزراء فى الأحوال 
التى وله القانون فربا هذا الحق . 

حقيقة اختضاص قسم التشريع : ليست مبمة قدم ااتشر مع هىااتشربع 
بمعناه الفق ٠‏ إذ أن هذا القسم دولل نقط -00 2ة ااتنصوض : وعى' دده 
الضراعة ليست مارة . إذ 0 تقوم اجمعرة العمومية لقسم الانشر بح عراجتا 2 
ذا راف كن مجلس الدولة إحالة هذه المشروعات إلى الجبعية العمومية لاهميتهنا 
قاد المشروعات أحيلت إلى قسم .التشريع من أحد رئيبى يجلبى البرلمان» 


- 
وهذا كله وفتاً للفقرة الآ ولى من المادة >م . فى هاتين الحالتين تضح اجمعية ااعمومية 
5 التشريع - الصيغة الهائية للشروعات ‏ واعله من حشو القول أن 
نقرر أن تحضير الصياغة بوسادة قسم ااتشريع أو الصياغة بواسطة الجمعية 
العنومية لقم ليستا بالعمل التشريعى . أولا ‏ لآن الإدارة ليست ملزمة فى 
نهانة الامى بااخذ بالنصوص التى صاغتها الجمعية العمومية. وثانياً ‏ لآن الإدارة 
بعد تسلبا النصوص لا تقوم بعمل نشريعى بالمعنى الفنى . و لبيان هذا نقول : 
أنه إذا كانت النصوص المصاغة بواسطة قم التشربع ون مشروع مرسوم 
أو لانئحة أو قرر ::فيذى لقانون أو مرسوم ء فلا تعتر هذه الصياعة عملا تشربعياً » 
لآن نفس المرسوم أو اللاتحة أو القرار الانفتيذى لايتير عملا تشريعياً » لآن العمل 
التشريعى ‏ حسب اعبار الشكلى فى تقسم أعمال اادولة ‏ هو فقط الذى يصدر 
من السلطة التشربعية . ومن ثم يتبر الرسوم واللائحة .. الخ عملا إدارياً لصدوره 
من السلطة التنفيذية » ومن باب أولى يعتسر جرد صباغتها ليس عمسلا تشريعيا . 
أما إذا كان م هو مشره ع قانون ٠‏ فإن 
هذه الصياغة لا تعتبر أيضا عملا تشريعيا ٠‏ وآبة هذا ك2 تقدم المخوينة البشرو ع 
الذى مت صياغته إلى البرلمان بالفعل أىئ تقدع مشروع القانون ذاته إلى السلطة 
التشربة . لا يعتبر حسب الراى الراجح .سل تشريعيا )١(‏ ء وما يعتير مجرد 
تحضير لاءملية التشربعية » ومن تم تعتبر جرد الصياغة بواسطة قسم ااتشربع من 
باب أو لى عملا غير تشريعى . ولذلك كان فسم التشريسع قسما لصياغة النصوص 
أ كر .من أن يكون ف لاتشريع . 
هذا ول يأخذ المشرع الحصرى بالرأى الذى اقترحه البعض من أن قسم ااتشر بع 
هو الذى تولى أيضاً صياغة مشروعات القوانين الى يدمها أعضاء البرلمان إلى 
مجدمم ء بل لم حم أن تو قم التشري.ح صياغة التعديلات التى دخلا أعضاء 
البرلان غلى مشروعات القوانين الى تقدمبا الحكومة » وغنى عن البيان أن البرلمان 
لا يكون مازماً بالصينة التى وضعتها المعية العمومية هذه , فله أن يقبلبا أو برغضها 
أو يدها كيفما شاء . ثم أن المادة مم لم تنكل عن اختصاص قنم التشري.ع فى 


٠ ص 1لا وما بيعدها‎ ١ النظرية العامة للدولة .ء ج‎ ٠ راجع + كاريه دى هلبرج‎ )١( 
٠ ١98٠ وراجع كتابنا 2 شرح القانون الدستورى *ءص ه:؟5 ء ط‎ 


و 
صياغة,المراسم بقوا فين . :وهذا النوعمن المراسم كانت تصدرها السلطةالانفيذية » 
استنادا على المادة 4١‏ من دستور سئنة س«م4؟؟ . وهى تنص على أنه : « إذا حدث 
فم بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدايير لا تحتمل 
التأخر ٠.‏ للك أن عدر ماما م اسيم كين اذا بقوة القانون القرط أن 

لا تكون مخالفة للدستور . ويحب دعوة البرلمان إلى اجماع غير عادى . وعرض 
هذه المرأ سيم عليه فى أول اجتاع له » قاذ إذا لم تعرض أو لم يقرها أحد امجلسين زال 
ما كان لها من قوة القانون» . وعدم التسن عل أن عدن الدولة يعقوم لصياغة 
مشروعات المراسم بقوانين يبدو غريأ . إذا لاحظنا أنه من جهة يقوم يصياغة 
مشروعات المراسيم وكذلك مشروعات القوا نين التى تقترحبا الحكومة على البرلمان ؛ 
وما المراسم بقوانين إلا مجرد مراسم . ولا تغدو نى حك القوانين ماما إلا بعسد 
موافقة البرلمان عليبا ..وماكان مجلس الدولة ‏ كا سبق أن ذكرنا ‏ يقوم 
بصياغة مشروعات المراسيم ومشروعات القوانين . لذلك لانفم لماذا لم يعهد اليه 
الشازع بصياغة مشروعات المراسيم بقوانين أيضا . قد يقال إن هذا يرجع إلى 0 
الحسكومة ريما لاجد الوقت الكانى لطلب صياغة هذه المراسم بواسطة مجلس الدولة 
أذ أن هذه الم اسم بقوانين تضدرها المتكامة فيا ذا حدت من أدوان انعقاد ما 
يوجب الاسراع الى اتخاذ تدايير لا تحتمل التأخير . ومن" ثم يكون عرضها على 
مجلس الدولة لصياغتها تضبيعا للوقت . الامر الذى ع عصاح البلاد “ومع 0 
فانه فى إمكان الشارع أن ينص على أن بحاس الدولة يصوغ هذه المراسم على وجه 
الاستعجال . يا فعل قانون يحلس الدولة البلجيكى مثلا . و بذلك نضمن أن تخرج 
هذه المراب. سم بقوا نين حسنة السبك لوضعبا بوساطة الفنيين فى شئون الصياغة 
التشريعية . ومع ذلك منذ انقلاب يوليه الآخير ١١0+‏ » كثيراً ماعهدتالحسكومة 
يلس الدولة صياغة المراسم بقوانين . 

ثانيا ‏ حكمة القضاء الادارى وجمعيتها العمومية 

سئقول كلمة موجزة هنا عن هذه الحيئة الثالثة من هيئات مجلس الدولة » ثم 
تغود بعد هذا إلى حديث مفصل عنبا : إذ أن هذه الحكة واختصاصاتها فىالهدق 
الما هذا إلكتات الثان مى دراستنا :و ندا فتقول إن قانون علس" الدولة 

م ٠١‏ مجلس الدولة 


0-7 - 
أشار إلى ا حكمة فى المادة الثانية : التى تكلمت عن الميئات الأخرى لهذا ايجلس 
والتى تحدثنا عنها فما سبق ء ثم إن المادة م . ع .م6 .> قد تكلمت ججميعبا عن 
اختصاصات هذه المحمكمة . أما المادة السابعة فقد تحدثت عن المسائل الى لا بحوز 
أن تنظرها حكة القضاءالادارى:هذا والمادة الثامنة تتكلم عن الدوائر التى تتكون 
منها المحكة ؛ فنصت على أن تصدر الأحكام فى الناذعات الى يطلب فيها الغاء 
قرارات إدارية من دوائر تشكل من خمسة أعضاء » أماقما عدا ذلك من منازعات 
فيكون الفصل فيه مندوائر تشكل منثلاثة أعضاء . وتكلم المشرع فالمادة التاسعة 
عن أحكام مجلس الدولة الى يجوز الطعزفيبا » أما المواد ٠١‏ وما بعدها الى 
الملدة ‏ وب فقد تحدث فيبا الشارع عن نظرا حكة للدعوى وما يتصل بذاك 
من ور ستتحدث عنبا تفصيلا فما بعد 
الجمعبة العمومية تحكمة القضاء الاذارى : تكلمت عنبا المادة .م من 
قانون مجلس الدولة فقررت أن « تشكل المعية العمومية حمكة القضاء الادارى 
من رئيس مجلس الدولة ووكيل الجلسلمذه الحكة وتنائر مستشدارها وختص 
با لنظر فى المسائل المتعلقة بنظامبا وشئونما الداخلية وفى توزيع الاعمال بين 
دوائرها » وعند غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل رياسة المعبة وعند غيابهما أقدم 
المستشارين . وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو بناء على طلب ثلاثة من 
أعضائها » ولا يكون انعقادها صحيحا إلا حضور الأغلبية المطلقة لاعضائها » هذا 
ويوجد اختصاص هام للجمعية العمومية حكة القضاء الادارى ,هذا الاختصاص 
رن اق الاك يت كا 2د هن م عل د فما عدا مواعيد رفع الدعوى 
يجوز للجمعية العمومية محكة القضاء الادارى أن تعدل مواعيد الإجراءات وأن 
تعين مواعيد للاجراءات الى لم تعين لما مواعيد للاجراءات الى فىهدا القانون . 
وتكون قرارات المعية الصادرة فىهذا الششأن نافذة بعد التصديق عليباء بقرار من 
رئيس مجلس الوزراء ونشره فى الجريدة الرمية . 
اللائحة الداخلية تجنس الدولة ومحكمة الفصاء الادارى والجمعية 

العمومية : ذ كرتاللاتحة .الداخلية للمجلس والتى سبق الحديث عنبا أحكاما 
قا خاهة ركد اليل إلى كه القضاء الإدارى : وسئذكر فيا بل أم هذه 
الأحكام : 


0 
تنشأ فى أول كل سنة بمحكة القضاء الإدارى ججلات هى :. جل عام » تقيد 

فيه الدعاوى بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ تقد مها . ويبين فيه نوع الدعاوى وأسماء 
الخصوم ومضمون القرار المطءون فيه وموضوع الدعوى والطليات وتاريخ 
الجلسة الى تعين وتاريخ الحكم ومنطوقة وبيان الرسم المستحق وجل لراقبة 
المواعيد بين فيه رقم قبد الدعوى ونوعبا وأمماء الخصوم وتاريخ تقديم 
العريضة وتاريخ إعلان المدعى عليه وتاريخ انتباء مواعيد تقديم ملاحظات 
الخصوم وتاريخ عرض القضية على رئيس المجلس لإحالتبا و بيان الدائرة التتى تحال 
اليبا وتاريخ تقد القضية للساتشار المقرر والمواعيد الجديدة التى برى تعينها 
الخصوم وتاريخ الجلسة التى تعين » وكذلك جل مفهرس ببين فيه رقم القضية 
وأسماء الخصوم مرتبة حسب الاحرف الأيحدية . وجل تحضر فيه الأحكام برقم 
متتابع ويبين فيه دقم السجل العام وأسماء الخصوم ومنطوق الك وتاريخ صدوره 
بما فى ذلك الأحكام الصادرة فى طلبات وقف التنفيذ واسم المستشار المقرر وتاريخ 
تسلمالقضية للم الحفظ . وجل لقيدقضاء الإعفاء ٠‏ يبين فيه رق قيدالطلب وتاريخ 
تقديمه وأسماء الخصوم ومضمون الطلب وتاريخ الجلسة التى تعين لنظره و بيان 
ماتم فيه » وجل لقيد الرسوم المعلاة طلباً من أربامها ؛ وجل يبن فيه رقم قيد 
الرسوم ودقم السجل العام وأسياء من قيدت علهم الرسوم والمصروفات 
ومقدارها وقيمة المتحصل منها وتاريخ التحصيل ورم قسيمة التحصيل وتارييخ 
قيد الرسوم وجل لحفظ القضاءا يبين فيه رفم القضية وتاريخ ورودها قم الحفظ 
وأسماء الخصوم' وتاريخ الح . ول لقيد طلبات صور الاحكام والأوراق 
ونسليمها » تحصر فيه هذه الطلبات برقم متتابع . ويبين فيه رقم السجل العام 
واسم الطالب ولقبه واسم الخصم ولقبه ؛ والاحكام والاوراق المطاوب صورتها 
وتارخها وتاريخ طلب الصورة وتاريخ لسليمها لطالما و توقيع من السلم الصورة 
وببان الرسم المستحق عليها . ويحوذ بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء جلات 
أخرى إذا اقتضى العمل ذلك . (م ٠١‏ لانئحة )» وتنص المادة ‏ وو 
على أنه ه يعد ملف لكل دعوى تودع بدكل ورقة يوجب القانون إبداعها , 
ويكون ذلك بمحضر إيداع يثبت فيه رقم القضية وأسماء الخصوم وتاريخ الإبداع 
وساعته واسم المودع وبيان الأوراق المودعة ويوقع عليه من المودع و بيارن 


مولب 

الأوراق المودعة ويوقح عليه من المودع والموظف امختص . ويؤشر على غلاف 
الملف من الداخل ببيان الآوراق المودعة به بأرقام متتابغة » وتازيحخ إبداعهاوعدد 
ماحقاتها . ويثيت على غلاف الملف من الخارج رقم الدعوى بالسجل الغام و أنماء 
الخصوم وموضوع الدعوى و بيان بأجراءات سيرها » . ثم إن المادة  ١‏ اط 
تشترط أن تقدم المستندات مر الخصوم فى حافظة يبين فما تاريخ كل مستند 
ومضمونه بأرقام متتابعة إلى سكرتير المحكة من أصل وبه المستئدات وصور من 
الحافظة وحدها بقدر عدد الخصوم ٠‏ وحفظ أصل الحافظة والمستندات يملف 
الدعوى : وتحفظ أصل الحافظة والمسدتئدات لف الدعوى » ووز أن تقدم 
المستئدات بلغة أجنبية عنى أن تتكون مشفوءة بترجتها إلى اللغة العربية . وتقرر 
المادة ‏ غ١‏ أنه لابجوز رد المستئدات إلا بعد صدور الك فى الدعوى 
وإبداع مسودته . فإذا دعت الضرورة إلى استرادها قبل صدوره جاز ردها بإذن 
كتان من ركنن الجلتى او من الدائره أو من المستفان تفرد حت الاحوان 
على أن يعين مبعاد لإعامتها ء ثم .إن اطلاع الخصوم على المستندات لايكون إلا فى 
مقر الحكة وتحت إشراف الموظف الختص ب م 16 ويجحوز أن تسمع 
أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهاون اللغة العربية بوساطة مترجم .يعد حلف 
العين ‏ م ١+‏ - ثم إن المواد ١4٠ 18 ٠ ٠١‏ من اللانحة تكلمت عن مفوضى 
المجلس ومساعدهم ٠‏ كذ كاث الماده كدي كا إن رراحد نلف الكم ‏ م متوامن 
اجلس أو مساعديهم تحضرون جلسات كل دائرة من دوائر الحكة الناسية أو 
الثلائية يا حضرون جلسات الدوائر المجتمعة للحكة . أما المادة 9 فتقرر 
أن المفو ضأومساعده يقدم مذ كرة بالرآى القانوق مسبباً فى كل قضية .رىر ئيس 
ا محكة ضرورة تقد مها فى ميعاد محدد , كي بحوذ ا سكل عرض رأنه بإذاء 
ملاحظات شفوية ويكون آخر من يتكلم . أما توزيع مفوضى بحاس الدولة 
ومساعد.يم على دوائر الحكة فيكون بقرار يصدر من رئيس المجلس بعد أخذ 
رأى رؤساء الدوائر. ويقوم مفوضو مجلس الدولة ومساعدوهم ياعباهم تحت 
الإشراف الإدارى لرئيس المجلس ‏ م و١‏ هذا وتيدأ السئة القضائية يجلس 
الدولة فى أول أكتوسر وتتهى فى آخر سبتمسء غير أنه فى المدة من أول وليه 
إلى آخرستمر لاتنظر إلا قضايا وقف الآنفيذ وطلبات الإعفاء من الرسوم . 


هع( 
أما المادة ‏ مم ل فتتكلم عن نظر القضية بواسطة الدوائر المجتمعة للبحكة 
فتقرر أنه « إذا قررت دائرة من دوائر الحيكة إحالة إحدى الدعاوى إلى دوائر ٌْ 
الحكة مجتمعة وفقأ للنادة بم من القانون رقم لسئة وع.و؛ وجب علىسكرتارية 
المحكة فى خلال ثلاثة أيام من صدور هذا القرار أن تعرض القضية على رئيس 
مجلس الدولة ليعين ميعاد الجلسة التى سآنظر قا » ويعلن الخصوم بهذا الميعاد قبل 
حاوله بأربعة عشر يوما على الآقل . وفى طلبات وقف التنفيذ تعرض سكرتارية 
الحكة عنى رئيس المجلس قرار الدائرة فى يوم صدوره» . وعئد إحالة الدعوى. 
إلى دوائر احكة يجتمعة يضع المتشار المقرر فى الدءوى المحالة تقريراً جديدآ 
عن المسائل القا نونية الى اقتضت إحالتها . ويوزع هذا التقرير بعد إيداعه ملف 
الدءوى على مستشارى امحكة قبل الجلسة بأسبوع على الآقل . ويتلى قبل المناقشة 
فى الدعوى . و بعد فالمادتان ع موه تتكيان عن المعية العمومية لمحكة القضاء 
الإدارى » تنص المادة الآولى منهما على أنه يتبع ف كان عدن احدول الاعال 
ونظام اجتهاع هذه اججعية وسرية المداولات الى تجرى فيه وطريقة اذ الرأى 
وكيفية تحرير ا محضر والموافقة عليه وتوقيعه وحفظه ورفع تقرير عن التشريعات 
الغامضة أو الناقصة أحكام المواد من ١‏ 4 من لانحة مجلس » وأخيراً تنص 
المادة .وب - على أنه إذا اقترح رئيس مجلس الدولة أو إحدى دوائر محكة 
القضاء الإدارى تعديل مواعيد الإجراءات أو تعيين مواعيد جديدة وفقا للمادة 
8 من القانون رقم ٠‏ لسئة و4١‏ » وجب تقدم تقرير مفصل ذا الاقتراح 
لعرضه على النعية العمومية للبحكة . 


الفصل الثانى 
قف موظق الجلس 

يتتكون موظفو مجلس الدولة من الأعضاء ومن ال موظفين الفنيين وكذلك 
الموظفين الإداريين والكتاببين : وسئقول كلبة عن 0 فمايل : 

)١(‏ الاعضاء : أشارت [لهم المادة الثا نية 1 ن الجلس يشكل من 
رئيس ووكيلين أحدهما 000 اعبس الى والتشريع ورؤساء لدوائر 
امحكمة ورئيس لكل من شعب قم الرأى ورئيس لقسم التشريع وعدد كاف 
من المستشارين 

وستكم عن هؤلاء الأعضاء فم يل - 

الرئيس :5 هو اريس لد 2 ولقد تكلمت عنه المادة ٠ع‏ فعررت أنه 
0 تعيين رئيس مجلس الدولة ووكيلين ورؤساء الأقسام من الدرجتين الآ ولى 
والثانية والمستشارين و الموظفين الفئيين عدا المندو بين المساعدين عرسوم يصدر 
بناء عل عرض رئنس الوزراء:- أما المندوبون المساعدون فيسكون تعيينهم نا 
من رئيس هذا المجلس . ويعين رئيس المجلس ووكيلاه بترشيح من رئيس مجلس 
الوزراء وموافقة الجمعية العمومية للبجلسء » ويتولى الرئيس الإشراف على أعبال 
الجلس العامة والإدارية وعلى السكرتارية العامة . وكذلك ينوب الرئيس عن الجلس 
فى صلاته بالمصالم أو بالغير ويشرف على اتصال أقسامه الختلفة بعضها ببعض 
وتوزيع الأعمال ينها » وهو الذى برأس محكمة القضاء الإدادى » وجوز له أن 
يشترك فى أعمال قسمى الرأى والتشريع أو المعية العمومية للتشريع » 1 
الرياسة فى هذه الحالة وعنئد غياب الرتسن حل فما بتعلق بالاختصاص القضاق 

اك محكة القضاء الإدادني ِل 0 لذ اشكة وعند غياهما ا 
00 له المستشار.ن م - يهم 0 المادة يمآ 
تقضى بأن رئيس المجلس هو الدى يتولى رياسة اجمعية العمومية للجلس ٠‏ و 
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غيابه يتولى هذه الرياسة أقدم الوكيلين ثم الوكيل الآخر » وعند غياهما أقدم 
المستشارين. أما الماحة ١)‏ - فتجيز لرئيس مجلس الدولة أن يصدر أمرأ غير 
#قابل الطعن بتقصير المواعيد المبيئة فى المادة -- 2 ورنتصض "هذه المادة ال 
على المدعى عليه أن يودع سكرتيرية امحكة فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه 
مذاكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات الى برى تقديمها ويكون للبدعى فى خلال 
ا ا الميعاد المذكور بالفقرة السابقة أن يودع سكرتيرية 
الحكة مذكرة بالرد مشفوعة ما يكون إديه من مستئدات فإذا استعمل المدعى حقه 
فى الرد كان لللدعى عليه أن يودع فى خلال أربعة عشر بوما أخرى مذكرة 
علاحظاته على هذا الرد مع مستنداته » وتنص المادة ‏ مم فى يجرها على أن 
قسم الرأى مجتمعاً يبدى رأيه فى المسائل التى تحال إليه يسيب أهميتها ٠‏ من رئيس 
حلش الوزراء :أو من أحدالوزراء أو ء رئيس مجلس الدولةع . أما للادة يم 
فى فقرتها الأخيرة فقد تكلمت عن اختصاص آخر لرئيس مجلس الدولة إذ ذكرت 
أن المعية العمومية تختص فما تختص به بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل الدولية 
والدستورية والتشريعية اتى تحول إلا بسبب أهميتها من رئيس الوزراء 0 
أخد الوزراء أو من رئتى جل الناان أمرون د ذكيسن لين الدولة .. 
هذا رامس لماه 10 من قانون مجلس الدولة أنه « لايترتب على رفع 
الطلب إلى عتكمة القضاء الإدادى وقف تنفيذ القرارء على أنة يحوز ‏ لرئيس 
ا ا ا بوقف تنفيذه إذا رأى أن تتائج التنفيذ قد يتعذر 
تداركبا» ولقد نعدلت هذه المادة أخيراً بمقتضى القانون رقم + لسئة ١40+‏ فاصبح 
نص هذه المادة ممقتضى التعديل الجديد على النحو الآتى : 
« لا شرتب عل رفع الطلب إلى حكة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار المطلوب 
إلغاؤه: على أنه يجوز للمحكمة أن تاس بوقف تنفيذ الى مؤقتاً إذا طلب ذلك فى 
حيفة الدعوى : ورأت الممكة أن ننائج التنفيذ قد يتعذر تداركبا . وحدد رئيس 
الدزيرة الخيضة بنظر الموضوع جلسة لنظر الطلب يعلن بها الخصم قبل تاريخ الجاسة 
بثلاثة أيام على الأقلويحوز تقصير هذا الميعاد حالة الضرورة القصوى » وللدائرة 


حت انا حت 


عند الاقنضاء نظراً لاهمية النزاع أن تأمس بإحالة الفصل فى الطلب إلى دوائر امحكة 
مجتمعة » و بظبر من هذا النص أن المشرع قد نقل اختصاص وقف تنفيذ القرار 
الإدارى المطعون فيه من رئيس مجلس الدولة إلى محكمة القضاء الإدارى . و بكلمة 
أخص إلى الدائرة الختصة بنظرموضوع النزاع , بل أجاز الشارع ‏ 5 هوواضح 
من النص السالف إن كر للدائرة الختصة أن تأ باحالة الفصل فى طلب وقف 
التنفيذ إلى دوائر المحكة جتمعة . 

ولقد اءتزض مجلس الدولة علومشروع هذا التعديل التشريعى يعذكرة وضعتها 
الججعية العمومية للمجلس فى ٠ ١401/17/6‏ ولقد سبق أن أشرنا إلا . و نظراً 
لاهمية هذا التعديل » سنعرض فما بلى أهم الآدلة التى ساقتها المعية العمومية مجلس 
الدولة ؛ والتحاولت ا تابيد وجبة نظرها فى القسك بنصالمادة ١.‏ يا جاءت 
فى قانون امجلس الصادر فى سنة و١‏ : 

قررتمذكرة الجعية العمومية لس الدولة « أن نقل الاختصاص بنظر طلبات 
ؤقف التنفيد من رئيس مخلس الدولة إلى دائرةامن دوزاشر الممكة : والقول بأن 
هذا التعديل بوفر ضمانا أ كبر للتقاضين . هو أعس لم براع فيه وضع هذه المسألة 
وضعها الصحيح , فليس النص الوارد فى قانون مجاس الدولة . وهو النص الذى 
يبز لرئيس هذا الجلس أن يأ بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إذا رأى أزنف 
نتائح التنفيذ قد يتعذر تداركبا , إلا إنشاءللقضاء الإدارى المستعجل بكلماينطوى 
عليه هذا القضاءمن خصائص وما يشتمل عليه من منزايا : قاض فرد وإجزاءات 
دبسطة ومواعيد سريعة؛ حى يتحقق لهذا القضاء طابعه الرئيسى فيكون قضاء 
إسعاف وعده لا تخلف عن وقته المتاضت . 

د وهذا القضاء الإدارى المستعجل غير القضاء الوقتى الذى تختص به حكة 
الموضوع: ويمتاز القضاء المستعجل فىسرعته وبساطة إجراءاته عن القضاء الوقتى » 
ومن أجل ذلك قام فى نظام انحا القضائية اختصاص قاضى الأآمور المستعجلة 
اختصاصاً أصيلا . وقام إلى جانبه اختصاص محكمة الموضوع بالنظر فى المسائل 
المستعجلة بطريق التبعية اخختصاصاً بديلا . وقد أفسح الاختصاص البديل الطريق 
إلى الاختصاص الأصيل فى الكثزة الغالبة من الأحوال . أما من ناحية القضاء 
الإدارى فقد نادى من رجال القانون الإدارى فى فرنسا فقهاء كالاستاذ هريوعميد 


5 ١ 1 حت‎ 

الفقهالإدارى ومفوضون قضائيون كرومييه : بوجوب إنشماء هذا النظام المستعجل 
فى فرنسا . ويعدون هذا الإنقاء إصلاحا فى نظام القضاء: «الإدارى عندم , 
ويستعجل بعضبج هذا الإصلاح إلى حد أن يشير على مجلس الدولة الفرنى أن 
ينثىء هذا النظام عن طريق القضاء دون انتظار اصدور تشريع به . فكيف يجوز 
صر وقد سبقت فرنسا إلى هذا الإصلاح أن ترجع القهقرى إلى الوراء حتى تقاد 
نضا قاماً فى النظام الفر نسى ,نادى الف نسيون أ تفسهم بوجوب استكاله ! ! 

دولا حل للمقارنة بين الأحكام القضائية النهائية الى هى فى الأصلواجبة 
التنفيذ فوراً لا حوطها من ضما نات 5 قضائية ولصدورها بعد تعقيب من سلطة أعلى : 
فلا يجوز وقف تنفيذها إلا حك يصدر من دائرة من دوائر محكة النقض » وبين 
القرارات الإدارية . فهذه لاتحمل طابعاً قضائياً ولا تحوطها الضمانات القضائية» 
وى قابلة التعديل والتبديل » بل ولا جوز للادارة نفسها أن ترجع فا . 

دعل أن القضاء الإدارى المستعجل القائم الآن فى مصر 6 عرق تيع 
أعباله عن روءة وأناة. فلم يؤخذ عليه عيب يستدعى النظر فق إلعائه : وقد “[حذ 
يحانب الميطة الواجبة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارة » حتى أن القرارات الى 
5 بوقف #نفيذها !! ل ايوم كان مصير مافصلت فيه يك الموضوع منها هو تأبيد 
لرأيه فها» 

لم الى عارض ما مجلس الدولة رأى الحكومة فى تعديل المادة 
العاشرة على النحو المتقدم الذىأدلى به أمام مجاس الشيوخ 

ملاحظة : وعلى الرغم من أن المرسوم بقانون دقم ١١٠‏ لسنة ١.00‏ أى 

بتعديلات كثيرة فى قانون مجلس .الدولة والقواتين المسدلة له وعل الاخض التعديل 
الذى أصدرته حكومة الوفد الآخيرة إلا أن هذا المرسوم أيق.المادة ٠٠‏ - كا جاء 

- التعديل الذنى وضعته حكومة الوفد والمشار إليه فم سبق . 

الوكيلان : تكلمت المادة الثانية عنهما فقررت فى فقرتها الآخيرة : « ويشكل 
المجاس من رئنس ووكيلين » أحدهما : لللحكمة والآخر لقسمى الرأى والتشريع ء 
وحل كل وكيل فى قسمه محل رئيس المجاس عند غيا به » وإن غاب الرئيس و الوكيل 
الختص تولى الرياسة أقدم المستشارين فى القسم حل البحث ‏ أما رئاسة الجعية 
العمومية فيتولاها عند غياب الرئيس أقدم الوكيلين » فإن غاب هذا الوكيل تولى 
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الرياسة الوكيل الآخر » وعند غيابه أقدم المستشارين عأمة» . 
المستشارون : تتشكل الجعية العمومية لللجلس »كا سيق أن قلنا من 
رئيس مجلس الدولة ومن « جميع مستشاريه» فالمستشارورن م أعضاء بحم 
مناصبهم فى المعية العمومية م 0م» ثم إن المادة .م تقرر أن المعية العمومية 
محكمة القضاء الإدارى تشكل من رئيس مجلس الدولة ووكيل المجلس لمده 
امجحكمة و وسائر مستشارما » وورد الكلام أيضا عن المستشارين فى المادة وم 
وتنص على أن « يتكون قسم الرأى من شعب ومن إدارات يرأس كل مما 
د مستشار » وتوزع يينها المسائل التى يطلب الرأى فيبا من رياسة مجلس الوزراء 
والوزارات والمصالح العامة . ثم ان المادة - عم تقرر أن « حل مستشارو 
قنم الرأى حل المستشارين الملكيين فى أقسام قضايا الحكومة فى عضوية 
الميئات الى كانوا يشتركون فيبا يحكم مناصبيم عقتضى القوا نين أو اللوائح وبحل 
وكيل ملس الدولة لقسمى الراى والتشريع حل رئيس جنة قضايا 0 2 
عضوية الميئات الىكان يشترك فيبا حك منصبه» وتنص المادة ( 75 ) «. 
غياب الرئيس بحل عله فيا يتعلق بالاختصاص القضاى و بأعمال ا 
الجلس لهذه ا محكية وعئد غنا هما أقدم « مستشاريها .ويحل مله فما عدا ذلك من 
الاختصاصات وكيل الجلس لقسمى الرأى والتشريع وعقد غيابه أقدم ‏ 
المستشارين - وجاء ذكرم أيضاً فى المادة ‏ 0 كك [كزة ريك أنه رنكليق 
المجلس ووكيلاه ‏ والمستشارون ‏ غير قابلين للعزل ؛ ومع ذلك إذا اتضح أن 
أحدم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبيما الوظيفة » أحيل الى المعاش عرسوم 
يصدر ينا ء على عرض وزير العدل بعد موافقة المعية للبجلس و بعد سماع أقوال 
العصو (لك قو . ..» ثم إن المادة ‏ مره تقرر أن د للجمعية العمومية أنتزيد. 
على مدة خدمة # المستشار -- أو الموظف الفئئى المحسوبة فى المعاش أو المكافأة 
مدة اضافية إصفة اسكثنائية . على ألا تتجاوز هذه المدة الإضافيةمدة الخدمةالفعلية 
ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للاحالة إلى المعاش ولا يحوز هل أن تزيد 
على ماق سنوات »ولا أن كون من شأنا أن-تظنه حقا .فى معاش زبد على 
ثلاثة أرباع مرتبه ولا ع! 1ن حا كال شار للاتوفية ع وياتك 


أن عال متتمارو جلت الدرة إلى المعاش عند بلوغهم السن المقررةلمستشارى 
حكة النقض والإبرام ... 


داهن| د 


الموظفون الفئيون : يجانب الرئيس والوكيلين والمستشارين يوجد مجلس 
الدولة طائفة من الموظفين الفنيين ورد ذكرهم فالمادة . ؛ وهىتقر رأ نه« يلحق 
بقسمى الرأى والتشريع عجلس الدولة عددكاف من الموظفين الفنيين الاق بيانهم. 
مستشارون مساعدون . نواب مندويون . مئدوبون مساعدون.ويكاف الموظفون 
الفنيون الملحقون با محكمة ‏ باعتبارهم مفوضين بالمجلس ‏ تقديم تقرير فى كل 
قضية برى رئيس الحكمة ضرورة تقد ممه . وتبين اللانئحة الداخلية النظام الذى 
يسير عليه مفوضو الجلس ف أعبالحم . ولقد نصت المادة ‏ وه على أن 
تحديد مرتبات أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين يكون وفقاً للجدول الملحق 
هذا القانون . و لقد جاء فى هذا الجدول ما يلى : يكون راتب رئيس ا مجلس ٠...‏ 
جنا ستويا و إذا كان الر ئس من الوزراء الشا يقن فعطى عند ذاك رات وذير 
ويكون راتت كل وكل من وك لالجلس.. ١.‏ جنيها سنوي ؛ أماروساء الأقسام 
من الدرجة الاولى يكون راتهم ٠٠.‏ جضسباء أما رؤساء الأقسام من الدرجة 
الثانية : فراتهم ١4..‏ جنها سنويا 0 المستشار فراتبه ١..‏ جنها والمستشار 
المساعد .. ١٠‏ جنا » هذا والثواب الآول فتتان : هنهم نواب من فئّة راتما 
من .م1 +16[ ينبا ستويا.. وفنة تاتدراتيا من ١ج‏ إلى ١ر10‏ . 
ويوجد أيضا نواب من الدرجة الأولى راتيهم من ٠6م‏ إلى .> بعلاوة . +جنيبا 
كل ستتين » أما نواب الدرجة الثانية فراتبهم من .0 إلى .4م جنيباً كل ستين 
بعلاوة .> جنيبا كل سنتين . ثم أن المندو بين من الدرجة الأولى يكون راتبهم ل 
إلى 7٠١‏ جنيها بعلاوة ,م جنيها كل سنتين ٠‏ ويكون راتب المندوبين فى 
الدرجة الثانية فئة ( | ) من .1م إلى .م4 جنيبا سنويا بعلاوة +م جني ه كل سنتين 
وراتب المندوبين من الدرجة الثانية فئة ( ب ) . .م إلى .م جنيها سنويا بعلاوة 
؛ ب؟جنيبا كل سنتين » وراتب المندو بين المسأعدين فئّة ( | ) ٠6.‏ إلى ...م بعلاوة 
؛ «جنيها كلسنتين» أما المندو بون المساعدون فئة (ب) فراتبهم 1/١‏ جنيبا سنويا 

ولسرى فيا يتعلق بنظام المرتبات جميع القواعد المقررة فى شأن رجال 
القضادء 

وبعد فإنه بجانب الموظفين الفئيين عجلس الدولة يوجد موظفين إداريون 
وكتابيون » ولقد تحدثت عنهم المادة م« فقررت أنه « يلحق بمجلس الدولة عدد 


01 
كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويكون تعيينهم بقرار من رئيس مجلس 
اليه إن رطاف الدرجة الاك لديا بغرا فى ركنن ل الرزراء 
بعد أخذ رأى. رئيس امجلس فبا عدا ذلك . و,كون تأديب هؤلاء الموظفين وفقاً 

للأوضاع الى تقررها اللائحة الداخلية لللجسء . 

الشروط الخاصة بالموظفين الفنيين : ستتكلم هنا عن الشروط الخاصة 
موظق: مجلس الدولة الفنيين . أما الشروط العامة للتوظف عموما فليس هنا بحل 
كا تدا فتفول: ثأانه يفط ند قهز اللبادة .16م فاون الل ل فون 
را د نهر إل راتت له 2 

. أن يكون مصرياً متمتّعاً بالأهلية المدنية الكاملة‎ - ١ 

+ ألا تقل سنه عن أر بعين سنة للتعيين فى وظيفة مستششار وثمان وثلائين 
سنة للتعيين فى وظيفة مستشار مساعد ... الح . 

م - أن يكون حالصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق فى 
الجامعات المصرية ٠‏ أو على شبادة أجنبية معادلة لما. وأن ينجح فى هذه الحالة 
الأخيرة فى امتحان المعادلة وفقاً للقوا نينو الواح الخاصة بذلك . ويعنى من شرط 
الحصول على شبادة المعادلة من شغل وظيفة قاض أو عضو نيابة . 

أن يكون مود الشيرة .حسمن الشحفة متب 4+ 

ونصت المادة وغ على أن يكون التغيينفىوظا ئف>لس| لدو لة بطري قالترقية 
من الوظيفة التى تسبق الوظيفة الشاغرة مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون 

على أنه يوز متى توافرتالشروط ا انصوص علا فالمادة ‏ 4غغ ‏ أن يكون 
التعئين للوظيفة الشاغرة من خارج الجلس » وذلك وفقاً للشروط الاتية والواردة 
فى المادة:وع وهى تنص على أنه : 

» كن أن يعين فى وظيفة رئيس اجلس أو وحككيله أو مستشاريه‎ ١ 
» متمتقارى حكة النْقَض الخاماون .و السايقون‎ ١ مستعنازئ الدو له الشابقون‎ 
مستشارو حكة الإستئناف العاملون والسابقون ومن فى حكبم مقتضى القانون‎ 
والمستشارون الملكيون بإدارة السكومة العاملون والس.ابقون » أساتذة كليات‎ 
الحقوق فى الجامعات المصربة العاملون و السابقون الذين مضى على تخ رجهم عشرؤن‎ 


0 
سنة وعلى حصولهم على درجة أستاذ تمانى سنوات . المحامون المقررون أمام حكة ٠‏ 
التقض والإبرام الذى مضى على تقريرهم أمامبا ثمانى سنوات ٠‏ الموظفون 
العموميون العاملون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين مضى على تخرجهم 
عشرون سنة واشتغلوا بالقضاء أو النياية أو بإحدى الوظائف الفنية بإدارة قضانا 
الحسكومة أو بالتدريس فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية أو بالمحاماة أو يعمل 

يعتدر نظيرا لأعمال مجلس الدولة فى مدة عشر سنوات . 

٠‏ - ومكن أن يعين من خارج الجلس فى الوظائف الفنية الأخرى : رجال 
القضاء والنياية والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس 
فى كليات الحقوق بالجامعات المصربة وامحامون . 

ويكون تعيين رجال القضاء والنياءة والموظفين الفئيين بإدارة قضايا الحكومة 
فى الوظائف المماتلة لوظائفهم أو الى تلمها مباشرة : 

أما المششتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية والحامون فيكون 
تعيهم بنفس الشروط اللازمة توافرها لتعيينهم فى وظائف القضاء وأائياءة الماثلة » 
وكذلك المشتغلون بعمل يعتدر نظيراً لأعبال المجلس الفنية . و يشتّرط فيمن يعين 
مستشاراً مساعدا من هؤلاء النظراء أن يكون. قد مض غل تخزجه عشر ون .سئة 
لم ينقطع فبها عن الإشتغال بالعمل القانوى وأن يكون فى درجة تماثل درجة نائب 
أول: 

أما فها يتعلق بما دون من الوظائف الفنية فيشترط فيمن يعين ذا من النظراء 
نفس الشروط اللازمة للتعيين فى وظائف القضاء والنيأنة الماثلة.ويعين ما بعتن 
عا دخان نلك ره لسك رس للد قر ايقه له العدوامية جاتن 

هذا وتنص المأدة ‏ 5ع - على أنه « لا يحون-آن تزيد نسبة التعيئات فى 
وظائف: مجلس الدولة من غير أعضاته الموظفين الفنيين على الثلث فى شأن ‏ 
المستشارين والربع فى شأن باقى الوظائف الفنية » ولا يدخل فى هذه النسبة 
الوظائف الى ملا بالتبادل بين شاغلها ومن.حل حلبم.من خارج الجاس» . 

اجراءات التعيين : الاصل أن التعبين فى وظيفة خالية » يكون بالترقية إليبا 
من الوظيفة التى تكون أقل منها مباشرة . والسيب فى تقزير هذه القاعدة . هو أن 
يكون المشتغلون ,المجلسن أسرة واحدة لما المران والمقومات والتربيبة القانونية 


امم ا عي د و وين يرن عا ا م ا ل ال د انا 


- ١ر4‎ 

الخاصة بها ء وهذه كلها تتكتسب من العمل والتدرج فيه داخل اليجلس » ومن ثم 
الأصل إن التعيين يكون من داخل املس » ولا يجو زالتعيين من خارجه إلا استثناء . 
ولقد وضخت المادة ‏ نغ - قواعد تحديد أقدمية موظف الجلس فذ كرت أن 
د تعبين الأقدمية وفقاً لتاربخ المرسوم أو القرار الصادر بااتعيين أو الترقية, 
وإذا عين عضوان أو أكثر فى وقت واحد وفى نفس الدرجة أو رقوا إليبا حسبت 
أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم ء وتعتير أقدمية أعضاء المجلس وموظفيه 
الفنيين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاربخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم 
أول مرة . وتحدد أقدمية من يعينون من خارج امجلس من المستشارين وغيرمم 
فى مرسوم التعيين وذلك بعد اخذ رأى الجعية العمومية للبجلس . ويكون تحديد 
الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء من تاربخ تعيينهم فى الوظائف الفنية الماثلة » 
ولمن يعينون من المصالح الأخرى حسب مدة الخدمة فيبا » ولمن يعينون من ا محامين 
م ناريخ القيد فى الجدول العام . هذا وتنض المادة مغ عل أنه ماعدا الرئيس 
والوكيلين » فإن المعية العمومية للنجلس تعينهم على الوجه المبين باللائحة الداخلية » 
ويصدق رئيس مجلس الوزراء على هذا التصين مت توافرت الشروط المقررة فيمن 
تطلب ابفعية تعيينهم ؛ أما رئيس المجلس ووكيلاه فيعينان بناء على ترشييح رئيس 
الوزداء وموافقة الجعيية العمومية للبجلس » وف جميع الحالات المتقدم ذكرها 
يكون الاقتراع فى اجمعية العمومية للجلس سرياً » ويعتبر تاريخ التعيين من وقت 
موافقة هذه المعية .. ويكون إلحاق وكيل الجلس ورؤساء الأقسام والمستشارين 
والموظفين الفنيين با محكمة و بقسم الرأى وشعبه وإداراته وبقسم التشريع بقرار 

من النعية العمومية للمجلس على الوجه امبين باللائحة الداخلية . 
اعضاء جلس الدولة لا يعزلون : إن وظيفة مجلس الدولة خطيرة الشأن » 
لآن هذا المجلس حك فى المنازعات التى تنكون الإدارة خصما فيبا » وله أن يقضى 
بأحكام تبلغ شدتها حد الآمر بإلغاء أوامر الإدارة والحك عليبا بدفع تعويض 
وإيقاف تنفيذ قراراتها » ومن ثم كان لزاما على الشارع أن بحمى موظىق هذا 
المجلس ضد تدخل الإدارة فى شُونهم بالتأثير عليهم » ومن أجل هذا قرر قانون 
مجلس الدولة فى مادته الخسين ضماناً قوياً لأعضاء مجلس الدولة » فنص ف هذه المادة 
على أن « رئيس مجلس الدولة ووكلاه والمستشارون غير قابلين للعرل » ومع ذلك 


-هوه6ذ1- ل 
إذا اتضح أن أحدم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أحيل إلى المعاشء» . 
بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المعية العمومية للبجلس 
وبعد سماع أقوال العضو المذكور  ..‏ » أما الموظفون الفنيون الأخرون فهم وإن 
كانو! قابلين العزل إلا أن عزلم يتم بشكل تحقق عدم العبث فى هذا الشأن » ذلك 
أن المادة -.ه- السالفة الذكر اشترطت لعزل الموظفينالفنيين عدا المندو بين 
المساعدين 2 أن يصدر بهذا العزل مرسوم بئاء على عرض رئيس الوزراء وبعد 
موافقة الجعية العمومية » ومن هذا يظهر أن المعية العمومية تكون رقيبة على 
السلطة التنفيذية » فإن لم تجد مبرراً لفصل الموظف . امتنعت عن الموافقة على 
فصله . فتعذر على الإدارة عزله . ويجب لموافقة الجعية العمومية على فصل أعضاء 
المجلس وموظفيه الفنيين أن حضر اجتاعها لهذا الغرض ثلاثة أرباع الاعضاء 
على الأقل . 

ولكن إذاكان الشارع قد حمى موظ مجلس الدوأة الفنيين ضد عيث الإدارة » 
فإن قيام هؤلاء الموظفين بواجباتهم يحب أن يكون مكفولا ٠‏ فإذا تبين أنهم لم 
يحققوا الثقة الواجبة فيبم » أمكن إحالتهم.غلى التقاعد قبل باوغهم سن المعاش ء 
وهذا ماقررته المادة ٠.‏ بقولما : « ومع ذلك إذا ,اتضح أن أحدم فقد الثقة 
والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أحيل الى المعاش عرسوم يصدر بناء على عرض 
وزير العدل بعد موافقة المعية العمومية للجلس ء . ولقد لاحظ الاستاذ عئان 
خليل فى كتابه عن مجلس الدولة أن عبارة فقد الثقة والاعتبار مرنة قد تسمح 
بسوء الاستعال ؛ ومن ثم اقترح أن تكون موافقة الجعية العمومية على الإحالة على 
المعاش باغلبية خاصة لامجرد الأغلبية المطلقة سب »؛ رنحن وإن كنا لانرى ضيراً 
من تطبيق الأغلبية الخاصة فى هذا الآمر إلا أن شببة إساءة السلطة التنفيذ.ة 
لاستعال حقبا فى الإحالة على المعاش لاحل لتصورها ء مادامت الحكومة لا تملك 
الإحالة على المعاش إلا بعد موافقة الجعية العمومية للبجلس وسماع أقوال العضو 
إنكان رئيس اليجلس أو وكيلا أو مستشاراً . وموافقة الجعية العمومية إذا كان 
موظفا فنيا من غير السالف ذكرهم دون حاجة لسماع أقوال الموظف : 

ويجوز إحالة أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين على المعاش لاسباب صمية» 
وهذا هو ما قرزته المادة عم وى تنص على أنه د استثناء من حك المادة السادسة 


كه ”1 اعت 

من دكريتو و»-؛-ههم؟ الخاص بأجازات المستخدمين الملكيينتكونالأجازات 
المرضية الى حصل علا أعضاء المجلس وموظفوه الفنيون لمدة جموعها ستة أشبر 
باعتباد كل ثلاث مدزوات بكرن منها قجران عزنت كاقل .و أرزيعة' الأخير بالثافة 
بنصف مرتب ء وعند | نقضاء ستة أشهر إذا لم يستطع أحد منهم العودة إلى عمله 
جَادْ الجمعة العمومية للبجلس أن ترخض له فى اتذاد الآجازة لمدة أخرى 
انتحار : الفنة ار يضف ميك أركنا ٠»‏ فإذا لم يستطع بسبب مرضه مباشرة 
عمله بعد | نقضاء الأجازات السالفة الذكر أحيل إلى المعاش عرسوم يصدر بناء على 
طلب وزير-العدل وموافقة الجعية العمومية للنجلس...» . 

ولكن هذه الضمانات الى قررها قانون يجلس الدولة لأعضائهوموظفيه لايصح 
أن بمنع من خضوعهم لعقوبات تأديبية إذا ما استدعى الآمر هذا . ولقد أشارت 
المادة ؟ه إلى أن « تأديب أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين من اختصاص 
اجمعية العمومية لللجلس ء ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا حضور ثلاثة أرباع 
أعضائها عنى اللأقل وتنظم اللائحة الداخلية الاحكام الخاصة بالتأديب.و العقوايات 
التأديبية التى يحوز توقيعبا هى : الإنذار . اللوم . العزل ويشترط لصحة القرار 
بالعزل أن يصدر بأغلبية ثلث الأعضاء الذينتالف منهم اجمعيةالعمومية للنجلسء . 

وبعد ف تقف ضخمانات أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين عند الحد 
الى بيناه قما سيق ء بل إننا لتجد ضماناً جديداً لمم فى المادة هه وهى تقرر 
« استثناء من أحكام المادة ١6‏ و,ره من المرسوم بقانون الخاص بالمعاشات الملكية 
لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين سقوط حقهمف المعاش 
أو المكافآة . ويسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقاً. لتواغد المعاشات 
والمكافات المقررة لاوظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أوالوفر» . ومؤدى 
هتاه المادة ».أن استقالة الموظفين الفنيين بجلس الدولة لا تسقط حقهم فى المعاش 
وهذا الم جاء على خلاف الأصل » الذى يقضى أن الاستقالة تسقط حق الموظف 
فى المعاش إلا إذا نص القانون على خلاف هذا . 

و عناسبة الكلام عن الإحالة على المعاش . بحب أن نشير إلى نص المادة مه فى 
ترما الثالثة ٠»‏ وض تعض أن للعية العدومية ذا أن تر يد عا مناه خدفه المستقار 
أو الموظف الفنى اللسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية » على 
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ا 
ألا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لباوغ السن ٠‏ 
المقررة للإحالة إلى المعاش . ولا >وز أيضاً أن تزيد على كمانى سنؤات ولا أن 
يكون من شأنها أن تعطيه حقاً فى المعاش يزيد عنى ثلاثة أرباع مرتبه ولا على ٠0٠٠.‏ 
عدبا ى الدنة 16 .رهد بعر فك اماد عررة القانون لأعضاء موطظق علس 
الدولة الفئيين ؛ إذ يبن الجمعية العمومية .كأ هو واضح من نص المادة إضافة مدة 
عل هذه خدمة الموظف الحسوبة فى المعاشن أو المكاكأة ؛ وذلك يشروط هن ': 

و آلا تزيد المدة المضاهة على مدة الخدمة الفعلية آو المدة الباقية لبلوغ السن 
المقررة للإحالة على المعاش . 

ب - ويجب أيضاً آلا تزيد المدة الحضافة على ثماتى سئوات . 

م وأخيرا لا يصح أن تكون المدة المضافة من شأنما أن تعطى الموظف 
حقاً فى معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على . بن جنماً فى السنة . 

هذا وحال مستشارو مجاس الدولة إلى المعاش عند بلوغهم السن المقررة 
لمستشارى بحكمة النتقض و الإبرام » وسن التقاعد بالسبة لمستشارى عكة النقض 
والإبرام هى سن الستين . ومن ثم حال مستشارو مجاس الدولة سواء أكانوا 
ممحكة القضاء الإدارى أمكانوا بقسمئى الرى والتشريع فى سن الستين » وهى سن 
مبكرة . تحرم البلاد قبل الآوان من خبرة هؤلاء المستشارين . ولذاكاقثرحالبعض 
أن برقع الشارع سن التقاعد إلى الخامسة والستين بل إلى السبعين . وسن التقاعد 
بالنسبة لمستشارى مجلس الذولة فى فرنسا هى سبعون عاما » أما فى بلجبكا فبى وفقا 
لقانون سئة +عو؛ اثثان وسبعون عاما . 

وك ترفع كل شبية عن موظق ججلس الدولة » نص الشمارع فى المادة و4 على نه 
لابجوز اجمع بين إحدى وظائف بحاس الدولة ومزاولة التجارة أو أى عمل 
آخر لايتفق مع كرامة الوظيفة واستقلالا » ولا يجوز ندب أحد أعضاء مجلس: 
الدولة أو موظفيه الفنيين لغير عمله إلا عوافقة المعية العمومية لليجلس » . 


م ١١‏ علش الذوالت 


اللا الثالى 
قّ 1 القضاء الإدارى 


هيد : اتهينا من دراسة هيئات مجلس الدولة وأعضائه وموظفيه فى الباب 
الأول من الكتاب الثانى : والان حب أن ندرس محكة القضاء الإدارى فى هذا 
الباب الثاى من هذه الدراسة . فنيحث الآمور الى تخرج من اختصاصها والى 
تدخل فى ولايتها . وعلى هذا النحو نحيط بكل ما يتعاق بهذة المحكة من دراسات . 

وقبل أن نبدأ دراسة هذه المسائل » نحب أن نقرر أن حكة القضاء الإدارى 
بمجلس الدولة المصرى هى حكة ذات اختتصاصات معيتة فى قانون مجلس الدولة 
( دوتاناطملاع'0 لوساطم ) 2 ومن ثم لا يصح أرن تنظ فى غين هذه 
الاختصاصات . وهذا على عكس الحال فى فرنسا . إذ أن يلس الدولة الفرشى » 
كا بينا فى الكتاب الآول ٠‏ يعتس المحكة الختصة بالفصل فىكل النازعات 
الإدارءة » عدا ماتخرجه الشارع من ولابتا ,نص صرح » ولذلك يطلقون على 
كه القضاء الإدارى الفرنى عق العبارة الأتيةر مبصسهة .م هه دهت ) 
وعلى أنة حال فإن حكة القضاء الإدارى فى مصر لاتملك ما تملك الحكة 
فى فرنسا من ولابة الزجر والتفسير» ولقد رأى البعض أنه كارن حرى 
بالششارع المصرى أن يقزر لحذه امحكمة ‏ على الآقل ‏ ولانة تفتين القرارات 
الإدارية » خصوصاً أن المحاى العادية منوعة من تفسير أواس الإدارة ك هو 
معلوم .كا أن آخرين قد اتتقدوا سياسة الشارع المصرى فى جعابا محكمة ذات 
أختتصاصات محدودة معيئة » فرأوا أنهكان الأجدر أن يكون اختتصاصبا شاملا اكل 
المنازعات الإدارءة يا هى الحال فى فرنسا » حتى يكون.هذا الاختصاص التسامل 
ضاناً قويأ تحمى بوساطته الحقوق والحريات الفردية ضد اعتداءات الإدارة 
مختلف صورها . 

وبعد.فإن. عكمة القضاء الإدارى المصرية هى محكمة إدارية عامة ٠‏ معنى أنها 


سمل 
تختص بنظر المنازعات الإدارية المبينة بقانون مجلس الدولة والنى تفع فى أى جزم ٠‏ 
0 الأقالم المصرئ , ولاشك أن هذا يؤدى إلى تيسير العدالة للأفراد القاطئين ق 
أما كن قريبة من الحكة . و لكنه يؤدى إلى إجباد المتقاضين من يسكئون فىأما كن 
بعيدة عنها ‏ وهذا يتعارض مع طبيعة القضاء الإدارىالذى يحب أن يتميز سرعة 
الفصل فى النازعات وبساطة إجراءاته وقلة رسومة ٠»‏ لذلك اقازح البعض )١(‏ 
ليتيسر التقاضى لسكان الجهات البعيدة عن العاصمة إنشماء محا إقليمية فى دائر 
اختصاص محا؟ الاستئتاف.الحالية . أو على الأقل إنشاء دوائر إدارءة » متنقلة 
محكمة القضاء الإدارى على غرار الدوائر الجنائية وعلىهذا النحو تقرب العدالة من 
المتقاضين ؛ فلا بقعد بعد المسافة وكثرة النفقات صاحب حق عن المطالبة حقه . 

واخيراً يحب أن نلاحظ أن محكة القضاء الإدارى المدمرية هى محكمة أول 
درجة كا أنها مكمة آخر درجة : هى محكه أول درجة لاما لانستأ نتف أمامبا أحكام 
حكنة إدارية أخرى » وهذا على عكب ال حال فى فرنسا » كا سبق أن قانا فى الكتاب 
الأول:إذا أن يجاس الدو لة الفر ضى يعبر فى يعض الأحوال محكة اساتئنافية لأحكام 
بعض الحا الإدار:ة الاخرى » وكا أن محكمة القضاء الإدارى المصربة تعتر حكة 
أول درجة » تعتير كذإك محكمة آخر درجة 1 آى أن الاحكام الت تصدرها تعتير 
نبائية فلا يصح الطعن ذها . وهذا هو ما قررته صراحة المادة التاسعه من قا نون 
لسن الذوله : وم تقعى بأنه : « لايقبل الطعن فى الاحكام الصادرة من حكمة 
القضاء الإدارى إلا بطريق الماس إعادة النظر فى الاحوال المنصوص عابها فى 
قانون المرافعات فالمواد المد نية والتجارية . وتجرى فى شأنهذه الآأ-كام القواعد 
الخاصة بقوة الثىء المقضى به ء على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تتكون حجة على 
الكافة » . و لقد لاحظ البعض أنه من الخطر عدم السماح بالطعن فى أحكام محكمة 
القضاء الإدارى . صميح أن القضاء الإدارى يحب أن تتوافر فيه مقومات القضاء 
السريع »5 يحب أن تيسر إجراءات التقاضى أمامه : و لكن من الناحية الآخرى 
لايصح أن ننسى أنالقضاة بشر معرضون للخطأء وإذلككان الاحتياط يقضى يجعل 
القضاء على درجتين مع جعله سريعاً ميسراً فى نفس الوقت . 

بعد هذه الملاحظات العامة عن حكة القضاء الإدارى نحب أن تقول إن هناك 


.٠اه8 الاستاذ عثمان خليل » المرجع السالف الذكر 2 ص‎ ٠ داجع‎ )١( 


14ل 


مسائل تخرج من اختتصاص هذه امحكمة : وهذه المسائل هى أعمالالسلطة التشريعية 
وأعمال السلطة القضائية وأخيراً أعمال السيادة » وسندرس كل واحدة من هذه 
عل التوالى . و لكن قبل أن نيدأ هذه الدراسة نود أن تشير إلى أن الشمارع ل يتكلم 
عن جميع هذه الأحوال الثلاث . وإنما اكت بالكلام عن واحدة منها فقط . 
وه حالة أعمال السيادة » وذلك فى المادة السابعة » وهى تنص على أنه « لاتقبل 
الطلبات الآتية : 

الظلبات المقدمة عر القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقةالحكومة 
ممجلسى البرلمان وعن التدابير الخاصة بالآمن الداختى والخارجى للدولة وعن 
العلاقات السياسية أو المسائل الخاصة «الاعمال الحربية » وعلى العموم سائرالطلبات 
المتعلقة يعمل من أعمال السيادة » . 


ال ةن رطس يدت ول وي جين اك يي 1ه سك 0 قن ال ار 


التعك ال ول 
ف مساك التى تخرج من اختصاص حكة القضاء الإدارى 


الفرج الاؤل 
فى أعنال السلطة النشر بعية(١)‏ 


تقصد بأعمال السلطة ااتشريعية التى تخرج من ولانة محكة القضاء الإدارى » 
كل مايصدر من البزلمان من قوانين أو أعبال برمانية . ولا هم أن تنكون هذه 
القوانين مشتمله على قواعد عامة أو حاألة خاصة كقانون نح التزام مرفق عام 
لشركة من الشركات وفقاً للمادة »م٠‏ من الدستور ء ولا .هم كذلك أن تتكون 
الأعمال الصادرة من الرلمانغير نشربعية » أى لم تصدر منه فى شكل قا نون و نسمى 
هذه بالأعمال البرلمانية بميبزا لما عن الأعمال التشريعية السالفة الذكر . 

ومن ثم تكون القاعدة الآساسية هى آن أعمال البرلمان سواء الاتشريعية منها أم 
غير التشربعية لاتخضع لرقابة القضائين العادى والإدارى على حد سواء . عبى أن 
المسألة فها تفصيل نوجزه همأ يلى : 

أولا ‏ المسئولية عن اعمال البركان غير التشريعية :. يقصد بالأعبال 
غير التشريعية. تلك الأعمال أل لاتعتبرقوا نين اىلا تضمنةواعدعامة واجبة الاحترام » 
ومن ثم 'تشتمل أعمال البرلمان غير التشريعية على القرارات الصادرة من البرلمان 
باتهام رئيس الدولة فى الدؤل الهورية مثلا أوالقرار الصادر بتأليف +نة التحقيق 
فى مسألة معيئة . وكذلك تشمل أعمال الرلمان غير التشريعية التصرفات المادية 
الصادرة من البرلمان أو أحد هيئاته ؛ وضورة هذا أن يستولى البرلمان بغير حق على 
قطعة أرض مجاورة له » وكذلك يعتر من قبيل الأعمال البرلمانية غير التشريعية 

)١(‏ راجع ٠‏ رسالة الدكتوراه » مسئولية الدولة عن أعمالها المشرعة .( القوانين 

واللوائح ) ٠‏ للدكتوز السيد محمد مدنىء طبع القاهرة ١95015‏ 
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ما يصدر من الأاعفاء كالخطب والتقارير الى يقدمبا النواب أو الشيوخ إلى ايجلاس 
التابعين له الخ . والقاعدة الأساسية فى «صرو فر نسا و بلجيكا هى عدم تقر برمسئو لية 

الدولة عن هذه الأعمال الرلمانية ١(‏ 
ولذلك قضت احا فى فرنسا ومصر أنما غير مختصة بالنظر فى دعاوى أعضاء 
الببمان على الدولة والتى يطالبون فم | بمكافأة برلمانية قرر البرلمان استقطاعها منهم 
تادياً 0 م الطبيعى أن نتساءل ع الحكة فى عدم تقر بر مسمّو لية البرلمان 
عن الأععال غير التشر شريعية التى تحدث ضرراً للغير. الحق أن أدلة عدم المسئولية 
متعددة : فن دأى برى أن ميدأ الفصل بين السلطات حتم عدم تدخل السلطة 
القضائيه فشئون السلطة التشريعية ٠‏ اللهم إلا إذا أجازالقا نون ذلك بنص صرح . 
و ليس من ثءك أن قولا كبذا لايصمذ للتحليل الدقيق ؛ إذ يمكن أن نجيز القضاء 
أن يحم بالتعويض ع نكل ضرر ينجم عن عمل البرلمان غير التشريعى دون أن نمس 
بالعمل البرلمانى بالذات فنعطله أو نعدله , و بعد فلياذا تسمح بعضالتشريعات كالمادة 
١‏ من لائحة نرتيب انحا الآهلية_القديمة- للحا ؟ أن كم با لتعو يض 
على الإدارة سيب أعبالما التى تقح عخالفة للقانون . والتى من شأها أن تضر حقوق 
ألعين !1 أإذا كان لا بد إن فميك عبد الفصل بين السلطات نمسك المتزمتين كان 
علينا أن تطبقه تطبيآ كاملا أو أن تهمله على الدوام . على أن هنالفرأياً ثانا بقول 
إن قاعدة عدم مسئولية البرلمارن عن أعماله غير ااتشربعية إنها نسَتّمد هن" عدم 
مسو لية أعضائه . ومن ثم كن القول أنه إذاكان الجر لا يسأل فكذلك يحب 
أن نكون الكل وللكن هذا الرأئ ابدوؤه ضعبف ذلك أنه :إذا: كان “الاق 
لايسال عما يصدر منهمنأقوال أو أفعال داخل الرلمان و مناسبة أذائه لوظيفته » 
إذا كان القاانون يقرر ذلك ؛ فهو مهدف إلى تقرير استقلال النائب كما يؤدى عمله 
عل الوجه الا كل . وللكن ميق استقلال الر لان كبيئة ‏ هذا الاستقال 
لاذك مرغوب فيه - لايكون بتقرير عدم مسئوليته مدنا عن الآضرار الى 
تنجم عما يصدر منه من أعمال غير تشريعية . وإثما يكون ضمان هذا الاستقلال 


() راجع ء كتاب الاستاذ وحيدالسالف الذكر . ص 58 وما بعدها 
(؟) راجع ,م حكم محكمة مصر الكلبيةالصادر فى ١!‏ يونيهة سنة ١953‏ > منشور 


فى المجموعة الرسمية سنة /اا9١‏ .صصهمره 


ات 
بوسائل أخرى كتأ كيدحقهف الاجتماع مى تلقاء تفسه كلما امتنعت السلطةالتنفيد يةعن . 
دعو ته للاجتماعى الموعد الحدد الدستورء وكذلكيكون تأ كيد استقلالهأيضاً يتميئة 
من وضع لانحته الداخليةحسما يشاء و تقريرميزا نيته على الوجهالذى برضاه ا 
ثم أنه إذا جاز الاعتراف بعدم مسمّو ليه اانائب ضهاناً لاستقلاله . فرجع هذا 

هو النصوص |أصرحة الواردة بالدستور والتى تقضى بذلك وتؤيده . فأين هى هذه 
النصوص الى تعلن إعفاء البرلمان وجانه م نكل مسو لية مدنية . وبعد فإن هناك 
نا الها يقضى بان السيب فى عدم مسئولية البرلمان برجم إلى أن البرلمان هو 
صاحب السيادة العامة باعتدباره مثلا لللامة » ومن ثم تعتير أعماله خارجة عن رقابة 
أنحا؟ .لأ نالسيادة تآنافى مع المسئولية , و ليسهذا الرأى بأسعد حظاً منسا بقيه. 
ذلك أن السيادة لاتعنى العصمة . فضلا عن أن السيادة هى للامة » وإذا صح أن 
البرلمان بمثل الآمة هلا يقتضى هذا منطقيا انتقال سيادة اللآمة إليه . واأرأى عند 
أعلام الفقه فى الوقت الحاضر . أن الرلمان هو هيئة كسائر الحيئات النى تتكون منبها 
الدولة » له اختصاصه الذى نحدده الدستور » وعليه يحب أن نظر إلى البرلمان هذه 
النظرة فلا عصمة له ولا قداسة . ومن ثم إذا أخطأ وأدى هذا الخطأ إلى إحداث 
ضرر بالغير فيجب القول عسئوليته عن تعويض هذا الضرر . ومع ذلك فن 
الفعباءمن ذهب إل أن العلة الحقيقية فى عدم مسئّو ليه الدولة عن أعبال البرلمان 
ى عدم 'وجود قضاء مختص بالمصل بنظر قضايا المستولية عن: أعباله . وإذا 
نظرنا مثلا إلى التشريع المصرى نيحد أن المادة ‏ و١‏ من لاتحة ترتيب الحا 
الأاهلية )١(‏ بجذها تعملى للمحاك الحق فى نظر الدعاوى النى تقع بي نالأفراد والدولة 
والى تنجم عن إجراءات إدارية تقّع مخالفة للقوا نين واللواتح . فالمادةإذاً لا تتكلم 
عن قاض مختص بنظر المنازعات بين الأأفراد والدولة عن أعمال البرلمان أو أعمال 
القضاء » وليس بعجيب بعد هذا إذا رفعت دعوى من هذا القبيل أن تقضى المحكة 
بعدم الاختصاص » إذ لا اختصاص .بغي نص » وليس من ريب أن الإعلات 
من الدائرة التى برممها هذا الرأى ليس مر.. الأمور اليسيرة ٠‏ ومع ذلك فإن 
تطويع المادة  ١5‏ من لانحة ترتيب انحا م الاهلية حيث تسمح بنظر الاك 
للدعاوى التى ترفع من الأفراد على الدولة بسبب أعمال الرلمان » يكون من 


)١(‏ ألغيت لائحة ترتيب المحاكت الاعلية وحل محلها قانون نظام القضاء ٠‏ وتنص 
المادة الثامنة منه على نقس الحكم الذى كان واردا قئ المادة._ ١5١‏ - السالفة الذكن ٠‏ 


امور الممكنة إذا نحن صرفنا النظر عن المقياس الشكلى فى توزيع أعمال الدولة » 
ذلك المقياس الذى يصفث نوع العمل بالرجوع إلى المصدرالذى صدر منه؛ فإذا كان 
العم صادراً من السلطة التشريعية فهو تشريعى. وإذا كانصادراً من السلطة التنفيذية 
فهو تنفيذى . وأخيراً إذا كانصادرا هنالسنطة القضائية فهوقضائى . إذا:نحنتركنا 
هذا المقياس الشكلى . واعتنةنا المقياس الذى يقول به العميد ‏ ديجى ‏ ومن 
نحا نحوه من العلماء الواقعيين . ءانا وصف العمل بيتوقف على حقيقة هذا العمل 
وجوهره إذا نحن ذهينا إلى هذا الرأى . فليس بعسير أن ند أعمالا تصدر من 
البرلمان ومع ذلك تعتبر بحسب طبيعتها أعمالا إدارية , وككن عنى ةك نان أن 
تختص الحا د بنظرها والحنه امسن حر نكا ردك ا بالاستناد إلى المادة 
ل السالفة الذ كر » والحق أن طبيعه العمل لاتتحدد بالميثة ال ىأصدرته » 
ولذلك ليس عجيبا 3 عيل البعض إلى مقياس العهيد ددجن اق تقسي أ مال 
الدولة . وعلى ذلك إذا آصدر البرلمانقرارآ بتعيين أحدموظفيهأو ترقيته أو إحالته 
عنى التقاعد ٠‏ فإن هذه الآمور جميءا لا تعدو أن تكون عبى عنى الرغم من صدورها 
من البرمان-أعمالا إدارية يسوغ مسئولية الدولة عنها . 


هذا وإن مجلس الدولة الفرنمى فى قضائه المتطور قد تلبس سبيل التحول من 
ناحة بة عدم مسئولية الدولة عن أعمإل البرلمان إلى ناحية مسئّوليتها عنهذه الأعمال» 
فقضى بأن تأييد البمان ما اتخذته الكومة من إجراء بحل إحدى المعيات . ليس 

فى حم الواقع ل إدارياً 0 موافقة البرلمان على ما اتخذته 
الجكانة من لشادره بعض النشرات , هذه الموافقة هى من قبيل الأعمال الآدارية 
انبا بطبيعتها وحقيقة جوهرها ليست من الإجراءات التشريعية . وكذلك قضت 
انحا اختلطةفى م بأن تيد الرلمان الخرى لقرار أصدر دف اه 1 
سنة 1+4 ء ذلك القرار الذى قررت به الحكومة عدم دفع أقساط الدين العثانى 
لبك روتشيلد » قرار البرلمان هذا لايعدو أن يكون علا إدارياً لابعنى الحكومة 
من المسئولية (0 . ثم إن مجلس الدولة لم يعدم وسائل أخرى أمكنه بواسطتها أن 


)00( راجع ٠.‏ تفصيل قضاء مجلس الدولة الفرنسى وحكم ااحكرمه المختلطة المشار اليه 
فى “كتات الاستاد وحيد السالف الذكر ٠‏ 


ا 
يتخلص من مبدأ عدم مو لية الدولة عن الأعمال البرلمانية . وذلك عن طريق 
تغمير الآساس الذى #نظر على أساسه دعوى المسئو لية. فنراه حرا يقول بأن أساس 
التءويض ليس هو العمل الرلماتى بالذات بل تفسير الحكومة له وتنفيذها إياه » 
وبكلمة أخرى من أجل التخلص من الرأى القائل بعدم مسئولية الدولة عن أعنال 
الرلمان» يقول يجاس الدولة ان الخصم الحقيق فى دعوى مسو لية الدولة عن أعبال 
الولان هو الحكومة ولنس لمان ثم تجد مجلس الدولة يواجه فكرة عدم 
المنسئولية ى يضرب فيبا بمعاول بغير ماخوف أو وجل . فيعان صراحة خلع 
القداسة المزعومة لأعبال البرلمان . و يعتبره مصلحة عمومية بالنسبة لبعض تصمرفاته » 
وهذا ما قضى به فى قضية ( مزو ه12 1 وإن كان الاستاذ ( ععنا©ط ) برى أن 5 
بحاس الدولة بى هذه الدعوى . ليس بالدليل ا حاسم عنى النكولعن الآراءالتقليدية 
فى عدم مسئولية البرمان . ذلك أن العمل يحل النزاع لم يكن صادرا من البو لمان 
و لكن صادراً من هيئة مراقى الخاس أى من العضو الإدارى للجلس . ثمإن الحل 
رعا كان ختاف لو أن الك قد صدر بالتعويض . والحقيقة أنه لم يصدربالتعويض 
شيك أن المحكمة لم كن خا يمكن أن ينسب للبرلمان . وينتج من كل ما تقدم أن 
مجاس الدوله أخذ يضيق الدائرة التى تضم الأعمال البرلمانيه حتى كادت تقضى عليبا » 
فاعتير آن بعض الأعمال البرلمانية ليست إلا جرد تصرفات مدنية شأنها شأن سائر 
التصرفات المدنة لأغْل لمم تدان امسر لي لدفية عنما > وكذلك. اخس يعض 
أعمال البرلمان الاخرى هى من حيث طببعتبا أعمالا إدارية ومن ثم يحب ألا تكون 
منجاة عن نظر القضاء فيها إذا أضرت حقوق الغير . 

ثانا مسئوئية الدولة عن أعمال البركان التشريعية : إن القوانين الى 
يوافق عليبا اللرلمان ويصادق عليبا رئيس الدولة متنوعة مختلفة . فهى حينا تشمل 
قواعد تشريعية بالمعق الصحيح ٠‏ أئ تتضمن على قواعد عامة واجبة الاحترام 
من انيع . وحيناً لاتشتمل القوانين التى تصدر من السلطة التشريعية إلا على 
مسآلة فردءة »كا لو آصدر البرلمان قانونا بمنحامتيازأى التزام أو مكاءأة لشخص . 

والآن ما هى القواعد الى تحك مسئولية الدولةعن هذه القوانين إذا ممست 
حقوق الغير فأضرت بها ؟ الحق إنه لابوجد خلاف تهلى عدم مسكّولية الدولة 
عن القوانين المشرعة » أى تلك القوا نين الى"تتضمن قواعد عامة واجبة الاحترام» 
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كا لو صدر قانون بتحريم فعل واعتبساره جرية أو صدر قأنون بتنظم قواعد 
التسجيل العقارى أو قانون بتقرير إجبارية التعليم الالزاى أو فرض ضربية جديدة 
أو تخفيض سن التقاعد بالنسبة البوظفين العموميين , ولا غراءة فى عدم مسئولية 
الدولة عنماعساه ,نجم من أضرار يسيب تنفيذ هذه القوانين . ذلك لآن التضحية 
واجبة فى بعض الأحيان من أجل ضمان حياة الماعة والمحافظة على التضامن 
الاجتاعى فبها . م إن معظم الةوانين لابد أن بمس بعض الطوائف بضرر من 
قريب أو بعيد . فإذا تحن أجزنا مسئولية الدولة عنها فإنما يكون هذا على حساب 
العوائد الغظيمة النى دف الها التشردح . و بكلمة أخرى نكون قد شللنا نشاط 
الدولة التشريعى الذى ترى من ورائه إلىإصلاح بم وخير كثير, تم إنه لاوز , 
لللأافراد أن .يتضرروا من مثل هذه القوانين لأنها لاتنظر للبعض دون الآخر. إذ 
هى شاملة لا تيز بين فرد وآخر أو جماعه دون جماعة . 
ومح ذلك فإن بعض الآوانين المشرعة تستلفت اأنظر وقد تستدعى حلا 
تختلف عما سبق . ومن ذلك إذا صدر قانون يتحريم مبنة أو صناعة » أوصدر 
تشريع بتقرير تكاليف جديدة عنى أملاك فئة“معينة أو إ[لثَاء إمتيازات طائفة 
خاصة من طوائف الشعب مثل هذه التشريعات تصيب البعض بضرر أكيد » 
قبل من سبيل إلى تعويض هذا الضرر . وهل زم البرلمان عند إصدار 
التشربع بتحريم صناعة مثلا . كا لو قرر احتكار التآمين أو إلفاء البغاء الرسمى أو 
صناعة بعض ال مشروعات الكحولية أن «قررتعويضاً لللأفراد الذءن يصيببمضرر من 
هذا التشريع » وعنى كل حال هل يمكن للقاضى أن حك بالتعويض بصرف النظر 
عن موقف البرلان تجاه هذا التعويض ؟ تذهب البرلما نات عادة إلى عدم اأنص على 
التعويض فى مثل هذه الأحوال ٠‏ وحتى إذا قررت التعويض فهى تقضى به مع 
إشارتها بأن تقريره على سبيل الرحمة أو من قبيل إعمال التضامن الإجتماعى . 
وعلى كل حال ما هى مبررات عدم مسدّولية اليرلمان عن الآضرار الى تنجم عن 
القوانين ؟ ذهبت طائفة كبيرة من العلماء القداعى بل من العلباء: امحدئين كالعلامة 
جدزوبونار وقآلين . إلى أن العلة فعدم مسئولية الدولة عن تعويض الضرر » هى 
أن الضرر الذى يستحق التعويض هو الضرر الخاص » ولا كانت معظم القوانين 
تحدث ضرراً عاماً . أى تحدث ضرراً يشمل بإيذائه جميع الآفراد » لذلك لاغراية 
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اراب 
فى تقريرعدم مسئولية الدولة عنها . وما منشك أن هذا النظر ‏ حتى مع التسلم 
بصحته بالنسبة للقوانين الك تحدث ضرراً عاماً » لا يمكن الاقتناع به فها يتعلق 
بالقوانين الى تحدث بالفعل ضرراً خاصاً .كا لو حرمت الدولة على الآهراد القيام 
بعمليات التأمين . وعلى الاخص حيها تحرم الدولة عملا على بعض الأفراد وتقوم 
هى باحتكاره من الناحية الأخرى ؛ إذلكحين ظبر وهن الرأى السايق » قال البعض 
بان عدم مسو لية الدولة عن أعمال البرمان ترجع إلى اتعدام الخطأ النى يمكن أن 
ينسب إلى البرلمان . إذ كيف يكن أن يعاب على البرلمان عمل من الأعمال . إذا كان 
مقياس الصواب والخطأ هو بيد البرلمان ؛ ومع هذا هلا يتعذر دحض هذا النظر 
أيضاً . ذلك أن الخطأ باعتبسار السبب المشىء لمستّولية الدواة بدأ فى التقاص 
والضمور كما تحل له فكرة تحمل التبعة » وبعد فكيف بة ل أن مقاييس الخطأ 
والصواب هى بيد البرلمان يقررها كيفا شاء ٠‏ كيف يقال هذا والدساتير تنثىء 
الميئات لفحص دستورية القوانين - أى لرقاءة العمل التشريعى الذى يصدر من 
الرمان # ولا يعى كل هذا غير أن مقاييس اللاطأ والصواب ليست دواماً وأبدآ 
بيد اللرلمان » ثم إن البرلمان ليس فى تبابة الآمر إلا #وعة من الرجال خطئون 
ويصيبون كا يفعل سائر الناس , ثم إن اختيار (اشعب انوابه لا يعنى الرضاء 
عن كل عمل يأتيه هؤلاء النواب فنظرية الوكاله التى كان يدعم البعض فيةولون 
إن البدلمان وكيل عن الشنعب يتكلم بامعه . هذه النظرية قضى عليها الزمان » ولم تعد 
حّ أثراً بعد عين : والرأى المعول عليه فى هذا الصدد ان الاتاخاب :ليس إلا 
عملية بقصد ما مجرد الإختيار » ومن ثم تتتبى الصلة بين النائب و الناخب بعد مام 
الااتخاب . وما يقطع بصحة أن الشارع لا يفترض أن البرلمان يعبر دائماً عن 
الآمة » ما تقرره الدساتير من جواز حل البرلمان » فالحل فى صورته الغالبة هو 
السبيل للاحتكام إلى الآمة عند تقرير الوزارة أن البرلمان أصبح لاعثل هيئة الناخبين » 
كل هذا يع ىأن نياءة النواب ليست سيبا لخلعالعصمة والقداسة عايهم .و لكن على 
الرغم من قوة الحجج الى تؤيد مسئو لية الدولة عن أعمال الركان التشريعية يذهب 
البعض إلى أن تقريرمبدأً الرجوع على الدولةبا لتعويض بسبب أعمال البر ما نالتشربعية 
قد يكون من شآ نه أن يعرقل نشاط الذولة فى ميدان سن القوا نين »و لكنمثل هذه 
الحجة لاتصمد أيضا للتحليل لأنها قد تبزالدولةأن تنزع ملكية الأفراد باد حون 


ات 

كم مكل ياعم أح فاك ران فلب إل حدم تعر يله اومن 
أعمالها التشريعية . وأن هناك رأيا آخر يقول مسئوليتها ٠‏ ويق أن نشير إلى أن 
بعض العلياء كالعلامة « جورج سل » يقول : إن الدولة تسال عن الآضرار التى 
تننجم عن بعض القوانين دون البعض الأخرى . ومن ثم هو يفرق بين نوعين 
من القوانين : : 

١‏ قوانين تأصيلية (وع«اناء تسروم وزو ر1) : وى عبارة عن تلك التى لضع 
قواعد عامة أصلية غيزمسبوقة وتشريع اخر . كتشروح حرم لآول مرة صناعة: 
نوع معينمن أ نواعانورءهذهالقوانين هىتشريعات بالمعنىالصحيحأى هىنشربعات 
يعبر ا البرلمان عن رأى اجاعة ى وقت ومكان معيئين » فسن البرلمان إياها ليس 
فيه أصالةأو ابتكار أوإنشاء . وإما تقرر لماهو مستقرى ضمير الماعة » فإذا أضر 
التشريع بعد هذا حقوق بعض الأفراد فالذفب هو كاله وليس بذنيه حال 
من الأحوال ؛ وكل هذا يعنى عدم مسئولية البرلمان عن هذه القوانين . 

+ - أما القوانين التكميلية (وءبناعدمئودة» وزه.]) : فهى تلك الى تستند 
على تشريع سابق مس نوعها . هذه القوانين مى وليدة إرادة الشارع فهى من 
اجتباده وإنداعه » فإذا أخطأ فعليه وزرخطته . وما من شك أن هذا الرأى حوى 
عناصر نقضه . لآنه من الصعب أن نضع الحد الفاصل بين القانون الأصولى 
والقانون التكميل » وإذا تعذر هذا فاذا يبق من المقياس السالف الذكر بعد ذلك ؟ 
ثم إن الممياس ‏ لايصمد أمام الاعتبارات العملية والصوالح الاكدةء:فهت أن 
الدولة وضعت نشريعات بإطالة مدة الخدمة العسكرية الإجبارية ؛ مثل هذا النشريع 
هو تشريع نكيل : فهل يسوغ من يضار من المكلفين بالخدمة العسكرية وفقا لهذا 
القانون أن يطالب «التعويض ؟ إن مثل هذه المطالبة لاتستساغ قانونا أو عملا » 
ومن الناحية الآخر. ى إذا مئع القانون صناعة من الصناءات بغير ميرر من السلامة 
العامة » :وأضر تبعاً لهذا باحعاب هذه الصناعة .كيف عند ذاك يحال بينهم وبين 
المطالبة بالتءعويض ؟ ولا يعنىكل هذا إلا أن هذا الرأى رأى ضعيف . 

. وؤلقد أدلى العلامة و هريو» بدلوه فقال بعدم مسئولية الدولة عن الأعمال 
التشريعية . وبكلمة أدق اعتدر من هذا المبدأ: قاعدة عامة تحتمل الاستثناء » معنى 
أنه يحوز تقرتر مسئولية الدولة عن الأعبال اللتشريعية كلما أمكن إعمال نظرءة 


- 
الاثراء بلا سيب » فإذا صدر تشريع يقضى بتحريم صناعة من الصناءات واحتكار : 
هذه الصئاعة بوساطة الدوأة » فإنه يحوز الشخص المضار أن يطالب بالتءويض على 
امن [ 1 اإدوالة باد سر و للك عت من آجل عارسة دعوزى : الإثراء بلا 
سبب . أن يكون هناك إثراء فن ناحية الدوة وافتقارامن ناحية المذى 2 م يب 
ألا يوجد سبب قانوى يز إثّراء الدولة على حساب المدعى » ولقد قال البعض إن 
شروط دعوى الإثراء غير متوافرة فى هذه الحالة ء ذلك إن إّراء الدولة يحد سيبه 
القانوتى فى التشريع الصادر من الارلمان : ومن ثم يتخلف ركن من أركان دعوى 
الإثراء ويستحيل بالتالى المطا لبة عن الأضرارالناتجة عن التشريع » و لكنالعلامة 
هربو أفلت من هذا المأزق بالقول بأن السبب فى هذه الحالة ‏ وعلى الرغم.من 
هذه الملاحظة السابقة ‏ غير موجود ء ودليله عن هذا ما يقرره من أن الإثراء 
فى القا نو نالإدارى يكون معدوم السبب مادام السبب من صدع الدولة أ والأشخاص 
الإدارية الأخرى استعالا لحقوق السلطة العامة : وى هذه الحالة التى نحن بصددها 
أليس القانون من صدع الدولة ؟ ثم أليست مباشرة الدولة لحق التشريع مباشرة 
الحقوق السلطة العامة ؟ 

و.بذه المناسبة نقول إن العلامة هريو توسع فى فكرة الإثراء فقال إن الإثراء 
يتحقق . ولولم تفع زبادة فعلية فى ذمة الدولة » بأن أدى التشريع النى أضر 
حقوق الغير إلى يجرد تحقيق وفر فى ميزا نيتها ٠‏ 

ولعل أفضل الآراء فى هذا الموضوع هو الذى أن به العميد ه ديجى » إذ بيد 
بين نوعين من القوانين: ألما ذلك الذى حرم مبنة أو نحوها لأا تضر بالتمع؛ 
كا لو صدر تشريع بتحرم البغاء الرسعى أو متا الديد المناي امسر أى حو 
ذإك . مثا لا حل لمطالبة الدولة بالتعويض » لآن الأشخاص.الذين يقومون بمثل 
هذا النشاط ليسوا جديرين بالتشجيع » ومن ثم يحب على المشر ع أن يقضى على 
نشماطبا وأن تخلص المجتمع من مساوتهم : أما النوع الثاى من القوانين فهو ذلك 
الذنى تحرم «نشاطاً لاضرر منه على المجتمع » وهنا يحب التعو يض لآن.أحاب 
هذا النشاط جديرون بالرعاءة » ولآن الشارع خالف قاعدة المساواة امام اتكاليف 
العامة » ولآن التشريع الذى بحرم أمثال هذه الأعمال وحشتكرها لمصلحة الدولة 
هو مثانة نع ملكية للنفعة العامة : وهذا لا يحوز بغير تعويض عادل : 


51000 


ا مجن نيد وي ا ا ات ةيا داو ع ل يا ا 


فوع جات عسي لصون نوف حي ووو وس تددن عقتا تراه اننا وى 
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موف القضاء بينا فماسبق موقف البرلمان تجاه النص - فما يسن من 
قوانين ب على تعويض عادل عما تحدثه هذه القوانين ون أضرار »..والآن. 
ماهو الموقف الذى بحب أن تقفه انحا تجاه دعاوى الافراد عن الآضرار الى 
يطالبون فا بتعويض عن اللأضرار الت لحةتهم بسبب تشريع يسنه البرلمان ؟ إذا 
نص الشارع على منح تعويض للآفراد المضارين » فيكون الحل بالنسبة للقاضى 
ميسوراً . إذ عليه أن يطبق ما امس به الشارع . ومن الناحية الأخرى إذا نص 
القانون على حرمان الآفراد من التعويض . هئا أيضاً يجب على القاضى ان محترم 
م النص ء إلا إذا كان تشريع الدولة يحيز للقضاء أن بحق دمتورية القوانين: 
وكان القاضى يعتبر القانون الذتى يسلب الأفراد حقهم فى الثعو يض هو قانون غير 
دستورى ء فى هذه الحالة يجوز للقاضى أن نحم بعدم دستورية القانون ويقضى 
باتعويض المطاوث ..ولكن نقطة البحث ترد حين| يسكت الشارع . هلا هو بقضى 
باتعويض ولاهو منعه ؛ فى مثل هذه الحالة ماذا يكون الحل ؟ بمكى أن نستخلص 
من مراجعة أحكام مجلس الدولة فى فرنسا نوعين من الاحكام : أحدهما سابق 
والآخر لاحق . أما السابق فكان بذهب إلى أنه لاتعويض بلا فص ٠‏ فسكوت 
الشارع لايعبى رضاهء وهذا ماقضى به مجلس الدولة فى مناسبات كثيرة : مها حكنه 
فى ١١‏ ينابر سنة معو1 فى قضية (معزاءاج عن 0) ومنها حكه فى قضية (معلمى 8) 
ف أغسطين سلة ووم 1 ومنها حكه فى قضية (ورررء1] اع عع نتسعوط) . أما القضاء 
الأخير مجلس الدولة فيقضى بالتعويض حتى مع عدم النص عليه قانونآ » وهذاهو 
ماقضى به فى قضية شركة (عمزعمنزءج) إذ بين مجلس الدولة فى حكمه بالتعويض أن 
قانون و١‏ بونيه سئة م١‏ الخاص حاءة الألبان ومنتجاتها أدى إلى وقف أعمال 
هذه الشركة . وبالنظر لآن منتجات الشركة المذعية ليست ضارة بالصحة العامة » 
وبالنظر إلى أنه لايوجد فى القانون المشار إليه ولا فى أعماله التحضيرءة ولافى 
القاانون المشار إليه ولا فى أعماله التحضيرية ولا فى ظروف الدعوى مايستفادمئه 
أن الششارع أراد أن حمل الشركة عقدار ماتستحقه من تعويض . وبالنظر إلى أن 
تحريم صناعة تتجها هذه الشركة هو تتكليف برى إلى حمابة الصالم العام ؛ لذلك 


يحب أن يتحمل المجموع تعويض مايصيب الشركة من ضرر لصالحه(١)‏ ؛ تج من 


)١(‏ راجع 2 تعصيل هذه القضية فىكتاب الاستاذ وحيد السالفٍ الذكر ٠‏ وراجعتعليق 
الاستاذة رولان فى مجلهة داللوز سنة ١978‏ 


بط انان موف تت الوا و و ا سي ا ا ا ل لتم و اللو ذف 
ولالاب 
حم مجلس الدرلة فى القضية السالفة الذ كر أنه أصبح لايفسر ‏ كا كان الخال من 
0ك كوت الشارع على أنه رفض للتعو يض » هو على عكس من هذا غدأ يعتير 
هذا السكوت مثابة تصريح بالك ,التءويض . إلا إذا ظهر عكس هذا بى سياق 
الأعمال التحضيرية للقا نون . أو كان القانون حرم صناعة أو نحوها مضرة بالسلامة 
العامة : فى هذا الفرض الآخير يقضى القضاء بعدم الحكم بالتعويض لأن الشيخص 
المضار لايستحق 
والخلاصة : أن القضاء تجاه مستولية الدولة عن أعمالها التشريعية حاول أولا 
أن يقيد هذه القاعدة بأن نحد من إطلاقها وانتهى أخيراً بإهمالها والخروجعاها » 
أما تقسد القاعدة فيظهر فما قضى به جاس الدولة الفرنى بأن تأبيد البر لمان لقرار 
صادر من الحسكومة و كذلك طلب البرلمان من الحسكومة عمل ثىء » كلهذا لايجعل 
من عمل المكومة عملا رلمانياً #2 تخرج عن رقابة القضاء » و ومن حتنو القول آن. تشبير 
أن المتعوح اكبيد هنا نايد اأسبابى . و لكن إذا كان عمل الحكومة لاند لقامه 
من مصادقة البرلمان عليه . فإن هذه المصادقة تيجحعل هذا العمل عملا برلمانياً ٠‏ ومن 
ثم ضخرج عن رقابة القضاء . ومن أمثلة هذه المصادقه مالشبرطه المادة ١؛‏ من 
الدستور المصرى - الملغى ‏ من ضرووة عرض المراسي التى تصدرها الحكومة 
ب ب] ‏ اسا لاك ان عد طني عرض ارات عليه وأول 
اجتاع له #لإذا ل تسن اوم يرما أحد الجلبين بز الما كا لاعن قوة القانون» 
هذا النوع من المصادقة . هو مصادقة قانو نية و ليست سياسية» و عناسبة الكلامعن 
المراسيم بقوانين » نحب أن نشمير إلى أنبجاس الدولة الفرشىلم يعترف بأية حصانة 
للد احم شرا ونام أن تيمعلها يمنجاة عن رقاة القضاءء مادام الب مان لم يصادق 
عاما بعدز١)‏ ثم إن مجلس الدولة الفرشسىحاول أن يثالمن 1 عدم المسئو لية عن 
أعمال البرلمان فى صورة أخرى إذ قرر التعويض للمضار من هذء الآعبال » إذا 
استطاع أن ينسب أساس التعويض إلى غير العمل البرلمانى » وذلك بأن عبن بين 
العمل الرلماق وبين #نفيذه . آما العمل فى ذاته فقد قرر عدم المسئولية عنه» 
ولكن لم بر مبرراً لعدم تقرير مسئولية الدولة عن تنفيذه إذا توافرت 


)0 راجع نلك 062015 اء عناتوتأطناط عع 2وددتتدم 15 02 6غتاتطدعصومةء: 13 
2 .6 0211126 وص 1١95‏ 
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شروط المسثولية » للآن هذا التنفيذ لا يعدو أن يحكون عبلا إدارياً تسأل 
الدولة عنه . أما فى مصر فإنا نلاحظ, أن محكة النقض: والإءرام قد رأت التفرقة 
, بين العمل البرماى الذى يكون بطببعته إجراء برلمانيا ومن ثم لاتمختض امحام برقابته 
وبين ما يكون بطبيعته جرد عمل إدارى لامانع بمنع امحاكى من نظره () . وبعد 
فإنا نيحد اتجاها كبذا النى سارت عليه حك ةالنقض فىأحكام مجلس الدوة اللصرى ‏ 
ذلك ان محكمة القضاء الإدارى قد قررت أتها تكون مختصة بنظر الدعاوى الى 
برفعبا موظفو بجلس الششيوخ ضد مايقرره رئيس بجلسبم يصدد رو اتبهووعلاواتمم؛ 
ثم لاشى أن من تطبيقات حاو لات التضييق من مبدأ عدم مسئولنة الدولة عن 
أعمال السلطة التشريعية ماقررته محكمة القضاءٍ الإدارى ااصرى من حقها فى رقابة 

دستورية القوانين 9) . 

هذا الذنى شرحئام بوضح محاولات القضاء فىتقييد مبدأ عدم مسئولية الدولة 
عن أعمال البرلمان دون أن هدم المبدأ ذاته » ولكن لم يقف رود القضاء عند هذا 
الحد بل يحده يتعداه إلى حاولة الخروج على المبدأ تهائياً . فقضى مجلس الدولة 
الفرنى ‏ 5 سبق أن رأينا ‏ بالتعويض لشركة ألبان : بسبب الضرر الذئ 
لحقها من فانون صدر حرم علما العمل مع أن منتتحات الشركة لم مكن ضارة » 
ولقد اعتبر بحلس الدولة سكوت الشارع عن الكلام عن منح التعويض أو تجريعه 
ما يحبز للقضاء الك به ء للآن مدع الشركة من القيام بأعمالما هو تكذيف قرر لصالح 
ابيع ٠‏ ومن ثم يحب أن يتحمله المجموع تطبيقاً لمبدأ المساواة فالتكاليف » وهذا 
كله يعنى أن القضاء الف رنسى عدل عن آرائه السايقة التى كان يذهب بها إلى القول 
بأن سكوت الشارع عن تقرير التعويض لمن يصاب بضرر من القانون . يحب أن 
يفسر على أنه رفض للتعويض ء وأصبح هذا اليجلس برى أن هذا السكوت ييز له 
الحم بالتعويض ‏ إذا كان له حل - على اعتبار أن هذا السكوت لايعنى تحريم 
التعويض على المضار من القانون أو العمل البرلماق . 

وكذلك بحب أن نلاحظ أن مجلس الدولة يشترط من أجل الحك بالتعويض 


(0) راجع ء مجموعة أحكام محكمةالنقض والابرام » الاستاذ محمود احمد عمر 2 ح5 
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عن الأضرار الناجمة عن قانون أن يكون هناك ضرر استثتائى خاص ناح بطريقة 

مباشرة عن العمل التشريعى المشكو منه (© . 

مسئولية الدولةعن أعمالها التشريعية التى تضر جتعاقد معها (5): 
لا يخاو الحال من أمرين . فإما أن يضر القا نون بالمتعاقد مع الدولة بطريقة 
مباشرة » ؟ا لو أصدرت الدواة قانوناً أو نوه غيرت به نصأ من نصضوص عقد 
التزام بقصد حمانة الجرور . وهنا نلاحظ أن الفقه والقضاء فى فرنسا استقرا على 
تقسم نصؤص عقد الالتزامإلرقسمين : أحدهما يشم لالنصوص التعاقدية » والثانى 
يشمل النصوص اللائحة » وقال الفقه والقضاء بان للدولة مطلق الحق فى تعديل 
النصوص اللانحية لا يقيدها فى ذلك عقد الالتزام .. بل لا يسوغ لحا أن تنزل عن 
حقها فى تعديل هذه النصوص ؛ وكل'ما فى الأامر أنه إذا ترتب على تعديلبا لحذه 
النصوض تحميل الشركة بتكا ليف جديدة أو إنقاص لأرباحها . فعلىالدولة أن تدقع 
لما تع يضاً عادلا . وإما أن تصدر الدولة نشريءا لا تهدف من ورائه إلى الاضرار 
يركز أحد المتعاقدين معبا أو تغيير شروط عقده » ومع ذلك يقع هذا الإضرار 
على غير رغبة منها و بطريقة غير مباشرة () . ويطلقون عوعمل الدولةفى إصدارها 
هذا التشريع فى الاصطلا حالإدارى عمل الآمير (ععصلقط مل غنتعم ع) والآمثلة 
على هذه الحالة كثيرة . منها : أن تتعاقد الدولة مع مقاول على أن يشميد لحا مبنى 
أو يقم لها جسراً . ثم يتصادف أن تغير الدولة سياستها المركية فترفع الرسوم على 
أدوات البناء التى ترد من الخارج ؛ ومن ثم يكون تنفيذ المقاول لالتزاماته بالشروط 
الوارذة بالعقد متعذراً :ولقد عرف هوريو عمل الأمير بقوله : إنه العمل الذى 
تقوم به السلطة العامة بمقتضى مالحا من سلطة الأمر » فهل تسأل الدولة عن 
الأصران التى تنجم المتعاقد بسبب أعمال الآمير ؟ ذهب رأبى فى فرنسا إلى القول 
بأن الدولة لا تسأل عن الأعمال التشريعية الى تضر بطريقة غير مباشرة بأحد 
المتعاقدين معبا . و لقد اعترض على هذا النظر بالقول بأنه لا يصح الاستناد على 
أن الدولة لا تسأل عن الاضرار الى تنجم عن أعاشا الخريعيه من أجل حرمان 
)١(‏ راجمع ء رولان , الموجز , ص ٠لا‏ 
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المتعاقد من المطالبة بتعويض ما احتمل من ضرر . وذلك لسبب واضح هو أن” 
مركز المتعاقد المضار من التشريح الصادر ؛ مختلف بالبداهة عن مركن غير المتعاقد 
الذى يضار من تشريع يسنه البرلمان. ومن ثم قالوا بضرورة تعويض المتعاقد 
المضار » وسند التمويض فى هذا امجال ليس براج إلى مسو لية الدولة عن أعمالها 
التشريعية المضرة بالغير .. و نما أساس التعويض هنا هو تلك القاعدة الى تقضق 
بضرورة تفسير العقود بحسن نية » وان يكون التفسير قائماً على النيسة الحدئة إذا 
قبضت الدولة يدها فل منح التعويض للمتعاقد المضار . وذهبت آراء أخرى إلى 
التفصيل والتفردح فقالت : بضرورة العييز بين التشراعات الى تنثىء تكاليف 
جديدة م نكن هو جودة وقت التعاقد كفرض ضرببة 0 رسم جر لأول مرة 
وبين التشري.م الذى تعدل تش ب ابت »ومن 8 ينثىء تكاليف جديدة بل 
يعدلها. كا لو سن القانون قانوناً برقع ريم جمركق كان مورجوداً وقت التعاقن , 
ويقول أنصار هذا الرأى بخرورة أن > القضاء بالتعويض ف الحالة اللأولى 
وبعدم التعويض ف الحالة الثانة » ومرجع هذا أن رفع الرسوم فى الصورة الثانية. 
هو من الاموز التى يحب أن يتوقعبا المتعاهد وقت التعاقد » و بالتالى يحب عليه أن 
يدخلبا فى حسابه عند إبرام العقد . أما فى الصورة الآولى فيجب التعويض لاثتفاء 
العلة الى على أساسها رفض التعويض ف الصورة الثانية » ويقرر [ختزون أبنه لاقيد 
على الدوله فى سن التشريعات أو اتخاذ الإجراءات الى يقضى ما الصالح العام , 
ولكن إذا مست هذه التشريعات المتعاقد معبا يضرر ء فلبم أن يطالبوا الدولة 
بتعويض هذا الغرر. و[ا بيجب ألا يكون التشريع الذى أضير بالمتعاقد. متوقعاً 
وقت العقد والا يكون عاما شاملا للجيح السكان أو لعدد غيرحدود منهم . و بكلمة 
أخرى يحب أن ياحق التشريع بالمضار ضرراً خاصاً , ثم إنه لإمكان المطالب 
بالتعويض لابد ألا يكون المتعاقد قد نزل عن حقه فيه» و سكن نقطة البحث 
هى الآتية : 

هل يشترط لإمكان المطالبة بالتعويض أن يكون التشروم الجديد من فقل 
الشخص الادارى المتعاقد نفسه ؟ قد يتعاتد زيد مع بلدبة. على أن بورد لحا بضباعة 
معرئة م تصدر الدولة نشريعاً ا عالة على . هذه البضاعة » 
ومن ثم يضار المتعاقد مع الولبدنة ' هل بجحوز له أن برجع على البلدية بقيمة الضرر 


عو ست ار ب وان اضوع يا لم ا نا بيات اي ام 0 


دولال ب 
الحادث له بسبب التشريع الجديد ؟ كان الرأى فى أوال الا أن الشخضص لايازم ” 
إلا بنتائج عمله : وعليه لا تسأل اللدية فى المثال المتقدم عن تعويض الضرر؛ ومع ٠‏ 
هذا يقضى مجلس الدولة الفرنى فى الوقت الحاضر بأن ا الإدارى يازم 
بتعويض الضرر ولو لم ,يكن هو المصدر للتشريع الجديد أو الإجراء الإدارى 
المسبب للضرر , وإما أساس هذا الرأى هو ضرورة تفسير العقد تفسيراً عادلاً » 
ثم أنهم ذهبوا إلى أن مثل هذه العقود تشتمل على شرط خعنى بمقتضاه تلتزم الإدارة 
المتعاقدة ببقاء الحال على ما كانت عليه وقت التعاقد » فإذا نغيرت هذه الحال 
بصدور التشريع الجديد فيجب عايها التعويض لرفع الضرر الناتح عن هذا التشريع . 
وفرق كبير بين نظرية أعمال الآمير ونظرة الظروف الطارئة . هما يتشامهان 
من ناحية حصؤل اختلال فى التواذن الاقتصادى العقد ؛ و لكنهما ختلفان من 
ناحية أن الظرف الطارىء فى نظرية عيبل الآمير هو تصرف صادر من الدولة 
نفسها أو إحدى الساطات الإدارية الآخرى » على حين أن الظرف الطارىء فى 
نظربة الظرؤف الطارئة حادث لادخل لإرادة الطرفين المتعاقدين فيه كقيام الحرب 
وما تؤدئ إليه من ارتفاع الاسعار أو عدم ورود البضاعة من الخارج , ثم أنه 
0 أن مجلس الده ولة فى فرنسا عندما حك بالتعويض بسبب الظروف الطارئة 
يقضى 5 تحمل الطرف المضار بالعقد الخسارة الى كانت متوقعة وقت العقد 
كا يتحمل جانبا من الخسارة الى لم تكن متوقعة وقت العقد » وتتحمل الدواة 
ما بق من الخسارة ٠‏ بيد أن القضاء فى فرنسا يقضى بأن التعويض يسيب أعبال 
الآمين يشتمل على كل الخسارة اأتى حلت بالمتعاقد مع الإدارة بل تشمل ما فاته 
من ديح . 


الفرع إلعاق 
فى أعمال السلطة القضائية 
قد بخطلىء القضاء فها يصدر من أحكام ٠‏ لآن القضاة بشن ٠‏ والبشر معرض 
للخيلا ٠.‏ و العضمة يد وعد فبل يحوز الشخص المضار من حكم القاضى الخاطىء 
أن يطالب بالتعويض ؟ ؟ وإذا كان له ذلك ٠»‏ قبل برجع على الموظف القضاق 
الماسبب فى الخطاً وكذلك 00 الرجوع على الدولة غير 


2ك 
جائز والرجوع على الموظف' ميسور ؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال بحسن ان 
نشير إلى أن من الآراء ماذهب إلى القول بأن أعضاء الثياية لا يعترون ضمن 
السلطة القضائية فى هذا الصدد » و لقد حكمت محكة النتقض والإبرام المصرية فى 
حك لما صادر فى وم م معو( بأنه يحب أن تعتبر النيابة مستقلة دن القضاء 
وتابعة السلطة التنفيذية ‏ وذلك أن استقلالما عن السلطة القضائية فيه ضمان لحر يتها 
تتمكن بواسطته أن تبسط آراءها أمام القضاء بغي حرج أو تقيد . ومع ذلك برى 
بعض الفقباء فى مصر أن النيانة جزء من السلطة القضائية » ومن ثم يخلءون على 
أعضاء النيابة نفس الضمانات الى يتمع بها القضاة عند مخاصتهم. . هذا وستكم 
أولا عن مسئولية الموظفين القضائيين الشخصية . ثم نتكلم عن مسئولية الدولة 
عن أعبالهم : 

١‏ - مسستوئية الموظفين القضائيين الشمخصية : تقضى التشر عات 
الحديثة » رغبة منها فى تمكين القضاة من أداء واجباتهم الدقيقة >رءة واطمئئان » 
أنه لاتجوز مسءو ليتهم المدنية بسبب ما يصدر منبع مرح أحكام ووها إلافى 
أحوال معيئة وبعد اتباع إجراءات خاصة منصوص علا فى قوانين المرائعات فى 
باب مخاحمة القضاة . وما من ترك أن الإجراءات المشار إلا [ نفا هى إجراءات 
على جانب من الوعورة » ذلك أن فشل المباشر لا لايفقده فقط ما يأمل من 
تعويض و لكن يلق عليه يجزاء قد يكون ثقيلا » هذا ونذ كر على سبيل المثال أن 
قانون المرائعات المصرى ينظم 'دعوى مخاصمة القضاء من أجل مطالبتهم شخصياً 
بالنعويض»ء ودراسة نصوص هذا القانون تبين انا أن هناك حالات ثلاث تجيز 
مطالبة القاضى بااتعويض : وهى حالة وقوع تدليس أو غش أو رشوة منه أثناء 
نظر الدعوى أو وقت توقيع المكم .أو أثناء الانفيذ . وكذلك يجوز مطالبته 
بالتعويض إذا سكت عن الحق فل يحب عن عريضة مقدمة إليه أو لم يفصل فى 
الخصومة المرفوعة إليه حالة كنبا صالحة الحك , وأخيراً يجوز مخاصة القاغى فى 
جميع الحالات الأخرى التى ,نص فبها القانون على جواز الخاصة . وغنى عن البيان 
أن حالات مخاصمة القضاء السابقة واردة على سبيل الحصر , ويتفرع على هذا أنه 
لاوز مطالبة القاضى بالتعويض فى غيرها » لو نسب [إيهم خطأ جسيم ‏ غير 
متمد ب كا لو أغفل الاطلاع على مستئذ أسباسي في الدعرى أي كان جاملا 


امو 
بأحكام القانون . و مناسبة الكلام عن الخطأ الجسيم نشير إل ىأ نهإذا أخطأ لقان : 
خط جسيا متعمداً 00 قبيل الغش . ومن ثم تعتر هذه الحالة من 
دل :ال الذى أمار | ليه قانون الم افعلت ى المواد السالفة الن كن والقانون 
الفرنى الصادر سنة عمة؟ والمعدل لليادة 2ت م.ى - من-قانون المرائعات 
الفرنى ,نص على تقرير مسئولية القاضى الشخصية عن الخطا الجسيم ٠‏ ثم إن 
الرأى الراجح فى 0 النياية تخاصم بنفس الطريقة التى تخاصم بها القضاة » النى 
سيو ىأ 0 إلا 8 رجال الضبطية, القضائية فترفع عاهم الدعوى بالطرق 
المعتادة » وهذا كله بعكس الال فى فرنسا إذ أنهم هناك يعتبرون الثيابة العدومية 
ورجال الضبطية القضائية من قبيل اه أل تين ومن ثم يسألون مدنياً عن 
طريق الخاصة المنصوص عاءها ‏ ه.ه ب من قانون المرافعات الفرندى . 

٠‏ - هدسئولية الدولة عن أعمال القضاء : )١(‏ : القاعدة العامة أن الدولة 
دشاني أحلا امسا إلى تسرف برل للك .و [ها تر هذا الو[ سما 
امول مر كا احترام حجية الثىء المقضى به . يعنى أن الحك إذا استنفد 
طرق الطعن فيه يحوز قوة الثىء انحسكوم به. أى يعتبر عنوانأ للعدالة والصحة 
فها بين الخصوم و بالنسبة لسبب النزاع » وعليه لايسوغ تجديد نفس النزاع همرة 
أخرى و إلا فت تنتهى الخصومة ؛ ومن أجل هذا قيل بأن تقرير مسئولية الدولة 
عن تصرفات رجا القضاء ونحوم . يؤدى إلى طرح النزاع من جديد » ومن ثم 
إلى المساس بهذا المبدأ الأصيل وأعنى به مبدأ حيازة الآا<كام لقوة الثىء الحكوم 
به » وبعد فكيف يسوغ أن انسأل الدولة عن أعبال السلطة القضائية » إذا علينا 
أن هذه الأخيرة مستقاة لا سلطان لأحد عاما . ويبدو أرى» الحجتين. السابقتين 
لاتصمدان لانظر الدقيق واافحص العمةٍ ق » فالقرك بقوة الثىء الحكوم به إن 
0 لدفع مسو لية الدولة عن أعمال القضاة فهو لايصح لتبرير عدم مسو لتها عن 
أعمال النيابة أو رجال الضبطية القضائية » وخصوصاً أعبالهم غير القضائية 
كالتفتيش على السجون . ثم إن كل عمل يصدر من السلطة القضائية أو النياءة ل 


٠ وما بعدها‎ ١١9١ الاستاة وحيد فكرى رآفتء قضاء التضمين . ص‎ ٠ راجع‎ )١( 
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بشرط أن يكون قضائياً , فتحن إذا يجرنا ‏ كا يفعل العميد ديجى - المقياس 
الشكلىلأعمال الدواة.. وتمسكنا بالمقياس الموضوعى. ذاننا عند ذلك نجد أن بعضاً 
من أعمال السلطة القضائية بحسب طبيعتها وجوهرها » ليست إلا أعمالا إدارية » 
ومن ثم كيف يسوغ القول بعدم مستئولية الدولة اعتتادأ على قاعدة حجية الاحكام 
ثم إنه إذا جاذ اقول باستقلال القضاء فان هذا الاستقلاللا يمنى! تفصالهم عن الدولة, 
إذ هم هيئة منهياتها وجزء منهاءو يتفرع علىهذا أنهمإذا أخطاوا وأضروا بالغير» 
فلياذا لا تسأل الدرلة عما اقترفوا ! وتزداد هذه الملاحظة قوة ء إذا لاحظنا أن 
المشرع يبز خا لفةقاعدة قوة الثىء اكوم بهء وذلك باجازته فى بعض الاحيان- 
الطعن فى الأآ<كام الهائية:طريق إعادة الانظر . وعلى كل حال إذا جاز القول يعدم 
مستولية الدولة بناء على مسو لية السيد عن أعمال تابعيه فأى عقبة تقف فى طريق 
هذه المسسثولية » إذا كينا تم الدعوى على أساس الطأ المصلحى ؛ أى على أساس 
مسئولية الدولة عن خطأ مصاحة عامة هى القضاء ‏ يبدو أن عقٍبة. من العقبات 
لاوجود لها فى هذا السبيل . وخصوصا ق الدولة ألتى تطبق قواعد القانونالإدارى 
على مثل هذه المنازعات . ١‏ 

ومع ذلك ذهب البعض إلى أن الحكنه فى عدم تقرير مسو لية الدولة عن أعمال 
القضاة ترجع إلى الرغبة فى ضمأن استقلالهم فى أعمالحم الدقيقة . ولا ريب أن حرية 
القاغى فى عمله واستقلاله فى ت.كوين رأيه هى من الامور الى يحب أن تصان ٠‏ ومع 
ذلك فلا ترى علانة بين هذه الفاءة الثر بفة وبين مسد لية الدولة عن اخطاءالقضاة» 
صحييح إن القاضى لايتمتح تحرية كافية إذا كان يتصور شبح المستولية أمامه دائماً 
بسيب ماعساه يتقح منه من أخطاه فى عمله القضائى » ذلك نحن نوافق على ميدأ عدم 
مستولية القضاة الشخصية . و لكن لانجد مبرراً بمدع بعد هذا من مسئولية الدولة 
نفسبا عن أخطاء القضاة » 

والحقيقة أن العلة الصحيحة لعدمتقرير مسدّو لية الدولة ليست ىكل ما مسيق » 
وإما نيجد هذه العلة فى الرجوع إلى الإعتبارات التاريخية ٠‏ تلك الإعتبارات التى 
أدت فما مضى إلى تقزير عدم مسثولية الدولة عن كافة أعمالهاء والتى أدت سيب 
تطور ظروف الحياة إلى تقرير مسمّو لية الدولة عرس بعض أعدالما دون البعش 
الآخر » وإنا لنرجو مخلصين أن وتسع مبدأ مسئولية الدولة بحيث يشمل أ كبر 
نصيب من أعمالما ؛ ومن ثم يمكن أنامان حمراف اراد 


اس 
مسدئولية الدولة عن أعمال القضاة فى فرنسة )١(‏ : القاعدة ل 
ف فر سا 'تقضى أن دنظر القضاء العادى "فى المسازعات الى لا' تكون للدولة أو 
الاشخاص الادارية الاخرى طرفا فيبا » أما القضاة الادارى فيختص بنظر الدعاوى 
ان تون الدوة [و الأشخاصض الادارية الاخرى طرفا وها » ومن ثم الدعاوى 
الى ترفع من الآفراد على الدولة ويكون موضوعبا مطالبة الدولة يدفج نءويض 
عن الاخران الى تمع عاهم بسبب أخطاء القضاء كان بحب أن ننظر بواسطهالقضاء 


الادارى : ومع ذلك نحد أن مجلس الدولة يقضى بعدم اختصاصه بنظرهذهالدعاوى ٠‏ 


الاخيرة وما ذهب هذا المذهب إلا رغبة منه فى أن يبتعد عن مركز دقيق يحب أن 
لايضع نفسه فيه . فهو خثى إن نظر فى هله الدعوى أن يتهم بأنه يحعل من نفسه 
رقيباً على القضاء العادى واسباً سأله الحساب ٠‏ والحقيقة أن مام ازع 
الاختصاص ق فرنسا تقنى باستمراز - لحذ| السرت م بأن القضاء العادئ هو 
الذى يفصل فى دعاوى التضمين التى ترفح من الآفراد على الدولة بسبب الآضرار 
النى تنجم عن الأعمال القضائية » ولقد فسرت انحا ع فى فرنسا: اصطلاح. الاعمال 
القضائية بحيث يشتمل على الاحكام ‏ بل أعدال . القضاء الولائينة الآوامر على 
#العرائض كا ينسحب هذا الاصطلاح على إجراءات تثفيذ الاحكام كالمجز ونحوه 
وأيضاً يعتبر من قبيل الاعمال القضائية أعمال الموظفين الاداريين عند قيامسم 
بوظيفة الضبطية القضائية » 
وإن النظر فى أحكام القضاء العادى فى فر نا فى هذا الصدد تدلنا عل أن هذا 
القضاء. لابقر ميدأ مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية أيا كانت السلطة التى 
صدرت منها هذه الاعمال » وكثيرآ ما استندت أحكام الحاى فى تبرير قضائها هذا 
على فكرة اثتفاء علافة التبعية بين الحكومة والقضاء . فهو مستقل عنها . فعلام إذن 
تسأل عن أعماله وتحاسب عن أخطائه » ويقول القضاء أنه لا بوجمد أمام الاعراد 
إلاطريق.واحد البستئولية وهو مسئولية القضاة الشخصية . وذلك عر.. طريق 
الخاصمة . ومع هذا فتوجد فى فرنسا اسلثناءات تشربعية تقضى يحواز نسكولية 
الدولة عن أعمال القضاة ‏ هذه الاستثناءات يتضمنها قانون ,م بو نيه ١,0‏ والمعدل 


() داجع 101122 .2 المرجع السالف الذكر .صن 553 وما بعدها ٠.‏ 


ع ا 

لليادة ‏ م4 من قانون تحقيق الجنايات » ولقد أجاز هذا القانون طلب 
التعويض ف حالة نجاح المنبم عند نظر دعوى المّاس إعادة النظر فى الحم لحان 
الصادر ضده (رووزيةم دع علدودمءص ) والخالات الى يجوز فا إعادة النظر 
وفقاً لهذا القانون هى الآتية . إذا وجدت أو ظبرت بعد المكم النهاى القاضى 
بالإدانة واقعة أو مسآندات حديثة لم تكن معاومة من شأنها اثبات براءة الحكوم 
عليه » إذا وجد المدعى قتيله حياً أو وجد دليل على ذلك ؛ إذا صدر حكان على 
شخصين بالنسبة انفس الفعل وكان بين الحكين تناقض ما يقطع بأن أحد المحكوم 
عامهما برىء ؛ وأخير | بحوز الإلفاس بإعادة الننظر إذا حك فيا بعد على واحد 
أو أ كر من شبود الإثبات بسبب شهادة الزور إذا كانت هذه الشبادة هى الى 
أثرت على القاغى فى تكو ينه لحكمه(0) . 

هذا وإذا حكنت المكمة بالبراءة عند إعادة النظر فى الدعوى » ومن ثم ألغت 
الحم المطعون فيه . يحوز عند ذاك للمحكوم براءته أن يطلب نعويضاً عادلا تدفعه 
الدولة له : ولا أهمية بعد أن نبت أو لايثيت وجود خطأ وقع من القاضى الذى 
ع بالإدانة . وما من شك فى أن أساس التعويض الذى تدفعه الدولة هو التضامن 
الاجتاعى . وليس الخطأ . هذا كا يجوز للمحكوم عليه بالإدانة أو لوكيله أن يطلب 
إعادة النظر فالدعوى »ا يحوز أن يباشر هذا الحق وزبرالعدلوالزوجة والأولاد 
والأقارب ومن يكلفهم الحمكوم عله . ثم إن قانون سئة مم١‏ يقرر أن الدولة 
مسئولة بالتضامن مع الموظف القضائى بمقدار التعويض الحصكوم به عليه فى حالة 
نجاح الخاسمة بسبب الخطأ الفاحش الذى يقع منه . ويقصد بالخطأ الفاحش ذلك 
الذى لابقع فيه الموظف القضائ الحريص فىأعماله المتبصر فىأدائه لواجباته » 


» من القضايا الشهيرة التى اسستقاد فيها المتهم من طريق الطعن باعادة النظر‎ 4١( 
فى قضية السسيدة 1011108 18811118 التى. برأتها المحكمه عند اعادة النظن فى‎ 
حكم محكمة الجنايات القاضى باآدانتها فى تهمة قتل زوجها وشقيقها بالسم لتتخلص‎ 
منهمأ » حتى تتمكن من مواصلة حية الاستهتار التى تهواها ,. ولقد كان الحكم‎ 
وكانالدليل الجديد الذى أدى الى الحكم ببراءتها هو‎ ٠ عليها بالاشغال الشاقة المؤبدة‎ 
اكتشاف سيب الوقاة الحقيقى . وهو موت القتيلين بغازات ساههة . كانت تتصاعد من‎ 
٠ أدوات بناء تحرق بجوار الدار‎ 

ومن القضايا أيضا التى حكم. فيها بالبراءة عند عادة النظر بسيب ظهور آدلة جديدقعق 
البراءة قضية الصصيدى 1081881 , راجع تفصيل هاتين القضيتين فى كتآب الاستاذ 
وحيد ‏ السالف الذكر ‏ ص١5١‏ ومايعدها 


0 
مسئولية الدولة عن اعمال القضاة فى مصر : القاعدة فى مصر هى نفس 
القاعدة المتبعة ففرنسا . وأعنى ما أنه لا بحوز رفع دعوى التعويض عب القضاة 
بسبب الآضرار التى تنجم عن أعمالم إلا يطريق الخاصمة » أى بطريق قانوق خاص 
بين قانون المرافعات إجراءاته . أما عن مسئولية الدولة عن أعمال القضاة . فإن 
القضاء الأهل لايجيزها وسنده هذا . أن المادة ‏ و١  )0(‏ من لاتحة ترتيب 
اجام الاهلية لاتجيز للآفراد دفع دعاوى التعويض عل الدولة . إلا إذا كانت 
بسب الام اد التى تنجم عن الأعمال والإجراءات الإدارية . وأحكام القضاء 
ووها ليست من الأعمال والإجراءات الإدارية بالبداهة . ولم تخالف الحا 
اغتلطة هذا الاتيجاه ؛ ومع ذلك فكانت تحكم بالتعويض عن الآضرار الى تنجم عن 
أخطاء القضاء :اللاها لى بسيب حكرها على أجنى متمتح بالامتيازات . والحقيقة أن 
المحم الختلطة لاتترر الحم بالتعويض على أساس أنها ترى مسئولية الدولة عن 
أعمال القضاء وإنما هى تعتير الحم الذى كان يصدر من الاك الأهلة ٠:‏ لذن 
فى نظرها حكا قضائياً بالمحنى الصحيح » يتصف ءا تنصف به الأحكام من قوة الثىء 
امحكوم به » بل هو يمثابة إجراء إدارى يمكن المطالبة بالتعويض عن اللاضرار 
القى تنجم عنه استناداً على المادة ‏ مع -اين لاغ تزييب الاك الخدلية دحي 
تقابل المادة  ١٠‏ - من لانحة ترتيب الحا ى الأهلية السابق الإشارة إليها . 
أما فيا يتعلق يمستولية الدو داعا النيابة فمصر. فإنا ثرى انحا؟ امختلطة 
0 تقرير هذه المسئولية إذا كان العمل المنسوب إلى النيابة عملا 
إدادياً » وعدم مسئوليتها إذا كان العمل قضائياً . و لكن معيار التفرقة بين العمل 
القضائ والإذارى ليس واخاً فى أحكام هذه احا؟ بالنسية لهذا الموضوع . وإذا 
استعرضنا القضاء فى هذا الصدد نجده يعتبر أن عمل النيابة يكون عملا قضائياً إذا 
كان يتصل بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو مصادرة 
أدوات الجريمة أو كان الآعى متعلقاً بالحبس الإحتباطى أو حفظ الدعوى أو 
الإحالة على امحكمة . أما الأعمال الإدارية فهى غير هذه الأعمال » ومثالها تفتيش 
اللنيابة عنى السجون . ولقد وضع العلامة ‏ ديجى ‏ مقياساً التفرقة بين الأعمال 
القضائية والأعمال الإدارية فال « إن العمل القضاك هو الذى يتكون من كل حل 


4 المادة الجديدة التى سسبق أن أششرنااليها تقايل هذه المادة القديمة ٠‏ 


: ا ل ل ا ا ا ارون عر ا و “كن نات قو براك تو اتاو لوادتت سو ا بت 
5-5570 
لمسألة قانونية يكون حائزاآً لقوة الحقيقة القانونية ‏ . وإذا تركنا أحكام اجام 
اختلطة . انلق نظرة على أكام الحاى اللاهلية فإنا نلاحظ أن هذه الأحكام تذهمب 
إلى عدم تقرير مسءّولية الدولة عن أعبال القضاة . وعلى الأخص عن أحكامهم , 
وإما ذهيت امحاكم المصرية إل هذا الرزئ اده إلى عديد الحجج : فكا نت تقول إن 
أنادة حدق | جد من ارلاحة قدت اجام الاهلية لانتكلم عن مسولية الدولة 
إلا فما بخص أعبالما الإدارية. الخالفة للقانون » وأحكام القضاء ليست من هذه 
حال . ثم أن هذه الاحكام تتمتع بقوة الثىء الحسكوم به . الائمس الذى يجعل نظر 
القضاء فنها لتقرير مسئولية الدولة عنها ما ممدم هذه القّوة ويضيخ مالا من حكمة 
يحب أن تحترم » و بعد فلماذا تسأل الدولة عن أعمالالقضاة » وعلاقة القاضى بالدولة 
ليست علاقة تعاقدية تيز أن تكون الدولة بالنسبة له فى -يم المتبوع . أها قضاء 
الحا الآهلية في يتعلق بمسمو اية الدولة ع نأعمال النياية فهو قضاء متردد لم يستقر 
على حال : فنراه حيئاً يذهب إلى ملاحقة الدولة وتقرير مسئوليتها عنها » وحيئاً 
برقض النظر فى دعاوى المسدّو لية ضد الدولة بسبب أعمال النيابة . ولعله يكون 
ف امنا أن شف مصارنا فى ارقت الكاضر يسا اوضرع إلها كن 
يذهب إليه القضاء الختلط . فيحسن بذلك صنعاً . 
أما أعمال البوليس فهى كا هو معاوم ٠‏ إما أن تهدف إلى مننع وقوع الجرائم 
وامحافظة على السلامة العامة » وهذه الأعمال تباشر عادة قبل وقوع الجرائم بقصد 
فتعها:. ولا جذال ق.مستو لة رَحال البو ليس الشخصةعنا : وكدك لاخلاف 
على مسئولية الدولة عنها إذا وقعت على خلاف القانون » ولكن نقطة:البحث ترد 
فيا يتعاق بأعمال رجال البو ليس القضائية أ الى يباشروتها باعتبارم من رجال 
الضبطية القضائية . أيا ترى تلحق بأعمال القضاة » لاتحاد الائئين فى الجوهر » 
أم تعتيرها أعبالا إدارية تمسكا بالمقياس الشكلى فى تقسيم أعمال الدولة . ذلك 
المقياس الذى ينسب صفة العمل إلى الجهة الى يصدر منها صرف النظر عن جوهره 
وحقيقته ؟ الظاهر أن الحا فى فرنسا تأخذ بالنسبة لأعمال البوليس القضائية 
بغي المقياس الشكلى .هى تاخذ قياس ديجى ‏ الموضوعى فتعتتر هذه 
الأعمال أعمالا قضائية . وتطبق علمها قاعدة عدم مسمّولية الدولة عن أعمال القضاء . 
أما امحام المصرية فتذهب إلى أن أعمال البوليس القضائية لا تتمتع بقوة الثىء 


و ا د 
الحكوم به . ومن هى تقضى سمو لية الدولة عن هذه الا“عمال ٠‏ فإذا تسبب 
رجال البوليان فق إحداك صر الاح الافراد خا لفين بهذا أحكام القاانون . فإنهم 
سااو ن شخصيأ عن تءويض هذا الضرر كا تسأل الدولة عن أخطائهم. 
ومع ذلك فإن مكمة القضاء الإدارى . حكنت بعدم اختصاصها بنظر 
الدعاوى الى ترفع بسبب الأاعال القضائية لرجال الضبطية القضائية ؛ لاأن مجلس 
الدولة مختص بنظر الدعاوى التى ترفع من الأفراد بسبب القرارات الإدارية ولا 
مختص بنظر الانازعات الخاصة بالأعمال القضائية )١(‏ . وقد يكون هذا القضاء حل 
أظر . أمأ ال#ضرون فهم من حيتك مسئولية الدولة عن أعباهم ٠‏ للحقون بالقضناء 
فى رأى القضاء الفرنى . أما القضاء المصرى فيقرر كذلك مسدّولية الدولة عن 
أعبالحم على أساس مسو لية السيد عن أعمال:تابعة كا يقرر مسدّو ليتهم الشخصية . 
الفرع الثالك 
ف أعمال السيادة 
اعمال السيادة : تخرج أعمال السيادة أيضاً من اختصاص مجلس الدولة » 
مقتضى نص المادة السابعة فقرة أولى من قانون مجلس الدولة وهى :نص على أنه 
» لا تقبل الطليات المقدمة ع نالقرارات المتعلقة بالأعمال النظمة لعلاقات الحسكومة 
عجلس البرلمان وعن التّد'بير الخاصة بالآمن الداخلى والخارجى للدولة وءعرن 
العلاقات السياسية أو المسائل الخاصة بالاعمال الحر بية وعلى العموم سار الطليات 
المتعلقة بعمل من أعمال السيادة » . 
ولقدكانت المادة هو - فقرة عشرة من لانحة ترتيب اناك الأهليةوكذلك 
المادة مع ح من لانئحة ترتيب امحاكم الختلطة قبل إلغائهما #صان على أنه ليس 
للمحا؟ أن :نظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة » 
ومن المعاوم أن لائحة احا ؟ المختلطة قد زالت بذوال اتحام الختلطة سئة بوع ١‏ أما 
لانحة الحا الأهلية قد حل حلبا قانون نظام القضاء رقم ١40‏ يا سبق أن قانا ٠‏ 
)١(‏ راجع . حكم مجلس الدولة الصادر فى ١951/5/55‏ والخاص بمصادرةالبوليس 
باعتباره ضبطية قضائية لاحدى الصحف هخالتة لقرار حظر التشر الصادر من التياية 


العامة -استتادا الى المادة ١91‏ من قاتون العقوبات ( قضية رقم “ا سنة أولى “قضائية 
مجموعة عمر ص 554 ) + 


0 
وإنا لنجد المادة الثامنة عشرة من هذا القانون تنص على منع انحا من أرن ‏ 
تنظر أنة دعوى متعلقة بأعمال السيادة » ولقد جاء نص هذه المادة مطابقاً لانص 
الذىكان موجوداً فى لاتحتى امحاى الآهلية والختلطة . 
وفيا ول ستتكلم عن تعرديف أعمال السيادة وموقف الآشريعات الختلفة منها 
ومعيار التفرقة بننها وغيرها من أعمال السلطة الانفيذية . ثم نشرح موقف الفقه 
جاه هذه الاعال ؛ وأخيرا تكلم عن موقف القضاء المصرى من هذه النظرية . 
نعريف اعمال السيادة : عرنها بعض الفقهاء بأنها تك الأعمال و الاجراءات 
الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا تخضع لرقابة القضاء أياكان نوعها )١(‏ » و لقد 
قيل إن السبب فى عدم خضوعها لرقانة القضاء برجع إلى الرغبة فى حمابة السلطة 
التشيدةى الالحفاظ لما بعدر' من الكربة ى تقر برمار اه شروريا من الاجراءات , 
والحق أن الأعمال البرلمانية ‏ كا رأينا ‏ لاتخضع ‏ كقاعدة عامة ‏ بدورها 
لرقابةالقضاء : ولكن سبب خروجها عن نطاق الرقانة القضائية برجع إلى الرغبة 
فى احترام ميدأ الفصل بين السلطات ٠‏ فالعلة ختلفة يا هو واضح . ومن ثم لايصح 
الخلط بين أعبال البرلمان وأعمال السيادة » فالأولى تصدر من السلطة التشريعية . 
أما الثانية فتصدر من السلطة التنفيذية وبعد فوضوع كل يختلف عن موضوع 
الأخرء ثم أن أعمسال السيادة تختلف عن الأعمال الإدارية التى تأتمها الإدارة 
بناء على حالة الضرورة ٠‏ معن أن أعمال السيادة هى أعمال سياسية فى الأغلب 
الأعم . ينها أعمال الإدارة المبنية على حالة الضرورة هى أعمال إدارية » ثم إن 
الدفع بأن العمل هو عمل سيادة يترتب عليه إذا قبلته الحكة الحى بعدم 
الاختصاص بنظر الدعوى ٠‏ »عنى أن القضاء لايعلك جاه هذه الأعمال سلطة الحكم 
بتو ض أو إلناء أو غيره ؛ وعلى العكنمنهذا إن تمسكت الإدارة ‏ ادفع دعوى 
التعويض المرفوعة عايها بسبب عمل من أعمال الضرورة ‏ بأن العمل ألجاتها إليه 


2. 11162 وراجع‎ ١96 المرجع السالف الذكر . ص‎ ٠ راجع الاستاذ وحيد رآفت‎ )١( 
/ الاعمال الحكومية . ط. 512 555١وراجع 1721191 .81 , الموجز فى القائون الادارى‎ 
ص 55 وما بعدها . ط 1953ء وراجع 1826[ الرقابة القضائية. على الاعمال المتعإلقسسسة‎ 
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وما 
الضرورة » ومن ثم لا مسسئولية علا » » يجوز اللحكنة ‏ عا ف الع م 1 
أن تنظر موضوع الدءوى »ى تتأ كد من تحقق الضرورة أم لاء فاذا وجدت 
أن حالة الضرورة غير قائمة . فانها لا تتردد فى الك با لتعويض بسبب عمل الإدارة 
الخالف القانون والذى أضر قوق الغير . وكثيراً ما خلطت الحام فى مصر 
بن أعال السيادة والاعال الإذارة الى تستيد عل اله اضرورة ؛ نقضت أن 
تفريق مظاص بالقوة يعتبر من أعمال السيادة . وهذا رأى غريب لآن كون هذا 
التفريق قضت به ضرورة حفظظ الأامن لا يغيد أبدأ من طبيعة العمل أى كو نه عيلا 
إذارياً ”+ 
نظرية السيادة والتشريعات اكختلفة :. ليس من اللأمور اجبولة أن نظرية 
أعمال السيادة هى من النظريات التى ظهرت فى فرنسا فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر ؛ ولعل من أسباب ظهورها أن البود.ون حينم عادوا إلى فرنسا بعد 
هزمة بونابرت الا'ول ..عادوا إلها وفصدروم مرض ضد الثورة وضد بونابرت 
وإصلاحاته » ولما كان مجلس الدولة من المنشئات التى ظهرت فى عهد بوناءرت . 
لذلك لم يسم من كيدم » » فلم ينظروا إليه بعين الارتراح وكانوا يودون لو أمكنبم 
3 عمراظله , لال يف كم ذلك [١‏ اذكو عي سلطانه فكانت الدعوى 
إذا زفعت من الا فراد على الإدازة أمامه. بطلب تعويض أو نحوه بسيب أعبال 
الإدارة » كانت الإدارة تدفع :0 الا حتان بان العمل المسبب الضرر 
لابخضع لرقابة انحاكم لا“نه من أعمال السيادة » وهذه بطبيعتها بمنجاة عن رقاءة 
القضاء » وله شعر مجلس الدولة من أول الاأمس بعداوة البوريون له فأراد ألا 
بثيد أزمة ينهم ويينه وأن يصانعهم » فس بنظريتهم فى أعمال السيادة » مستهدفاً 
را هة 1ن ببق على وجوده » وأن يحتفظ برقابته على أعمالالإدارةالاخترى 
وهى ليست بالقليلة » هذا ولم تنأ كد نظرية أعمال السيادة فى فر نسا بأحكام مجلس 
اليه كنك . يل ييه بأكثر من تشريع واحد » ومن ذلك المادة 
باغ من قانون مارس ١464‏ والمادة ‏ >م ل من قانون 6م مابو 
م١‏ » وتؤ كد هذه النصوص التشربعية عدم رقابة القضاء على أعمال السيادة 


٠9589 باجم / جعلا2 [يروم الإعميال الحكومية , باريس سبنة‎ )١( 


]0 
والحق أن هذه النظربة معروفة فى معظم الدول » وبريطانيا نفسها تعرفها ٠‏ ونطلق 
على أعمال السيادة فى مصطلحاتما ألقا نونية (عأعاه 1ه واعة ) ٠‏ 

و ليس من شك أن هذه النظرية مبما كانت المررات الى تستند عليهاء هى 
نظرية نسمح بالاعتداء على حقوق الافراد » مع عدم تمكين هؤلاء الا“فراد من 
مراجعة القضاء من أجل تعو يضهم عما احتملوه من أضرار » ثم أن هذه النظرية 
تتضين افتئاتاً واخآ على.هبدأ سلطان القانون . ذلك المبدأ الذى يقضى خضوع 
ا محكومين والحكام على حد سواء .انفس القوانين ونفس الحاك , ولذلك تجحرى 
حاولات كثيرة هنا وهناك من أجل التقييد من سلطان هذه النظرية » وذلك إما 
عن طريق إجازة المطالبة بالتعويض عن أعمال السيادة وما عن طريق تضييق 
ذارة هذه الاعيال : 

علة عدم خضوع أعدال السيادةلرقابة القضاء : وقد «لساءل البعض عن 
العلة فى عدم خضوع أعما ل السيادة لرقابةالقضاء ؟ و نقول فهذا الصدد ‏ إنعاياء 
القاتون العام لم يتفقو على رأى واحد فهذا الموضوع . فذهب العلامة ديجى 
إلى أن أعبال السيادة لاتخضعلرقابة امحاكم لا لانبا بطبيعتها غير قابةهذا الخضوع » 
بل لان رقاءة القضاء على أحكام الحكام لم يشنتد ساعدها ولم تستكل وها وتنسع 
دائرتهها بحيث تطوى أعمال السلطة التنفيذ.ةالإدارية : وأعمال السيادةجميعاً » أما 
العلامة ‏ لافاريير - والعلامة - بول دويز - فيذهبان إلى أن استعراض 
أعمال السلطة التنفيذية بين انا عن واقعة لاسبيل لإتكارها .وهىأن هذه الاعمال 
تصدر عن وظيفتين مختلفتينتمام الاختلاف : الوظيفةالأولى وف وظيفة الحدكم 
وهذه الوظيفة ذاتطابع سياسى. ولذلك لاتخضع الاعمال النايجةعنها لرقابة القضاء 
لاما إذا خضعت لرقاءة القضاء كانهذا الخضوع مدعاة لشل سلطةالحكومةالسياسية» 
ومن أمثلة هذا النوع الأول من الأعمال التى تصدر عنوظيفة الحكم .عقدالمماهدات 
وإبرام الصلم ودعوة أبرلمان للا نعقاد وتأجيله . أما النوع الثانى من أعمال السلطة 
التنفيذية فهو ذاك الذى يصدر عنالوظيفة الإدارية لها . وهنا تجد الطابع السيامى 
لا وجود له ؛ ولذلك لاضير من خضوع هذه الاعمال إلى رقانةاغا م ٠‏ ومن الامثلة: 
علىهذه الأعمال الآمر بتعيينالموظفين وترقيتهم وعزلهم الل. أما العلامة- موريس 
هربو ‏ فيذهب إلى أن السبب في عدم خضوع أعبال السيادة لرقانة .القضاء يرجع 
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الى أن هناك شبه اتفاق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية . مقتضاه قبلت 

السلطة التنفيذية أن تخضع أعالحا لرقادة السلطة القضائية » وذلك فى مقابل أن 
تلتزم السلطة القضائية أن تحكم بعدم اختصاصبا عراقبة أعمال الشيادة . 


معيار التفرقة بين اعمال السيادة وغيرها : هناك مقابيس كثيرة 
ترى إلى الكشف عن أعمال السيادة و مكن أن نلخصبا فما يلى : 0 

١‏ - قالواى فرنا فى أول الاص أن العمل الصادر من الساطةالةنفيذية يكون 
من]أعال السيادة [د كان لاعت عله بساسيا ١‏ وكثين | مافرر خلس الدولة انكل 
ل عدت ايعان اخاحة زب لمكن سن اعرانها عر عل كر الي عير 
سيادة ‏ لابخضع لرقابة القضاء » وليس مخ على أحد أن هذا المقياس مقياس 
خطر لأآنه يسمح بحعل معظم الأاعمال الصادرة من الساطة التنفيذية م نأعمالالسيادة 
مادامت التكومة مكنا ان تدعى بأن الباعث على هذه الأعمال سيامى . 

٠‏ - وذهب فريق آخر منالفقباء وكذلك بعض أحكام مجلس الدولة الفرنبى 
بعد سلة 107٠‏ الى القول بأن العيرة فى معرفةأعمال السيادة هى بطبيعة العم لالصادر 
من السلطة الانفيذية نفسه . و لكن نقطة البحثهىق كيفيةمعر فةطبيعة العمل التىتجعله 
من أعمال السيادة؛ وهئا يقول بعض العلباء إنه إذاكان العمل متعاقا بتنفيذانقوا نين 
العادية فبو من الأعمال الإدارءة ء وإذاكان متعلقاً بتنفيذ الدستور فهو من الأعمال 
الحكومية أى أعمال السيادة )١(‏ ول برتح الكثيرون لهذا اارأى للآنه بؤدى الى 
جعل الدستور . وهو الوثيقة المتضمئة لحقوق الافراد العامة والشاملة ضما نات هذه 
الحةوق ؛ بجعل هذا الدستور بذانه سببا للاعتداء على حقوق الاغراد وحرياتهم . 
ثم ألا يؤدى هذا الرأى إلى تنيجة غرببة إذا لاحظنا أن الدستور حير فى بعض 
الأحيان تعيين وعزل الموظفين عرسوم . بل مكن عند ذاك أن نعتيرهذه المراسم 
من أعمال السيادة ؟ إن الرأى السابق يؤدى إلى هذه الاتيجة بلا نزاع » ومع هذا 
فإنها تنيجة لايمكن أن يلا التحليل القانونى الصحيح بل لايستسيغما الذوقالسليم. 
وذهب العالمان ‏ هريو وتدسه لول بضرورة القييز لمعرفة طبيعة 


)١(‏ راجع ٠‏ هذه الااراء مفصلة فى كتاب الاستاذ وحيد رآفت ٠‏ المرجع السالف الدذكر 
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مت 

العنل ‏ بين وظيفة الإدارة ووظيفة الحم فالأعمال التى تتعلق بالوظيفة 
الإدارءة هى أعمال إدارة . والاعمال الى تتعلق بوظيفة الك هى أعمال سيادة . 
وبقولانإن الوظيفسة الإدارية الحكومة تقوم على التطبيق اليوى للقوانين وتنظم 
صلات الافراد بالإدارة المركزية وامحلية وكذلكتنظيمصلات الإدارة للحلية بالإدارة 
المركزية . أما الاعمال التى تتعلق بوظيفة الحكم فهى تلك التى نشتمل على أمور 
متعلقة بسلامة الدولة فى الخارج وعلاقتها بالدول الاجنبية والمحافظة على كيان 
الجاعة ودستورها وتنظم سير السلطات الاساسية بها » وغتى عن البيان ان هذا 
المقياس لانخلو من غموض . ذلك أن محتوياته ليست واضحة تماماً » فاهو المقصود 
مثلا بالتطبيق اليوى للقوانين ؟ وما المقصود بامحافظة على كيان الماية ... ؟ الم. 

م # لكل هذا ذهب فريق منالعلياء الى أن الكشف عن أعال السيادة يكون ,, 
بالرجوع إلى أحكام مجلس الدولة ؛ ومن قراءة هذه الاحكام تستخرج قائمة بأعال 
السيادة » ولاشك ان هذا المقياس مقياس مرن تضيقدائرتهو تتسعو فقأ لاتجاهات 
بلس الدولة . وعلى كل حال يبدو من تتبع أعمال مجلس الدولة أنه يعتبر آن العمل 
يكون من أعال السيادة . إذا كان من الا"عمال السياسية التى تأتمها الدولة حينا 
تسكون نحاجة إلى حرة كاملة مرى أجل أن تتصرف . ولقد ذ كر العلامة دويز 
فى كتاب مسئو لبة السلطة العامة » أن أعمال السيادة ؤفةأ لاخ قائمة استنيطها من . 
أحكام مجلس الدولة هى الآية : 

بعض الاعمال التىتتخذها السلطة التنفيذية لضمان الامن الداخلى 
فى حالة الازمات : والحق أ هذا النوع من الا”عمال قد ضاقت دائرته 5 
عما كانت عليه من قبل . ذلك أنهم كانوا يقولون فى القرن التاسع عشر بأن معظم 
الا“عمال التى تأتهها الحسكومة للمحافظة على الا“من و النظام العام فى حاله” الا'زمات 
تعتبر من أعمال السيادة . وعلى هذا كانت تعتبر من أعمال السيادة الإجراءات التى 
تتخذ من أجل مقاومة وباء مثلا : ومن ثم كانت دائرة. أعمال السيادة واسعة , 
الاص الذى دعا البعض إِ القول بأن مثل هذه الإجراءات الصحية لالعتير من 
أعمال للسيادة إلا بشرطين : الا“ول هو أن تصدر هذه الإجراءات أو الاثعمال 
بشكل ندا بير عامة فلا تتكون فشكل أواصس أو إجراءات فردية . أما الشرط الثاى 
فهو أن تصدر هذه الا”عمال أو الإجراءات من المبكومة المركزة نفسها ؛ وللكن 


د 
جمهور العلماء فى فرنئسا ‏ ف الوقت الحاضر ‏ لابذهبون هذا المذهب ٠‏ فهم 
يعترون أن الإجراءات التى تتخذها السلطة التنفيذنة لصيانة الصحة العامة وا محافظة 
عليها ‏ هى إجراءات إدارية خاضعة لرقانة انحاكم . أما مرسوم إعلان الا”حكام 
العرفية فلا بزال يعتبر فىفر نا من أعمال السيادة » والحقيقة أن إعلان الاتحكام 
العرفية فر نسا يحب ف الا“صل - أن يكون بقانون صادر من البرلمان () » 
وإنما يحوز أن تعلن الا“حكام العرفبه” بمرسوم إذا كان البرلمان غير منعقد فيمكن 
فى هذه الحاله” إعلان الا“حكام العرفيه بقرار صادر من مجلس الوذراء وموافقه- 
رئيس انهورءة » وعند ذاك يحب أن يجتمع البرلمان بقوة القاانون فى خلال يومين 
من هذا الإعلان لإقرار الا”حكام العرفيه- أو إلغائها . فإذا أقرها أصبح تطبيةها 
يستند إلى قانون صادر من البرلمان . ومن ثم لاسبيل الطعن فنا ٠.‏ ينتج مما تقدم أن 
إعلان الا“حكام العرفيه يكون بمنجاة من رقابة القضاء يسيب أنه يتم با نون أما [ذآ 
وقع عرسوم ومانعت الحكومه فىانعقاد البرلمان للموافقه” على المرسوم أو إلغائه» 
فى هذه الحاله” » يقولون بأنه لايحوز للمحاى أن تفرض رقابتها على هذا المرسوم 
لا“نه يعتير من أعمال ااسيادة . 
وبحب أن نلفت النظر إلى ملاحظه” هامه- وهى أن إعلان الاحكام العرفيه” هو 
الذى يعتبر مر أعمال السيادة » أما الإجراءات والتدابين الى تتخذها السلطه” 
التنفيذية تطبيقاً. وتنفيذآ .لهذا الاعلان , هذه لاتعتبر من أعمال. السيادة » ومن ثم 
قرارات السلطة التنفيذية . بناء على مرسوم إعلان الا“حكام العرفية بمنع الاجتهاءات 
أو تعطيل الصحف أو نحو ذلك لاتعتير من أعمال سيادة » وهذا هو ماقرره مجلس 
الدولة فى فرنسا منذ سئة بم ؟ (5): بمعنى أن مجلس الدولة أ كد مراراً اختصاصه 
بنظر الطعون المرفوعة من قبل اللأافراد ضد الأوامر والتدابير الى تقررها السلطة 
التنفيذية تنفيذاً الاحكام العرفية . مادامت هذه الإجراءات مخالفة لمرسوم أو 
قانون الاحكام العرفية. لانها هذه المثابة تعتير أعبالا وتصرفات إدارية تخضع 
ترقانة القضاء ) ؛ والحق أن إعلان الأحكام العرفية لايعنى القضاء على مبدأ سيادة 
١‏ 0 تذكر امنا جك ا(مستود الجمهورية النالدة * 
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القانون » أى ميدأ خضوع الحكام والحكومين جميعاً لاحكام القانون » وعلى ذلك 
تخضح السلظة التنفيذية فى #نفيذها لمرسوم إعلان الاحكامالعرفية لرقابة يحل س الدولة 
عن طريق دعوى التضمين أو دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة .كا تخضع لرقابة 
احا العادبة عن طريق الدفع يعدم الشرعية » وكذلك يسأل الموظفون مستولية 
شخضية )١(‏ عن خطتهم الشخصى فى حالة إساءتهم استعال السلطة انخولة لم بمقتتضى 
مزسوم إعلان الأحكام العرفية . 
ومع ذلك يلزم الاشارة إلى أن مجلس الدوله” الفرنى رغبة منه ىتيسير الأمور 
للسلطة التنفيذية بقصد المحافظة على النظام . يقضى بأن المراسم و الاجراءات الصادرة 
من السلطة التنفيذية ‏ خلال الحرب ‏ تعتير مشروعة رغم غفالفتها للقوانين 
مادامت 'تستند إلى حالة الضرورة ٠‏ وكذلك رغبة فى التوسعة على السلطةالتنفيذ.ة» 
يقضى مجلس الدولة بتفسير واسع لمعنى السلطات الخولة لها بمقتضى إعلان الأحكام 
العرفية » فقضى مثلا بأنه إذا كان إعلان الآحكام العرفية ينح السلطات المبكلفة 
يتنفيذ هذا المرسوم الحق فى من الاجتماعات العامة » فإن هذا الحق بالذات ييز لما 
بالتالى حق غلق المقاهى لانها أمكنة يجتمع قبا الجهور(") . ينتج من كل ماتقدم أن 
التجاء مجلس الدولة إلى نظرية الضرورة وإلى التفسير الواسع لمضمون إعلان 
الأحكام العرفية قد مكنه من زيادة قائمة الأعمال التى تخرج عن رقابة القضاء . 
(ب) الاجراءات المترتبة على العلاقة يبن السلطة التنفيذيه والسلطة 
التشريعية : هذه الاجراءات يعتبرها مجلس الدولة ددورها من أعمال السيادة » 
ومن ثم لاملك القضاء الادارى أو العادى فى قرنسا رقانة المرسوم الصادر بدعوة 
الناخبين لانتخاب أعضاء البرلمان » ولا يز بجلس الدولة » فى هذا الصدد . بين 
مسوم الدعوة لاجراء الانتخابات وبين الاجراءات التنفيذية الاخرى المتعلقة 
بالانتخابات كتوزيع بطاقات الانتخابات أو تقسيم الدوائر الانتخابية . هذه 
جميعها ٠‏ يعتيرها مجلس الدولة الفرشى .من أعمال السيادة . ولقد عرض هذا 
التبحث فى مصر إذ رفع بعض الأفراد عناسبة الانتخابات دعوى أمام القضاء 
المستعجل بطلب إثيات حالة » فى . عدم توزيع البطاقات على الناخبين والاطلاع 


)١(‏ هذا حو الرأئ الذى أخذ به مجلس الدولة المصرزى م ناتجع “ص2 504 من هنا 
الكتاب ٠‏ 3 
(؟) واجع «وحيد . المرجع السالفالذكر 


وولح 
من أجل الكشنف عن هذا ل الجداول الانتخانة ‏ ولكن. غَائْ المبكونة 
طلب الحم بعدم الاختصاص بنظرالدعوى قائلا إن <ق الانتخاب هوحق سياسئ 
وإن المنازعات المتفرعة عنه هى من اختصاض البرلمان ونقا للبادة بون “من 
قانون الانتخابات . أى أن المسئولية الوزارية أمام مجلس النواب هى الجزاء 
المترتب على التلاعب فى الاتخابات » ومع مذا فقد رفض القاضى هذا الدفع 
واعتئر أن توزيع البطاقات الانتخابية هو إجراء إدارى لاعت لأعمال السيادة 
بصلة . إذ أن أعمال السسادة هى: تلك الى تتعلق بسلامة .الدولة الداخلية أو 
شدي »ثم أشار القاضى إلى أن المادة ‏ به .من قانون الا تتتخاب » لاعلاقة 
على كل حال بالمسآلة هى موضوع البحث » إذ أن هذه المادة تنكلم عن الطعن 
ىق 20 : 
كذلك يعتبر من أعمال السيادة ‏ ومن ثم لارقابة للقضاء عايها المراسيم بدعوة 
البرلمان أو بإنهاء الدورة البرلمانية وفضبا أو تأجيلالبرلمان أو حله . 

و بعد فيعتبر أيضاً منأعال السيادة » نشاط السلطة النفيذية التشريعى المتصل 
بالبرلمان . كاقتراح القوانين والاعتراض عاءها وإصدارها » وبناء علىهذا لايسوغ 
لأحد الآفراد أن يطعن أمام مجلس الدولة يسبب أن رئيس الدولة قد اعترض على 
مشروع قانون أو أن الحكومة قدمت مشروع قانون إلى البرلمان أو حبته . 

( ج) مباشرة حق العفو : بحب أن للاحظ بادىء ذى ددء أن مباشيزة 
حق العفو هو عمل تنفيذى وليس بقضائق », لآن العمل القضاق ينتهى بطبيعة 
الاجر ال عد نطق القاضى بالك . أما تنفيذ العقوية المحكوم بها ٠‏ فلا يعتير إلا 
عملا تنفيذياً . وليس العفو فى نبابة الآ إلا تنازلا عن تنفيذ العقاب ‏ لذلك 
يعتى عملا تنفيذياً » و نعود إلى موضوعنا فنقول إن مجلس الدولة يقرر أنه لارقابة 
للبحا 5 على استعال الإدارة لحقها فى العفو . 

( د ) الاعمال المتعلقة بالعلاقات الخارجية والنشاط الدبلوماسى: وهذه, 
نشتمل على المعاهدات والمفاوضات وما يتصل با »كا تشتمل على التصديق على 
الاتفاقات الدو لية وإلغائها وتفسيرها . ومن ثم كل تظلم من هذه الأمور يحب أن؛ 
يرفع إل البرلما نأو إلى السكومة نفسها ء كذلك يعتير من أععال السيادةالاجراءات 


)١(‏ راجع ٠‏ حكم قاضى الامور المستعجلة لمحكبيهة الاسكتدرية الكبلية ‏ الاملية 
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5و 
الى تتبعبا الحسكومة جمانة مواطها فىالخارج ؛ وعلى ذلك لابحوز لشخ ص أنيقاضى 
حكومته لآنها لم تحمه الجاية الكافية تجاه دولة أجنبية » لآن. هذه مسألة متعلقة 
باعتبارات السياسة العليا . وكذلك قرر بجلس الدولة.بأن اجراءاتالضبط المتعلقة 
برعانة دولة فى الخارج تعتبر من أعمال السيادة . ومن ثم لارقابة للدحاى ع ىالقرارات 
الصادرةمن قناصل الدولة بإ بعاد وترحيل مو اطزمبعن الدو لةالتى يعملون فيها » ولكن 
بدأ مجلس الدولة يعدل عن هذا الرأى » ذلك إن الطابع السياسى ليس غالبا فى القثيل 
القنص » وما يوكد هذا أن إبعاد الإدارة لاجنى من بلادها يعتير الآن من الأعمال 
الإدارية . فلماذا إذن يعتبر [ بعاد الَنْصل لأاحد مواطنيه وتسفيره إلووطنه من أعمال 
السيادة ؟ إن التشابه بين العملين واضح ٠»‏ ولذلك لابحل لتقريرحككينةتلفين بش :هما » 
هذا ونلفت النظر إلى أن الرأى فى الوقت الحاضر فى فر نسا أنالمراسيم الصادرة يتسلم 
اليجرمين إلى حكومة أجنبية لاتعتبر من أعبال السيادة )١(‏ ومن ثم 0 
أمام مجلس الدولة بواسطة دعوى الإلغاء لتجاوز السلطه . 
( ه) بعض الاعمال الحربية : يفرق مجلس الدولة فى فرنسا ٠‏ با لنسبة لهذه 
الأعبال بين نوعين : الاول ويشمل الأعمال الحربية التى تقع داخل الدولة . هذه 
لابرى أنها من أعمال السيادة » ومع ذلك يقضى برفض دعاوى التعويض الى يقيمبا 
الأفراد بسبب الآضرار الناتجة عنها » بدعوى أن هذه الأعنال هى من قبيل الحادث 
الجبرى . ومع ذلك فن المفيد أن نشير إلى القانون الضادر فى فرنسا فى ن٠‏ ابريل 
سنة 1519 والذى قرر إلزام الدولة الفرنسية بتعويض جميع الآضرار الى 
عملا الممتلكات الخاضة من جزاء المرت قرط" أن "كز ن "هذه الممتلكات 
موجودة فى داخل فرنسا » والحقيقة أن أساس التعويض هنا هو رغبة الشارع ى 
إعمال التضامن الإجتتاعى » معنى أن الجاعة بحب أن تتحمل نعويض الخسازة التى 
تلحق أملاك بعض أفرادها » مادامت هذه الأخطان وقعت يسيب الجاعة أو من 
أجل حمايتها»”»: أما النوع الثانى فبو النى يترتب .على الاأضرار الى تقع بسبب 
الأعمال الحربية خارج إقلم الدولة ‏ كا لو صادرت الحكومة الفرذسية سفيئة 
أجنبية أو وطنية لأغراض حربية فى خارج الياه الإقليمية الفرنسية -- هذه 
الأضرار لا مختص مجلس الدولة بالنظر فى دعاوى التعويض أو الالغاء المرفوعة 


)١(‏ الا اذا كان الت قد تم تنفيذا لاتفاق حولى 
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على الدولة بشأنها , لآن مجلس الدولة يعتبرها من أعمال السيادة . 

( و ) طائفة من اجراءات البوليس التى تنتخذ ضد الاجانب : همذه 
الإجراءات تتخذها الدولة عادة فى أثناء الحرب أو الإضطرابات الداخلية تحافظة 
على سلامتها .ومن أمثلة هذه الأعبال أعتقال بعض الأجانب ء هذه الأعمال : 
يعتبرها بحلس الدولة فن أعمال الشيادة . ولا يفرض رقابة على السلطة التنفيذية فا 
يتعلق نا . أما القرار بإ بعاد أجنى من فرنسا فلقدكانت أحكام يجلس الدولة حتى 
الحك الصاد رج 14/0/14 تعتيره من أعمال السيادة . ولكن منذ هذا الحكّ 
الأخير اعتير قرار الإبعاد عملا إدارياً يا سبق أن قانا . ويبدو أن محكة القضاء 
الإدارى بمجلس الدولة المصرى تأخذ بهذا الرأى )١(‏ . 

( ذ ) المسائل المتعلقة بالسيادة الاقليمية : يقضى بجلس الدولة الفرنسى 

بأن الإجراءات و الأعمال المتعلقة مباشرة حقالسيادة الاقليمية تتكون داخلة ضمن 
أعمال السيادة أيضاًء فإذا نذلت الدولة مثلا عنجزء من إقليمبا أو غيرت طريقة 
الم فيه »كان عملها بعيداً عن رقابة مجلس الدولة () . 

الفقه ونظردة اعمال السيادة .5 .رى بعض الفقباء فى قرنسا » كالعميد 
برتلى والأستاذ ميشو وديجى وجبزء أنه لاداعى مطلقاً لوجود نظرءة خاصة بأعما 
السيادة . وأنه يمكن إخراج الاعمال التى تنعت بأعمال السيادة عن رقاءة القضاء 
بالاستناد على ار فيمكن أمثلا القول بعدم وجود حكة ختصة بنظر 
هذه الأعمال » وعكن القول أيضا بعدم وجود شخص له صفة قانونية الطعن فيا 
يسمونه بأعمال السيادة » وعلى كل حال لايعدم الباحث أساساً يستند عليه فى 
تأكيد عدم رقاءة الحا على هذه الأعمال بغير حاجة إلى الكلام عن نظرية خاصة 
تسمى بنظرية آعمال السيادة . و لكن رد كثيرمن الفقباء فى فرنسا على هذا الرأى 
بالقول بأن فناك من الأعمال التى تصدر من السلطة التنفيذية مالا كن إخراجه 
عن رقابة القضاء إذا نحن ألغينا نظرية أعمال السيادة ؛ ومن هذه الأعبال العفو 
عن الجرمين و الأاعمال الحربية الى تقع خارج أرض الوطن .. إّء تجاه هذا عاد 
خصوم نظرية السيادة ؟ وهم يطلقون على مدرستهم الفسكرية اسم المدرسة السلبية 

+ من هذا الكتابث‎ ٠١٠ راجع ء» ص‎ )١( 
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مول ب- 

فقالوا إن الرقاءة القضائية يمكن أن نستبعدها على أساس اعتبار أعمال السيادة من 
د.الا “عمال الإدارية التقديرية الى لاتخضع لرقابة القضاء بناء على هذا الوصف ء 
والا”عمال التقديرية هى التى تصدر بناء على ماللساطة التنفيذ.ة من تقدير للامور . 
تلك السلطة الى لا مكن للاذارة أن تباش أعمالها. بدوتها » فالممكومة لا تكون 
حكومة بغير هذه السلطة التقديرءة ي سبق وأن قلنا فى الكتاب الا'ول . 

ولكن برد على هذا الرأى الا“خير بالقول بآن حق الإدارة فى استعال سلطتها 
التقديرية هذه » لا بمنع رقابة القضاء على الا”عمال التى تنتج عن مباشرة الإدارة 
هذه السلطة . فبجوز للقضاء أن ينظر مثلا فىكون هذه الأعمال هل صدرت 
من سلطة مختصة أم لااء وهل اتبعت الإجراءات الشكلية التى ينص علبا القانون 
بشأنما أم لم تتبع ٠‏ لذلك إذا أردنا أن تلغى رقابة القضاء على:هذه الأعفال . 
فلا مناص ‏ من أجل ذلك من الاستناد على نظربة السيادة . 

وإذا كانت النظرية السلبية . السالفة الذكر» لم تنجح فى إنكار نظرنة السيادة » 
فلا برجح هذا إلى ضمف الأسا نيد التى تستند علها فقط . بل لآن نظرية أعمال 
السيادة تستمد قوتها من النصوص الأشريعية التى يدها فى كثير من الدو ل كضر. 
وعلى الرغم من الاعتراف ببذه النظرية ؛ نجد الاتجاه فى فرنسا نحو الحد مها 
وتضييق نطاقبا . وذلك عن طريق حذف الكثير من الأعمال ال ى كانت تعتدر من 
أعمال السيادة وإلحاقبا بالأعمال الإدارية البحتة . 

وذلقد حاول كثير من الفقياء هذا لدف و اثر خلس الدولة أيضا . ذلك 
ليس غريبا أن تقول إن:قائمة أعمال السادة تشير.ى ظريق التحول والضموو . 
وبعد فقد قال البعض إنه يحب الحد من الآثار القانونية التى تترتب على أعمال 
السيادة » معنى أنهم يسلون بضرورة الإبقاء على حرمان القضاء من سلطة إلغائها 
أو خص مشروعيتها » ولكن ليس هناك مبرر »نع من الحم بالتعويض بسبب 
الأضرار الاستثئنائية الى تترتب عنها للافراد ٠‏ ولقد بدأ مجلس الدولة بتجه نحو 
هذا الرأى » وهذا يظهر من حكمه فى قضية (ممرسرج) فى ١-74‏ - 7و١‏ 
وحككه فى قضية (سنومك) (0 ٠‏ ومع ذلك يحب أن تلفت النظر إلى أن بجلس 
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الدولة إذا كان يقضى بالتعويض عن ضرر استدنائى نانج عن أعمال السيادة » فهو 
لا ببنى حكمه على خطأ صادر من الدولة , إذ أن هذا يعرضه إلى خص أعبال السيادة » 
الآ ارم عليه . وإما يقول بالتعويض على أساس أن الضرر الحادث للغير 
بسبب أعمال السيادة من شآنه ‏ إذا ظل بغير تعويض يل بعبدأ المساواة 
أمام التكاليف العامة بين الآفراد . 

نظرية آعمال السيادة فى مصر : كانت لانة تريب المحاكم الختلطة 
الصادرة فى يثاءر سئة ومو عقب إلغاء الامتيازات الأجتبية وكذلك المرسوم 
بقانون الصادر فى ١١‏ أ كتونر سئة بسو والمعدل للائحة ترتيب الحا؟ :الا هلية 
كلبا تنص » على أن انحا 5 المصرية منوعة من أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة فى أعبال السيادة 0 ذلك فإن ذ كر المشرع المصرى لا”عمال السيادة 
يرجع - فى الحقيقة ‏ إلى تاربخ أقدم من التواريخ السالفة الذكر . ذلك أن 
المادة  ١١‏ - من لانحة ترتيب امحاكم الختلطة .. الصادرة يديكرتو + مارمن 
ال ل ا أن انما اختلطة وهى الجهات القضائية الى 
عهد إلبها امحافظة على حقوق الأجانب ٠‏ لم تقابل تطبيق نظرءة أعمال السيادة في 
مصر بالتزحاب . ولا يحب من هذا . إذ أن هذة النظرية تطلق بد الدولة » فتجيز 
لما إجراء بعض اعمال واتخاذ قرارات على الوطنيين والأجانب . مع جعلبا بعيدة 
عن رقابة القضاء عليها. » ولذلك حاولت انام الختلطة دواما أن تحد من تطاق 
نظرءة أعمال السيادة ما وسعها هذا . ؤيرى الاستاذ وحيد رأفتفى كتابه السالف 
الذكر أنة من العوامل الى أدت إلى تضييق المحاك الختلطة لدائرة أعمال السيادة 
أن الحكومة المصرية غالت فى الاستناد علمها فتمسكت بها مناسبة وغير مناسبة . 
الام النى ذهد امحاى الختلطة فيا » لاأن ‏ السلاخ الذى يكثر اشهاره تقل 
هيبته » )١(‏ . والحقيقة أن المحا؟ المختلطة حاولت أن تحد من نظرية أعمال السيادة 
سا الس ع لان رسال الما رقا لدو اناد 


)0١(‏ راجعء الاستاذ وحيدٍ . ص١؟5؟‏ ٠.راجع‏ أيضا فىهذا |الكتاب شرحا للقضايا 
التى دفعت فيهاء الحكومة المصرية ؛ بنظرية السيادة' خطأ . ومن هذه |القضايا قضية 
« سيزار كارلى » سئنة 141/3 2 وقضية صندوقإلدين سنةه85١‏ 2 وهذه القضية 
مفصلة فئ. كتاب .« مسيئولية الحكومةالمصرية ‏ باعتبارها صاحية الولاية العامة » 
ج35 ص 1آل!ا١‏ طبعه ستة 65 هءللاستاذ. عبد السلام ذهتى ٠‏ 
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هده الاعمال بالاعتراف للبحاى بالحق فى الحم بتعويض عنها مادامت العدالة 
تأذى من ترك الاضرار الناجمة عنها بغير تعويض » و لقد ظبر هذا الاتجاه 'واضاً 
1 حْ لمحكمة الاستئناف الختلطة صدر فى «١‏ ه- ١4.1‏ فى قضية لا/حد 
الاجاب ويدعى ١‏ جيدولسيق » رفعبا على الحكومة مطالاً بالتعويض عن 
الاضرار الى لحقته بسبب أنها أمرته مغادرة السودان » الاثم الذى آذى أعباله 
التجارية ٠‏ والحى أن الحكه فى هذا الحم قررت أن المجاك لاطا تار 
تتعرض إلى أعمال السيادة من ناحية إِلغاًا » ولكن هذا لا يئق حق القضاء 
فى الحك بالتعويض للضار من أعمال السيادة مادامت العدالة تتأذى إذا صرف 
النظر عن هذه الآضرار )١(‏ . وهذا الرأى حل نظر لآن أساس المسئو لية ى مصر 
كا هو معلوم . هو الخطأ الثابت أو المفروض , فكيف عكن اللحكمة أن تتحرى 
هذا الخطأ إذا لم تفحص العمل الذى تتج الخطأ لل درا 
للنصوص المصرية ‏ يحب على الحاى ألا تنظر فيه لأانه من أعمال السيادة ٠‏ وعلى 
الرغم من وجاهة هذا الاعتراض سارت الحا الختلطة فى خطتها فى الحم 
بالتعويض () بسبب الضرر الناتج عن أعمال السيادة » ثم إن الحاك الختلطة لم 
تقف » من أجل تحديد نطاق نظرية أعمال السيادة . عند حد تقليل عدد هذه 
الأعمال والتضييق من 1 ثارها ٠‏ بل تمادت فى معاداتها لأعمال السيادة إلى درجة 
المناداة بتركبا كلية . و لقد ظهر هذا الاتجاه واضاً فى حك القضاء الختلط فى. قضية 
(عء:مخدوع ع0) فى ه مارس سنة +151 » وف قضية شركة هليوبوليس فى ٠‏ 
أبريل سئة ١‏ » ويظهر من دراسة هذين الحكدين أن القضاء الختلط يدعى أن 
من حقه أن يبحت فما إذا كانت الحكومة تيجخاوزت سلصطتها فى العمل النى يوصف 
أنه من أعمال النسادة آم لا . وهذا كله يعتى أن القضاء الختاط حاول أن يدل 
بأعمال السيادة إلى مستوى الأعبال الإداربة . وهذا ولاشك اجتهاد لا بتفق مع 
النصوص القانونية حال من الاحوال . 

نظرية السيادة والقضاء الوطنى : لم تتكلم لانحة ترتيب المحاك الأهلية 
ل الخاص بالتعويض فى هذه الحالة » تجد المحاكم 

ل اس اس 1ك 


ضد التحكومة المصرية فى ١‏ مايوستة 1984 + بجلة التشرنع والقضاء 
الحتلط من ا ا 15151 
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قبل سئة بمو عن أعمال . السيادة لا تلبيحاً ولا تصرحاً » وإنما أجازت لهذه 
اجام أن تنظر فقط فى «كافة الدعاوى التى ترفع على على الحكومة بطلب تضمينات 
ناشئة عن إجراءات إدارية تقع عخالفة للقوانين أو الأوامر العالية ‏ أى 
الديكرتات ‏ وقدكان من الممكن أن يسمح سكوت الشارع للبحاى الاهلية أن 
تشكر نظرية أعمال السيادة أو على الآقل أن تحدد نطاقها » ومع ذلك لم يقعل » 
وأخيراً جاء المشرع المصرى بالقانون رقم . الصادر فى ١١‏ أ كتوير سئة ١567‏ 
ون صراحة'عل أعبال السيادة فقال <٠:‏ لس للبحا؟ الآهلية أن. تنظ :بطر يقة 
ماقرة انا 8 ماف واف ان السادة 0 1 

ومع ذلك ؛ وحتى قبل هذا . لا مناص من التأكيد بأن الحا الآهليةكا قانا- 
أخذت بنظرية أعمال السيادة استناداً على ميدأ الفصل بين السلطات ٠‏ هذا 
المبدأ النى مدع القضاء من التدخل فى أعمال السلطة الانفيذية » معنى أن الحا م 
الآهلية اعتبرت من أعمال السيادة : الأعبال السياسية التى تثرتب على الصللات 
والمعاملات الدولية ٠كالتنازل‏ عن جزء من أقلم الدولة وكذلك اعتبرت من 
أعمال السيادة إصدار القوا نينوغيرها من الأعمال الخاصة بتنظلم السلطات الحلية » 
واعتترت كذلك من أعبال السيادة فرض الضرائب وأعالة الس ن الخارجية 
كالاعنال الحربية وكل ماتاتيه الحكومة بصفتها هيئة حاكة منظمة . ولقد تأيدٍ 
هذا الاتجاه ‏ بطبيعة الاحوال بعد النص على أعمال السيادة كأ بيثا حت فى 
سئة مره ؟ ؛ قغدت الحا 5 الأهلية تقضى بآنه لا رقابة للبحاك على أوامر الدولة 
الموضوفة بأنبا من أعال السيادة » ولاتعويض للأقراد عن هذه الأعمال ولو 
جات خالفة للقوا نين ؛ وا تفعل نفس الاس .ى الوك الماضر وفقا لباق 
الثامنة عشرة من قانون نظام القضاء . لآن هذه المادة رددت عبارة المادة و١‏ 
من اللانحة الأهلية التى سيق ان أشرنا إلمها مراراً . والتى أخرجت أعمال السيادة 
عن رقابة الخاكم : 

ميجلس الدولة اللصرى وأعمال السيادة : نصت - كا سيق وأن أشر نا 
المادة السابعة من قانون مجلس الدولة الحالي على أنه ولا تقبل الطلبات الآتية : 
الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسى 
البرلمان وعن التدابير الخاصة بالآمن الداخبى والخارجى للدولة: وعن العلاقات 


اد 
السياسية أو المسائل الخاصة بالاعمال الحربية » وعلى العموم سائر الطلاتالمتعلقة 
بعل من أعبال السيادة » . 
وظاهر أن المشرع المصرى أراد بهذا النص أن بمنع القضاء الإدارى الناثىء 
من أن ينظر فى أعمال السيادة بأية صورة من الصور ٠‏ كا مئع من قبل القضاء 
إلعادئ من هذا الآمر . 
ومع ذلك فإن بعض شراح قانون مجلس الدولة يتتقدون نص هذه المادة »)١(‏ 
فيذهبون إلى أن الشمارع أراد أن يبين أعمال السيادة فضرب الا مثال على بعض 
تطبيقاتها وكان الا“جدر به أن يتجنب هذا المسلك . لان ااسائل المعتيرة ‏ من 
أعمال السيادة » هى مسائل تطورت و لاتزال تنطوروستبقعلىهذا التحودواما .ومن 
ثم يكون بيان الشارع لأمور معيئة بالذات والنص على أنها تتكون من أعبال 
السيادة » من شأنه أن منع تطور القضاء بشأتها ويلزمه على اعتبارها ‏ ما دام 
النص قائماً من أعمال السيادة » ولو كان هذا مخالفا لما براه فنا ؛ وبعد 
فدلاحظون أيضاً على هذ النص أنه اشتمل علىعبارات مرنة يعوزها التحديد الدقيق 
ذلك أنه يقول إن « التدايير الخاصة بالآمن الداخلى والخارجى للدولة ع تعتير من 
الخال الساده ٠‏ و للك رلا ست عن جد إن هذه الا كثررة رفست )اميا 
مالا يوجد تدك .ى وصفهابأنه بجرد أعمال إدارية تخضع لرقابة الحاى العادية 
والإدارية على حد سواء » ومنها ما برتفع إلى درجة أعمالالسيادة » ومن ثم يكون 
بمنجاة عن كل رقابة قضائية . فكيف إذن يطلق الشارع عباراته هذا الإطلاق 
ويعممها هذا التعمم الذى قد يسمح من جهة لقاضى رجعى التفكير إلى التوسع 
فى دائرة أعمال السيادة ومن تم حرم الافراد من حماية القضاء لم ضد اعتداءات 
الإدارة » ومن:الجهة الآخرى » لا يغيب عن البال أن عبارة عامة كبذه تؤدى إلى 
الغبوض واللبس ومختلف التفسيرات . ومع ذلك فإن خطر هذه العبارة ونحوها 
ما جاء بالمادة السالفة الذكر يقل إذا لاحظنا أن الشارع حين يح أو حين ل يشمأ 
تعداد كل أعال السيادة - ونا فجل - اصسطارى بواية الام إل أن كفيف 
عن أن غرضه هو أن بذع القضاء الإدارى من نظر أعمال السيادة . و لذلك يحب 
أن نقد الإفلة الراردة فى امات القافة فى عو اد 110 لا م أن 


(01 راجع + الاستاذ عثمان خليل «المرجع السالف الذكر 2 ص8 وما . تعدها 
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هذه الامثلة قد أوردها الششارع على أنبا أمثلة لاعمال السيادة ‏ التى يحب أن حددمًا 
القضاة . سواء ما ورد منما بالمادة أم لم برد وفقاً لاعتبارات الزمان وآراء الفقهاء 
وأحكام القضاء المصرى والاجنى وضرودة التوفيق. بين مصلحة الدولة والقرزد د 
كلما أمكن هذا التوفيق . 

ولقد حاول مجلس الدولة تحديد العبارة الغامضة المشار إلها ممناسبة قضية 
فصل فيبا » إذ قرر « أن القول بان قرار المعارضة فى إصدار جريدة ( أى معارضة 
الإذارة) يعتبر من أعمالالسيادة قول غير مقبول » إذ أن هذه الاعمال » يا تواضع 
الفقه والقضاء فى شأتها ء هى الاعمال التى تباشرها الحكومة مقتضى سلطتها العلياء 
وقد ضربت المادة السابعة من قانون مجلس الدؤلة مشلا بالأعبال المنظمة لعلاقة 
المكومة بمجلسى اليرلمان والتدابير الخاصة بالامن الداخلى والخارجى للدولة 
والعلاقات 'السياسية والمسائل المتعلقة بالاعمال الحريية » كا أن المقصود بالتدابير 
الخاصة بالامن الداخلى والخارجى للدولة تلك الى تتخذ للدفاع عن كيان الدولة 
وسلامتها فى الداخل والخارج والإجراءات العليا التى تتخذ لحفظ الامن وإعادتة 
إلى نصابه , )١(‏ . 

ومن ثم يكون واجب القضاء المصرى ‏ مادام الشارع المصرى لم يعرف 
أعمال السيادة ول .ذحكرها على سبيل الحصر ‏ أن حدد دائرة أعمال السيادة 
ببيان كل عمل يعتبره داخلا فى هذه الدائرة » ولقد أكدت حكة النقض والإبرام 
المصرية هذا النظر الواضح فى -ك لما فقررت أن د المحاك هى الختصة بتقرير 
الوصف الا نؤى للغمل الصأدر عن السلطات العامة وصاحبة القول الفصل فى أنة 
من أعمال السيادة . وحينئذ لا .يكون لما أى اختصاص باانظر فيه وتكييف قضاء 
الموضوع الأعمال الصادرة عن السلطات العامة خاضع لرقابة حكمة النقض »)22 

آمثلة من أحكام مجلس الدولة المصرى الخاصة باعمال السيادة : حكنت 
حكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم ,ره للستة الخامسة فى >« > ١هوا‏ 
وغتشور ف خلة مجلس السئة الكامسة + صفحة ١.45‏ فقزرت أن قضاء هذه 

)١(‏ راجع 2 مجموعة محمود عمر ء حكم رقم 5 ص 5٠5‏ , وراجع الاستاة عثمان 
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المحكمة قد جرى على أن أعمال السيادة هى تلك الاعمال الى تصدر مُن المكومة 
باعتبارها سلطة حكم لا ساطة إدارة » فتباشرها مقتضنى هذه السلطة العليا لانم 
علاقاتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت أو خارجية؛ أو تتخذها اضطرارا 
للحافظة على كيان الدولة فى الداخل أو للذود عن سيادتها فى الخارج . ومن ثم 
يغلب فيبا أن تسكون تدابير تتخذ فى النطاق الداخل أو فى النطاق الخارجئ ٠‏ إما 
لتنظم علاقات الحسكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية فى حال المدوم 
والسلام وإما لدقع الى والثر عر. © الدولة ق للداخل أو الخارج فى حالة 
الاضطرابات والحرب . فهى تارة تكون أعمالا منظمة اعلاقة الحنكومات بمجلبى 
الرمان » أو منظمة للعلاقات السياسية بالدول الاجندية » وهىطوراً تمكون تدابير 
تتخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطرابات داخلية . أو لتامين سلامة الدولة من 
عدو خارجى . وذلك كاعلان الأحكام العرفية أو إعلان الحرب أو المسائلالخاصة 

بالاعبال الحربية . وهذه وتلك إئما فى أعبال وتدابير تصدز عن سلطات الحكم 
لاسلطة الادارة » والضابط فبا معيار موضوعى يرجع فيه إلى طبيعة الأعمال 
ذاتها لا إلى ما حيط بها من علانات عاراضة بهذا جرت المادة السابعة من قانون 

علس الدولة. 
وقضت بحكة القضاء الإدارى فى حكببا الصادر فى 50.١07‏ ) فى القضية 
01 ومنشور فى مجلة المجلس للسسئة الخامسة .» صفحة . وم بآن أعمال السيادة هى 
التى تنصل بالسياسة العليا للدولة والاجراءات التى تتخذها الحكومة يمالا رن 
السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكياتها فى الداخل والخارج . 
وقررت كذلك أن القرارات الادارءة الت تتخذ تنفيناً للقوانين واللوائح 

ليست .من أعمال السيادة فى ثىء » وما دام هناك نص يتضمن ما حب اتخاذه من 
الاجراءات أو ما يلزم توافره من الشروط لاتمام عمل من أعمال الادارة؛ فالقرار 
الادادى الذى يصدر بالتطبيق لهذا النص يندرج فى دائرة أعمال الحسكومة العادية 
حت ولوكان هذا القرار إنما هو تطبيق لإجراء يعبر من أعبال السيادة ك1 هو 
الشأن فى القرارات الفردية الى تتخذتنفيذاً لللأحكام العرفية )١(‏ أو لقا نونالجنسية. 

(0) راجع ء حكم محكمه القضاء الادارى المصرى ء ١9151١/37/553‏ قضية لاده السنة 
الخامسة ٠‏ مجلة المجلس السته الخامسة .ص 9ةو١‏ 


مما مه 
وتطبيقاً على هذا فان القرار الصادر بالامتناع عن إعطاء شنبادة الجنسية المضرية 
لابعدو أن يكون من القرارات الادارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسة . ولحذا 
فهو بعيد عن أعبال السيادة () . 
وقررت ال حك ةكذلك أن القرارات الإدارءة الصادرة بالإبعاد لا تعتير من 
أعبال السيادة مادامت حكببا مرسوم الإبعاد الصادر فى سنة ب0م؟١‏ وقانون 
جوازات السفر وإقامة الآجانب رقم هع لسئة .154 ؛ فكل طلب أو منازعة 
حول الجنسية المصرية أو إبعاد الآجانب بحب أن يبت فيه وفقأ لنصوص القوانين 
والتشريعات الخاصة بها من الجبة الإدارية الختصة . والقرارات الى تصدر فى شأنها 
تعتير من القرارات الإدارية التى تختص محكة القضاء الإدارى بالفصل فذما ( حم 
ادر ىق 0 0-05 مسف ل لاه القالئة .كرد افيه لجاهةة 
صفحة 4١‏ ) » 
وكذلك قررت المحكمة أن تصرفات الإدارة فى تعطيل الصحف أو إلغائها أوى 
المعارضة فى صدورها : إثما هى أعمال إدارية بحب أن تجرى على مقتضى الدستور 
والقوانين واللوائح » فكل قر ار تتخذه الإدارة فى هذا الشأن يعتر قراراً إدارياً 
عاديا بدخل فى اختصاص هذه المحكة النظر فى أمر صحته أو بطلانه والمحكة حق 
الرقالة على الإدارة فيه لترى هل صدر متفقاً مع أحكام الدستور والقوانين 
واللوائح » خالياً من التعسف فتحكم بصحته , أو هو قد صدر متعارضاً مع هذه 
الاحكام أو انطوى على تعسف فى استعال السلطة فتقضى ببطلانه () . 
وحكيت كذاك المحكة يآنه اذاكانت نظرية أعبال السيادة تختاط فى بعض 
تطبيقاتها بنظرية أعمال الضرورة . إلا أنه يحب القبيز بين النظرشين » فللاعبال 
السيادة نطاق بميزها عن نطاق أعمال الضرورة و لكل من النظريتين أركان تختلف 
عن أركان النظربة الأخرى » ذلك أن القضاء المصرى الإدارى والعادى قد جرى 
على أن الضرورة لا تقوم إلا توافر أركان أربعة : 
(أولا) أن يكون هناك خطر جسم مفاجىء هدد النظام والآمن . 


)١(‏ راجع . حكمها الصادر قى 1١960٠ /١5/53‏ ء قضصية 014 السنة الثانية ٠‏ المجلة 
العدد الخامس .2 صصص 5٠١‏ 

(5) راجمع ,م حكمها 2 ص 7 قضلية لامه ع السنة الخامسية + المحلة ,2 
السنة الخامسة .ع صفحة 51١959‏ 


لد 


جوم 
( ثانياً ) أن يكون هذا العمل لازما حتا فلا .زيد على ما تقضى به الضرورة . 
( ثالثا ) أن يكون عمل الضرورة الذى صدر من الإدارة هو الوسيلة الوحيدة 
لدفع هذا الخطر . 
( دابعا ) أن يقوم مبذا العمل المؤظف المختص فيا يقوم به من أعمالوظيفته . 
وهذه الاركان جميعا ترجع إلى أصلين معرو فين يقضيان بآن الضرورات تبيح 
المظورات © وأن الخرورة تقدر يقدرها . 
على أن الضرورة إذا عرض لا المشرع فى بعض حالاتها فنظم أحكامبا فى هذه 
الحالات » فلا يحوز للادارة الخروج على هذه الأحكام . 
وأن أعبال الضرورة تخضع فى جميع الاحوال لرقابةالقضاء » ليرى مااذاكانت 
أركان الضرورة متوافرة » فاذا تحققت هذه الاركان اثتفت المسولية » أما اذا لم 
تنوافر هذه الاركان فليست هناك ضرورة ؛ ويكون العمل الصادر من الإدارة فى 
هذه الحالة موجبا للمسئولية اذاكان عملا إداريا وباطلا إذاكان قرارا اداريا )١(‏ 
هذا الذى أوردناه فما سبق » يصور بعض أحكأم مجلس الدولة ال مصرى عن 
أعمال السيادة » وهى ولا شك تدل على فهم صحيح لما ورغية فىتحديد نطاقها ‏ ولن 
يمر وقت طويل حتى كن أن نضع قائمة بما تعتيره محكة القضاء الإدارى المصرى 
من أعمال السيادة . 
وما دام مجلس الدولة المصرى لانزال برسم الدائرة المتضمئة لا”عمال السيادة . 
فقد يكون من المفيد أن نعود مرة أخرى إلى قائمة أعمال السيادة فى فرنسا »ىق 
نسجل قائمة هذه الاأعمال الت قررها الاستاذ « فالين »(0) فى كتابه الذنى أصدره 
بعد الحرب العالممية الثانية » إذ أن القائمة التى أوردناها فى مقدمة هذا البحث هى 
القائمة التقليدة التى نلاقها عادة فى كتب الفقه التى وضعت قبل الحرب العالمية 
الثانية . تقول إن إبراد هذه القائمة التى وضعت حديثاً » تفيد قضاءنا الإدارى » 
وهو نحدد قائمة الاأعهال التى تخرج عن اختصاصه لا"نها من أعمال السيادة . لان 
)١(‏ راجع .ء حكمها الصادر فى ١90١/5/53‏ ء قضية ا4ه ء السنة الخامسة , 
المجلة السنة الخامسة » صفحة ١٠١99‏ 


 )5(‏ راجع ١‏ عستلةلا, الموجز قآى القانون الادارى . ص 13 وما بعدها ٠‏ الطبعةالرابعة 
ستة 1953 
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التجرية الفر نسة ستكون معيئة له فى مبمتهاهنبه كا أعاثت قضاءنا.نى هيزها 
عن الال 

ذكر الا”ستاذ د فالين » أن القائمة التى أوردها تشتمل على بعض أعمالنحدودة 
كسك موضوعنا ولدتك عدودة حست الناعث علا © :و أن هذه العامة فد 
امامت بيد عريصية' لسجاع: عكة النقض: وسكة اتياوع"الامتقناض 
وعلضن الذدلة 

وتشتمل القامة التى أوردها الفقيه السالف اإذ كر على مايأ : 


. )١(نيمرجملا تصرفات رئيس الدولة التى يأتيا استعالا لحقه فى العفوعن‎ - ٠١ 

(؟) بعض الإجراءات التأديبية التى توقعها السلطة التنفيدية على رجال 
ادن وأمثالهم( . 

ولقد أضاف بعض المؤلفين إلى ماتقدم مرسوم: إعلان الأحكام العرفية . 
معتيرين هذا المرسوم من قييل أعمال السيادة ولكن الا”ستاذ فالين يذهب إلى أنه 
لابوجد قضاء فرنسى يكشف عن هذه القاعدة !! 


(ب) الاعمال الدبلوماسية »وهذه يمكن أنتشتم[علىالآنى : 

. ضم الا“راضى وما يستتبعه من تتائح0)‎ ١ 

؟ - أمى أحدالقناصلالفر نسيين لفر نبى قم فى الخارج با لعودةإلىفر نسا(؛) . 
# جميع الاأعمال الخاصة باحماية الد بلوماسية الف رنسيين فى خارج فرنسا(ه) . 


011861 فى قضية‎ ١8915 يونية‎ 5١ راجع ء حكم مجطفس الدولة الفرسى الصادر فى‎ )١( 
148985 «#ا ب‎ 53١ ء راجع تعليق«ه هريوه فى داللوز‎ ١8950 د‎ "# 5١ مسيرى‎ 

(5) راجع ء حكم مجلسن الدولة .م الصادر فى ه55" يوليه سسنة ١95١‏ فى قضية 
م1 

(؟) راجع . حكم مجلس الدونة الفرنسى الصادر فى, 8١‏ 3 5 فى قضية 
'(181 102131101 م سيرى 

(5) راجع ,2 حكم مجلس الدولة الفرتسى الصادر فى 8 ديسمبر ١8485‏ ء فى قضية 
101 منشور بمجلة داللوز 539 57ل 65 ء وعكسس هذا حكم مجلس الدولةالفرنسى الصادر 
فى ”١‏ مايو ١9148‏ فى قضضيه 78851106 

(9) :راجع ., حكم : مجلس . الذولة. الفرننى.الصادر. فى , أول ! يؤنية. 195- ٠‏ فى قضلية 
0011 : 


د 
4 - التعلمات التى توجبها الحسكومة الفرنسية إلى عمالما الدباوماسيين(0 . 
رس المكرية ارس أن 22 لد ال سل 

الحصول على تعويض من دولة أجنبية يستحقه أحد الف رنسيين() . 
> ب المعاهدات الدبلوماسية : مثل هذه المعاهدات لاتملك الحاك الإدارية . 

النظرفى حتها « راجع حكم مجلس الدولة الفرنى الصادر فى ١١‏ يونية نمو فى 

قضية شركة (برم|1م) منشورة فى جلة سيرى ٠ ١(,‏ سسب و1 . 

٠7‏ التفسير الرسعى لمعاهدة دباوماسية : هذا التفسير يكون من اختصاص 
وزارة الخارجية الفرنسية وحدها » ومن شم لاعلك مجلس الدولة د داجع 5 
مجلس الدولة الف ر نس ىالصادر فى دطنابر 15 ؛ف قضية (ع2م>1 ناسعصة 077)ء » 
ومن ثم يكون التفسير الذى يعطيه وزير الخارجية لمعاهدة د بلوماسية لا يمكن الطعن 
فيه آمام مجلس الدولة . 

وهذا الرأىالذى أفتى به مجلس الدولة الف رنسىختلف عما قضت بدحكة النقض 
والإبرام الفرنسية » ذلك أن هذه امحكمة حكنت بأن انحا القضائية التى تنظر 
فى منازعة متعلقة بمصالم خاصة , لابد أن ملك الحق فى تحديد معنى ومدى نص 
وأاردف معاهدة دولية (© . 

وبرى الاأستاذ فالين ان التعارض بين كم محكمة النقض السالفالذكر قضاء 
مجلس الدولة الفرنمى ٠‏ ليس إلا تعارضاً ظاهرياً لابمس الا'صل والجوهر .وذلك 
أن المنازعات التى تعرض أمام مجلس الدولة الفرنى إبما هى منازعات تثير مسائل 
متعلقة بالمصالم العامة و ليست ذات صلة بالمصالح الخاصة فى المحل الائول . ومع 
ذلك فإن المسيو معئؤووح برى أنه إذا كانت المعاهدة ذات صلة حقيقية بالقانون 
العام فإن محكية النتقض والإبرام الفرنسية لاتقر حق المحاى العادية فتفسيرها (4) 

)١(‏ راجع ,2 حكم مجلس الدولة الفزنسى الصادر فى 18 يولية 7455 فى اقضنية 
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() راجع .2 حكم هجلئن. الذولة ‏ الفرئتى الصَاددَْ فى 4]ديسميز 22035935 .فى قضلية 
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سيوى 2 0097 


(؟) راجع 2 حكم محكمة. النقض المدنية الفرنسية الصادد فى ١١‏ ديسمير ١908‏ > 
فى قضية 182 52811, داللوز 197351115١‏ ,2 مع تعليق للاستاذ 72/1001164 
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5( راجح 2 حكم محكمة النقضص والابرام القرنسية المدنية , فى ١6‏ ديسمبر 989( 
قضية 281 35[ 20118. شركة 


لد هوءلم”ا د 

والحق أن تفسير وزارة الخارجية الفرنسية لمعاهدة من المعاهدات يحب. أن 
يفرض على ابيع . لا“نة من المبم ألا يكون لعاهدة تبرمبا فرنسا أ كثر من معق 
فى فرنسا وف البلاد التابعة لها . 

م - توزيع التعويض المقرر من حكومة أجنبية لفرنسيين : وهنايرى مجلس 
الدولة أنه ليس مختصاأ بالمنازعات المتعلقة بهذا التوزيع ٠‏ وذلك لان النظر فى هذا 
التوزيع سيتضمن حت! تفسير اتفاق أو معاهدة دولية ء الا"مر الذى لا ملك هذا 
الجلس "ا سبق 3 يونا (0 , 

و جميع الاعمال الى تتخذ تنفيذاً لاتفاق دبلوماسى أو معاهدة تكون 
فرنسا طرفاً فها » وكذلك الا“عمال التى تصدر من مثلى فرنسا ‏ فى دولة تقع تحت 
سيطرتها . مثل هذه الاعمال الاخيرة يعتبرها مجلس الدولة اشاس _ دك شكرعام ‏ ك2 
من أعمال النيادة(") » ومع ذلك فإن مجلس الدولة برى أن الاعمال التى تأتيبا 
الحكومة الفرنسية نفيذاً المعاهدات وتكون منفصلة عنها . مثل هذه الاعبال 
ختص القضاء الادارى بنظر الطعون المقدمة فيبا 9 . 

٠‏ الاعمال الحربية : وأمثلتها كثيرة منبا » وقف وتغيير أتجاه السفن 
والتخريب والإصابات الثاتجة عن الاعمال الحربية والاستيلاء الحرنى على أمؤال 
فى بلاد تحتلبا الجيوش الفرنسية . : . 

الامهاد نان حر سات الناضه الى أوإركافا عسي كدان 
عد أعال السيادة لايد أن بأسد ف الصمور و[التجرل ٠‏ و ذلك لسف الاراءالمرةة 
الى يؤمن بها القضاء الإدارى الفرنى . واقد ضرب ذلك مشلا فذكر بأن 
الإجراءات الى تتخذ من أجل إبعاد أجنى من الاراضى الفر نسي ة كانت تعتسر فا 
لقا م يناغال لمات الى مكرك ا مره امات لل 
غدت نفس هذه الاجراءات ق الوقت المناحر عرد أعال. آدارية .لسك من 
أغنال السيادة فى:شىء ©) 


)١(‏ رائجع ,2 حكم مجلس الدولة ' الفرنسئ الصاذد' "فى اعسطين اشته 5522 قضية 
8011553 . 

() راجغ » حكم مجلس الدولة الفرنى آلصادر فى ١١‏ مابى سنة 1998 فى قضية 
01 . 


() راجم , حكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى ١١‏ مايو سسنه 19539 والخاص 
بنقضية شركة بووع][[خ والتى سب قأنأشرنا اليها ٠‏ 


(5) راجع . فالين ٠‏ المرجع السالف الذكر صن 91 * 
م 1١6‏ مجلس الدولة 
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وعل الرغم من الضمور والنحول اللذين أصابا قائمة أعمال السيادة فى الوقت 
الحاضر فإن كثير! من الفقهاء فى فر نسا لابزال برى أن هذه القامة تحتاج الىالمزيد 
الاخمان” 

بل يقول الاستاذ فالين ‏ كا سبق أن أشرنا ‏ بأنه يرجو أن يأق اليوم 
الذى يختنى فيه « الدفع بعدم قبول الدعوى ء بسيب أن العمل المطعون فيه أمام 
القضاء هو من أعمال السيادة » وهو يقول إنه لإيوجد مانع من تحقيق هذا » حقاً 
أن المشرع الفرنسى نص على هذا الدفع فى المادة دم من قانون سئة ,00م :و لكن 
لايصح أن يغيب عن البال أن المشرع الفر نس ل يعرف أعمالالسنيادة . من ثم يرى 
الفقيه السالف الذكر أن الفضاء الفرنسى مكنه إذا أراد ‏ أن يهمل ماما نظرية 
أعمالالسيادة بكل ما يترتب عليبا من نتائج .هذا وإن المطلععلى قضاء مجلس الدولة 
الفر نسى فى بعض أحكامه المتعلقة بأعمال السيادة يحد أن هذه النظرية قد ساعدت 
على جماية أعمال موغلة فى خا لفتبا للقانون : وإن هذا ليظهرفدءعاو ىكل كالمتعلقة 
بقضية (عووتصوط ) وقضية (فأمصووعجوعتعتط0ة اع ممعموط) ٠‏ 

زبرى الاأستاذ فالين أن كثيراً من أعبال السيادة عكن حماءتها أمام القضاء 
ناسى أن را تا عن طلر و رأعار ها دأكد ةن ماف شاظة الجكرية 
,التقدئرءة . ومن ثم ترفض امحكة الطعن فى هذه الأعمال عبىهذا الاساسدو نحاجة 
إل الالتجاء إلى الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب أن العمل هو من أعنال السيادة » 
وبرّى الااستاذ أن رآبه هذا »كن الحكة من دراسة موضوع اللأعرى أ محم 
ملاءمة أو عدم ملاءمة إصدار القرار نحل البحث » فإذا وجدت أنه كان من الملاثم 
أن مدر الشكومة مثل هذا القرار فإنها تحك برفض الطعن المقدم فيه» وإن رأت 
العكس حكات بإلغاء القرار . و ليس شك أن هذا الرأى يشمعر الافراد بأن العدالة 
لا تتخنى عنهم وأنها تشملهم بكل حماءة مكنة . 

ملاحظة *: 

سد و نود قبل أن ننتبى من هذا البحث أن نذكر أن وزارة الرئيس الاستاذ 
نحيتٍ الحلالى كانت قد أصدرت مرسوماً بقانون هو المرسوم رقم 4 لسئة ١00‏ 
أضافت به نصا إلى القانون رق ١‏ لسنة سوم؟١‏ والخاص بنظام الاحكام العرفية » 
وهذا الحم الجديد يكون المادة العاشرة مكررة من القانون السالف.الذكرء وهذا 


اث اا لك ال ناسو 1 شما د سشيشخ فك لاجس ع زب 1ض دفن ا ل مطننان هب ةا 
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الحكم الذى تضمنته المادة المشمار إليه يقضى بأنه « لاتسمح أمام أية حصةقضائية 
أبة دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرف :أو 
أس أو تدبير أو قرار وبوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على 
إجراء الاأحكام العرفية أو مندوبوهاء موسواء أكان هذا الطعن مباشرة عن 
طريق المطالبة بإبطال شىء ما ذكر أو بسحبه أو بتعديله أو بوقف تنفيذه أم كان 
الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو حصول مقاصة أو بابراء. من 
تكليف أو النؤام أو برد مال أو باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأية 
طريقة أخرى , ومن ثم اعتير هذا المرسوم . والأعمال الواردة به يمثابة أعبال 
السيادة . 1 

ولقدكانت دستوربة هذه المادة بحل جدال أمام محكة القضاء الإدارى مجلس 
الدولة » وذلك عناسية الامر النى أصدرته وزارة الأستاذ الحلال بتحدد إقامة 
الأساذ فؤاد سراج الدين ءكا أن رقابة ا محكمة على شرعية أوامر السلطة القاهمة 
على إجراء الاحكام العرفية كانت كذلك حل بحث ف هذه القضية » ولقد انتبى 
رأى المحكمة فى هذه الدعوى إلى القضاء بيطلان هذا المرسوم بقانون نخالفته لمبدأ 
الشرعية الذى يحب أن يسيطر حتى على تصرفات السلطة القائمة على تنفيذ الاحكام 
العرفية . ولعل هذا الحم اهام هو الذى دعا وزارة الرئيس على ماه ر إلى استصدار 
مرسوم بقا نون رقم ١7/,‏ لسئة إه»١‏ » و مقتضاه ألغى مرسوم وزارة الاستاذ 
الملالى المشار اليه . 


5 


؟ ‏ ثم أن ضرورة حماية حركة عم يو ليه سنة ١40‏ اقتضى من الذين قاموا 
بها أن يصدروا مرسوماً بقانون هو المرسوم رقم بم لسنة ه4١‏ » و مقتضاه 
نصت المادة الاولى منه على أنه « يعتبر من أعمال السيادة وفتاً للنادة »- من 
قانون مجلس الدولة والمادة ,م١‏ - من قانون نظام القضاء كل تدبير اتخذه أو 
فخله, الهائد العام للثرات المياعة باعتارء رئيس شركه ميان الى اميد فى :بم 
مم يوليه سنة و١‏ بقصد حماءة هذه الحركة والنظام القائم عليبا إذا اتضذ هذا 
التدايير فى مدة لا تحاوز ستة أشبر من ذلك التاريخ . وتتبى هذه التدابير يا تتهاء 
هذا الاجل ول يفنا أن نقد إل أن ركسع ألر راز . قد عل | هد مره 
هذا المرسوم ستة أشهر أخرى . كا لايفوتنا أن نقرر أن حكمة القضاء الإدارى 
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تملك بالرغم من ضدور هذا المرسوم أن تراقب كيفية تنفيذه » بمعنىأن للقائدالعام 
باعتباره رئيس حركة الجيش أن يتخذ جميع التدابير اللازمة خخابة الحركة » وهذه 
التدايير تعتبر من أعمال السيادة هذا يمقتضى المرسوم . ولكنكل هذا فى حدود 
حق محكمة القضاء الإدارى فرقاءة ما إذا كان التدبير المتخذ هوفعلا من أجل حاءة 
الحركة أم لا ء فإذا تبينت الحكمة أنه كذلك أصبحت هذه التدا بيرم نأعمالالسيادة 
ولارقاءة للبحكمة عليها ٠‏ و لكن إذا تبينت على العكس من هذا أن التديير المتخذ 
هو فى الحقيقة ‏ لاعلاقة له حاءة الحركة والنظام القائم . فلا أن تفرض 

رقابتها علا » تلك الرقاءة الى تباشرها على أوامر الادارة . 


الفصل الثانى 
ف المشاكل الداخلة فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى 
إن دراسآنا لهذا الفصل ستئقسم إلى فرعين : ندرس فى أولها أنواع ولاءة هذه 
المحكمة » وندرس ف الفرع الثانى المسائل التى نص قانون مجلس الدولة المصرى 
على أنها داخلة فى اختضاصه . 


الفرع الا اك 
فق أتواع ولاية محكمة القضاء الإدارى 
تنمتح محكمة القضاء الإدارى المصرى بولايتين : أما الولابة الآولى فهى ولابة 
الإلغاء ٠»‏ والسمى كذلك بالولاية الناجحة عن الطعن بسبب تجاوز السلطة (0 . 
أما الولاءة الثانية فهى ولاءة القضاء الكاملة وتسمى كذلك ولابة التعويض . 
ولا ملك محكمة القضاء الادارىالمصرى ‏ كزميلتها الفرنسية ‏ ولاب التفسير 
والزجر , أى العقاب » وسنتكلم عن ولابة الإلغاء ٠‏ ثم بعد ذلك تكلم عن ولاءة 
التعويض . 
الممبحث الا ول 
فى ولاية الإلغاء 
تمهيد : غنى عن البيان أن نشير إلى أن ولاءة الالغاء هى من خلق القانون 
الإدان المرنسى ا واه كد كيه شمن 2 من اإنقاء لش[ الدرلة الفرس . 
ويمكن أن'نبين ماهية هذه الولاءة بالقول بأما تثار تنيجة دعوى قضائية 
مقتضاها كن لكل صاحب مصاحة أن يطلب من المحكة الادارية بمجلس الدولة 
أن تقضى بإلغاء قرار إدارى بسيب عدم مشروعيته . ويحب أن نلاحظ أنه فى 


فرنسا لاوز للبدعى الذى برفع دعوى الالغاء أن يطلب فى نفس هذه الدعوى 


)١(‏ راجع ء قالين . المرجع السالف الذكر 


- 

الحم له بتعويض عن الضرر الذى أحدثه له القرار المطعون إفيه بسبب تجاوز 
السلطة » وهو لايجوز أن يطلب هذا التعويض فى دعوى الإلغاء » لا من الموظف 
الذى اتخذ القرار ولا من الميئة الحكومية التى يتبعبا . والآمر على العكس من 
هذا فى مصر إذ مكن أن تفصل محكة القضاء الادارى فى دعوى الالغاء وكذلك 
فى طلبات التعويض الي قد تتضمنها نفس هذه الدعوى » والمادة الرابعة من قانون 
مجلس الدولة صرحة فى هذا , إذ تقرر أن محكمة القضاء الإدارى تفصل فى طلبات 
التعويض . عن القرارات المنصوص عاما بالمادة السابقة إذا رفعت إللها بصفة 
أصلية أو تبعية . ومعنى هذا أنه 0 أن 'تطلت المدصة تعويضا . ومكنه أن 
يطلب هذا التعويض إما بصفة أصلية أى مقتضى دعوى لاتشتمل إلا على هذا 
الطلب وإما أن يطلب هذا التعويض بصفة تبعية » أى بطلب يأى منضما إلى طلب 
الإلغاء الآصلى . 

وظاهر أن دعوى الآلغاء لمكن أن ترفع إلا ضد قرار إدارى : ومن ثم 
لمكن أن تؤجه ضد عمل مادى كحادثة أو نحوها » إذ لايتصور عقلا طلب إلغاء 
حادثة أو واقعة مادية : 

هذا وككن إلغاء أىقرار إدارى» ومع ذلك هناك قرارا تإدارية قليلة لمكن 
ظلب إلغائها » ومن هذهأعمال السيادة فى فرنسا ومصرء كا سبق أن رأينا . 

وقد نصت المادة السابعة من قانون مجلس الدولة عل أنه لاتقبل الطلباتالانية : 

١‏ الطليات المقدمة ضد القزارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة 
بمجلسى البرلمان أو التدايير الخاصة بالأعمال الحربية » وعلى العموم سائر الطلبات 
المتعلقة بعمل من أعمال السيادة . 

ب - الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لم فها مصلحة شخصية . 

وما من شك أن ولاية الإلغاء هى ولاية خطيرة الآثر لآنبا تحمى الأفراد ضد 
قراراتالإدارة غير المشروعة: وذلكعنطريقالقضاءبالغاءهذالقراراتءثم إنولاءة 
الإلغاء هذه ممكن محكة القضاء الإدارى من أن تراقب قرارات الادارة » ومن ثم 
كنا فى خلال أحكامبا أن توضح المعوج منها وأسباب هذا الاعوجاج ٠‏ الآاصس 
الذى يؤدئ بالادارة إلى تحسين أمورها . 

وهذا كله يعنى أن ولابة الالغاء تحمى المصلحة الفرد.ة والمصاحة العامة على 


حد شواء . 


ام - 

وما دامت ولابة الالغاء ظهرت أول ما ظهرت أمام يلس الدولة الفرننى » 
لذلك نود أن نقول كلمة عن تطور أعس هذة الولاءة أمام) هذا امجاس : 

ونبدأ فنقول بأن مجلس الدولة الفرنسىكان يأعس فى أول نشمأته بإلغاء الاو امن 
الإدارية غير الشرعية » وهو إذ كان يفعل هذا لم يكن ليبحث عن النص القانوق 
الذى يبيح له إلغاء الأواص الادار.ة » ولعلهكان يعتقد أنه يباشر إلغاء القرارات 
الإذادية بناء على اعتبار ولايته فى هذا الصدد هى ولابة رئاسية ٠‏ بمعتى أن مجلس 
الدولة : نظراً لآن قضاءه لم يكن قضاءاً مفوضاً أو بانآ» إذ كان بخضع لضرورة 
موافقة رئيس الدولة عليه » كان .رى أن الالغاء صادر من رئيس الدولة مقتضى 
رئاسته الادارية على مر ؤٌوسيه 3 

ولكن منذ سنة .مم١‏ بدأت صفات الحكمة القضائية تتوافر فى محكة القضاء 
الإدارى الفرنسى ؛ ولذلك كان طبيعياً أن يفكر قضاة دافن الس لاون 
الذى يخولحم حق إلغاء القرارات الإدارية الخالفة للقانون . ومن ثم عثروا على 
قانون من قوانين الثورة الفرنسة ٠»‏ هو ألقانون الصادر فى [ كتور سنة .و١١‏ 5 
ولقد رأوا فىهذا القانون أساساً لشريعيا يبرر ولابة الإلغاء الى بباشروما . ولقد 
ظل مجلس الدولة الفرنسى حتى سنة .144 يشير إلى هذا القانون حين بقضى 
بإلغاء قرار إدارى . 

ولقد وجد بونايرت الثالث فى عهد الإممراطورية الثانية أنه من أجل إرضاء. 
الناس ومن أجل !١‏ لوصول إلى صرفبم عن الاعتراض على سلطانه المطلق المتزايد » 

أن >كنهم من أن يطلبوا إلى القضاء إلغاء الآواس الإدارية غير المشروعة وال 
تضرم . ومن ثم أراد بونايرت الثالتك أن يححل من ولابة الإلغاء حمام أمان 
يخفف مقتضاه الضغط عن الفرد آلف رَنيَنَ »ذلك الضغط الناجم عن ازدياد سلطان 
رئيس الدولة نتيجة ة التحول من الحكم الدمقراط إلى الحكم الديكتا تورى م 
ع بونابرت بتدعيم ولاءة الإلفاء بل أراد أن يسبل مباشرتها أيضاآ للافراد 
فقلل مصاريف هذه الدعوى حتى غدت شبه مجانية.. ولم يشترط أن تباشر 
بواسطة محام . 


وأخيراً نص على هذه الولابة صراحة فى قانون ٠6‏ مارس سنة ١/,/«‏ » 


)١(‏ داجع , قالين ٠‏ المرجع السالف الذكر 


ا 
وكذلك فى الم المعدل للقانون السابق والصادر فى م بوليه سئة معو١‏ » ولقد ٠‏ 
ترتب على هذين التشريعين السابقين أن أصبحت دعوى الإلغاء دعوى قضائية 
بكل ما فى هذه الكلمة من معنى . وأصبحت الحيئة الى تفصل فها هيئة قضائية 


حضيقة . 


ولقد سبق أن رأينا فى الكتاب الأول أن الإلغاء لا مكن أن تقضى به الحكمة 
إلا بناء على أسباب قانو نية » يمكن أن نلخصها فى عبارة واحدة وهى عدم شرعية 
القرار المطعون فيه . 

ومع ذلك فإن العميد ‏ هربو ‏ برى أن الإلغاء كن أن يحم فيه على 
أساس غير أساس عدم الشرعية » وهو بريد أن يشير -بذا القول إلى الإلغاء بسبب 
انحراف السلطة . و بكلمة أخرى بريد هريو ‏ أن يعتبر أن ولاية الإلغاء 
فى ولاية ترى إلى ضمان احترام الخلق الإدارى السليم » و ليست هذه الولاية 
بقاصرة فقط على مان احترام شرعية القرارات الإدارية (0) 5 

وما دامت دعوى الإلغاء هى دعوى قضائية لذلك فإن الحك فا سكون اق 
الحقيقة من عنصربن لظ 
أو عدم قبول الدعوى . والعنصر الثانى هو قضاء الحكمة فى موضوع الدعوى 
ذاته و تقضد العتصر الاوال من الحكم السالف ١لذكر‏ أن القاضى من أجل أن نبت 
ق قبول الدعوى أو عدم قبولها ٠‏ عَليِه أن يسائل نفسه هل لى الحق فى أن أفضل 
فى الطعن المقدم » فإذا كانت الإجابة بالإيحا ب كان الطعن مقبولا » أما إذا كانت 
الإجابة بالسلب وجب عليه أن يقضى بعدم قبول الدعوى . والقاضى بك بعدم 
قبول الدءوى مثلا إذا كانت هذه الدعوى مقدمة من شخص لا مصلحة له فى *' 
تقدممبا » أو كان الطعن موجهاً إلى قرار غير إدارى ٠‏ أو مقدماً فى غير المدة 
القانونة ؛ أو غير الشكل المنصوص عليه ى القانون : وإذا انتهى القاضى من 
الفصل فى هذه المسألة الأولى فإنه ينتقل إلى المسألة الثانية أو العنصر الثانى للحك . 
وهنا عليه ان يفحص ما إذا كان المدعى محا فى ادعائه الذى يذهب فيه إلى أن 
القرار الإدارى المطلوب إلغاوّه هو قرار غير شرعى . 

(8) داجع ء فالين ‏ الرقابة القضائيةعلى الادارة ‏ ص 0١٠3اء‏ وراجع مجع رسالة 

الدكتوراه المشار .اليها آنفا 


الطب 

عنصرا الحكم السالف الذ كر يحددان منباج دراسدنا لولاءة الإلغاء ٠‏ بمعنى أ ننا 
ستقدم هذه الدرامة إلى جزأين : فى الجزء الآول ندرس شروط قبول الدعوى » 
وفى الجزء الثانى ندرس أسباب البطلان أو الجانب الموضوعى من الحكم . 
أولا شروط قبول دعوى الالغاه 

مقدمة : من الملاحظ أن القانون وكذلك القضاء يبديان نوعا من أنواع 
التساهل تجاه بعض هذه الشروط كالشرط الخاص بالمصلحة والشكل الذى تقدم به 
الدعوى ؛ وعلى العكس من هذا نحط أن شدة تظهر بالنسبة للبدة التى بحب أن تقدم 
فيها الدعوى ؛ و لكن هذه الشدة لها على كل حال مابيررها . ذلك أنه لايسوغ أن 
نترك المراكر القانونية الناشئة عن القرارات الإدارية مبددة بسيب إلغاء هذه 
القرارات الإدارية إلى مدة لاحد لها . ولقد صدق اللآاديب الالمانى جيته حينها قال 
كته المشبورة الآتية : ععلءووق0 عمن 3 عاطديفاععم أو ععنادبزهة عمل 
أى ه رب ظل هو أفضل من فوضى(2 , و بعد فإنمدة الشهرين المقررة لرفع دعوى 
الالغاء مى مدة كافية » فن سكت عن الدفاع عن حقه خلال هذه المدة لايلومن إلا 
نفسه . ثم إنه إذا فرضنا جدلا أن المضار من دعوى الالغاء . لترفع هذه الدعوى 
خلال مدة شبرين فاستحال عليه الدفاع عن حقه المضار عن طريق دعوى الإلغاء . 
فإنه مع ذلك لايعدم وسيلة أخرى من وسائل الدفاع عن هذا الحق حتّى بعدمور 
الشبرين السالنى الذ كر . كأن برقع دعوى التعويض يطالب بها الإدارة عبلغ من 
المال مقابل الضرر الحادث له »كا أن له أن يلجا إلى طريق الطعن الإدارى إلى آخر 
ذلك التفصيل الذى بيناه بإسباب فى الكتاب الآول . 

ثم إنه يلزم قبل أن تكلم عن شروط دعوى الإلغاء أن نشير إلى أنه لايحوز 
أن تسكون مباشرة هذه الدعوى أمام يجلس الدولة وسلة للاعتداء على اختصاصات 
حكمة أخرى , ولا بهم بعد أن تكون هذه المحكة حكة عادءة أو إدارية . 


وسنتكلم فما يل عن شروط دعوى الإلغاء : 


)١(‏ إجع اء فالين ء الرقابة القضائيةعلى للادارة » ص ٠١8‏ ء وراجع 2ع[11/2 رسالة 
الدكتوراه المسار اليها آنفا ٠.‏ : 
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١‏ - لابه أن يكون لرافع دعوىالالغاء مصلحة ق رفعها[١)‏ 
لا بد من توفر هذا الشرط مر أجل "قبول.دعوى الإلغاء أمام القضاء 
الادارى'ء ولد -أمارت. إل الفرة الثانية من المادة, السابية الى سبق أن 
تحدثنا عنبا كثيرا ؛ وقد اذكت الفقرة المشآز إليها يأنه . لا تقيل 'الطليات 
الآتية: الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لحم فيبا مصلحةشخصية » . وما من شك 
أن هذه المادة لم تفعل أ كثر من أنها رددت قاعدة أساسية من قواعد قانوؤرن 
المرافعات . وأعنى مما أنه و لا دعوى بغير مصلحة .» ومغ ذلك فإن قانون 
المرافعات المدنية والتجارية يشترط لقبول الدعوى أن يكون رافع الدعوى له 
تخلدى رض] ني إل حى : يبرط فى الملحه إن بكرن اله لاضية 
وأن مكون شخصة ومائرة .٠آما‏ دعوى الالثاء الى تتحدت عنيا هنافرى دعو 
تقوم على مخاصمة القرار الإدارى غير المشروع ؛ ومن ثم يكون قضاء الإلغاء قضاء 
عينياً لا ,هدف إلى الدفاع عن الحقوق الشخصية . بل برى إلى حمابة القواعد 
القانونية وذلك بتمكين القضاء من الح بإلغاء القرار الإدارى المعيب » من ثم 
لا يشترط ف المدعى فى دعوى الالغاء ما يشترط فى دعوى التعويض من أن يكون 
صاحب حق أضير بالقرار الإدارى المطعون فيه . 
وخلاصة القول هىأنالمصلحة فى قانون المرافعات المد نية بحب أن نستند إلى حق 
حتى كن أن يقال إن الدعوى المقدمة من صاحب هذه المصلحة مقبول » ولكن 
يكت فى القاانون الادارى با لنسبة إلى دعوى الالغاء أن تسكون هناك مصلحه للمدعى 
فى طلب إلغاء القرار الإدارى المعيب ء ولا أهمية بعد أن نستئد هذه المصلحة على 
حق أو لانستند» لآن دعوى الالغاء لاتقوم فى امحل الآول على أن حقاً شخصياً 
لللدعى قد أضير » وإنما هى تقوم على أن قراراً إداريا وقع خلافاً للقانون . ومن 
المقرر أن تكون المصلحة فى دعوى الإلغاء شخصية »كا يحب أن تكون مباشرة » 


)١(‏ راجع » الاستاذ عبد المتعم 'الشرقاوى مقال فى مجلة القانوكف والاقتصاد : المصلحة 
فى دعوى الغاء الاوامر الادارزية لتجازز السلطة أمام مجلس الدولةءيونية سسمنة19557 

وراجع . رسالته للدكتوراه المصلحة فى الدعوى . وراجع فالين © المرجع السالف 
الذكر ص ٠١8‏ 7 

وراجع : 186828 ء فكرة المصلحة فى الظعن يسيب :تجاوز الستلطة ء رسب الة 
للدكتوراه مقدمة لجامعة باريسء سنة؟؟19 

وراجع » 1ا101153 رسالة باريس سنة 195٠‏ ء وع61هناطضخدمء 5ع 21:0616مء و5ع.آ1 
15 01658 9651053 18 5111 


سورع 
ولكن ميل القضاه الادادى إلى التوسع فى مفبوم هذين الاصطلاحين توسعاً 
لاتلاقيه بالنسبة للدعاوى المدنية والتجارية . 
ولقد أدى هذا التساهل إلى أن اتساءل البعض عن الطبيعة الحقيقية لدعوى 
الإلغاء : فقال بعض الفقهاء إتها ا در ااه روي يكون 
لرافعما مصلحة فى رفعبا » بل يكتق أن تكون هناك للجمبور مصاحة وبالتالى 
لرافع الدعوى مصلحة فى رفعبا . 

- آخرون إن دعوى الإلغاء ليست دعوى حسبة . وبالالى د أن 
يكون العد عى فيبا صفة أى مصاحة فى رفعبا ٠‏ وسنبين فها يلى الآدلة ال يؤيك ما 
كل فريق رأيه. 

)١(‏ دعوى الالفاء هى دعوى حسبة : يةول أنصار هذا الرأى من 
الفقباء الفرنسين إن قانؤن مجلس الدولة الصادر سنة ١0,‏ لم يشترط أن يكون 
رافع دعوى الإلغاء صاحب مصلحة فى رفعبا . وإذاكان الشارع لم يشترط 
شرط المصلحة فى طالب إلماء الآمر الإدارى المعيب لذلك. ‏ وكا قال 
( ومك نلك 1متزصعبيج ) فى رسالة له قدمها بكلية الحقوق جامعة بورودى سلة 
ه.»  ١‏ ليس للفضاء أن يستكل هذا النقص بل إن عليه أن يقبل هذه 
الدعوى من أى مواطن 7 » وهذا كله يعنى 3 دعوى الإلغاء دعوى حسبة 
لايشترط أن يكون لرافعبا مصلحة شخصية ومباشرة . ثم إن أنصار هذا الرأى فى 
فرنسا يقولون إن قضاء الإلغاء هو قضاء عينى . فهو لهذه الصفة مختلف عن القعناء 
القنسمى ربعن أن النضاء العرى يدف إلى إلغاء القر ارات عير المشروعة .أماتمانة 
حق رافع الدعوى فهذا أمر يأتى بالتبعية » ويشهون قضاء الإلغاء فى هذا الصدد 
بالقضاء الجنا الذى ترقع النيابة العمومية الدعوى أمامه لمصاحة القانون ذاته قبل 
أبة مصلحة أخرئ ٠وهذا‏ كله ختلئف عن الحاصل أمام القضاء المدى .» ذلك 
أن الدعورى دك سد ء من أجل حمانة حق بدعيه المدعئ » و لقد فرعوا 
على هذا قولحم إن اشتراط المصلحة فى الدعوى الى ترفع أمام القضاء المدنى » 
فر امد ا منه أبداً . ولكن مثل هذا الشرط فى القضاء العيق 
لاضرورة له ء إلا إذا نص القانون صراحة عليه . 


(5) أراجع 2 هده +الرسالة: , ص 95 


ا 1د لشيس كنب انه فى ااا عدن “نى< عييزتة هه 
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(ب) دعوى الالفاء ليستدعوى حسبة : وقال فريق آخر من الفقباء فى 
فرنسا إن دءوىالإلغاء ليست دعوى حسبة » ومن ثم اشترطوا ورافعبا أن تكون 
له صفة فى رفعبا . أى يحب أن تكون له مصلحة شخصية فى تحررك هذه الدعوى » 
ولقد أيدوا رأهم هذا بالقول بأن الشارع يبين الأشخاص الذين لحم سلطة رفع 
الدعوى أمام القضاء العين » ومعنى هذا أنه هو الذى نحدد الاشخاص الذين لحم 
سلطة رقع الدعوى أمام هذا القضاء العينى » وكل هذا حتى منع القانون الدعاوى 
الكيدية , ثم إنه من المبادىء المقررة بشآن وظيفة القضاء . أن القاضى لاجوز له 
أن يتدخل فى نزاع لم برفع إليه . وإنما ينظر القاضىفى الدعاوى الى ترفع إليه من 
أحابا . ولقد قرعوا عنى هذا القول بأننا إذا أ>نا لكل شخص ٠.‏ سواء أكان 
صاحب مصلحة أم لم يكن : حق رفع دعوى الإلغاء » فإن هذا يكون معناه فى 
الواقع » أن شخصية المدعى بالمعنى الفنى تخت » و بالتالى تخت صفته باعتباروصاحب 
مصلحة فى تحريك الدعوى ٠‏ ويكون القاضى قد تعرض انظر النذاع من تلقاء 
نفسه , الآمر الذنى يتعارض مع القؤاعد الآساسية لوظيفة القاضى ٠‏ وأخيراً قالوا 
إننا لو تجحاوزنا عن شرط المصلحة فإن هذا يؤدى إلى اعتبار قضاء الإلغاء شيئاً 
شيهاً بالرقابة الإدارية أو الرقابة السياسية التى تباشرها الجمعيات السياسية على أعمال 
السلطة الإداريقم. 
لكل هذه الأسباب برى أنصار هذا الرأى ضرورة اشتراط صفة فى رافع 
الدعوى : وهى أن تكون له مصلحة شخصية رفعها » ولقد أيد هذا الرأى العلامة 
الفرنتى ند يمون © يمال« إن المملحه لاظلي اكقر حل ولوق حالس اك قر 
الشأن فىالقا نون المدنى بقدر ماهى مطلوبة باعتبارها وسيلة لضمان جدية الطعن (0 . 
القانون المصرى : وعلأية حالفإن الخلاف السالف الذكر لابحل له فىمصرء 
إذ أن قانون تجلدن الدولة نص صراحة ف المادة السابعة ىق فقرتها الثاية على أن 
دعوى الالغاء لاتقبل إلا من أشخاص لمم فبها « مصلحة شخصية » .ومنثم لاتقبل 
دعوى الإلغاء من ذوج عن قرار إدارى معيب صادر ضد زوجته 5) . وذلك أن 


)0 راجع ء مقال الاستاذ عبد المنعم الشرقاوى . المشار اليه آنفاء ص ١#‏ 
وما بعدها ٠‏ : 


(؟) راجع . حكم مجلس الدولة المصرى الصادر فى ١!‏ هايو سته ١945‏ + والحكم 
الصادر فى 5 يونية ستة 19531 


ا 


رن 0 
ا و 


قضاء +لس الدولةالفرنسى وشرط المصلحة : () : و لكن مجلس الدولة 
الفرنسى يظهر نساهلا فى فهمه لشرط المصاحة فى الوقت 0 ولبيان هذا 
نقول : إن محكمة القضاء الإدارى الفرضى » كانت فى مبدأ الآ مئذ تمسين عاماً 
تشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يباشرها شخص أضير من القرار الإدارى النى 
يطالب بإلغائه » سواء فى ماله أم فى حقوقه المدنية أم فى حقوق له متعلقة بوظيفة 
عامة . لكن فى سئة وم خطا مجلس الدوة الفرنى خطوة إلى اللأمام فى هذا 
المضمار . فقرر قبول دعوى الإلغاء من تاجر ضد لانحة من لواح البوليس تعرقل 
مباشرته لأعماله التجارية . والحقيقة أن هذه القضية كانت متعلقة بمحل سياحة 
كرك المعروف ٠‏ ومؤدى الوقائ أن عمدة مدينة نيس أصدر قراراً ينظ به حركة 
المرور وحركة وقوف العربات فى أما كن معيئة فى شوارع هذه المديئة . و لقد رأى 
حل كوك أن هذا القرار يعرقل نشاطه ونع حركة عرناته الى تنقل المسافرين معه » 
ومن ثم طعن فى هذا القرار عن طريق دعوى الإلغاء » فاعتير مجلس الدولة أن 
الدعوى مقبولة لآن لهذا التاجر مصاحة فى إلغاء قرار العمدة الأنظم لحركة المرور 
على النحو الذى صدر به . ثم قرر مجلس الدولة الفرنسى فى سنة ١.١‏ أن كون 
الشخص يدفع ضرية لا وم ووب ) من شأنه أن يجعل له مصلحة شخصية تؤهله 
للطعن بدعوى الإلغاء فى قرار الجا البلدى لهذه الوحدة الإقليمية والذى بمقتضاه 
قرو أن يدفع أجراً لطبيب من ل «-الكومين” .ود ذلك لآن النفقات ألتى ستدفع 
ذا الطبيب من شأنما فى نباية الآمى أن تثق ل كاهل دافع الضريبة فى الكرمةة 
حتى ولو كان هذا الائة ثقال طفيفاً جدأ . بل إن يجا 'س الدولة الفرسى يقررف الوقت 
الحاضر أنه يجوز لكل دافع ضريبة فى !! (كومين ) أن «طعن فى كل قرار صادر 
من الجلس البلدى لا (كومين ). إذا كان من شأن هذا القرار أن يؤثر على ماليسة 
« الكومين» أو على أملاكه أو على مصروفاته » هذا وأحكام مجلس الدوأة الفرننى 
قد جرت مئذ سئة 1411 على أن شرط المصلحة يكون متوفراً فى دعوى الإلغاء 
إذا كان رافعها من دافعى الضرائب لخزينة مديرية ماء وذلك بالنسبة لقرارات 


ز5) راجع ء فالين ٠‏ المرجعالسالف الذكر حيث أورد الا-كام . التى سنذكرها فى هذا 
الموضوع ٠‏ 


ا ل اللا ا عرنة 


لحرن يجان + 


ال 
مجلس المديرية الى مقتضاها يقرر المجلس دفع مبلغ من المال مادام هذا الدفع غير 
شرعى . وقضى أيضاً مجلس الدواة الفر نسى منذ سنة مم١‏ أن كل مقم فى إقلم ل 
فما وراء البحاركالسئجال مثلا يكون لهالحق أن يطعن بواسطة دعوى الإلغاء# 
فى جميع القرارات الإدارية غير المشروعة التى يترتب عليبا زيادة فى مصروفات هذا 
الإقلم وتكون له هذه الدعوى واو لم يكن من دافعى الضرائب المباشرة . 

وإما قررواهذا الرأى لآن معظر الضرائب المقررة فى هذه الأقالم هى عبارة 
عن ضرائب مقررة على البضائع يدفعبا المكلف عند شراء هذه البضائع  .‏ أى 
ضرائب غير مباشرة - ولما كان. كل مقم فى هذه الأقالم لابد وأن تلك 
بضاعة ماء إذلك قالوا إن كل مستهلك يعتر مكلفاً بدفع الضريبة ٠.‏ ومن ثم 
تكون له مصلحة فى رفع دعوى الإلغاء فى الصورة التقدمة (© . ومع ذلك 
فإن مجلس الدولة الفرننى وضع قيوداً ثلاثة يحب ملاحظتها بالنسبة الصور 
السالفة الذكر : ذلك أنه لايجيز رفع دعوى لإلغاء القرارات الإدارية المشار 
إلها من المكئف بدقع ضرببة للدولة . وكذلك لم بحر مجلس الدولة لاحد 
المكلفين بدقع ضريبة للدولة أن برع دعوى الإلغاء ضد قرار صادر من السلطات 
المالية ؛ و مقتضاه ترفض هذه السلطات تكليف أحد الافراد بدفع ضرببة ما . 
وأخيرا لا يسمح مجلس الدولة بالطعن بطريق الإلغاء فى القرارات الإدارية المالية 
الصادرة من يجا لس المديريات أو من مجالس « السكومينات» مادامت هذه الآرارات 
لا تؤثر على مألية هذه الوحدات الإقليمية الإدارية . 

هذا كله فما يتعلق بشرط المصلحة فى دعوى الإلغاء بالنسبة للكلئف بدفح 

ضرببة فى « الكومين » أو فى المديرية » والآن نحب أن تكلم عن شرط المصلحة 
فما يتعلق بالقرارات الإدارية المؤثرة فى مسائل الانتخابات . 

و نلاحظ فى هذا الصدد أن جذاس الدولة الفرنسى قد قرر منذ سمئةم ١.‏ أن كون 
الفرد ناخبا بجعل له مصلحة فى رفع دعوى الإلغاء ضد كل قرا رإدارى من شأ نه أن 
يؤثر على آنيجة الا نتخابات » ومن أمثلة هذهالقرارات ذلك الذى يقسم كومين واحد 
الى إثنين يتحت كل واحد مهما نوادا عنه ى يجان المديرية ء مثل هذا القرار قن 


() راجعء مجلدن الدولة الفرنسى الصادر فى 1:55 يونية سنة 19115 قىقضية 
:10111 01350011 
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يؤثر على تنيجة الاتتخابات مجلس المديرية » لذلك يحوز لكل ناخب من ناخى 
أعضاء مجاس المديرية أن يطعن فيه بالإلغاء . 

وكذلك ند أن مجلس الدولة الفرشى قد قرر مئذ سنة بر. ٠‏ أن العمد »كنيع 
باعتبارهم اعتاوق مخضا مدو هر للدي 2 أن يطعئوا بدعوى الالغاء 
لوجود مصاحة لم . وذلك ضد قرارات المديرية الى تتضمن اعداءات على 
اختصاصاتهم » ومن القضايا الى عرضت على مجلس الدولة الفرنبى تطبيقاً القاعدة 
انناف و را إن انسل الا ا مار ا لديز إحدئ المقائاى ينظم 
إجراء إعبة مقامرة معيئة الا 0 لكر إلى مدير المديرية. الذى: متحه 
الادن المطلورب .نهنا جا عَلن الديلة للعمدة أن يطلب إلغاء قرار المدير ٠‏ صجبيح 
أن العمدة ليست له مصلحة مالية شخصيةاف إلغاء قرار المدين» ولكن مصلحته » 
من الناحية الأخرى موجودة . وهى رغبته فى حماية استقلال ٠‏ الكومين » 
الادارى . ذلك الاستقلال الذى أهدره المدير بالاعتداء على استقلال العمدة . 

ومن المقرر الان أمام القضاء الادارى الفرنى أنه يحوز لكل شخص يكون 
عضواً فى هيئة إدارية كجلس مديرية مثلا أن يطعن بالإلغاء فى قرارات هذا 
الس إذا كان من شان" هذا القراز أن يخرق القاتون أو اللواتح » وإبما هدف 
القضاة الإدارى من تقرير هذا الحكم هو حابة الآقلية ضد قرارات الأغابية 
التعسفية . فإذا صدر قرار منبجلس بلدى مثلا :تيجة نصويت على وكانت الأقلية 
بهذا امجلس قد طلبت أن يكون التصويت سرياً » لآن القانون يقضى هذا ٠‏ يجوز 
فى هذه الحالة لى عضو من أعضاء الآقلية فى اجلس المشار إليه أن يطلب مقتضى 
دعوى الالغاء الحسكم ببطلان قرار الجاس 

وبعد فإن شرط المصلحة اللازم لرفع دعوى الإلغاء يعتبره مجلس الدولة 
الفرنسى متوافراً فى كل عبيل من عسلاء مرقق عام (عنروناطنام ععلتصعة) » 
بالنسبة القرارات الإدارية المتعلقة يتنظى وعمل هذا المرفق . وعلى ذلك أجاز 
ا أهالى مديئة نانسى أن رفع دعوق الإلغاء ضد قرار إدارى ييز مره الترام 
ذه المدينة أن تزيد عن اتذاكرة النقل بعرياتها » ولقد أجاز جلس الدولة الطعن 
على الرغم من أن الزيادة كانت ضثيلة دا ثم أن مجلس الدولة الفرنى ييز 
قبول دعوى الالغاء ولو كانت المصلحة ذ 0 رفع دعوى الإلغاء فى جرد مصلحة 


3 
أدبية » ومن هذا أنه سعم للإحد رجال الدين أن يرفع دعوى إلغاء ضد قزار 
إدادى بقفل إحدى الكنائس » ومن ثم تعذر مباشرة الآمور الدينية بالكنيسة. 
ولقد أجاز ايجلس القسيس رفع دعوى الإلغاء رغم أن مباشرة الطقوس الدينية 
بالكنيسة هو بغير مقابل أى بايجان , الآمر الذى لابجعل القسيس مصلحة مادية 
فى إلغاء قرار قفل الكنيسة . نما المسآلة هى أن القرار من شأ نه أن من عواطف 
رجل الدين السالف الذكر ء بل ييز مجلس الدولة لكل مؤمن بتعالم الدين أن 
يطلب إلغاء مثل القرار الإدارى السالف الذ كر . 


ولكن لانحسن أن تشاهل تجلس الدولة فى تحديد مدى المقصود يشرظ 
العلعة هذا لاست عد قا ذلك [ن هناك دود الأرجار ها هذا الجلار 7 
ومن صور هذا القضية الائنة الى عرضت على مجلس الدولة الفرنبى ٠‏ ومؤدى 
الوتائع هو الآنى : وقع أحد مبندسى الدولة عقوبة على أحد الموظفين التابعين له » 
ولكن رئيس المبئدس:أصدر قرارأ [دازياً ألنى به العقوبة » فرفع . المبئدس الذى 
ألنى قراره ذعوى أمام. مجن الدولة يطلب قيبا إلغاء أمر: الرئيس السالف 
الذكر . ولكن حكمة القضاء الإدارى قضت بأن دعوى المهندس غير مقبولة إذ 
لاتوجد له مصلحة شخصيةفى رفعبا . وربما تساءل البعض عن الفرق بين هذه 
الحالة وحالة العمدة النى طلب إلغاء قرار المدبر الذى أعطىالإذن لرئيس الكازينو 
على خلاف قرا ركان قد أصدره العمدة ‏ بإدارة لعبة مقامرة معيئة فى حله . 
والذى سبق أن أشرنا ليه آ نفاً » والحق أن الفرق واضح وهو أننا أجزنا 
للعمدة أن برفع دعوى الإلغاءضد قرار المدبر للآن العمدة بمثل سلطة إقليمية إدارية 
متمتعة باللامركزية الإدارية : أما البندس ورئيسه فيتبعان هيئة إدارية واحدة 
يبع فيبا المرؤوس الرئيس ء فلا عجب بعد هذا أن يكون لرئيس هذا المبندس 
الحق فى التعقيب على قراراته . 

وكا حبر مجلس الدولة الفرنسى لللأفراد الطبيعيين أن برفعوا دعوى الالغاء 
كذلك يجيز هذا الآمر للأشخاص المءنوية » ولقد اتبع المشرع المتمرى نفس 
الحل فقرر فى الادة الثالثة فى فقرتها السادسة أن محكة القضاء الادارى دون غيرها 
فى الى تختص بالفصل فى الطلبات التى يقدمبا الآفراد أو «١‏ الحيئات , بإلغاء 


-ه370- : 
القرارات النهائية » وعلى ذلك جوز للهيئات المتمتعة بالشخصية المءنوية فى مصر أن 
رفع دءوى الإلغاء . 

وتطبيقاً لما تقدم نحد أن مجلس الدولة الفرذى قد أجاز اثقابة ملاك الجامات” 
رقع دعوى الالغاء ضد قرار أدارى صادر من مجلس بلدية بارس » و مقتضاه 
قرر هذا اجلس إنشاء حمامات تابعة للبلدية بأجور تكاد لاتذكر(١)‏ . ويظهر من 
هذا الك أنه كان يمكن لكل مالك حام أن يطعن فى القرار السالف الذكر .كا 
أنه مكن - وهذا فو الذى حدث ‏ للثقابة الممثلة لمالنكي الخامات أن تطعن فى 
القرار السالف الذكر . وهذا كله يعنى أن دعوى الإلغاء ما مكن أن ترقع من 
الشخص الطبيعى »كن أن تحر كبو اسطة شخص معنوى مدل عدة أشخاص طبيعيين 
مادامت المصلحة فى رفعه الدعوى واضحة . 

ومن تطبيقات القاعدة المتقدمة القضية الذى :فصل فبا مجلس الدولة الفرننى 
فى لم ديسمبر سئة .1 ؛ وتتلخص وقائع هذه الدعوى فى أن بلدبة «ديئة 
« بوردو » قد مئحت لإحدى الشركات التزام استغلال خطوط ترام فى هذه المديئة » 
ومن ضمن هذه الخطوط خط عر بحى معين فى المديئة » و لقد نفذت الشركة شروط 
عقد الالتزام بأن نظمت تسيير عربات الترام ىهذا الخطكا نظمتها فسائر الخطوط 
الاخرى . وسارت الأامور عنى هذا التحو بعض الوقت و لكن ل تلبثالشركة أن 
قررت إلغاء هذا الخط الذى بر بالحى السالف الذكر . وكل هذا أدى إلى مضايقة 
سكان الى فقررو! تكو ينجمعية تقوم بالدفاع عن مصالحهمالمشتركة . و لقد تكو نت 
هذه اجمعية بالفعل » وتقدمت إلى عمذة المديئةثم إلى مدير المديرنة طالبة مها إلزام 
شركة الترام بتنفيذ عقد الالتزام المبرم بينها وبين الشركة هما يتعلق ,تسيير خط 
التؤام الملغى فى حيهم » و للكن منالعجيب أن العمدة ومن بعده المدير قروا رفض 
طلب النعية . الآمس الذى اضطر هذه المعية إلى أن تطعن فى قرار الرفض الصادر 
من الادارة والسالف الذ كر وذلك عن طريق دعوى طاليوا فيا بإلغاء القرار 


)١(‏ راجع . حكم هجلس الدولة ,الصادر فى 5 فبراير سنة ١9+53‏ فىقضية نقابةملاك 
الحمافات بباريس ٠‏ 
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الإدارى المشار اليه » و لهّد' حك مجلس الدولة فى هذه الدعؤى 'لمضلحة: امعية 
الى تكونت للدفاع عن المصالم المشتركة للسكان (0 . 

وتطبيةا أيضاً لكل ماتقدم نيحد أن مجلسنالدواة الفرنسى بحب الجمعيات الممثلة 
لاوظفين أن ترفع دعوى الإلغاء ضد القراراث الإذارية غير المشروعة والمضرة 
بمصالم هؤلاء الموظفين المشتركة . هذا و لقد صدر' قانون حديث فى فرنسا ١4‏ 
أكتوبر سئة +44 . مقززاً الاعتراف بالثقابات الممثلة . للبوظفين العموميين ؛ 
ومن ثم مكن لهذه النقابات أن ترفع دعوى الإلغاء ضد القراؤات:الإدارية المضرة 
بالأعضاء امكو نين لهذه النقابات )١(‏ . رهذا يعنى أن هذه النقابات أو لك البعيات 
تكن طاح عن أل لها مصلحة فى رفع دعوى الالغاء » إذ. أن القراد 
الادادى الذى يمن أعضاء هذه الجعيات والثقابات . يعتير فى الوقت نفسه قل 
أضر بمصلحة شخصية المؤلاء الأعضاء كجمعية أو كثقابة متمتعة بالشخصية 
المعنوية . 1 

هذا ويمكن للجمعبات , أن ترفع دعوى الالغاء ضد قرار إدارى يضر مصلحة 
أدبية خاصة بها : 


وتطبيقأ للقاعدة السابقة قصى مجلس الدولة الفرنى فى بم ابريل سنة ع م1 
بأن شرط المصلحة يتواقر بالنسبة جعية مؤلفة فى فرنسا تسمى المعية الوطنية 
نحازبة الكحو ل . عندما ترفع دعوى الالغاء.ضد قرار إدارى يشجع تتاول 
المشروبات الروحية.. ١‏ 

ومن الاحكام المهمة فى هذا اصدد ال54 الصادر من مجلس الدولة الفرنبى 
فى ١‏ يو ليه سسئة م14 »:وتتلخض وقائع الدعوى فى أن جماعة من أنصار المدرسة 
الف نسية المشبورة والمنماة ” عناونسيءة 201 16وء ”1 “ ألفوا من ينننم جمعية 
أسموها أصدقاء هذه المدرسة » ولقد نص فى نظام هذه المعية على أنها تعمل على 
تقدم المدرسة وعلى جعلبا دواما على رأس المنشئات العلبية ؛ و لقد حدث أن قبلت 
المدرسة عدداً من الطلاب , رأت الجعية أن قبولهم كان مخالفاً للتواعد المقررة فى 


)1١(‏ راجع , حكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى "5١‏ ديسمبر سنه بوراجع 
فالين ص ١١١‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) وؤذلك. “وفقا للشروظ” «لتىسنتكلمعنها فيما بعد ٠‏ 


سات 

المتاقات »ال تريح مل آنل اعتبا الطلاب"الذان. بلتحقون-ما ٠:‏ وهذا يلق 
الإضران لسمعة هذا المعهد العلى الكييرء: لكل.ما تقدم بادرت جمعية أصدقاء 
المدرسة رَفع دعوئ إلغاء القرار الإدارى الذى قبل مةتضاه هؤلاء الطلاب » 
فقبلت محكة القضاء الإدارى الفرنسى الدعوى ؛ ورأت أن للجمعية مصلحة رفع 
الدعزئ . .وقالت إن مده المطلحة مصلحة أديية:وهئ ضمان الشير 'الحسن: للرفق 
عام هو المدرسة المتقدمة الذكر . 

ومن المشائل الخطيرة التى تعرض عناسبة الكلام 0 حق المتعيات قَ رفع 
دعوى الإلفاء الال الى تلخصها فم يل : ذلك أنه قد حدث أن تصدر الإدإرة 
قزاراً إذارياً ل تل فسن الذات 11 سا جاعة ا الإشخاص محددة 
بذاتها أنضاً 0 هذا أن تصدر الإدارة قراراً إذارياً تركض به ملح علاوة 
منتحقة المؤظف ‏ مغين” بامعه . ويكون هذا الرفِض “عن لما: لكام 'القاف نل 
وقد نحدث أيضاً أن المضار من هذا القرار يت,اون فلا يطعن فيه بدعوى الإلغاء 
وقد حدث كذلك أن مع الإدارة عن تقر بر العلاوة نفسها: عدة مراتأخرئ 
بالنسبة اوظفين آخرين متشجعة على ذلك بسكوت الموظفين المتضارين من 
تصرفها . وإذًا حصل أخيراً وطعن موظف وقع عليه اعتداء الإدارة السالف 
الذكر بدعوى الإلغاء أمام يحلس الدولة . فإن الإدارة لاتتردد دفاءاً عن نفسها فى 
أن تقول يأن النسوابق كلبا جرت على النحو الذى. تصرفت بهتجاه هذا. الموظف 
الذى يقاضيبا . وأتها لو كانت قد خالفت القانون لما تردد زملاء هذا الموظف فى 
أن مخاصوها أمام القضاء الآمر الذنى لم تحدث . من أجل نب مثل هذا الموقف . 
ألا بجوز للجمعيات أو الثقابات الى تمثل هؤلاء الموظفين أو نوم أن تبادر هى 
دف ع دعوى الإلغاء ضد القراز الإدارى الآول مثلا والذى أهمل الفرد المضاد. 
مئه هه و بذلك ممح الإدارة من أول الآمر من تكوين سابقة فى 
الموضوع . : 

هذه مسألة دقيقة وإما ا أن هناك قاعدة أساسية فى قانون الأرافعات 
هذه :القاعدة بعرون عنبا فى الاصطلاخ الفر نسى بالغبارة المشبورة التالية : 
(عناء قناع 26م +2م عل1عام 56 :101ل() ومعق هذه القاعدة أن علّكل' قرْد :أن 
بباشر بنفسه - لا بواسطة غسيره - :الدعوئى. القضائية الى ٠‏ حترها'له 


0 
القاون» أى يحب عليه أن يتقدم بنفسه إلى القضاء ى يطلب منه ما يدعيه . 
ومن ثم لابجوز للغير أن يتقدموا من تلقاء أ نفسهم ومن غير توكيل من أحعاب 
القدآن إلى القضاء طالبين منه الحكم اللفير بأ من الأمور . وتطبيقا لهذه 
القاعدة .يصح أن تقول إنه لايحوز للنقابة الممثلة الوظفين أن ترفع دعوى 
الإلغاء بدلا من هؤلاء الموظفين مادام المدف من إلغاء الأ الإدارى 
هو تحقيق فائدة قاصرة أو على الآقل هى فى الآصل قاصرة على « فرد أو 
أفراد معيئين بالذات » و إذا أراد هؤلاء الأفراد أن يدافعوا عن حقوقهم فعلييم 
ثم دون غيرهم أن يحركوا دعوى الإلغاء ؛ ومن ثم لايجوز للشخص المءنوى الذى 
مثل هؤلاء الآفراد أن برقع هذه الدعوى . إلا إذا كان إبطال الآمر الإدارى 
الموجهة إليه هذه الدعوى من شأ نه أن يفيد كل الاعضاء المكو نين لهذا الشخص 
المعنوى الحاضرين منهم والمستقبلين , على نحو من شأنه ان بحعل من المستحيل 
أن نحدد بادىء ذى بدء أسماء الذين يمك ان يستفيدوا من إلفاء القرار الإدارى 
اكه 


ويذنج من كل ماتقدم أنه إذا أص درت الإدارة قراراً إدارياً ضد موظف 
بالذات أو عدة موظفين بذاتهم أيضاً . فعلى هذا الموظف أو على هؤلاء الموظفين؛ 
إنلارأوا أن هذا القرار غير شرعى ؛ أن يطعنوا فيه بآ تفسهم بدعوى الإلغاء » فإذا 
أهملوا الدفاع عن حقبم فإن ااثقابة أو الجعية التى تمثلهم لاتملك أبداً أن تطعن فى 
هذا القرار أمام مجلس الدولة . 
ولكن من الناحية الآخرى نلاحظ أن الثقابة أو الجعية الى تمثل هؤلاء 
الاشخاصض لها نوع من المصلحة فى إلغاء القرار الإدارى المعيب حتى لايعتير سابقة 
ضد أعضاء الثقابة أو الجعية . لذلك نحد أن كل ما أمكن مجلس الدولة أن يقرره 
لمصلحة النقابة أو المعية فى هذا الصدد هو أن يسمح بالتدخل فى الدعوى كخصم 
ثالث حتى تساعد المدعى فى دءواه . ولكن لابجحوز لها أن تتقدم بطلبات جديدة 
لم يتقدم مها المدعى (0. 
٠‏ وغنى عن البيان أن الشروط المتعلقة بصفة المدعى فى دعوى الالغاء هى نفس 
الشروط المتعلقة بالدعاوى المادية إلا فما يتعلق بشرط المصلحة الذنى سبق 


١1١6 المرجع السالفالذكر » ص‎ ٠ قالين‎ ٠ راجع‎ )١( 


وهم _- 


زناه عمق من البديبى أنه يحب أن تتوافر فى المدعى فى دعوى الإلغاء : 
فد أهلية التقاضى , . 


وخلاصة القول أنه بحب من أجل قبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة 
شخصية ومباشرة فى رفعها » و لقد وضمنا فما سبق موقف مجلس الدولة الفرنسى فى 
تحديد المقصود بكون المصلحة شخصية ومباشرة © وبق الآن أن نعرض لبعض 
أحكام مجلس الدولة المصرى سواء منها ماقرر فها وجود شرط المصلحة أم تلك التى 
رفض فها قبول الدعوى بسبب عدم تحقيق هذا الشرط . 


١ (‏ ) أحكام أقر فيها مجلس الدولة المصرى وجود شرط اللصلحة : 
قضى مجلس الدولة المصرى فىحككه الصادر فى 4/١‏ 5 فالقضية رقم 4١‏ السنة 
الر ا بعةالقضائية ومنشور فبجلة اجلس فى حيفة 6م » با نه يكنى لتوافرشرط المصلحة 
فىاختصام القرار الإدارى لدعوى الإلغاء أن كرن لرافعها صفة قانونية 1 فا 
القراد المطلوب إلغاؤه تأثيرآ مباشراً » وتطبيقاً على ذلك قال الجلس بأنه لاجدال 
ف أن الماعى ؛ وقد كان يشغل عند صدور المرسوم المطلوب إلغاؤه ‏ كان هذا 
البمع ‏ اك بتعين دكيل وذادة مساعد غير المدعى ‏ منصب مدير 1 


0 78 
له واحتجاجاً عليه . 


وقضى مجلس الدولة فى ١/70‏ 7 فالقضية دقم +. . االسئة الرابعة القضائية 
منشور عجله الجلس ص 007 » بأن دعوى الإلغاء وى ترى إلى اختصام القرار 
الإدارى ذاته وكشف شوائبه وعيوبه لايشترط ف قبولها الاستناد إلى حق للمدعى 
قبل القرار الإدادى » بل يكى لذلك أن يكون ارافعها مصلحة شخصية يؤثر فيبا 
القرار تأ 1 منااشرز1 ٠‏ وتطبيقاً على ذلك فإن الدعوى الى برفعها جامعى لإسناد 
درجة من .نصيب الجامعيين إلى غير الجامعيينتتوافرفما المصلحة , ولو كانت شروط 
الترقبة غير متوافرة فيه لعدم تمضيته المدة المقررة قانوتاً . 

وقررت الحكة الإدارية المصرية أيضاً فى حك لا فى 140٠/17/1‏ فالقضية 
دتم ١ه‏ للسنة الرابعة القضائية ومنشور فى مجلة امجاس السئة الخامسة ص مم يآن 


امع ع ##/8 عسبا 

قيدَ اسم المدعى بكشف |أرشحين العمدد ة كاف وحده لاعتباز أن له مصلحة شخصية 
جدية لادعوى الى برفعها للطعن بإلغاء قرار لعيين عمدة غيره . 

وكذلك قضى مجلس الدولة المصرى فى ١401/1/80‏ ف القضية.دتم 7١١‏ 
فىااسئة الثالثة القضائية ومنشور فى جلة, ايجلس فى حيفة ونع » بأنه إذا كانت 
المسائل القا نونية مثار النذاع فىالدعوى من العموم والششمول بحيث بهم اللد عة كلبا 
ألا يصدر فا ان ل في بمصلحتهم جميعاً ٠‏ كان ذلك ما برد أن 
تسكون هذه الجاعة مثلة فىالدعوى » ى تراعى هذه المصلحة الجاعية وتذود عنها » 
وتطبيقا عنى ذلك قضت المكة الإدارءة بقبول الدعوى المرفوعة من رئيس احاد 
عَلاء المساجد بضفته-رئيسا لهذا الاتخاد . 

وقغى مجلس الدولة ايضأ فى<ى له صادر فى ١401/4/0‏ فى القضية رقم عه 
منشور فى مجلته الحلس النة الخامسة فى حرفة وم . بقبول الدعوى المرفوعة من 
رابطة خريجى الزراعة المتوسطة لآن الاغراض أل أنْشَئْت هذه الرابطه لتحقيقها 
هى فى جموعبا ترقية شئونهم ورعاءة مصالحبم الأدبية والمادءة والاجتاعية » كذلك 
يتبين من الاطلاع على المادة ,زب من لانحة الرابطة أن رئيس مجلس الرابطة يمثلبا 
أمام: القضاء وأن له أن ينيب عنه أحد الأعضاء » فإذا أقام رئيس الرابطة الدعوى 
دذاعا عن مصالح طائعة من خريحى الزراعة المتوسطة , فلا جدال فى أن موضوع 
الدعوى - وهو رفع بعض الدرجات وإجراء ء الترقيات طيقًا لقواعد التنسيق ‏ 
بدخل فى صم الأمداى التى نستهدنبا الرابطة .كا أنه بمس مضا الأعضاء النى 
نشت الرابطة لرعابتها والدفاع عنهاء و لقد قرر الحم أن الدعوىالمرفوعة لاتتنا 0 
مضلحة أو مضالم خاصة لبعض الاعضاء غير ذات صلة باهداف الرابطة حتى يصح 
القؤل بأن رئيس نجلس إدازة الزابطة لامك تمشيايم أمام القضاء دفاءاً عنهم . 

وقضى بجاس الدولة ايضاً فى .+ / ه | 440 .١‏ أنه فها يتعلق بطل الإلغاء يكنى 
أن يكون للطالب مصلحة شخصية مباشرة فىالطلتٍ مادية أو أدبية . وهى تتؤافر 

ب.أى المضلجة - إذا مس القرار المطعون فيه حالة قاثوئية خاصة يالطالبٍ : أما 
ل بك أئز فيه القزان فالحق لصاحيه 
- ضبرراً سو ء من الناحية المادمة » وال ره ومن ثم قررت | المحكئة قبول 


)0 زاجع“* و م عفر ج١٠‏ 3 اضن 2م 


0 

الدعوى من شخص يظلب إلغاء القرزار الصادر : بالاستيلاء على كيات من كينب 
بذرة القطن موجودة عمعصرته وكذإك على ما تنتجه المعصرة من هذه المادة» و لقد 
قررت المحكمة قبول الدعوى على الرغم من أن محاى الحدكومة ذهب فى دناعه إلى 
القول بأنه لا مصلحة لللدعى فى إلغاء القرار الإذارى للاستيلاء لآنه لا يستطيع 
أن يبيع الكسب وفقاً السعر المقرر فى التسعيرة الجبرية . وأن هذا السع هو الك 
ستدقعه الحسكومة. للندعى سيب استيلاتها على الكسب . 

وك مجلس الدولة أيضاً بأنه و تحب التفرقة فى طلبات الإلغاء بين ما هو مقدم 
منها من أشخاص لحم حقوق اعتدت علما القرارات المطعون فبها » وما هو مقدم 
منها من أشخاص لم تعتد القرارات المطعون فيا على حق من حقوقهم ‏ وإنما بكرن 
لم مجرد مصاحة مستها القرارات المطعون فها » ففى الحالة الآولى لآ كون الأاض 
مقصوراً على مخاصمة القرار الإدارى فى ذاته نخا لفته القانون أو لسبب آخر مرن ‏ 
أسباب الإلغاء بل يتجاوز ذلك إلى الم فى موضوغ الحق » و معنى آخر. يكون 
الإلغاء مطلوبا فى.هذه الحالة كوسيلة مدع الاعتداء على المق » أما فى الحالة الثانية 
فإن الإلغاء يكون مطلوبا لذاته ويكون هو الغابة من الطعن . ومن حيث أنه ينبى 
غلى .اختلاف العلة فى الحا لنين .. أنه فى الحالة الآولى لا يؤدى نصحيح الوضع الذى 
ترتب على القرا: المطعون فيه وزوال إلعيب: الذى شابه إلى انتباء الخصومة إلا:إذا 
حصم الوضع تصحيحاً كاملا برد الحق المعتدى عليه إلى ضاحبه . أما فى الحالة الثالثة 
فإن تصحيح هذا الوضع ينبنى عليه انتفاء المصلحة فى الطعن الذى .هدف لزوال 
العيب اذى شاب القران المطعون فنه . ٠‏ . » : 

ولقد صدر هذا الك فى قضية موظف كان يدعى بأن له حقاً فى الترقية يحم 
الأقدمية المطلقة وفقاً لقواعد التنسيق » فلما رفع دعواه. أمام مجلس الدولة رقنه 
الإدارة إلى الدرجة الى يطالب مها وذلك أثناء القضية ٠.‏ ومع ذلك رأت المحكة 
أن مصلحة المدى ,يوك الامترار فى نر اليعوى لان لمحتا فى بأقدمة كفن 
تاريخ غير التاريخ الذئ تمت فيه ترقيته فعلا . 

وقضت حكمة القضاء. الإدارى فى دعوى كان قد رفعبا: عض. مدرمئ كلية 
الآداب فى جامعة نؤاد الأول طالبين فها إلغاء ترقية أحد زملاتيم إلى وظيفة أستاذ 
مساعد فى الكلية » وقالوا إن اقرار الترقية يخالف.للقا نون ».ذلك أنالقانون يشترط 


2 

للترقية إلى وظيفة استاذ مساعد » أن يكون الموظف المرق حاصلا على درجة 
الدكتوراه ؛ الآمر الذى لم يكن متوفراً فى زميلبم المطعون فى أمر ترقيته ٠.‏ ولقد 
حكمت المحمكة بأن دعوى هؤلاء المدرسة أصبحت غير ذات موضوع بسبب أن 
هذا الزميل حصل أثناء نظر الدعوى على درجة الدكتوراه . وبكلمة .اخرى 
قالت الحكمة إن الخصومة يحب أن تعتبر ملتهية لآن المدعين لم يستندوا فى دفع 
دعواهم على حق ٠‏ بل أماموا خوام حل اعرد عصلةب من التليني أن لتب هذه 
المصلحة ,ذوال العيب الذى شاب القرار المطاءون فيه (0. 

وقضت محكمة القضاء الإدارى أيضاً بأن شرط المصلحة يكون متوفراً و بالتالى 
5 الدعوى مقبولة أمام المحكمة ‏ إذا رفعبا شخص أدرج اسمه بكشف المرشحين 
العمدية » إذا طلب هذا الشخص إلغاء القرار الإدارى بتعيين شخص آخر عمدة 
: فى بلده » ولقد قررت امك قبول الدعوى على الرغم من بحاى المسكومة أراد أن 
يدفع دعوى المدعى بالقول بأن إدد راج إسمه فى كشف المرشحين العمدية ليس من 
شأنه أبدا أن يكسبه أى حق فى التعيين فى وظيفة العمدية ٠‏ ذلك أن هذا التعبين 

بقع بأن يدرج إسم المرشح فى كشف المرشحين للعمودية وبشرط أن تختار هذا 
المرشح +نة الشياخات وأن يوافق وزير الداخلية على هذا الإختيار . وكات 
حجة الحكمة فى قبول الدعوى هى أنه يكنى لتحقق شرط المصلحة جرد الإدراج فى 
كشف المرشحين العمدية . 

وحكنت كذلك بحكة القضاء الإدارى بقبول الدعوى لتوافر شرط المصلحة 
فى قضية تتلخص وتائعبا فى الآتى : وجدت درجات سادسة مالية منسقة فى إحدى 
المصالم العمومية وكانت تحب الترقية إلا وفقأ للاقدمية المطلقة تطبيقاً لتواعد 
التنسيق » وكان عدد هذه الدرجات المشمار إإيها ثمانين درجة . فرقت الإدارة 
مانين موظفاً من موظى الدرجة السابعة إلىهذه الدرجات السادسة الخالية المنسقة » 
فرفع أحد الموظفين مبذه المصلحة والذين ل برقوا إلى إحدى هذه الدرجات 
السادسة دعوى يطلب فها إلغاء ترقية بعض الموظفين الذين رقوا باعتيار 
أن هذا الموظف رافع الدعوى » وإنكان تندى كف القدريق الدرجة 


)١(‏ راجع + هذه القضية قى هجموعة عاصلى الاولى » رقم 5ه صن ١١0‏ 2 والحكم 
صادر . منمحكمة القضاء . الاطلرى 1551/5/15 


سس خا ا 

السابعة عند تطبيق قواعد التنسيق كان الخامس والقانين ‏ ومن ثم لم تكن تتسع 
الدرجاتالخالية الموجودةى يمكن ترقيته » أى ليسعله مصلحة والحالة هذه 
فى دفع دعوى الإلغاء ٠‏ غير أن هذه المصلحة وجدت حتما بسبب أن قرار الترقية 
المطعون فيه قد متم ل,على موظفين كانوا فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة السابعة بعد 
المدعى : لكل هذا قررت ال#كمة قبول الدعوى من المدعى لآن مصلحته واخمة فى 
إلغاء القرار الذى تضمن ترقية أشخاص يأتون بعده فى ترتيب الأقدمية : لآن 
إبطال ترقيتهم سيترتب عليه أن يصبح المدعى أحق منهم بالترقية على إحدى 
الدرجات الا نين الخالية . 

(؟) أحكام لم يقر مجلس الدولة فيها تحقق شرط المصلحة : وحكم 
أيضاً بأن شرط المصلحة لا يكون متوافراً فى المدعى الذى يطلب إلغاء قرار صادر 
بفصل عزبة عن بلدة أم ديئار بدعوى أن كون المدعى من أهل البلدة الى قسمت 
القرار منها العزبة أو الناحية المستجدة . لا يكنى لاعتياره صاحب مصاحة فى إلغاء 
القرار الصادر بالفصل (©) . 

وحكت() عحكة القضاء الإدارى؛ فى حك لحا صادر فى و٠‏ بونيه سلة / 219 
أن دعوى الالغاء المرفوعة من شخص الا تتوافر فيه شروط التعبين فى الوظيفة 
العامة , لا يمك للبحكمة أن تقبلها ضد قرار إدارى صادر بالتعيين: والحق أنه فى 
فرنسا يطلبون من أجل قبول دعوى الإلغاء أن يكون الطاعن فى القرار الإذارى 
الصادر بالتعيين فى الوظيفة قد طلب بالفعل أن يعين فى هذه الوظيفة أو على اللأقل 
كان فى مركز بمكن أن يقال عنه أنه يمكن أن يعادل تقدم الطلب إلى الوظيفة . 

وحكنت كذإك محكة القضاء الإدارى فى ه«ره/44١‏ بأن دعوى الإلغاء 
تكون مقبولة إذا رفعت من شخص له مصلح فى إلغاء قرار إدارى بتعيين آخر 
عمدة لقريةء ولكن هذه الدعوى لا تكون مقبولة » إذا أراد ورثة هذا الشيخص 
الذى توف أثناء نظر الدعوى الاستمرار فى السير فيا . ولعله من المفيد أن تأتى 
ببعض حييات هذا الحكم الام . ذلك أنه جاء فيه : د لاجدال أن مشل هذا 

)١(‏ راجع 2 حكم محكمة القضاء الادارى فى ٠١.‏ أبريل اسنة 221958 مشبور فى 


مجموعة مجلس الدولة + السنة الثانية .رقم 5ه صناعوه 
(؟) راجع ©» مجموعة المجلس , السسنةالثانية , رقم ١589‏ .ءا ص 08الم 


0 
الحق > تشير احكمة: إلى <ئى.المورث فى الاستمرار فى الدعوى - 'لايورث » 
وأنه بحب أن . مس القزار المطعون فيه خالة قانو نية خاصة بكل منهم أى الورثة » 
. .تل .له مصلحة شخصية ومباشرة. ى طلب إلغائه بأن تتؤافر فيه الشروط الى 
تبرر.ترشيحه لوظيفة العمدية لتكون.له صفة فى طلب إلغاء القرار الإدازى الخاص 
بالتعنين فى هذه الوظيفة . وما دامت هذه الوظيفة وما دامت هذه الشروط غير 
متوافرة فى حق الورثة قلا يقبل منهم نو االة هذه ١‏ استمو او اشيرق 
الدعوى (0غ , 
( ؟ ) القرارات القابلة لطلبالغائها : (") هى القرارات الادارية : 
لايمكن رفع دعوى الالغاء الا ضد آتقرازات الادارية !. يحب أن تكون 
تكون .هذه القرازات الإدارية المطلوب أن تلغى صادرة من السلظات الإذارية 
الوطئية لا أجئبية . ومن ثم يقررون فى:فرنسا.ان بءض القرارات: الى يصدرها 
النصل الفرشى فى شتنهاى , مقتضئ تفويض من الحكومة الصينية » لايمكن أن 
يطعن فبها أما جلس الدولة الفرننى . لآن هذه القرارات تعتير صاردة من الحسكومة 
الصيئية بسبب التفويض السالف الذكر . وكذلك يحب أن يكون الحم بالنسبة 
للقرارات التي تصدرمن فر تمى باغتتباره ثلا لميئة دو لي ةكبيئة الآمم المتحدة مثلا» 
قرارات هذا الموظف التابع هذه الميئة الدو لية .لا تعتبر قرارات إدارية وطنية . 
ولذلك لا مكن أن يطعن ذا بدعوى الإلغاء . 
ومن الواضح أيضاً أن جميع القرارات الصادرة. من شخص من أشخاض 
القانون الخاص لا يمكن أن تدكون لا للطعن فنها بدعوى الإلغاء ولو كان هذا 
القتضمن» يناون. ف إدارة مرقق غام :> ومكال هذ1 القزازات تلك الو “تصدن من 
موظق شركة منحتها الحكومة التزام تسين خط سكة حديد معين مثلا 0 . 
وكذلك لا بعتير القرار حلا للطعن بدعوى الإلغاء » إذا كان صادراً من سلطة 
(01 راجع 2 حكم المحكمه , 1ه للجللى . السنة الثانية »رقم ه#9اصضلاء/ا 
5) راجع ء قالين » الرقابة القضائية على أعمال الادزرة » ص ١55‏ وما بعدها ٠‏ 


0( رمع ذلك راجع حكمى مجلس الدولة الفرتسى فى قضضيتى (+1نزء دررره1/10 رتو 811 8011) 
والحكم' الاول صادر فى 1955/1/91 والثانى ‏ صادر قى 9959/5/6 


حووو ب - 
'عامة غير إداريةكالقرارات الصادرة من البرلمان ؛ ولقد سنبق أن تكلمنا عن هذا 
الموضوع بالتفصيل . ومن ثم لا بمكن رفع دعوى الإلغاء ضد قانون ولا ضد 
قرارات زئيسى مجلس النواب أو الشميوخ ٠‏ التى يصدر انها استعمالا لشلطاتهما 
البولنسية . ومن أمثلة هذه القرارات . القرار الذى يصدّوه رئيس مجلس مثلا 
قله أشنا زوان املس سرب ما الخديه من صو ضاء :ومن المتائل الى ثرت 
فى هذا الصدد مسالة اللوائح التى تصدرها السلطات الإدارية بناء على تفو يض صر يح 
من البرلمان . وذلك من أجل تكملة قانون معين . فهل ياترى تعتبر هذه اللواح 
كامتداد انفس القانون .ومن ثم يكون حكبا -ك القانون فلا تكون حلا الطعن 

فيبا بدعوى الإلغا إن انفضا الف د امتشتمن ان كل أ أن لوال الإدارة هى 
قرارات إدارية تخضع كسائر القرارات الإدارية لدعوى الإلغاء . 
ويصجأن تتساءل عن الحم الذى يحبأن نقرره بالنسبة للمراسم بةوانين الى 
تصّدر بناء على قوا نين السلطات الاستونانية (55أه0ككناوم وستعام وعل 1015 وعيآ) 
تلك القوانين التى 'تصدرها البرلمانات فى آئناء الأزمات عادة » والتى تسمح مقتضاها 
السلطة التنفيذية بأن 0 فى شكل مراسم بقوانين . يجدزون فى فرنسا 
للسلطة التنفيذية أن تلغى أو تعدل القوانين الى سانب | الي كان بواسطة هذه المراسم 
بقوانين . ولكن على الرغم من قوة هذه المراسم اك عن كونها من ع 
الإدارة وليست من صنع البرلمان . ثم إن الإدارة لايحوز 0 تصدر مراسم 
بقوانين بمقتضى قانون السلطات الاستثنائية إلا فى الحدود و للاغراض التى رسمبا 
هذا الثانون ٠‏ وعل هذا إذا أصدرت المكومة مرسوها يقانرن فيد لقانون 
السسلطات الاستثنائيه متخطية الأهداى الى رسمبا هذا القانون الآخير »كان عملبا 
خالفاً للقانون وأمكى مجلس الدولة الفرنسى أن يلغيه() . 

وكذلك الحل بالنسنبة لأعمال السلطة القضائية . هذه الأعمال كا سبق أن بينا 


)0١(‏ كان مجلس الدولة الفرنسى فى أول الامر 2 يعتبرها امتدادا. واتماما للععستل 
التشريعى © وذلك يسبب أنها تصدر بناءعلى طلب المشرع 2 ولذلك: كان يرفض دعبوى 
الغائها . ولكن -منذ سنة 148109 بد يقرو اختصاصه بتظر الطغون التى يطلب" فيهاالغاء 
:لقرارات. الصادرة من الادارة تطبيقا “لهذهاللوائح +. وأخيرا. استقر نهائيا :فى ستلنة 
على أنه يختص بالغاء هذه اللوائح أيضا ء ( راجم قالين الطسول . تضن-19١1‏ 
وما بعدذها ,. ١965٠‏ )-دء٠‏ 


27777 ا ا ا ا ا ا ل اي اي ا ل روي ل ين 


منجاة عن رقابة القضاء . وعلى الرغم من أننا قد تحدئنا عن هذه المسألة تفصيلا 
فوا سيق » نحب أن نشير هنا إلى آخر ماقرره الفقه والقضاء الفرنسيان بصدد هذا 
المؤضوع . ٠‏ فتقول إن مجلس الدولة الف رنسى » لم يسمح لنفسه أبداً أن «نظر فى طعن”: 
بالإلغاء ضد أى حم قضائى ٠‏ بل إننا نجد أحكام مجلس الدولة الفرنى مستقرة 
على عدم قبول دعوى الإلذاء ء ضد الأعمال الضادرة من أجل 5ُنفيذ حك صادر من 
محكة قضائية ية كالحجز و البسع الاجبارى #نفيذأ لحك قضائى . رغم اجرائا بواسطة 
الإدارة » وكذلك تكون القرارات الإدارية الآتبة منجاة عن رقابة مجلس الدولة : 
قرارات إدارة السجون الصادرة ضد كوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية » ونقصد 
هذه القرارات التأديبية الصادرة ضد اجرمين بالسجون تأديباً لهم وإنما كانت 
هذه القرارات غير خاضعة لرقابة مجلس الدولة لآنها تعر مثابة تنفيذ الحم القضاق 
الصادر بالعقوبة المقيدة الحرية » ومن أمثلة هذه القرارات أيضانى فرنسا القرارات 
المتعلقة بتنظم وعمل السلطة القضائية كقرار بتكليف قاض بالجاوس بمحكة معينة » 
كذلك يعتبرون فى فرنسا أن الاجراءات الى تتخذ من أجل البحث عن الجريعة 
وملاحفة اجرمين بمثابة إجراءات قضائية لاتخضع رقابة القضاء »وقالوا أيضا 
بأن جميع القرارات المتعلقة بتأديب امحامين والقضاء لاتخضح لرقابة حكمة القضاء 
الإدارى (0» 

وعلى العكس من هذا ؛ من المقرر فى فرنسا أن القرارات المتعلقة بالموثقين وما 
يسمونهم بال ( 68نا0ثاق ) تعتير مجرد قرارات إدارية » ويمكن الطعن فيبا بطريق 
الإلغاء أمام مجلس الدولة الفرنسى 

وبعد . فهناك طائفة من الاطفال فى فرنسا . كللقطاء أو أو لتك الذين 
انتزعوا من آبامُم لعدم أهليتهم لحضاتهم , هؤلاء ينص القانون الفرشى على انهم 
يكو نون فى حضانة الادارة : ومن ثم نحد أن مدير المديرية تنفيذاً لحذه الحضانة 
يصدر يشهأنهم قرارات »كان يقرر بيع مال للطفل واستغلال اهن بشكل معين 
أو يقرر السماح بالتحاقه بالخدمة العسكرية أو بزواجه » هذه القرارات تعتير 
فى فرنسا ‏ خاضعة للقانون الخاص : ومن ثم لايمكن الطعن با أهام محكة 
القضاء الإدارى الفرنسى بطريق دعوى الالغاء . 


(01 هذه الامثلة وما سيقها واردة قى كتاب قالين السالف الذكر ص 8؟١‏ 


لال 
ثم إنهم فى فرنسا يرون كذلك أن العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد » 
لاعكن الطعن فمها بالإلغاء أمام محكة القضاء الإدارى. لآنها ليست قرارات إدارية 
بالمعنى الصحيم » لآن القرار الإدارى يصدر من جانب واحد ء أما العقود فليست 
2ض :الم عل الإدردر لنرف المتعاقد معبا . إذ من 
المعلوم أن العقد . يوجد باتفاق الطرفين » ومن ثم لا تعتبر العقود الإدارية مجرد 
قرارات إدارية » ولذلك لايطعن فا بدعوى الالغاء . إذ أن القرارات الإدادية 
وحدها فى الى تكون بحلا لهذا الطعن . ومع ذلك فإنه جوز الطعن فى القرار 
الذى أمى بإبرام العقد وكذلك قرار الإدارة بإقراره ١‏ » وذلك بطريق دعوى 
الإلغاء ‏ أما فى مصر فتنص المادة الخامسة من قانون مجلس الدولة »ا سنبين هذا 
تفصيلا فما بعد على أن : « تفصل محكة القضاء الإدارى فى المنازعات الخاصة 
بعقود الالترام والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارى التى تنشأ بين المكومة 
والطلرفا الاخر ف ادو - 
ولقد سبق أن قلنا إن هناك نوعا من القرارات الإدارية . وهو مايسمونه 
بالأعمال الحسكومية أو أعمال السيادة . لا مخضع لرقابة القضاء ‏ على الرغم من أنه 
فرفى جوهره لابخرج عن أن يكون قرارات إدارية » ولقد قلنا إن خروج أعبال 
السيادة عن رقابة القضاء مسألة مقررة بصريح نص المادة ‏ 7« فقرة أولى من 
قانون مجلس الدولة . 
وطبيعى ‏ ا سبق أن ذكرنا ‏ ألا محل للطعن بطريق الالغاء فى الوقائع 
المادية ل8غ304 غنء5 و لكن يمكن أن يتظل الفرد المضار من العمل المادى الذى 
أجرته الادارة لدما . فترد عليه الادارةرافضة تظليه , هنا يكون له الطعن بالإلغاء 
و واد تيس الطلء وام » أكان هذا القرار صرصاً أم ضنيا . 
ثم أنه لاوز الطعن فما هو دون القرار الإدارى بالمعنى الفنى لهذا 
الاصطلاح » ومن ثم قالوا بأن الملاحظات الى يقررها الوذير أو غيره من رؤساء 
المصالم الادارية » لاتعتير قرارات إدارية قابلة للالغاء ؛ مادامت لم تتوافر فيا 
أركان القرار الإدارى 5 
< (0 تحكم محكمة القضاء الادارى الفرسى بعدم قبول طلبات الالغاء الخاصة. بالقرارات 


الادارية ». :مادام: الطغن قد بتى على: أنالقرار الادارى قد. خالف شرطا من شروط عقد 2»وهمى 
تقول. بأن السبب فى عدم قبول الطعن هو وجودطعن مقايل ٠‏ 


سالاد 

ومن هذا القبيل أيضاً جميع الاجراءات الى تتخذها الادارة لبحث أئ تحضير 
مسألة تهمبا ء وكذلك المقترحات التى تبدما ء أو التى تنبه بها الآفراد باحترام حكم 
القانون .كل“ هذه ٠‏ لايطعن فيبا بدعوى الالغاء » مادامت لاتتوافر فيا أركان 
للقرار الادارى (0) . 

ثم إن القرارات الإدارية غير اانبائية لامكون قابلة للطعن فيبا بطريق الإلغاء 
إلا إذااغدت نبائية أثناء. نظن دعوى الإلغاء . 

وكذلك لابطعن بدعوى الالغاء فى القرارات الادارية الى لايضار أحد منبا : 

وبعد فالاجراءات واللوائح الداخلية للبراءق العامة كالمنشورات والتعليات 
هذه أيضاً لاتعتير قرارات إدارية بالمعنى المقصود هذا » ومن ثم لايمكن الجمهور 
الطعن فيبا بدعوى الالغاء . ولكن إذا اشتملت هذه على قواعد عامة موجهة 
للجمهور ؛ ومكن أن تؤثر على حقوقه أو على حقوق الموظفين . فإنه عند ذلك 
عكن الطعن فيبا بدعوى الالغاء لآنها تكون يمثابة لوانح عامة © , 

القرارات الادارية القابلة للالفاء :ينتج ما سبق أن القرارات الإذارءة 
القابلة للطعن فيا بالالغاء هى تلك القرارات الصادرة من سلطة إدارية ويكون من 
شأتها أن تؤثر فى حالة قانونية البدعى . ولا أهمية لجوهر القرار وطببّعته » إذ العبرة 
هئ فى أنه صادر من سادلة إدارية » أى العبرة فى تحديد طبيعة القرار بالجبة التوصدر 
منبا . فا دام قدصدرا هق سلطة إدانة فى إدارى: :و ذلك نما لاس الشكل: 
ولا أهمية بعد أن يكون هذا القرار الادارى صادراً فى شكلمرسوم بقا نون فى غيبة 
البرلما نأ وصادرآً من جاس الوزراء أو من وزيرأو أى موظف عام اخر أو كان 
صادراً مقتضى مرسوم أو بناء على قاثون يفوض السلطة. الانفيذية إصداره أو 
بناء على قانون مح الحكومة السلطات الكاملة (وكزهلاناوم وللعام وعنآ) )ا 
ولا أهمية كذلك أن يكون القرار الإدارى صاداً من فرد ؤاحد أو عدة 

(1) راجع حكم مجلس الدولة المصرىء!١‏ مهايو سنة ١949‏ همجموعة عاصم الثالثة , 
والرابعة. 'قضية رقم 55 ص »”٠98‏ 

(9) راجع ٠‏ الآستاذ عثيان خليل 2 ش59 وما بعدها ٠‏ 

(5) ررجع ء حكم مجلس الدولة المصرى »الصادر فى ٠ ١949/0/١١‏ مجموعة عاصم 
الثالئة, والرابعة رقم +535 ص 5959 


(؟) 7 راجع © الاستاذ عثمان خليل ٠‏ ص 0558 :وراجع دأى فالين: قيهذم المسآلةولقد 
سبق أن أشرنا اليه ٠‏ 1 7 5 


ل 

أفراد يكونون جنة :أو هيثة » وأخيزاً يصح أن. يكون القرار الادذارى مكتويا 
كا يصح أن يكون(١)‏ شفبياً 1 

بعض آحتكام :مجلس الدولة المصرئ : قضت محكة القضاء الإدارى 
بأنه من أجل رفع دعوى الالغاء. لايد من وجود قرار إدارى » 00 يكون 
القرار إداريا لابدأن تنوافر الشروط الذي 

)١(‏ لابد من قراو : ومن ثم حكنت المحكة أنه إذا كان قرار نيد المدعى 
لم:نصدر ء وأن أمره مازال حل تحقيق فأوان الطعن لا يكون إلا بعد صدور قرار 
التجؤنيد . وبالتالى تكون الدعوى سابقة لأوانها ونتعين القضاء بعدم قبوهها لرفعبا 
قبل ا 

( ب ) لابد أن .يكون القراراداريا : ولقد 1000 القضاءالإدارى 
بصدد هذا الثشرظ الثانى: بأن الرأى الراجح فَمهاً وقضاء فىشأن التكييف القانوق 
لنقا بات المهن» 0 وإن م تكن فى نطاقالمؤسسات العامة وعناطنام وأهع ص 1155ماع 
أئ المرافق الإدارية العامة ذات الشخصية المعنؤية المستقلة عن الدولة» إلا أنها 
تعتيز من أشخاصض ألقا نون العام » لآنما تجمع بين مقومات هذه الأشخاص إذ أن 
إنشاءها يتم بقانون أو مرسوم أو بأنة أداة تشريعية أخرى وأعزاضها وأهدانا 
ذات نف عام ولما على أعضائها سلطة تأدينية و+ؤلاء الأعضاء دون سواهم حق 
احتكار مرنتهم » فلا يوز لغيرهم مزاولتها » واشتراك الاعضاء فى النقابات أمر 
حثمى ولحا حق تحصيل رسوم الاشتراك فى مواعيد دورية منتظمة . 

طعا ع خلس ارات سان لل لد ارات [ار 0 

كا أن قانون نقاية المحامين قد أضى على اثثقابة وهيئاتها ومنها جنة القيد نوعا ' 
من الساظة العامة وخوها حقوقا من نوع ما تختص به الحيئات الإدارية العامة : مما 
يترتب عليه اعتبار قرأراتها إدارية قابلة للطعن فبها آمام حكة القضاء الإدارى!4) ؛ 


. راجعم ء تحخديد معنى القرار الادارى فى الشرح الذى قدمناه فى الكتاب الاوّل‎ )١( 

(5)--واجع 4 : خجخمْ مجلش الدولة م فى 1951/0/١‏ فى قضية: 09 سنة 52 , له ١‏ 
كه 5 

59)” راجخ + 'حكم/ مجلس الذولة, .:. ضادر.فى 1960/15/51 «قضنية 94و 

(؟) راجم , حكم مجلس الدولة . صادرفى ١969-/١5/51‏ قضية 400 


0-7 ؟ع٠‎ 00-77 

فقرارات اللجان الخاصة بالقيد بالجدول تعتير قرارات إدارية وليست فصلاى 
ري 

وحكيت كذلك حكة القضاء الإدارى بأن القرار الذى يصدره ناظر مدرسة 
حرة بفصل طالب تطبيةا. للآنابة الواردة فى قرار وزير المعارف رقم ورو/اء 
يعتبر قرارا إداريا 3 

وحكمت أيضا بأنه يعتبر قرارآ إدارياً التنظم الذى تجريه الجهات الرسميية بين 
موظفيها فى أسلوب حياتهم الوظيفية وتخضعبم لحكته مادام بجمع عناصر الآمر 
الادارى وخصائصه . وتطبيقاً على ذلك قضى بأن إصدار حكدار بو ليس مدينة 
الاسكندرية أمره إلى بعض رجال البوليس بحلق شارب المدعى وهو أحد رجال 
البوليس » يعتير قراراً إدارياً » : للمحكمة أن نلغيه (0 . 

وقضت امحكة أيضاً بأنه يعبر قراراً إدارياً تصرفات الوزير بين تقديم 
الاستقالة وقبولها 9 . : 

وحكمت بأن قرارات لجنة تسوب الديون العقارءة » تعتبر قرارات إدارية 
لآن هذه اللجنة لا تخرج عرن. كونها هيئة إدارية يحم تشكيلبا وتدخل العخصر 
الادارى فيبا . وإذا كانت تفصل فى منازعات بين دائنين ومدينين . فذلكلانها جنة 
إدادية ذات اختصاص قضاق . من اختصاص حكة القضاء الإدارى الفصل فيه 
( حك صادر فى 1401/05 . قضية رقم .مب . س وعم م صفحة 1005و ) . 

وقررت الحكمة ايضاً أن قرارات +نة مخالفات الترع والجسور تمتير قرارات 
إدارية » وذلك للآن هذه الاجئة لاتخرج عن كونها ل+ئة إدارية ذات اختصاص قضائ » 
وقد نصت المادة السادسة من القانون دتم 4ه لسئة .و١‏ الخاص يمجلس الدولة 
على اختصاص محكة القضاء الإدارى ب لفصل فالطعون التى “رفع عن القرارات 
انهائية الصادرة من جبات إدادءة ذات اختصاص قضائ . ولذلك يكون الدفع 
بعدم الاختصاص بدعوى أن قرارات هذه اللجنة لها صفة الأحكام ومذه المثابة 


)١(‏ راجع 2 حكم مجلس الدولة . صادرفى ١901/95/48‏ قضية رقم "5١10‏ السبينة 
الرابعة المجلة السنة الخامسة ص 599 

(؟) ررجع . حكم مجلس الدولة . صادرفى ١901/5/15‏ قضية ١و‏ سس 4اء,. مم ه0, 
ص 885 


31 
تخرج من اختصاص محكة القضاء الإدارى فغير محله ويتعين رفضه ( <كم صادر. 
فى "٠‏ | * | ١هوا‏ قضية مع » للسئة الرابعة» م ه .ص #«م07) . 7 
وحكت المحكة كذلك بأنه يحوز أن يستفاد القرار الإداري من ظروف 
الحال » وتطبيقاً على ذلك . قضت الحكمة فى دعوى تتعلق بالقبض على أحد 
الأشخاص بأناءترى فى تعيين المدعى بشخصيته وإسمه واتجاه البوليس إلى سكنه 
ليلا وإجراء تفتيشه والقيض على المدعى وحده دون أفراد ءائلته واعتقاله لمدة 
ثلاثة أيام » وقول الإدارة أن ذلك قد تم على أساس أن المدعى شرير يقيض عليه 
ف المناسبات التى تراها إدارة الآمن العام وأنها قبضت عليه على هذا الإعتبار إلى أن 
انتبت المناسية فأفر جت عنه . فى كل ذلك ما يفيد صدور أمر إدارى بالقبض على 
المدعى » عبرت فيه الإدارة عن قصدها وغرضها ونفذته باعتبارها ذات وظيفة 
0 القبض والاعتقال فى حد ذاته وإن كان من الأأفعال المادية فإنه لم يكن إلا 
ذنيجة لأمر إدارى هو النى وجه البوليس إلى هذا التصرف ( ١401/4 / ١07‏ 
قضية م41 لسنة ع سام و ص //لم ) ٠‏ 
(<) لابد أن يكون القرارالادارى نهائيا : حكنت محكة القضاء الإدارى 
أن الفبم الصحيح للمقصود من نهائية القرار الإدارى التى وردت ؤسياق الفقرات 
الثالثة والرابعة والخامسة من المادة الثالثة من القانون دق به لسنة وعبه 
الخاص مجلس الدولة »هو أن يكون القرار صادراً من سلطة إدارية عختصة 
بإصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة أعلى ١050 /11/9( ٠‏ » قضية /,., للسئة 
2 
وقضت بأنه يعتير قراراً هائياً قزار التعيين تحت الاختبار ‏ واذلك حكنت 
بأن القرار المطعون فيه إذ صدر من رئيس مجلس مديرية القليوبية بموافقة ا 
الداخلية بأن يسند إلى موظف ما نظارة مؤسسة فاروق الأول ببنها بماهيته ودرجته 
لمدة سسئة تحت الاختبار هو قرار نما مستكيل لميسع عناصره » ولا يغير من الأآاص 
شيئاً كون التعيين تحت الاختبار . إذ مفاد هذه العبارة حسب نصوص اواتح 
الاستخدام تأخر تثرت الموطف فى الوظلقة بح قضاء ره الاختار رلا بود 
حال إلى عدم استكال التعيين أو عدم نمائية القرار الخاص به . (1960/11/5 
قضية ام لسنة ع سام و ص #م ). 
م 1 ج مجلس الدولة 


ع 7 

وكذلك حكمت بان قرار وزير الصحة باعتهاد قرارات ئة التظلبات عن الرسوم 
البلدية يعتبر قراراً إدارياً 1401/9/9٠( ٠‏ قضية ,مم لسئة ع ام و ص 588) ٠‏ 

-وقررت امحكمة أنه يقبين من الاطلاع على المادتين م و با؟ مر القانون 
ذقم وم لسئة ١4‏ أن قرار مجلس الثقابة للمبن الحندسية برفض طلبات القيد 
نسجلاتها قابل الطعن بطريق المعارضة أمام اللجنة الختصة بنظر المعارضات » وقد 
نضت“المادة بم على أن قرار هذه اللجئة فى المعارضة بباى :نما يدل على أن قزار 
مجلس النقابة المطعون فيه غير بماتى و بالتالى فهو غير قابل للطعن بدعوى الالغاء 
أمام هذه امحككة و إنما يحوز هذا الطعن فى قرار اللجنة الها . ( م/1 196٠‏ » 
قضية ع..ى لسئنة ع ام وص 800 ). 

وقردت بأن قرارات لجان الحضر والتقدير المشار الما فىالمواد ١‏ .وما بعدها 
من مرسوم تحديد أساس الرسوم البلديةوطريقة التظل منها الصادر فى. م من| كتوبر 
سئة 146 هى قرارات إدارية نهائية يحوز الطعن فما بدعوى الإلغاء فميعادستين 
يوما من تاريخ إعلانما للسمول حتى بعد رفع تظم عنها إلى لجنة التظلات دون انتظار 
الفصل فيه منهاء لآنه ليس هناك ماتمنع من أن يقدم التظل الإدارى إلى جانب التظل 
القضائى ٠‏ وأن التجاء صاحب الشأن إلى أحد الطريقتين لاحول دون التجائه 
إلى الطريق الآخرء على نه تراعى مواعيد الطعن القابو نية ( 1401/1/17 القضايا 
21 لكب كلاسم 1 ملم أسنة عم وص »)1١١4١‏ 

(د) قرار لاحق على العمل بقانون انشاء مجلس الدولة : هذا هو 
الشرط الرابع من شروط القرار الإدارى » وقد قررت ا محكة بقنا نه نه لكا ري 
على القرارات السابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة أحكامه التى استحدثها بشأن 
إلغاء القرارات الإدارءة وذلك طبقاً لليادة م من الدستور الىتقضى بعدم سريان 
أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب علها أثر فها وقع 
قبلبا مالم ينص على خلاف ذلك بنص خاص .ء ولم يتضمن قانون إنشاء مجلس 
الذولة مثل هذا النص الخاص فلا يحوز المساس بما صدر قبله من قرارات إدارية 
لم تكن مستهدفة للالغاء بالطريق () القضاق . 

)١(‏ راجع ٠»‏ الاحكام الااتية : ١95٠ /١١/5‏ قضية ١ده‏ لسنة 5م ه ص 5م 


ودوائر مجتمعة قى ١190/١5/90‏ قضلية 505 لشنة 9زم 5ه ص !"ا , ١12/؟/١135‏ 
قضتة ١؟‏ لسنة: .ام ه ص 35431 


مع ب 

؟ - يجبأن ترفعالدعوىف الميعاد القانونى وحسب الاجراءات 
المنصوص عليها فىانقانون : هذا هو الشرط الثالث من شروط قبول دعوى 
الإلغاء أمام محكمة القضاء الإدادىٍ المصرى ٠‏ ولإيضاحه سنتكم أولا عن ميعاد 
رفع دعوى الإلغاء : مم نتكلم ثانيا عن الإجراءات الى يبحب على المدعى ملاحظتها 
عند رفعه لمذه الدعوى . 

)١(‏ ميعاد رفع الدعوى :تكلم قانون مجاس الدولة عن ميعاد رفع الدعوى 
فى المادة ‏ ؟١‏ - فقرر أن « ميعاد رقع الدعوى إلى الحكمة فيا يتعلق يطلبات 
الإلغاء ستون بوماء تسرى من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه أو إعلان 
صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذ ١‏ الميعاد فى حالة التظل إلى الحيئة الإدارية 
الت أصدرت القرار أو إلى الميئات الرئيسية . ويعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات 
وقت يزيد على أربعة أشبر دون أن تجيب السلطات الإدارءة الختصة على الطلب 
المقدم إليبا ‏ ويكو نميعاد رفع الدعوىف هذه الحالة الأخيرةستين بوما من تاريخ 
انقضاء الاربعة الأشبر المذ كورة » . 

ويتج من هذا النص أنه على طالب إلغاء قرار إدارى » أن برقع دعواه 
المتضمئة لهذا الطلب إلى محكمة القضاء الادارى » فى ميعاد لا يتجاوز الستين يوما » 
التى تبدأمن تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه أو من تاريخ إعلانه . 

وغنى عن البيان أن الشارع يقرر حسبان مدة الستين يوما ابتداء من نشر 
القرار الادارى المطعون فيه . إذا كان القرار من القرارات التنظيمية كاللواتح » 
وأعنى بالقرارات التنظيمية تلك القرارات الى لا توجه الى شخص بالذات ولا 
إلى جمهور من اناس غير محدد ء أما إذا كان القرار فرديا »كقرار بفصل موظف 
بالذات أو قرار برفض مئح رخصة لأحد من الئاس ) متسب هذة الْسيّين يوها من 
إعلان القزار إلى من يمه الآ . 


ولقد قضت عكة القضاء الادارى المصرى يك لما صادر فى سنة ١940‏ بأن 
الاعلان قد يكون تريريا يا يصح أن يكون شفهياً . 

كذاك قضت حكمة القضاء الادارى ذاتها » بأن العم اليقينى » أى العلل بالقرار 
المطعون فيه , عليا لاشك فيه » كن أن يقوم مقام الاعلان المعتاد » و لبيان هذا 


عع 

للم قورت الك أن د المعول عليه فى ندء سريان هذا المبعاد هو إعلان الآمر 
أو نشره . ولا تقم المكنة وز . لا ملكي اهن أنعم المدعين با لغاء 
رخص علاتهم وغلقها مفرض » بمقولة أنهم توقعوا التهاء 0 المؤقتة . 
لآن الع النى يقوم مقام الإعلان . هو العلم الحقيق الذى يسمح لت لقان 
معرفة القرار و محتوياته معرفة يقيذية لاظنية ولا افتراضية (© . 

وبلاحظ أن يجلس الدواة الفرنسى كان يأخد .هذا الرأى:؛ ل العم 
اليقيق يقوم مقام إعلان القرار فى حسبان بدء المدة المقررة فى القانون لرفع 
الدعوى : ولكن هذا المجلس عدل عن هذا النظر مئذ سئة 141 » فأصبح 
إشترظ لبدء شريان مدة دفع الدعوى الاعلان الفعلى . 

ثم أن هناك خلافا بسيطا بين قانون مجلس الدولة الفرنى والقانون المصرى 
فما يتعلق عدة رفع دعوئ الإلغاء » ذلك أن المدة فى القانون الفرنبى . كا سبق 
أن فك ناف الكتاب الأول هى مدة قيرين. > 'أما.ى مضن. فهئ ستون 
يوما بالضبط . 

ومناسبة الكلام عن بدء حسبان مدة الستين يوما السالفة الذكر.ء نحب أن 
نلفت النظر إلى أنه لي سكل تنفيذ مادى لقرار المطعون فيه يعتير حتما بدءا لسريان 
مبعاد الشبرين » و إما يعتبر التنفيذ المادى للقرار الإدارى المطعون فيهبدء! لسريان 
المدة القا نو نية ارقع الدعوى » إذا كان هذا التنفيد المادى يفيد علءاً يقينيا بالقرار 
الإدارى يحل البحث ٠ك‏ يحب أن يكون هذا التنفيذ المادى مبيناً بشكل قاطع 
لرفض الجهة الإدارية الختصة للتظل المقدم إلها . وعلى ذلك - و عل سبيل المثال ‏ 

لايعتر :نفيذ المدير أو امحافظ مثلا لقرار أصدره » مُتضمناً رفض وزير 
الداخلية للتظل المقدم من صاحب المصلحة ضد القرار السالف الذكر 0 

النظام من انقرار الادارى: هذا ويازم الاشارة إلى أنه إذاصدرقرار إدارى؛ 
ورأى من له مصلخة أن بتظل مه » فإن هذا التظل » من شأنه أن يقطع سريان مدة 
المكن نوما نهدا هر مافررتة المادة الثانة عكر من فانون جل الدولة إذ نفيت 
أنه د يتقطع سربان هذا الميعاد فى حالة التظل إلى الحيئة الإدارية التى أصدرت القرار 
أو إك امكات ا تر 00 


٠ رإاجع ء الاستاذ عثمان خليل »المرجع السالف الذكر . صن 5*8 وما بعدها‎ )١( 


دهنغع؟ كك 

وهذا كله يعتى أنه إذا صدر قرار إدارى بفصل موظف مثلافى أول يثابر » 
وأعلن هذا القرار إلى الموظف المفصول فى أليوم نفسه . فإن مدة الستين يوما التى 
يازم دقع دعوى الإلغاء خلالما تبدأ من أليوم التالى لآول يناير ؛ ولكن إذا فرضنا 
أن الموظف المفصول رأى أن ينظل إلى الإدارة من قرارها » وقدم هذا التظلم فى 
يوم ٠١١‏ ينابر» فإن هذا التظل يقطع مدة الستين يوما » آى أن المدة السابقة لحصول 
التظل لاتحسب عند حساب المدة الى يحب أن تزفع فا دعوى الإلغاء . 

على أن المسألة تحتاج إلى تفصيل نبينه فما بلى : 

)١(‏ إذا تظم المضار من قرار إدادى » إلى الإدارة. فردت عليه رافضة 
تظلبه ء فىهذه الحالة تحسب المدة الى يحبز قا القانون رفع دعوى الإلغاء » أى مدة 
الستين يوما » من اليوم التالى لرفض التظ( » فإذا فرضنا أن القرار الإدارى صدر 
فأول ناير . وتظم .م ينار » ورفض النظم وأعلن بالرفض فى وم ينار فإن مدة 
الستين يوما التى بحب أن ترفح دعوى الإلغاء » تبدأ مناليوم التالى ليوم ه* ينابر. 

(ب) ولكن قد حدث أن ينظم صاحب المصلحة من القرار الإدارى » فى يوم 
٠٠‏ ينارب مثلا فلا ترد الإدارة » قبولا أو رفضاً علىتظلءه . فن أى تاريخ إذن 
تبدأ مدة الستين يوما المقررة لرفع دعوى الإلغاء » لقد أجاب عن هذا السؤال 
المشرع المصرى ف المادة الثاانية عشرة التى سبق أن ذكر ناها . ذلك أن المشرع قرر 
أنه م يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات وقت بزىد على أربعة أشبر دون أن تجيب 
السلطات الإدارءة المختصة عن الطلب المقدم إلها . ويكون ميعاد رفع الدعوى فى 
هذه الحالة الأخيرة ستين يوما من تاريخ | نقضاء الأربعة الأشبر المذ كورة » . ومن 
ثم إذا صدر القرار الإدارى فى يوم أول يثاير . وتظم صاحب المصلحة م نالقرار 
الإدادى فى يوم ١١‏ ينابر » فل ترد الادارة عليه كالول أرعة [در حسن هذاه 
من ١0‏ ينابر » فى هذه الحالة » يعتير المشرع أن انقضاء أربعة أشبر من تاديخ 
التظل دون إجابة الإدارة على التظل » يعتير ممثابة قرار برفض النظلم » ومن ثم يكون 
للنتظل أن برفع دعوى الإلغاء فى خلال ستين يوماً ابتداء من اليوم التالى لتاريخ 
فعا نامدة الارية كر التالفة ادك 

ولكن بحى أن نلاحظ أن التظل النى يقطع مدة الستين يوما ء هو التظم الذى 


لع د 
يع ضد قرارات إدارية قابلة التظل منها . وهذا يعنى أنه إذا نص القانون او قررت 
اللواتح أن قرارا إداريا إذا صدر فإنه يكون نبائيا » أى يكون غير قابلة للتظلم منه 
أمام أة جهة إدارءة » فإن مدة الستين يوما المقرر رة لرفع دءوى الإلغاء ضد هذا 
القرار - فهذه ال حالة تبدأ من اليوم التالى لإعلان هذا القرار لصاحب الشأن » 
ولا تسرى الأربعة الأشبر الخاصة بسكوت الادارة على الرد على المنظم والتى تبدأ 
من تاريخ التظل من هذا القراركا هو مقرر بالنسبة للحالة السابقة : إذ آن القانون 

لايجبر التظلم هذه الصورةاء حى: يكون ماك خال الجديث عن مدة الاربعةأشهن. 
وهذا الرأى أقرته حكة القضاء الادارى المصرى فى حك لها صادرفىمم-14-4. 


هذا وبحب بالبداهة أن يقدم التظمْ الذى مهدف إلى قطع مدة الستين يومأ » إلى 
جهة الادارة فى ميعاد الستين يوما المقررة لرفع دعوى الإلغاء » فإذا قدم بعد هذا 
التاريخ فلا أثر له على هذه المدة من الناحية القانونية » ويستحيل رفع دعوى 
الإلغاء لفوات الموعد المقرر لرفعبا . 

ثم أن محكمة القضاء الإدارى المصرى قضت بانه إذا تظل المدعى من قرار 
إدادى : ومن ثم قطع سريان مدة الستين . يوما فلا تبدأ هذه المدة من جديد إلامن 
تاريخ قرار الإدارة الصريح برفض التظل أ أو سد هرات مده الارية أت رك جالد 
سكوتها » إذ باتهاء هذه المدة يفترض الشمارع أن هناك قراراً ضمياً بالرفض 
كا سبق أن قلنا ‏ وتضيف الحكة إلى ماتقدم آنه إذا نظم صاحب الشان » 
فإنه لايوجد فى القا نون ما يازمه بأن يننظر أربعة أشبى من تاريخ التظلم حتى يرفع 
دعوى الإلغاء » وإما يجوز له أن يرفع هذه الدعوى قبل مضى هذه المدة ٠‏ و بكلمة 
أخرى عكنه رفع هذه الدعوى قبل صدور قرار من الادارة برفض النظم ‏ رفضاً 
صرحا أو ضنياً يستفاد من سكوتها ‏ أربعة أشبر - عن الرد على التظم 
المقدم إلها (©) . 

ينتج ما سبق أن التظم الذى يقطع مدة الستين يوما المقررة لرقع دعوى 
الإلغاء » هو ذلك الذى يقدم فى خلال مدة الستين يوما التى تيدأ من تاريخ إعلان 
القرار المطعون فيه أو نشره . ونحب أن نضيف إلى القاعدة المتقدمة » أنه لاعبرة 
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حا 
بتكرار التظل ء إذ المعول على التظل الاول» فبو وحده الذى يقطع المدة . أما 
التظلمات الى تأتى بعده فلا يعول عليها فى قطع المدة المقررة قانوناً لرفعم دعوى 
الإلغاء . 


هذا ويقرر مجلس الدولة الفرنسى أنه يترتب على رفع دعوى ‏ ضد القراد 
الإدازى المطعون فيه أمام حكة غير مختصة . كالحكمة المدنية مثلا ‏ قطع مدة 
الثثهرين التى يلزم رفع دعوى الإلغاء فيها » مادامت هذه الدعوى الى رفغت أمام 
الحكمة غير الختصة قد قدمت إليباخلال مدة الشهرين الى تبدأ من اليوم التالى لإعلان 
القرار الإدارى أو نشره.. ومن ثم يقرر ايجلس أن الميعاد الجديد لرفع دعوى 
الالغاء يبدأ من اليوم التالى لإعلان الحم بعدم الاختصاص . وهذا يعنى أن مجلس 
الدولة الفرنسى » قد اعتير رفح دعوى عن القرار الادارى المطعون فيه أمام حكمة 
غير مختصة » يكون تمثانة تظل قدم إلى جبة الادارة ضد القرار الادارى حل 
البحث » ومن ثم يقطع المدة المقررة لرفع الدعوى : 

كذلك قضت محكة القضاء الادارى الفرنسة فى قضية (25اء0) فى ٠‏ 
مارسممنة 44( :بأن القرار“الادادى » إذ! كان صادرا من جلس: أو لطنة ؛ ذان 
ميعاد الطعن بالإلغاء فى هذا بالنسبة لأعضاء هذا اليجلس أو تلك الحيئّة يبدأ من 
تاريخ إصدارها هذا القرار . 


بعض أحكام مجلس الدولةالمصرى الخاصة بميعاد رفعالدعوى والتظظلم : 


طلبات الاعفاء : حكنت حكة القضاء الادارى المصرى فى 1551/9/7 بأن 
د طلب الاعفاء أمام القضاء الادارى له آ ثار تختلف عنه أهام القضاء العادى , لآآنه 
إذا كان التقادم لايقطع فى الحقوق المد نية إلا بإعلان الدعوىءفان التظل الادارى ... 
وطلب المعافاة لامخرج عن كو نه نوعأ من النظل أشد مفعولا من شكوى عادية أو 
خطاب تحمل اعتراض صاحب الثنأن علىقرار إدارى» وأن طلب الاعفاء مبذه المثاية 
بقطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء » وتظل هذه الحالة قائمة مادام قرا رالإعفاء 
لم يصدر وأن قطع المدة هو فى دعهوى الإعفاء من أول رفعها إلى صدور 
قرار فها () . 
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المنازعات المتعلقةبالرواتب: وقضت الحكمة () , بان المنازعات المتعلقة 
بالرواتب « يستمد صاحب الشأن أصل حقه فبها من القوا نين واللوانح مباشرة. دون 
أنيلزم لنشوء مثلهذا الحق صدور قرار إدارى خاص بذلك » ومذه المثابة تنظرها 
احكمة . ولو كانت النازعة سابقةعلى قانون إنشاء مجلس الدولة وكذلك دون 
التقيد بميعاد الستين يوما الحدد لتقدحم طلبات الإلغاء ء ولا يغير من الاس شيئاً أن 
تكون قد وقعت إجراءات أو صدرت قرارات فىخصوص ,لك ا نازعة سابقة على 
قانون إنشاء مجلس الدوأة أو لاحقة له وفوات ميعاد الستين يوما بالنسبة إلا : لآن 
هله القرارات تحرس التنامز المفرعة عن المتاذعة اللاطيلية المتملقة بالرامت »+ 
وعلى هذا الأساس تنظرها حكية القضاء الإدارى فى حدود اختصاصبا الكامل 
بالنسية إلى مثل هذه المنازعات دون التحدئ بسبق صدورهذه القرارات أو حصول 
تلك الإجراءات قبل العمل بقانون مجلس الدوئة أو بفوات ميعاد الستين يوما 
الحددة لرقع دعوى الإلغاء 0 . 

الميعاد من النظام العام : وقضت الحكمة بأن « الميعاد الحدد قانونا لرفع دعوى 
الإلغاء متعلق بالنظام العام » ذلك أن المشرع قد راعى فىتحديده ضرورة استقرار 
القرارات الإدارية وعدم استهدافها الطعن بدعوى الإلغاء وقتآ طويلا » ومن ثم 
يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدممراعاة هذا الميعاد متعلقاً بالنظام العام » جائذاً 
تقد يمه فى أبة محلة من ماحل الدعوى »كا أن للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها 
بعدم قبول الدعوى إذا زقفعت بعد هذا الميعاد  )9‏ 

المراكز القانونية الجديدة : وحك بجلس الدولة المصرى أيضاً بأنفواتالميعاد 
لامع من الطعن بإلغاء القرارات الإدارية اللاحقة المنشئةلمرا كر قانو نية جديدة 
مادام الطعن قد تم فالميعاد القا نونى . ولا يقدح فذلك أن يكون الطعن فيها متضمنا 
فى الوقت ذاته الطعن فى قرارات إدارية سابقة 9©) . 
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مدو حت 

القوة القساهرة وسريان الميعاد : وقد قررت محكة القضاء الإدارىالمصرىئ 
كذلك؛ أن , اعتقال المدعى فىالطور وهومعتقل بيد بعد سحيقاً عن بلده و ليش 
فيه ما يوجد فىالسجون الأخرى من نظام يكفل للسجوتين أن يقوموا ما برزيدون 
القيام به من إجراءات قانونية هو أم »سكن اعتباره قوة قاهرة تقف سريان الميعات 
الذى جوزفيه الطعن . . .» ح صادرفق0١/1501/0»‏ قضية دتم ع,ر,السسئة الرابعة 
القضائية ‏ ايجلة السنة الخامسة . ص نعو . 1 

الطعن بطريقة مباشرةوغير مباشرة : وقضت الحكمة أيضاً أنه جرى قضاءها 
على أن الطعن فى القرارات الادارة العامة بحوز أن يكون بطريقتين : الطريق المباشر 
وذلك بطاب الغائها يجاوزة السلطة فى المواعيد المقررة لذلك قانونا أو الظريق غين 
المباشر : وذلك فى أى وقت عند تطبيقها على الحالات الفرد.ة بطلب عدم الاخذ 
بهادون التصدى لإلغَامها ( حكم صادر من الدوائر اجتمعة فى ١56٠/1٠/9‏ قضية 
دقم 4.4 السنة [) . وتطبيقاً على ذلك قضى مجلس الدولة بأنهوإذا كان طعن الشركة 
ف الدعاوى القائمة منصباً على قرارات فرض الرسوم علها وى قرارات فردية » فإن 
هذا الطعن يآناول تلك القرارات الفردية كأ بحوز أن «تناول بطريق غير مباشرة 
قرارات وزارة الصحة التنظيمية بطلب عدم تطبيقها ولو كان ميعاد الطعن فى هذه 
القرارات الآخيرة قد انقضىء ( القضايا ردس دس سس وجوه عرو » 
السئة م.م مءص ١؛١١).‏ 

بجب أن يقدم النظلم بعد صدور القرار الادارى : وحكت كذلك بأن 
النظم المؤدى إلى قطع سريان ميعاد الستين يوما ء هو الذى يقدم بعد صدور القرار 
فعلا لاقب صدوره؛ حتّىتستطيع السلطة التى أصدرته أوالسلطات الرئاسية إعادة النظر 
فقرارصدر با لفغل يكون قد تبدنت معالمه وتحددت أوضاعه. وذلك بسحبه أو تعديله 
حسب مقتضيات الأحوال(0 . 

ليس لانظلم شكل معين : وحكت ةا بأندلا أثر النظر فى قرار سايق 
على قانون إنشاء مجلس الدوة . سواء أكان النظل سابقاً أم لاحقاً للقانون . 

وقضت كذلك بأنه ليس للتظم أوضاع أو سلوك طريق معين , وتطبيقا على 
ذلك قضت بأن « علة اشتراع النظل فى القرارات الادارية وما يتفرع عنه من وقف 
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لدوهما د 
الميعاد طبقا للقا نون رقم ١١+‏ لسسئة ١44‏ أو قطعه طبقا للقانون الحالىء هى أن 
تناح الفرصة للجبة الادارءة لتعدل عن قرارها . فشكن الطاعن مؤونة التقاضى 
فى شأنه . وهذا النظر لا يتحقق إلا بتقديم التظل إلى الجهة الى أصدرت 
القرار أو الجهة الرئيسية لما ؛ على أنه من وجه آخر لايشترط فى هذا التقدم 
ساوك طريق خاص أو اتباع أوضاع معيئة » بل حسب الطاعن أن يكون تظلبه قد 
أبلغ إلى الجهة صاحبة الشأن فى الميعاد . 

« وفى خصوصية هذه الدعوى . فقد قدم المدعى نظلبه إلى مدير عام مصلحة 
الضرائب للاتصال فى شأنه بوزارة الأشغال الى أصدرت القرار » وم تجحد 
المدعى عليبا ( الحكومة ) حصول هذا الاتصال خلال ستين يوما من تاريخ علم 
المدعى بالقرار » يضاف إلى ذلك أن المدعى قد اتبع فى تقدم تظليه ما يقضى به 
النظام الإدارى من أن مخاطبة الموظف لجهات الحكومة تتكون عن طريق المصلحة 
التابع لماء ( حك صادر فى .1461/1/8 قضية رقم ,ومس 4 م ٠.5‏ ص ..0) 

وهناك ملاحظة أخيرة » نحب أن نشير إليبا » رغم أننا شرحناها شرحا وافياً 
فى الكتاب الآول من هذا المؤلف . وهى أن فوات ميعاد الطعن فى قرار إدارى 
ما ء لا يعنى استحالة مناقشة أعى هذا القرار أمام القضاء » ذلك أنه قد يطعن فى 
قرار تنظيمى - كاللانئحة ‏ بعد فوات مدة الطعن . وذلك ,مناسبة قرار تصدره 
الإدارة تنفيذا لهذه اللانحة » وبكلمة أخرى بمكن أن يثار أمى هذه اللائحة أمام 
القضاء الإدارى بمناسبة القرارات الى تصدر استناداً على هذه اللانئحة ى تطبق 
هذه القرارات على الحالات الفردية » وإنما يثار أمس هذه اللائحة بطريق الدفع أو 
الطعن العرضى ثم آنه بمكن إثارة قرار إدارى مضت مدة الطعن فيه بالإلغاء أمام 
القضاء » إذا كان هذا القرار قد اعتدى على حق مكتسب إذ يمكن فى هذه الحالة » 
رفع دعوى تعويض بسبب الضرر الناجم عن هذا القرار فى خلال ال ١٠‏ سئة 
التالية لوقوع هذا الضرر . 

() اجراءات رفع دعوى الالغاء : تكلمنا فما سبق عن ميعاد رفع دعوى 
الإلغاء » وبق أن تكلم عن إجراءات رفع هذه الدعوى . 

النصوص : تكلم قانون مجلس الدولة عن هذه الإجراءات ف المادة -١-‏ 
وما بعدها » فذ كرت المادة المشار إليبا أنه « فما عدا ما هو منصوص عليه فى المواد 
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التالية : « تسرى فى شأن الإجراءات التى تنبع أمام محكمة القضاء الإدارى القواعد 
المقردة فى قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية » . ويتتج من هذه المادة أن 
الإجراءات الى تتبع أمام حكمة القضاء الإدارى هى :لك المنصوص عليها فى قانون 
مجلس الدولة . وعند الاقتضاء برجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية 
لاستكال ما عساه يبوجد من نتقص ف قانون مجلس الدولة . 

رفع الدعوى : تكلمت عنه المادة  ١+‏ - فقررت أنكل دعوى ترقع 
إلى محكة القضاء الإدازى » يجب أن تقدم إلى سكرتارية امحكمة بعريضة موقع عليبا 
من تحام مقيد يحدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكة الاستئناف أو حكة 
النتقض والإبرام . ولقد تكلمت المادة  ١4‏ - عن البيانات الى يحب أن 
تشتمل عليبا صحيفة الدءوى فذ كرت أن « يبحب أن تتضمن العريضة عدا البيانات 
العامة المتعلقة بأسماء الخحصوم وصفاتهم وال إقامتهم موضوع الطلب و بيانا 
للمسآندات المؤيدة له وأن تقرن بصورة أو ملخص من القرار المطعوّن فيه . 
وللمدعى أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيبا أسانيد الطلب وعليه أن يودع 
سكرتارية امحسكمة عدا الأصول ؛عدداً كاقياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة 
المستندات » وذلك لإجراء الإعلان المنتصوص عليه فى المادة التالية , . 

ملاحظات على النصوص السابقة : لايمكن رقع دعوى الإلغاء إلا 
بواسطة محام مقيد أمام حكة النقض أو على الآقل يكون مقيدأً أمام حكة 
الاستئناف . ومن ثم يكون لأاساتذة كلية الحقوق حت المرافعة أمام مجلس الدولة 
لآنه بحوز لم الترافع أمام محكة النقض . 

لايشترطون فى مصر ء ما يستازمونه فى فرنسا من ضرورة الإبانة بوضوح تام 
عن طلب الإلغاء فى عريضة الدعوى . وإما ذهبوا إلى هذا الرأى فى فرنسا بسبب 
أنمم لا يحيزون المع فى عريضة دعوى واحدة بين طلب الإلغاء والتعويض » ومن 
ثم قالوا بآن الدعوى إذا كانت قد رفعت من أجل إلغاء أ إدارى » قيجب أن 
ايكون هذا الطلب ظاهراً تماما فى الدعوى . أما فى مصر ء فقد أباح الشسارع 
ا جمع فى صحيفة دعوى واحدة بين طلى الإلغاء والتعويض . ولذلك تتساهل 
حكمة القضاء الإدارى فى الاستدلال على طلب الإلغاء » وهى تبحث عن هذا الطلب 
فى حيفة الدعوى أو فى المذكرة الشارحة . ولقد قضت بحكة القضاء الإدارى 
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نما يؤيد هذا الرأى فى -ك لحا صادر فى ١‏ ينابر سئة ١14,‏ فقررت أنه « مع 
القسلم بأن طلب المدعى الأول : لم يتضمن صراحة إلغاء قرار ثرقية زميله » إلا 
أن هذا الطلب مستفاد من عموم هذه الطلبات . لآن أقواله الواردة فصحيفة الدعوى 
لشتمل غلبا ضمناً .. وهذا كاف لشكييف حقيقة الدعوى : يضاف إليه أن المدعى 
أدل بهذا الطلب صراحة ق المذكرة الآخيرة المودعة منّه*؛ هدلاء وإذا كان لليحكة 
أن تستنتج طلب الإلغاء من صحيفة الدعوى أو المذ كرة الشارحة أو غيرها » إلا 
أن هذا الاستنتاج بحب أن يستخلص ‏ على كل خال ‏ من ورقة من أوراق 
الذعوى مكون قد قدمت فى خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقدم الطعن بالإلغاء . 

ثم إن حكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول دعوى الإلغاء » وذلك لآن 
ضخيفة الدعوى م تشمتمل على البياانات الضرورية أو لآنما لم يرفق ا القرازالمطاوب 
إلغاؤه أو ملخص عن هذا القرار . 

كا أن هذه امحكمة حكنت بانه يجوز رقع الدعوى 0 
واحد » إذا وجدت مصلحة واحدة لم فى رفع الدعوى . 

اعلان الاوراق وتبادل المذكرات : نصت المادة ١5(‏ ) على أن ١‏ تعلن 
العريضة ومرفقاتها إلى الوزارة الختصة وإلى ذوى الششآن فى ميعاد أر بعة عشر يوما 
هن تاريخ تقديمها » . وقررت ( المادة ١١‏ ) أنه «اعلل" المعى غلينة أن يودع 
سكرتارية الحكة فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه مذحكرة بأوجه دفاعه 
مشتفوعة بالمستندات التى برى تقد با . ويكون للمدعى فى خلال أربعة عشر يوما 
من انقضاء الميعاد المذكور بالفقرة السابقة أن يودع سكرتارية ا محكمة مذكرة بالرد 
مشمفوعة ما يكون إديه من مستئدات . فإذا استعمل المدعى حقه فى الرد كان للندعى 
عليه أن يودع فى خلال أربعة عشر يوما أخرى مذكرة علاحظاته على هذا الرد 
مع مستنداته » . 3 
هذا ء ويلاحظ أنه يجوز وفقاً للنادة  ١٠7‏ - لرئيس مجلس الدواة فىأحوال 
الاستعحال أن صدر أمرآ غير قابل الطعن بتقصير المواعيد المبينة ابالمادة الشارقة + 
ويعلن الآمر إلى جميسع الخصوم ذوى الشآن فى خلال أربسع وعشرين ساعة من 
وقت.صدوره . والسرى المواعيد المقصرة بالنسبة الخصوم من تاريخ الإعلان , ٠‏ 
ثم أن المادة ‏ من تنص كذلك على أنه د فها عدا مواعيد رفع الدعوى يحوذ 


اوم حت 

الجمعية العمومية حكة القضاء الإدارى أن تعدل مواعيد الإجراءات » وأن تعين 
مواعيد للاجراءات الى لم تعين لحا مواعيد فى هذا القانون . وتسكون قرارات 
الجعبة الصادرة فىهذا الشأن ذافذة بعد التصديق عليبا بقرار من وزير العدّل و نثمره 
الجريدة الرسمية » . ا 

الاجراءات اللاحقة ا تقدم : ورد الكلام عن هذه الإجراءات فى المواد 
وما بعدها » ولبيان هذا نقول : إن المادة ‏ و9١‏ قزر أن . مكر هر الحكة 
يقوم فى خلال ؛؟ ساعة من انقضاء المواعيد المبيئة فى المواد السابقة . بعرض 
ملف الأوراق على رئيس مجلس الدولة ؛ ليأمر بإحالة القضية إلى إحدى دوائر 
المحكة , . ويأنى بعد هذا أن ١‏ يندب رئيس امحكة . أحد مستشارما ٠‏ ليضع 
تقريراً يشتمل على تحديد الوقائع والمسائلالقانونية الى يثيرها الازاع . و للستشار 
اقزر أن ناهر باستدعاء الخصوم لسؤالم عن الوقائع التى يرى لزوم أخذ أقواهم 
عنبا . كا له أن يأمر بإجراء تحقيقالوقائع التى برىاروم تحقيقها أو بدخول شخص 
ثالث فى الدعوى أو تكليف الخصوم تقدسم مذكرات أو مسةندات تكميلية 
وغير ذلك منإجراءاتالتحقيق فى الأجل الذى يعينه لذلك لتبيئة الدعوى للمرافعة : 
ولا بجحو فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التاجس ل لسيب واحد إلا إذا رأى 
المستشار ضرورة مننح أجل جديد » وفى هذه الحالة حك على طالبالتأجيل بغرامة 
لا تتجاوز ألف قرش . و بعد إتمام تهيئة الدعوى يودع التقرير سكرتارية الحكمة 
وللخصوم أن يطلبواصورة منه على تفقتهم ‏ م١‏ م ثم تعين بعد ذلك الجلسة الى 
تنظر فيبا الدعوى » ويعلن هذا التاربخ إلى الخحصوم ‏ م وم ثم أن امحكمة 
تقضى فى الدعوى » بعد أن يتلو المستشار المقرر التقرير » وللرئيس أن يأذن محاى 
الخصوم ى تقديم ملإحظات شفوية ‏ م مم وإذا رأت المحكمة ضرورة 
إجراء تحقيق باشرته بنفسها ف الجلسة أوقام به من تندبه لذلك م نأعضاتها » مم . 

ويلاحظ أنه نسرى فى شأن رد أعضاء محكمة القضاء الإدارى القواعد المقررة 
لرد مستشارى بحكمة النقض والإبرام م وم » وتنص المادة 0نم على 
زأثه ,كنا رت دائرة من دواتر المحكة لرى النظر ىق بإحدى الدحاوى أن النقطة 
القانونية المقتضى البت فبا سبق صدور جملة أحكام فى شأنها مخالف بعضها بعضاً 
أوكان من رأيها العدول قبا عن اتباع مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة » جاز لما 


هما 

أن تأمى بتجددد المرافعة فى الدعوى وإحالتها إلى دوائر المحكمة مجتمعة » . وأخيرآً 
تنص المادة وم على أن « جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى 
والتى أصبحت مقتضى أحكام المواد م«وعوهو+ من هذا القانون من اختصاص 
حكمة القضاء الادارى تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فا » . 

5 - لايمكن قبول دعوىالالغاء اذا وجد طريق طعن قضائىمقايز () , 
هذا هو الشرط الرابع من شروط قبول دعوى الالغاء » وقد تكلمنا عنه عند 
الخديث عن مجلس الدولة الفرنى ى الكتاب الأول » ومؤدئ_ هذا الشرط أنه 
من أجل أن تكون دعوى الالغاء مقبولة أمام محكمة القضاء الادارى المصرى 
يحب ألا يكون القانورن قد نظم طريقا قضائياً آخر للطعن فى القرار الادارى 
عن طريق الطعن بدعوى الالغاء » فان كان الشارع قد نص على طريق طعن 
ا امتح على المدعى الطعن على القرار الادارى المعيب بطريق دعوى الالغاء . 
ووجب غليه أن يلجا الى طريق الطعن الآخر ؛ فاذا. تخطى هذا الطربق اللاخيراً 
ودفع دعوى الالغاء وجب على المحكيمة أن تحك :د بعدم قبول هذهالدعوى » . 

هذا وقد تطور رأى الفقه الفرنمى فى الحكمة فى أن وجود طريق طعن مقابل 
يسد الطريق أمام المدعى فى رقع دعوى الالغاء : فقال بعضبم إن الحككة ترجع إلى 
أن قضاء الالغاء هو قضاء احتياطى (5). ويحب ألا يلجأ الينه عند ما يوجد 
طريق قضائى أصنى آخر مكن الطعرنى بواسطته ف القرار الادارئ المعيبء' 
بل قالوا إن دعوى الالغاء لا تقل أمام مجلس الدولة الفرنضى نفسه . مادام من 
الممكن الطعن فى القرار الادارى المعيب أمام هذا الجلس بواسطة الطعن الذى يثير 
ولاية القضاء الكاملة ( همناءن0مناز عصتعام ) . وطبيعى أن هذا الرأى ل 
لاحل له فى مصر إذ أن المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة أجازت طلبالتعو يض 
من محكة القضاء الادارى » إما كطلب تبعى لدعوى الالغاء وإما كطلب أصل . 
والمادة تنص على أن تفصل كمة القضاء الادارى فطلبات التعويض عن القرارات 
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الانصوص عليها بالمادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية . ومعنى هذا 
أن إمكان الطعن بطريق التعويض فى قرار إدارى معيب أمام محكمة القضاءالادارئ 
المصرى ؛ لامنع من رفع دعوى الإلغاء أمام هذه المحكمة أيضا عن نفس هذا 
القرار ؛ ومن ثم يكون رأى الشارع المصرى ‏ ف هذه المسألة ‏ مخااف لرأى 
الفقه الفرنسى الذى أوردناه قها سبق . 

ولقد قال بعض رجال الفقه الفرننى أيضا إن السبب فى أن وجود طريق 
الطعن القضائ المقايل من شآنه أن مع قبول دعوئ الالغاء » هو الرغبة فىاحترام 
رات الختساض إل ]ا الشارع » ومن ثم يمنع الطعن المقابل الحق فى رفع 
دعوى الالغاء فى حالتين : أما الحالة الأولى فتحقق إذا كان الطعن المقابل هو طعن 
ار الشارع أمام محكة إدارءة غير محكمة القضاء الادارى عجلس الدواة » 
وقد تكون هذه انمحكة الادارية الأخرى محكمة أول درجة , ومن ثم يكون الطعن 
بطريق دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة وإهمال الالتجاء الى المحكمة الادارية 
الاخرى» من شا نه أن بحعل التقاضى على درجة واحدة ٠»‏ خلافا لما رسمه الشمارع من 
أول الام يحعله التتقاضى على درجتين ‏ واذلك يكون فى إغفال الالتجاء الى طريق 
الطءن المقابل فى هذه الحالة مايسد طريق التقاضى على درجتين » ثم إن الحالة 
الثانة تتحفق. بآن يكن الطعن المقابل قد قرره الشارع أمام حكمة عادية و ليس 
أمام محكمة إدارية » وهنا تكون المسكمة فى عدم اختصاص مجلس الدولة ترجع إلى 
الرغبة فى احترام قواعد الاختصاص الى رسمها الشارع . إذ لو أجزنا مجلس 
الدولة أن يقبل دعوى الالغاء فى هذه الصورة ٠‏ لكان من شأن هذا الرأى أن 
مكن القضاء الادارى من الاعتداء على اختصاص القضاء العادى . 

وأخيراً قيل ‏ ف فرنسا أضا - إن الشارع اعدر أن اختفاض لين 
الدولة الفرنى بنظر المنازعات الادارية هو اختصاص أصل كا سبق ويينا فى 
الكتاب الآول ؛ ومعنى أنه اختصاصه أصل أن يجلس الدولة ينظر فى جميع 
المنازعات الادارية ولا بخرج من اختصاصه فى هذا الشأن أية منازعة إدارية إلا 
بنص صرب » وتكون الحكة الى تنظر فى هذا الاختصاص الذى انتزع من 
مجلس الدولة بنص صريح » هى محكمة ذات اختصاص خاص »ء والقاعدة هى أن 
الخاص يقيد العام ؛ أى أن اختتصاص الحكية الى قرر الشارع اختصاضها بنظر 


هما دم 
الدعوى دون مجلس الدولة » من شأ نه أن يقيد هذا اجلس .فلا يصح أن يتعدى على 
اختصاصها . 


و لعله قد وضح ما سبق من بيان أنه لا .هم من أجل عدم قبول الدءوى 
بسبب وجود طريق طعن مقايل ‏ أن يكون هذا الطعن المقابل قد نص القانون 
على أن يقدم إلى حكمة عادية أو نحكمة إدارية أو محكمة القضاء الادارى . 


يجب أن يوّدى الطعن المقابل الى نفس مزايا دعوى الالغاء : ولكن من 
أجل أن يتح قانو نا وجود طريق طعن مقا بل . من شأنه أن يؤدى بمحكمة القضاء 
الإدارى إلى الحم بعدم قبول دعوى الإلغاء المرفوعة أمامهء لابد وأن يكون 
هذا الطعن المقابل من شآ نه أن يقدم لرافع الدعوى نفس المزايا التى تنجم عن الطعن 
بطريق دعوى الإلغاء » و بكلمة أخرى بجحب أن يؤدى هذا الطريق المقابل إلى أن 
بحصل المدعى بواسطته على مركز معادل للركز الذىكان يمكن أن بيحصل عليه 
بوساطة دعوى الإلغاء فها لو رفعت إلى حكمة القضاء الإدارى » ومن ثم لاحل 
لإثارة الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود طريق طعن مقايل » إذا كان المدعى 
لا ملك يحانب دعوى الالغاء غير طريق الطعن الادارى أو كان لاعلك دعوى 
قضائية وإنما جرد الحق فى تقدم دفع . كذلك برى الفقه الفرننى أنه من أجل 
أن يتحقق طريق الطعن المقابل النى يؤدى إلى عدم قبول الدعوى'أمام يجلس 
الدولة الفرنشى . بحب أن يكون هدا الطعن المقابل من اختصاص جبة قضائية غير 
حكمة القضاء الإدارى مجلس الدوأة (0 . 

المادة الرابعة وطريقالطعن المقايل : ولن ننبى هذا البحث قبل أن نشير 
إل أن المضار من قرار إدارئ من القرارات الواردة فى المادة الثالثة من قانون 
مجلس الدولة المصرى » كته إذا توافرت شروط المطالبة بالتعويض ‏ أن 
يرفع دعوى يطلب فيها تعويض الضرر الحادث له عن قرار إدارى معيب إما 
أمام انحا العادية وإما أمام حكمة القضاء الادارى :جلس الدولة » ومعنى هذا 
أن وجود طريق طعن مقابل - وهو إمكان رفع دعوى التعويض أمام احا 
العادية ‏ لايعدع المضار من أن .همل هذا الطريق ويلجأ إلى محكمة القضاء الادارى 
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ليطاليها بالحكم له بالتعويض . أو أن يفعل العكس بأن يرفع دعوى التعويض 
أمام محكمة القضاء الادارى دون المحاك العادية » ومع ذلك فإنه يترتب على رفع 
دعوى الالغاء أو التعويض إلى مجلس الدولة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام 
احا؟ العادية ‏ كا يترتب على رفع دعوى التعويض إلى الحا 5 العادية عدم جواز 
رفعها أمام محكمة القضاء الادارى . وهذا الحم نصت عليه المادة الرابعة من قانون 
مجلس الدولة فقررت « تفصل محكمة القضاء. الإدارى فى طلبات التعويض عنز. 
القرارات المنصوص عليها بالمادة السابقة إذا رفعت إليبا بصفة أصلية أو تبعية . 
ويترتب على رفع دعوى الإلغاء أو التعويض إلى هذه المحكمة عدم جواز دفع 
دعوى التعويض أمام الحاى العادية » كا يترتب على رفع دعوى التعويض إلى 
انحا ؟ العادية عدم جواز رفعبا أمام محكمة القضاء الإدارى » . 


ثانيا - أسباب البطلان أو الجانب الموضوعى من الحكم 

قلنا فما سبق إنه بالنظر لآن دعوى الالغاء » هى دعوى قضائية » لذلك فان 
الك فيبا يتتكون من عنصرين : أما العنصر الأول .فقد شرحثاه فها سبق - 
وهو يتعلق بشروط قبول الدعوى أمام المحسكمة » ولقد ذ كرنا أن هذه الشروط 
أزبعة ‏ وى : أن يكون لرافع الدعوى مصلحة فى رفعها : وأن يطلب صاحب 
المصاحة فىالدعوى | لغاء قرار إدارى . كا يحب أن ترفع هذه الدعوى خلال المدة 
المقررة قانونا لرافعبا . ويح بكذلك أن تراعى الاجراءات التى قررها الششارع لها » 
وأخيراً يازم ألا يوجد طريق طعن مقايل . هذا كله قد يدناه فما سبق تفصياد » 
وبق الآن أن تتكلم عن الءنصر الثانى من عناصر الممكم فى دعاوى الالفاء » 
وهو يتعلق بقضاء ا محكمة فى موضوع الدعوى ذاته. وهنا تقوم امحكمة بفحص 
ما إذا كان المدعى حقأ فى دعواه أم غير حق ٠‏ و بكلمة أخرى تنظر المحكمة فما 
إذا كن القرار الادارى المطلوب أن يلغى هو قرار غير شرعى أم لا , والمق أن 
عدم شرعية القرار الإدارى التى تؤدى إلى بطلانه و بالتالى إلى الحكم بالغائه » 
تتحقق إذا شاب القرار الإدارى سيب من أسياب بطلانه ؛ وهذه الاسياب أريعة 
سندرسها على التوالى وهى : عيب عدم الاختصاص » وهو عيب يتعلق يمن أصدر 
القرار المطعون فيه » ومن ثم عدم المشروعية التاجمة عن هذا ألعيب هى عضوية 
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(عناوتصوعده فالتاوع1116) » شم إن العيب الثاق ينشأ عن خالفة القرار الإدارى 
الشكل الذى حتمه القانوزرن ٠.‏ ويسمى هذا العيب:فى الإصطلاح الفرنبى 
(ع11ع صدره1 1ع 1116) ٠‏ وقد يكون العيب كذلك ناشمًا عن مخالفة القرار 
الإدارى انص القانون (1ه1 12 ع0 ده10158/) :و انحا لفة قد 50-6 إسيب إما 
لآن موضوع القرار أو لآن الباعث عليه خا لفان ماقضى به التتتارع » وأخيراً بكون 
القرار غير شرعى لكوته مشوبا بعيب إساءة استعال السلطة أمعسسعمعناهغ06) 
(011101م نال ؛ ولا تعدو أ كن هذه الحالة الاير ناجمة عن ذا لفة الآرار 
الإدارى للقانون من حيث الغرض الذى هدف إليه الشارع : ولقد تكلم قانون 
مجلس الدولة المصرى ف المادتين الثالثة والسادسة على هذه العيوب » فنصت 
الآولى منهما فى فقرتها السادسة على أن « حكمة القضاء اللادارى تختص دون غيرها 
بالفصل ف المسائل الآتية ويكون لحا فها ولاية القضاء كاملة . . . ويشترط فى 
الطلبات المنصوص عاها فى البنود م و وه و5 أن يكون مرجع الطعن 
عدم الاختصاص أو وجود عيب ف الشدكل أو مخالفة القوانين أو الاواتح أو الخطأ 
فى تطبيقبا وتأو يلها أو إساءة استعال السلطة . ويغتير فى حك القرارات الادارية 
رفض السلطة الادارية أو امتئاعبا عن اتخاذ قرار إدارىكان من الواجب عليبا 
اتخاذه وفقا للقوانين أو اللوائح ء ونصت المادة الشادسة على أن « تفصل حكمة 
القضاء الادارى فى الطعون الى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جبات 
إدارية لما اختصاص قضاق مت كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجودعيب 
فى الشكل أو خا لفة القوانين أو اللوائح أو الخطأنى تطبيقها وتأو يلباء . 
١‏ - العيب النائبىء عن عدم الاختصاص7" 

هذا هو السبب الأول من أسباب عدم مشروعية القرار الإدارى » وهو 
يعطى لصاحب المصلحة الحق فى أن يطعن فيه عن طريق رفع دعوى يطلب فيها 
إلغاء هذا القرار المعيب بسبب عدم الاختصاص . 

المقصود بعدم الاختصاص : اختصاص أية سلطة عامة يتتكون من موع 
ما تملك هذه السلطة من مكنات (0110275ا0اة21) .ومن ثم يكون عدم الاختصاص 
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هو العبب الذى بلحق عملا من أعمال سلطة عامة بسبب أن هذه السلطة قد تصرفت 
تصرفا لا يدخل فى نطاق ما مملكه من مكنات قررت لما قانونا . ومع ذلك فإن 
العلامة 6:0ذاه) برى أن التعريف السالف الذكر وأشباهه ٠‏ هو تعريف منتقد 
بسبب أنه يقصر العيب الناثىء عر عدم الاختصاصى على أتمال الموظفين أو 
الساطات الإدارية » مع أن العمل المشوب بعدم الاختصاص قد يصدر من شخص 
ليست له أية ولاية فى إصداره » ومن ثم يعرف الفقيه السالف الذكر عدم 
الاختصاص بقوله إنه « عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل إدارى معين » . 

و لقدكان عيب عدم الاختصاصن أول أسباب إلغاء القرارات الإدارية وجوداً 
فى فرنسا » ومن هنا نفبم لماذا ميت دعوى الإلغاء فىالاصطلاح الفرنمى بدعوى 
الإلغاء بسبب تحاوز )١(‏ السلطة , إذ أن هذا الاصطلاح يبين عن أن هذه الدعوى 
كانت ترفع بسبب عدم الاختصاص . 

والحق أن قضاء الإلغاء ظهر فى فرنسا » على أساس أن رئيس الدولة كان هو 
السلطة الى تختص بالفصل ف المنازعات المتعلقة بالاختصاص بين السلطتين القضائية 
والادارية » فإذا كان هذا الرئيس ملك حق الفصل فى تحديد نطاق اختصاص 
كل من هاتين السلطتين» إذلك يكون له من باب أولي أن يفصل فى المنازعات المتعلقة 
بالاختصاص وال تنشأ بين جهات السلطة الادارية الختلفة . 

والخلاصة أن عدم مشروعية القرار الادارى بسبب صدوره من جهة غير مختصة 
يعتير أسبق أسباب إلغاء القرارات الادارية وجوداً من الناحية الزمنية فى فر نسا » 
أما العيب الناثىء عن عدم مراعاة الشكل ا نصوص عليه قانونا » أو ذلك الذنى 
يتحقق بسبب التعسف فى استعال السلطة » فلقد قررهما مجلس الدولة ‏ فى أول 
الآمر ‏ على اعتبار أنهما تطبيقان من تطبيقات عيب عدم الاختصاص 090 
وأخيراً نجد أن الغيب الناتج عر غمخالفة القرار الادارى القانون »كان فى 
فرنسا أول الآ ييز المطالبة بالتعويض دون إلغاء القرار الإدارى المعيب » 
وإأما ذهبوا هذا المذهب لأنهم كانوا يعتقدون أن القرار الادارى احالف القانون 


)١(‏ 018ئا0م ندل وغععرء نمم وتتامعع1 
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هو الذى يعتدى على حق 0 (1015وع3 أزمعل) ومن شم ييز المطا لبة بتعويض 
الضرر لكا عنه دون طَلب 'إلثائه . و لكن خدت زوم هذا أن اسباوا اقضساء 
الإلغاء فى سمنة ىم ء حيث امتد إلى حالة خالفة القانون حتى ولو لم تؤد هذه 
انخالفة إلى اعتداء على حق للغير : ومن ثم أمكن لصاحب المصلحة أن يطلب من 
مجلس الدولة إلغاء القرار الادارى انخالف للقا نون »ولو لم يعتد هذا القرار على حق 
مكتسب ء و بذلك تمت المساواةبين هذا العيب و بقيةعيؤب القرارالادارىالاخرى 
والتى نخبز رفع دعوى يطلب إلغائه ولو لم بمس حقاً من مكاسبا لرافع الدعوى . 

الاختصاص والاهلية القانونية والصّفة ؛ هذا ولقد شبه بعض الفقباء 
كالاستاذ جورج سل الاختصاص بالآهلية القا نو نية(©ناوذكضياز 6ف دمدء). 

والحق أن الاختصاص والأهلية القانونية يتشاهان من حيثبة أن كلهما 
ضرودى من أجل أن يكون تصرف شخص ما سلما من الناحية القا نونية . 

ومع ذلك فإن هئاك فروةأ واضخة بين الاختصاص والأهلية القانونية : 
ومن هذه الفروق أن الأهلبة القانونية يعترف ا القانون لشخص ما من أجل 
صالم هذا الشخص وفائدته . وهذا النظر يتبين واخاً جلياً فى الأنظمة القانونة 
الى تستند عر الفلسفة المستمدة من المذهب الفردى(171012115]6هها عذعاه106). 
ومثال هذه الآنظمة .القانواثية ».تلك المطبقة 2 نح الآن: ل فى دول أوزنا 
الغربية ودول القارتين الام يكبتين والدول الاسلامية !ا هو معروف 3 إن 
الأنظمة الفردية تعترف بالأهلية القانونية للفردء لآن هذه الأهلية تتفق مع الصالح 
العام ؛ لوال الاقل لا اررض معد ٠‏ ود العكر من هذا عد أن اللسمامس 
لا عنم لممثل السلطة العامة 2111 0 من أجل تحقيق صالح خاص له : 
وإنما يقرر له القانون اختصاصاً معيناً حتى يباشر أعمالا قانونية باسم ولصالح 
شخص من أشخاص القا نون العام كالدولة أو المديرية أو المديئة ال . 

ثم إن عدم الآهلية إذا تحمق ٠‏ فإنه يكون كلا لا يتجزأ )١(‏ . و معنى أنه يملع 
عديم الآهلية من أن يحرى أى حرت ارد حا وإذا وجدت أحوال عدم 
أهلية غي ركاملة » كحالة الصغير المأذون له بالتجارة » فإن هذه الحالات ليست 
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فى الحقيقة ‏ إلا استثناءات . والحق أن عدم الاختصاص ,كن ايضا أن يكون 
بدوره كلياً » فالأفراد العاديون الذين لاعلاقة لم بالادارة » لا يكون لهم أى 
اختصاص يؤهلهم للقيام بأعمال إدارية كائئة ما كانت ٠‏ ومع ذلك فإن الأصل 
أن الموظفين العموميين يكون لمم اختصاص محدود ٠‏ ومن ثم إذا تصرفوا خارج 
هذا الاختضاص » فإن أعنالم شكون مقواية بعيب عدم الاختصاص . ويترتب 
على ماتقدم أن الاختصاص الجر هو أ كثر شيوعا من الأهلية الجرئية » إذ أن 
هذه الأخيرة هى استثناء من القاعدة الاصلية التى تقضى بأن عدم الأهلية يكون 
كلياً كا سبق وقررنا . 

هذا ويجحب ألا نغفل » ما هو معلوم فى القانون المدنى » من أن عدم الأأهلية 
ك1 الدستياء "وان الاهلية ف الاصل ل وغل العك من هذا لا رحد امل 
واحد من عمال السلطة العامة يكون مختصاً باتخاذ كل أنواع القرارات ٠‏ وآية هذا 
أن الدلمان الانجايزى ‏ وهو هيئّة ذات سلطات بعيد المدى جداً كا هو 
معلوم - وإن كان له أن يسن ما يشاء من التشريعات ٠‏ لآنه غير مقيد بدستور 
جامد » وعكنه أيضاً أن يقرر قرارات إدارية يصدرها فى شكل قوانين - ؟! سيق 
أن رأينا - ومع ذلك فإن هذا البرللان ‏ صاحب كل هذه السلطات ‏ لا يمكنه 
أن بتخذ قرارات قضائية . 

ا يشولون إن أهلية أحد الآفراد 0 يأق حرا قانو نيا نا ٠لا‏ منع 
غيه من الأفراد من أن باق تصرفا ممائلة 00 أن القاعدة 
العامة فى الاختصاص تقضى بأن اختصاص عأمل من عمال السلطة العامة يأ 
معين » بمذع اختصاص غيره ‏ كبدأ عام بنفس الام » و ليس مدع اختصاصض 
قضاء معين من نظر دعوى قضانية معيئة بسبب اختصاص جهة قضائية بأخرى 
بنظرها إلا تطبيقاً هذه القاعدة التى قرر تاها . 

وبرى فالين ضرورة القيز سس الأهلية ©اعومووح) والصفة (6ؤزاو ب ه) 
والاختصاص (معمء؛6وبووح) : معن أن الأهلية تتكون من القدرة أو الممكئة 
الى يتمتع مها شخص والى مقتضاها بمكن أن يباشر حقوقه لمصلحته هو ء بينا 
الصفة تتخصر فى قدرة مخص فى أن باقر الحقوق ابخاضة لشخص آخر ومصلحة 
هذا الاخير . آمأ الاختصاص فهو القدرة التى يتمتع بها عامل من عمال السلطة 
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العامة (وززطيدم روج م) وال مقتضاها يتمكن من القيام أو عدمالقيام بعمل قانونى 
باسم الجماعة . 

وعنامنبة التفرقة بين الأهلية والاختصاص » يقول فالين أيضاً إن الأهلية 
لا تدر فالعره ميا . إما أن يكن سنا اسلف رم ل هده اللإلدلة 
يقوم بجميع التصرفات القانونية التى بمقتضاها يباشر حقوقه . وإما أن يكون الفرد 
غير متمتعاً بالأهلية . وعند ذاك يوجد من ,مثله قانوناً » وهذا الممثل هو النى 
يباشر نبابة عن عديم الآهلية حقوق هذا الأخير » فالوصى ‏ مثلا ‏ عو الذى 
يقوم مقام الضغير الموصى عليه فى مباشرة حقوقه. وإذا تركنا الاهلية ى 
ل ل 1 يتجزأ » معنى أنه لا يوجد شخص 
إدادى » بمكن لعامل واحد من عماله أن يباشر كل التصرفات المتعلقة به ٠‏ بمعنى 
أن سلطة القيام بتصرفات قانو نية بامم شخص إدارى معين » تكون موزعة على 
عدد من العال الذين مثلونه يا سبق أن أشر نا(© . 

وينتج منكل هذا التحليل : أن الاختصاص تسيطر عليه فكرتان أساسيتان 
تميزانه عن الأهلية : وهاتان الفكرتان هما : أن الاختصاص.لا مح لعامل من 
عمال السلطة العامة لصالحه الخاص » ولكن يعطى الاختصاص لهذا العامل أو ذاك 
من أجل أن يقوم بوظيفة معيئة وبالتالى ليتحمل ننيجة لهذا مسئولية مباشرة 
هذا الاختصاص . هذه هى الفكرة الآولى . أما الثانية فهى أن اختصاص القيام 
بمختاف الأعمال القانونية الخاصة بشخص إدارى معين » .يكون دواما موزعا على 
عمال هذا الشخص الإدارى . 

توزيع الاختصاص : هذا وتوزييع الاختصاص بمكن أن ينظر إليه إما من 
الناحية الاقليمية أو الزمنية أو الموضوعية : بمعنى أن اختصاصات عمال السلطة 
العامة توزع أولا إقليميا . فهناك من هؤلاء العال من لك أن يتخذ قرارات 
قد تخص أدة جهة من جهات الأقلم النى يعماون فيه . وقد يكون هذا الأقلم 
هو الدولة كا قد يكون إقلها أصغر كالمديرية أو المديئنة أو القرية حسب 
الأحوال . وهنا ككذلك من هؤلاء العال من لا ءلك مشل هذا الاختصاص 
الكبير . وإتما له أن يتخذ قرارات أو #رى تصرفات تتعلق يجزء فقط من إقلم 
معين وسواء أ كنا فى مواجهة الفرض الآول أم كنا فى مواجهة الفرض الثاى » 
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فأن الاختصاص هنا تحدد من الناحية الاقليمية » ويسمى هذا النوع من التحديد 
َك الاصطلاح القانوق اللاتيى (نم.]1 مموفوج) ٠‏ ومن ٍِ لو فرضنا أن المدير فى 
مديرية معيئة أصدر قراراً إداريا يتعلق بعدبرءة أخرى : كان هذا القرار مخالفا 
للقانون لأنه صدر من موظف غير مختص » وعدم الاختصاص هنا إقليمى ٠.‏ . 

وم يكون التوزيع إقليميا يكون كذلك زمئنيا (وممصء1 عموقة«) كا 
سبق أن أشرنا ‏ الآن الموظف العام مثلا لا يشغل وظيفته بشكل دائمى ذلك أنه 
بحال على التقاعد عند بلوغسن التقاعد . وقد يترك الوظيفة قبل هذا السن إما لفصله 
أي اسفا لله أو ترقبته أو غير ذلك من الاسيان : ومن م باش الموظفت ما له من 
اختصاصات فى المدة التى يتولى فيبا الوظيفة ء فاذا تركبا فلا بحوز له مباشرة 
اختصاصاتها » وهذا كله يعنى أنه لا بحوز لعامل من عمال السلطة العامة أن يباشر 
اختصاصاته إلا فى الوقت الذى حبز له القانون فيه استعمال هذه الاختصاصات » 
فان خالف هذا , فقد تؤدى هذه الخالفة فضلا عن الأروج على حك القانون 8 
الاعتداء عل اختصاضات خلف مولت 

وهنا برد إلى الذهن سؤال هو الآنى : ماه القاعدة الى مقتضاها بمكننا 
أن نعرف ما إذا كان عامل من عمال السلطة العامة حيما بتخذ قراراً من القرازات 
لا يتعدى عن اختصاص سلفه ؟ 

يقول « فالين » إن الموظف حينا يأتى العمل فى وقته الطبيعى أى فى الوقت 
الذى تقضى به الضرورة مباشرته فيه )١(‏ . يعتبر فى <دود اختصاصه الزمنى » وهو 
بدى أن التطبيق العمل الشائع للقاعدة السابقة » يظهر فى مسألة تعيين الموظفين » 
إذ الوقت الطبيعى لشغل وظيفة ما » هو الوقت الذى تكون فيه هذه الوظيفة 
شاغرة » لآن هذا الوقت تظهر فيه ضرورة التعيين واخمة ٠‏ فإذا وقع التعيين 
عند ذاك وتوافرت بقية شروط التعيين القانونية الآأخرى » لم يكن هناك مجال 
للقول بوجود اعتداء على الاختصاص الزمى من الموظف الذى أجرى التعيين ٠‏ 

ولعد فقد مكرن مخالفة الاختصاص موضوعية (112165126 ع82805) 2 
وهنا يوجد العيب فى موضوع القرار أى فى مادته » بأن يكون هذا الموضوع 
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صادراً من لا ملك إصداره قابوناً . وهذا يظهر واخاً فى المالات الآنية : 

أما الخالة الآولى نخاصة بالاعتداء على سلطان المشرع ٠‏ وذلك أننا ند فى جميع 
الدول نطاقاً خاصاً بالمشرع ٠‏ له دون غيره أن يعمل فيه » هذا النطاق قد بحدده 
الدسيور أو .القاتون [ى العررفة!. والينان هذا تقول : تداق مصر كااى فرنسا 
وغيرها توجد مسائل معيئة لا مكن أن تقرر إلا بنص دستورى » وهناك مسائل 
0 لتقريرها مجرد نشريع عادى ٠‏ كانثناء جرعة وعقوبة لما 112:/ة) 
(ععع1 عمنة مومعوط أو تقر بر ضرببة أو العديلبا أو إلقايا رلسير ا تو جد أفور 
يقرر العرف إنها لا تنظ إلا بقانون يسنه الششارع » ومن ذلك أن مجلس الدولة 
الفرنى قد قرر أنه توجد فى فرنسا قاعدة غير مكتوبة مقتضاها لآ .سكن إنشاء 
أو إلغاء أو تعديل اختصاص محكمة إلا بقانون » وما قرره أيضاً من أنه لا يحوز 
تقييد حرية التنقل إلا بقانون 0 . وتطبيقاً لهذا حك مجلس الدولة الفرنمى بأن 
هناك حريات أساسية للبواطئين لا بمكن المساس بها إلا عن طريق قانون يسنه 
الرلمان ) » ومن ثم حم بإلغاء لانحة تجيز لرجال الادارة تفتيش المسا كز, 
الخاضّة باللأافراد . 

ينتج ما سبق أنه لو أن الادارة مثلا أصدرت لانظم مسألة معيئة_لانحة ؛ 
وكان المشرع يقضى بتنظيم هذه المسألة بواسطة تشربع دستورى أو قانون عادى » 
لو أنها فعلت ذلك © لكانت اللائحة باطلة وأمكن .طلت إلنائنا من حكمة القضاء 
الادارى ٠»‏ لأنها معيبة بعيب عدم الاختصاض » وعدم الاختصاص هنا موضوعى. 


ثم أن الاعتداء » كا يقع على سلطان المشرع ٠‏ يمكن أن يقع على اختصاص 
السلطة القضائية » فإذا قرر الشارع أن مصادرة صحيفة لاايصح أن تم إلا بناء 
عل ح يصدر من القضاء ال ختص 3 فلا بجوز بعد هذا للإدارة مصادرة الصحيفة 
بقرار منبا ؛ فإن فعلت كان قرارها باطلا قانو زا ٠‏ لصدرو قن هه عار خقصة ] 
وعدم الاختصاص هنا موضوعى » والاعتداء واقع من الادارة على اختصاص 
القضاءة وهاه فى كاله لكان . 


1١؟‎ 4 راجع أيضا » ثالين.» الرقابة القضائية على الادارة ») ض‎ )١( 


(5) راجع » 11011طغا© . “1 ع0 عنالاع8 » ص 4لا ؛ سنة 1155 


كت ا 

وأخيراً يتحقق عدم الاختصاص الموضوعى ف حالة ثالثة . وهى تنشأ عن 
اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سالطة إدارية أخرى ٠‏ وأمثلة هذه الصورة 
ك0 ٠‏ ومنها أن يصدر مدير إحدى المديريات مثلا قرازاً -هو من 
اختصاص وزير الداخلية أو من اختصاص مجلس المديرية . 

عيب عدم الاختصاص هو من النظام العام : قر الغرر أن فراع 
الاختصاص مى من النظام العام . وهذا الحم قرره مجلس الدولة الفرنى فى قضايا 
عديدة » و لقد رتب على اعتتباره قواعد الاختصاص من النظام العام نتائح أربعة 
هامة نوجزها فما يلى : 

)١(‏ لا يصحح القرار المعيب بسبب عدم الاختصاص . بإقرار يصدر 
من السلطة الختصة أصلا بإصداره ( . ومع ذلك فإن هذه السلطة يمكن أن تصدر 
0 جديداً ححا ذ فى الموضوع . ولكن هذا القرار يكون نافذاً من تاريخ 

ورهء أما القرار الأول فهو باطل بطلاناً مطلقا لآن العبب هنا متعلق 
100 

(ب) لاتعدل قواعد الاختصاص بالاتفاق . 

(ج) الاحتجاج بالاستعجال لا يصحح عيب عدم الاختصاص . 

١‏ د ) للحكة أن تثير هذا العيب » ونقضى بوجوده من تلقاء ع نفسها » حتى ولم 
يتمسك به أحد الخصوم فى الدعوى . 

وبعد فلا يحب أن نخلط حالة القرار المحيب بسبب صدور. د من موظف غير مختص 
بأصداره وحالة صدور قرار من سلطة . ويكون هذا القرارخارجا عن اختصاص 
جميع الموظفين ٠.‏ هذه الهالة ال 0 عند صدور قرار من موظف غير 
مختص بإصداره . و لكنه فى نفس الوقت لا يعتدى على اختصاص «وظف أو 
لم ل تال نذا أن يصدر موظف قراراً بمصادرة عامة لأموال أحد 
الأفراد ؛ فى حين أن الدستور يحرم هذا النوع من المصادرة . هذه الحالة لاتعتير 
)١(‏ راجع » حكم مجلس الدولة الفر نسى » قضية » 7882©5آ » 1585/11/6 


(1) قضية0185 ١1/١1/ه؟5١1‏ 


يسع ا لي ا دن ل اا اس ااي و ا وبين متها ل نع 


عع 


موضوعية للقانون أى مخالفة مادية و ليست عضوية . 

درجات عيبعدم الاختصاص : قد يكون الاعتداء على الاختصاصجسيا 
ويسمى فى هذه الحالة ع (مماومنوت) انه يصل إلى حد اغتصاب السلطة . 
ويرى الفقبا الفرنسيون أنه يعتير غصباً صدور القرار من جنة أو هيئة ليس لحا 
سلطة إصداره أو من لجنة أو هيئة لها هذه السلطة و لكنها حين أصدرت القرار 
لم نكن مشكلة تشكيلا صحيحاً ٠‏ ويعتير كذلك عصيا "أن يكون موضوع القرار 
الادارى أمراً لايصح أن يقرر إلا بقانون أو م قضائ » كذلك يعتدر غصباً أن 
تصدر السلطة التنفيذية أو أحد عبالها قراراً هو مر اختصاص هيئة متمتعة 
باللا مكرية . ومن الغصب أرضاً حالة مخالفة القانون مخالفة ظاهرة كل الظبور » 
والمسألة هنا أمرها متروك لتقدير القضاء . وكذلك إذا أصدر وزير أو عامل 


حل عن بي لون ”الا فاتينه ود 


202 آخر من سمال الساطة التنفيذية قراراً هو من اختصاص وزير أو عامل آخر » 
و فإن هذا القرار يكون أيضاً حالة من حالات. الغصب , كذلك يعبر غصباً صدور 
: القرار من شخص لاتؤهله وظيفته سلطة إصداره » وهذا ,تحقق إذا باشر شخص 
1 ليس موظفاً اختصاصات وظيفة ما أو وقعت هذه المباشرة من موظف لم يكن 
: تعيينه صحيحا من الناحبة القانو نبة ؛ وطبيعى أن تصرفات هذا الشخص أو ذاك 
: تكون باطلة قانونا لصدورها من غير عتتص . 

: ومع ذلك قد يؤدى شخص ليس موظفا واجبات وظيفة معيئة لضرورة 
: اقتضت ذلك كحرب أو ثورة تؤدى إلى انقطاع الموظفين الأصليين عن أداء 
: أعمالحم فيتولاها الأهالى من تلقاء أنفسهم حتى يضمنوا سير المرافق العامة بانتظام 
: واطراد . هؤلاء الأفراد ‏ يسمون فى الاصطلاح القا نونى « بالموظفين الفعليين » » 
' ويعتر ى حكيم الموظفون الذين تعياهم شكراية ثورية (لعصصمناءء سناهمز .0) 


: لم تصل بعد إلى التغلب نبائيا على الحكومة الشرعية حتى عكن اعتبار هذه الحكومة 
ٍ حكومة فعلية » و يعتبر كذلك موظفا فعليا من عين يأمر به عيب غير ظاهر » ؟آ 
ش لو عينت الادارة فى فصر قاضيا لم يصل إلى سن الثلاثين » وهى السن الى يعتيرها 

0( د 728 8 مايو ا » كل هذه الاحكام ذكرها الاستاذ فالين فى المرجع 


و السالف الذكر 


0 

الشارع حداً أدنى لمن يشغل هذه الوظيفة ٠‏ جميع هذه الصور » تحقق ما يسمى 
بالموظف الفعلى » والرأى أن التصرفات الى يحرما الموظف الفعلى فى حدود 
الوظيفة الى يشغلها فعلا تعتبر قانو نية » تطبيقا لما تقضى به نظرية احترام الظاهر 
(ععمعدممة'آ عل عنرمكط1) تلك النظرية التى أملتها قاعدة ضرورة سين 
المرافق العامة بانتظام وإطراد » إذ لو قزرنا بطلان تصرفات هؤلاء الموظفين 
الفعليين » لوقف سير المرافق العامة ولاضيرت مصالح الجبور ‏ الآمس الذى 
لابجوز . 

الحكم القانونى للتصرفاتالتى تعتبر غصبا : يرى الفقباء الفرنسيون 
كالعلامة ه رولان » أن القرار الادارى الذى يعتبر مكو نا لحالة الغصب يكون قرار 
منعدمامن أساسه (6«»18]884م])لأنمثلهذا القرار ليس له مبدأ وجودوكانالمنطق 
يقضى أن هذا القرار المنعدم الوجود أصلا لاتكونله بالتالى صفة القرار الادارى » 
لأآن هذه الصفة تلحق بقرار موجود . والقرار هنا منعدمكا سبق وأشرنا ٠‏ يتفرع 
على ماتقدم ألا تكو ن انحا ؟ الإدارية مختصة بنظر دعاوى إلغاء مثل هذه القرارات » 
لأآن هذه الحاكم تنظر فى القرارات الإدارية . وهنا لا بوجد قرار إدارى » ومع 
ذلك فان مجلس الدولة الفرنى انتهبى رأيه فى هذا الموضوع إلى القول باختصاصه 
بنظر هذه القرارات ٠‏ فةضى حيدا بأن هذه القرارات باطلة ولا أثر لما يا ذكرنا 
ف السكيان الأول ٠‏ وقعنى نارة أخرى بإلغاء القرار الإدارى لكر نكال التصب 
كا أن هلكا علس" قرو زن الدر هذا القوار أمام 0 القضاء الادارى ليس 
مقيداً عدة الشبرين أى المدة الى تقبل فيبا دعوى الالغاء أمام المحكة السالفة 
الذكر » لآن الطعن فى القرارات الادارنة الى تعتير مكونة لحالة غصب لا يكون 
دعوى إلغاء بل هو تقرير لانعدام(١‏ قرار ء وأخيراً نلاحظ أن الادارة إذا قامت 
كنيد مكل هذه قر ارات الممدية » فار .هذا لأخديدا سير عدوزا ماديا 
ذه عل غذه/1) 

ولكن إذا لم يكن العيب جسما الحد الذى يكون غصباً ٠‏ فان القراد الادادى. 
لا بعس منعدم اودر والشكنة رن ا فقط ‏ ومن ثم تختص أنحا ك الادارية 
بنظره وتخضع دعوى إلغائه لميعاد الشهرين . 


2121102048586 » راجع‎ ©» 5١5 راجعالاستاذعثمان خليل ؛ المرجعالسالفالذكر » ص‎ )١( 
1١١ال المرجع السالف الذكر » ص‎ 


- 


ل 0 

هذا هو العيب الثاتى الذى بجحعل من القرار الادارى قرارأ معيبأ » ولقد 
أثمارت إليه ‏ كا سبق وقلنا ‏ الفقرة السادسة من المادة الثالثة وكذاك المادة 
الادسة مى فاون لين الدولة : 

وإذا كان عيب عدمالاختصاص بمكن أن نصفه بأنه ينشأ عن خا لفة القواعد 
القانو نية الخاصة بالاختصاص وعيب إساءة استعال السلطة ليس إلا نتاج مخالفة 
روح قانون » فإنا نجد العيب الخاص بمخالفة الشكل أو الاجراءات هو عيب سيبه 
مخالفة حم القانون . ومع ذلك فان. ملس الدولة الفرننى لا حك بإلغاء كل قرار 
إدارى لا تراعى فيه الشكليات ال «نص عاما القانون . ومن الناحية الآخرى 
بحده أيضاً يحم بإلفاء قرارات إدارية بسبب عدم شراعاتها شكليات معيئة ٠‏ بالرغم 
من أن الشارع ل :يكن قد أمس راعاة هذه الشكليات التى ارتّآها مجلس الدولة 
الفرنى . و لبيان هذا نقول : إن مجلس الدولة الفرنى يبح لنفسه أن ينظر فى 
القرارات الادارية الخالفة للاجراءات الشكلية الى ينص عليبا القانون . فيجعل 
من بعضها قرارات إدارية معيبة حك ببطلانها ومن ثم بالغائها . وذلك إذا قدر أن 
الشكليات التى حتمها الشارع هى ضرورية لصحة القرار الادارى ؛ ومن الناحيية 
الأخرى يحعل من الشكل الذى اقتضاه القانون فى قرارات إدادية أخرى أمراً 
لذن نكا وأن مخالفته ليست بذات بال » وعند ذاك لا برى أن القرار معيب » 
ومن ثم لا يقضى ببطلانه . وهو - على كل جال ‏ برى أن الشكل مهم إذا كان 
الششارع قد قرره ى يكون ضماناً يحمى الآفراد ضد التسرع والتحكم الذى يمكن أن 
تفع فيه الأدارة ...فإذا قزر القا فون مثاد بترو ره -استقتازة هيتة قبل االخاذ قر أن 
معين » فان هذا يعنى أن المشرع أراد. الا تحد هذا القرار قبل درزاسة جدية من 
الهيئة التي قرر عرض الام عليها قبل إصدار القرار . 

دلي ما هو المعيار النى على أساسه حك مجلس الدولة بأن الشكل النى 
خواف من شأنه أن يعيب القرار الادارى أو لابعييه ؟ : 

تقول محكمة القضاء الادارى الفرنسى بأنالشكل الذى إذا 1 براع يعيب القرار 


(؟) راجع. 4 قالين » الرقابة القضائيةعلى الادارة ») ص ١4٠‏ وما بعدها . 


7*9 لد 
الادارى هو «الشكل الأساسى() ©العقصهةوطتة عدهءه: 03): والشكل الأساسى 
هو الذى إذا أهمل كان من شأ نه أن يقلل.الضمانات الى تحمى حقوق الآفراد . 
أو هو الذى إذاكانت الادارة قد احترمته كان يؤدى إلى تعديل القرار فلا يصدر 
على النحو النىصدر به . أما إذا لم يكن من شأن الشكلنات التى نص عليبا القانون 
إحداث ماسبق بيانه من آثار فان مخالفته لاتؤدى إلى تعبيب القرار الإدارى . 

على هذا النحو نلاحظ أن حكة القضاء الإدارى الفرنبئ جعلت انفسها الحق فى 
١‏ تمبيز بين القواعد الشكلية الأساسية وغير الاساسية بالنسبة للقرارات الإدارية (9). 


ومن الناحية الآأخرى نلاحظ _- كا سبق أن قانا ‏ إن مجلس الدولة اعتسر 
أن القرار الإدارى يكون معيبا لعدم مراعاته اجراءات شكلية معيئة .مع أنالقانون 
لم ينص على هذه الاجراءات » اذاكانت هذه الشكليات ضرورية لاتخاذ قرار سلم 
فى المسألة موضوع البحث . وهذا هو ماحدث فى قضية (©عنا0) التى حكم فا 
مجلس الدولة فى +١-11-م؟؟‏ » وتتلخص وقائع الدعوى فى أن هيئة إدادية 
أصدرت قرارا زر |حذ! فى مبا لان متمضلين عن عدي ماما يان الرراجة 
أن يصدر فيهما قرأرين منفصلين . ومن ثم اعتبر هذه الخالفة . مخالفة شكلية تعيب 
القرار الصادر . 


ثم أننا نرى أن مجلس الدولة الفرنبى ‏ اتباعا لسياسته التى ترمى الى التخفيف 
من شدة السك بالاجراءات الشكلية والمطالبة بابطال القرار الإدارى لخالفة هذه 
الاجراءات ‏ يقضى بأنه لاحل للحم بالبطلان إذا كان الاجراء الشكلى الذى 
خالفه القرار الإدارى المطعون فيه ؛ قد قرر لمصاحة الادارة لا الآفراد .كا لونضص 
القانون على ضمان مالى أو شخصى يحب أن يقدم قبل مننح رخصة معينة الافراد » 
فاذا تجاوزت الادارة عن طلب الضمان . فلا حل للطعن بالبطلان فالقرار الادارى: 
إذ أن الآمر لايتعلق دنا بإجراءات مقررة لصالح الآفراد كا هو ظاهر . 


1148. راجع » حكم مجلس الدولة القر نسى فى قضية إرع1جع8» 57 ابريل سنة‎ )١( 


(؟) ويقول فى هذا فالين : علاءء دع غماع نل اتعفصمء ندل ععمصع 10نم كنز 13 »> 
10211211511 1ل ع6 1أةانتع6 ع0 غ61 ع1 عناوز ع1اء نين عه 3 غصسعة علوم 
كرو أراجع ‏ فالى 6 اللو جر قا لالعابون الإقارى» صا 1ر101 3511 


ل سه فح لع ا ل ع و ا وو ا عجاري ىت با برعت لفرئدز *خبد..< 


20-7 ١146 -ِ 

بعض أحكام مجلس الدواةالمصرى : 

صحة تشكيل الهيئات : قضت بحكة القضاء الإدارى المصرى بأنهلإمكان 
النظر فى صحة تشسكيل جنة من اللجان » أو هيئة من الحيئات أنشئْت كضمانة 
للدوظفين أو لأفراد طائفة . يتعين الرجوع إلى النص التشريعى الذى أوجدهاءفان 
اختار هذا النص التشريعى أشخاصا بذواتهم أو بوظانفبم ثم سكت عن التصريح 
بصحة الانعقاد عند تكامل عدد معين من الأعضاء كا هو الخال فى نص المادة ١١‏ 
من الآ الادارى الصادر فى م مايو سئة +144 بإعادة التنظم الإدارى لبلدية 
الاسكندرية فلا مناص من حضور الأعضاء جميعا حيث لو غابأحدهلماصحالانعقاد 
ولا يغير من الآاى شيئا أن يكون رأى اللجئة أو الحيتة استشاريا ٠‏ إذ مادام 
الششارع أوجب أخذ رأنها » وجب أن يكون هذا الرأى صحيحاً . 

ولا يستقم هذا النظر إلا إذا استكملت أوضاعبا واستوفيت شروطبا 
وإجراءاتها » فاذا مافسد هذا الرأى انسحب فساده إلى القرار الصادر بئاء عليه 
حم صادر فى >١-11-.0و١‏ قضية ١‏ السئة و امه ص6و١).‏ 

صحة تشكيل بجلس الكلية : وحكنت أيضابأن رياسة العمند أو الوكيل عند 
غيابه مجلس الكلية تعتبر من الاجراءات الجوهرءة الى يحب مراعاتها بحيث بيترتب 
على إغفالها بطلان القرار ذاته دون أن يصححه .انعقاد اللس بعد ذلك برياسة 
وكيل الكلية وإصداره قرارا باعتهاد حضر الجاسة السابقةء ذلك لآن الموضوع 
ذاته لم يعرض برمته على ا مجلس لانظر فيه من جديد وإتما صدق فقط فى الجلسة 
الآخيرة على محضر الجلسة السابقةكالمعتاد . فلا بمكن والحالة هذه اعتبار أن قرارا 
جديدا صدر فى الموضوع قاضيا برفض رسالة المدعية بعد دراستها وخص تقريرى 
الممتحنين عنها مما يصحح القرار السابق أو يقوم مقامه . 

( موضوع الدعوى يتعلق برفض مجلس كلية العلوم لرسالة دكتوراه قدمتها 
الآنسة جرترود نسي ) . ( حك صادر فى ودب( ه؟1 ؛: قضي ةمع السنةب قضائية 
موءصضص 66> ه)» 

دفاع المتهم أمام هيئة تآديبية : وقضت بأنه إذالم يسمع دفع اميم 
بعد توجيه تهم معينة اليه فى محا كة إدارءة فان القرار الصادر بالجزاء التأدبى يكون 
معيبا ( حك صادر فى م١١‏ وه » قضية 08 المسئة » 2 
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الطاب 
هذه هى الحالة الثالثة الى من شأنها أن تجعل القرار الإدارى معيبا ٠‏ وبالتالى 
بحوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى الك بإلغائه » ولقد 
أشارت إل هذا العيب 6 سيق أن د كنا - الفعرة اليادسة من الماخة الغالثة 
والمادة السادسة من قانون مجلس الدولة المضرى 2 
معنى مخالفة القرار الادارى ذلقانون : و لعل أول ما رد إلى الذهنفهذا 
البحث هو السؤال الآ : ما المقصود بأن قرارأ إدارياً وقع مخالفاً , للقانون, + 
ليس المقصود بالا نون فى هذا البحث . اانصوص الى أقرها البرلمان وأصدرها 
رئيس الدولة فقط » وإما المقصود هنا هو كل قاعدة قانونية بجب على الموظف أو 
الميثة التى أصدرت القرار الادارى أن تحترمبا . ومن ثم يشمل القانون هنا 
النصوص الدستورية )١(‏ ونصوص القوانين العادية واللواتح والقرارات الادارية 
كالتعمات والمتشورات والكتب الدورية الل . . 
خضوع الادارة القواعد العامة التى سبق أن وضعتها :ومن المسائل 
الى تعرض فى هذا الصدد » مسألة هل بحب أن تخضع الادادة للقواعد العامة التى 
بحن أن اضيا لنعضيا من ا 
قد نقول إن الادارة مكنا دائما أن تعدل بل وأن تلغى القواعد العامة الى 
سبق وأن وضعتباء هذا حق ثابت لا بلا جدال . وهو يستند على مالحا من سلطة 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لادارتها للبرافق العامة . فإذا أصدرت قرارا إداريا 
خالفت به ماسبق ووضعت من قواعد ٠‏ فيفبم أنها بهذا القرار قد أظبرت إرادتها : 
فى تعديل القاعدة التى سبق ووضعتباء ومن ثم تكون فى حدود مالها من سلطان 
فى هذا الصدد . : 
وقد تقول أيضا عكس الرأى السابق فنذهب الى أن الادارة إذا وضعت قواعد ظ 
عامة فلا يحوز لحا أن تخا لفها إلا بأحد طريقين : فإما أن تنص فى نفس هذا القواعد 
١ (‏ )الاتجيز المحاكم فىفرنسا لنفسهافحص دستووية القواثين ومن بابأولى 3 
دستورية القراراتالادازية. » 'ولكنمحكمةالقضاء الادارى المصرى خكمت بحقها 1 


ى هذا الفخض .. 


( ؟ )راجع » قالين » .الزقابةالقضائيةعلى الادارة ») ص ١57‏ وها بعدها 


لاا 
على جواز مخالفتبا » وإماأن تلجأ إلى طريق آخر فتصدر قواعد عامة أخرى تعدل 
أو تلنى ما القوأعد الآولى » ثم تصدر بعد ذلك القرار الإدارى استناذاً على 
ما أصدرت أخيراً من قواعد عامة » ومن ثم يتم الآ على م حلتين : الآولى هى 
إصدار قواعد عامة معداة للقواعد الآولى » والثانية : إصدار القرارالإدارى الذنى 
أريد به مخا لفة القواعد العامة الأولى . 

والآن أى الرأيين السابقين أولى بالاتباع ؟ أما مجلس الدولة الفرنسى فقضاؤه 
صرح فى الاخذ بالرأى الثاتى إذ قضى بان الادارة إذا أصدرت قراراً إداريافرديا 
خالفت به قواعد عامة سبق وأن أصدرتها » تكون قد جاوزت سلطتها وارتكبت 
باصدارها هذا القرار ذالفة قانونية () , مادام هذا القرار الفردى لم يسبق بتعديل 
للقواعد العامة بقواعد عامة أخرى . بل إن جلس الدولة الفرنسى قد -كم فى و١‏ 
اكتوير سنة مم( بإلغاء لانئحة وضعتبا الادارة ى تعدل ها قواعد تنظيمية سابقة 
حى تتمكن بعد هذا التعديل من أن تصدر قراراً إداريا فرديا هو فى الحقيقة خا لف 
القواعد اتنظيمية سالفة ادك . ولقد قضى بجلس الدولة بذلك على الرغم من أن 
القرار الفردى تم بعد هم -لة تعديل القواعد الانظيمية الآولى . أى ان العمليةبمت 
على مرحلتين : الآولى هى إلغاء القواعد التنظيمية باللائحة الجديدة ٠‏ والمرحلة 
الثانية هى إصدار القرار الفردى . وانما حكم مجلس الدولة على هذا النحو ٠‏ لأانه 
قد يت له من ظروف الدعوى أن الادارة مافعلت كل هذا إلا لتحقيقهدف لاعت 
للصام العام بسبب . و بكلمة أخرىكان عملبا مشويا بعيب إساءة استعال السلطة. 


وكثير!ا ماتساءل البعض عنا اذا كانت المنشورات 9) ( وعئذةاناعمك ) 
والتعلمات الوزارية ( 088فاءن:5ه1) تنضمن قواعد تؤدى خالفتبا الى طلب 
الغائها بواسطة دعوى الالغاء أمام حكة القضاء الادارى ؟ ؟ والحق ان هذه المسألة 
تحتاج من أجل بيان الحكم فيبا الى تحليل القواءد التى تتضمنها هذه الشورات 
وتنك التعلمات » ,و نبدا فتقول إن هذه الماشورات أو التعلمات وى تواعد مازمة 
لمن وجيت الهم من الموظفين و وهم » فاذا خالفوها خرجوا على أواس رؤسائهم 

١ (‏ ) أحكام مجلس الدولة 'الفرنسىق ٠١‏ أبريل سنة.158 4 1174/1/58 


و ااا ةا 
١ (‏ ) راجع » قالين 6 رقابة التخباءعلي الإدارة ؛ ص ١55‏ ومابعدها ,م 


سل 
الذين أمروا بها وحق مساء لتهم تأديبياً . ولكن من الثاحية الأخرى ليس يخاف 
أن هذه المتشورات والقرارات لا تشتمل على أواس موجهة الجمهور » ومن ثم 
بحب عليه احترامها » ومعنى كل هذا أن القواعد الى تتضمتما المنشورات والقرارات 
لكر عونا اتن الأول لخر رم را اشنا 1ن . وكل هذا يؤدى 
بنا إلى موقف يشتمل على أمرين متعارضين : أولما أن نصوص المنشورات 
والتءلمات هى نصوص ملزمة للبوظفين الموجهة إليبم » ولكن هذه النتصوص من 
التاحية الآخرى لا تنكون جزءآ من قاتون الدولة مادامت لا تلزم الججبور بثىء:. 
وهذا التعارض فى تحديد صضة القواعد الى تضمتتها المتشورات والتعليات 
الإدادية السالفة الذكر . تجعلنا فى حيرة من أمس النتائج المترتية على عخالفتها.» لأاننا 
إذا أخذنا بالوجه الأول. أى اعتبر ناها قواعد ملزمة كان حتها أن. نعتيركل قرار 
إدادى يصدر بمخالفتها » هو قرار مخالف للقانون . يكن لكل ذى مصلحة أن 
رفع دعوى أمام محكة القضاء الإدارى يطلب بوساطتها إلغاءه ٠‏ وعلى العكس 
من هذا إذا أخذنا بالوجه الثاتى . أى اعتيرنا أن مذه المنشورات والتعلمات 
لا تحوى قواعد ملزمة . عند ذاك لا يمكن القول بأن القرارات الادارية التى 
تخالفها . قد خالفت أحكام القانون ؛ ومن ثم لا حل لطلب إلغاتها بوساطة دعوى 
الإلغاء أمام حكمة القضاء الإدارى . 
ومع ذلك فقد حاول العلامة , هريو » أن يحد انا عخرجا من هذا التعارض 400 
الذىأوضحتاه ؛ إذ قال إن القواعد البىتضمنها هذه المنشورات أو تلك التعلمات» 
هى جزء من القواعد القانونية الخاصة بالإدارة دون الدولة.ء بمعنى أنه اعتر 
الإدارة ‏ فى هذا الصدد ‏ ثاءة شركة قائمة ضن البناء القانوتى المكون للدوة ,* 
هذه الشركة تحخفضع لقوانين الدولةا تخضع لقواعد خاصة بها - كالقواعد الخاصة 
بالمتشورات والتعلمات ‏ هذه القواعد الآخيرة هى قواعد حصحة قانوناً » ومن 
م 25 الشركة( الإداروها ل إن ميا . كل هذا لس ارال 
بشرط عدم تعارضها مع قوانين الدولة . وقد رتب « هريوء على هذا التحليل 
التتيجة الحامة الأتسة : أن كل قزار إدارى 'تصدر عالقا لحذه القواعد الخاصةء 


١ (‏ ) داجع ثالين ©» رقابةالقضاءعلى الادارة » ص 168 
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هللاا ب 
يمكن الموظفين ونحوم كالمستخدمين أن يطعنوا فيه يؤساطة دعوى الإلغاء أمام 
محكمة القضاء الإدارى ماداموا أصاب مصلحة فى مثل هذا الطعن ٠‏ ولكن الجبور 
ليس له الحق فى مثل هذا الطعن )١(‏ لآن هذه المنتشورات والتعلمات ليست موجهة 
إليه ولا تعتير بالنسية له فى هذا الصدد -- جزءآ من قوانين الدولة التى يحب 
أن مخضع هذا الجهور لما . 

والراهن أن مجلس الدولة الفرنسى بجبز للموظفين الطعن بواسطة دعوى الإلغاء 
ف القرارات الإدارية التى تخالف المنشورات أو التعلمات الادارءة . مادامت هذه 
اللشورات أو التغلات تعترف لمولاء الموظفين تحقوق تضّ با القرارات الأنفة 
الذكر» . 5 ٍ 

مخالفة القوانين الاجنبية : ومن المسائل المتصلة يبهذا الملوضوع مسألة مخالفة 
قرار إدارى لقانون أجنى » وهل ياترى تؤدى هذه الخالفة إلى إمكان الطعن فى 
هذا القرار بسبب هذه التخالفة بوساطة دعوى الإلفاء ؟ إنه من حشمو القول أن 
تذكر أن القوانين الاجنبية أى القوائين الخاصة بدولة ما » ليسهناك نحل لتطبيقبا 
فى مصرء احتراماً لقاعدة إقليمية القوانين . وهذه القاغدة الآاخيرة متفرعة عن أن 
#طبيق القانون هو مظهر لسيادة الدولة . ولذلك لا تسمح دولة بنفاذ قانؤن أجنى 
فوق أقليمبا احتراما لسيادتها » ومن ثم ينتج أن مخالفة القرارات الإدارية لأحكام 
قوانين أجنبية لا يعيب هذه القرارات . 

مخالفة الادارة لشروط عقدآبرمته : ومن المسائل التى تثار أيضاً فى هذا 
الصدد . مألة مخالفة الادارة لشروط عمد هى طرف فيه ٠‏ وهل بيترتب على هذه 
(نخالفة إمكان اعتبارها داخلة ضن العيوب الى * تكون ما نسميه يتجاوز السلطة » 
والتى تسمح لصاحب المصلحة فى الطعن بدعوىالإلغاء أمام حكة القضاءالإدارى. 

بذهبون فى فرنسا ومصر إلى القول بأن الإدارة إذا خالفت شروط عقد قد 
أرمته ٠‏ فلا بجوز للمتعاقد الآخر ولا لخلفائه #ذمءه 245ة)أن يطعنوا فى القرار 
الإدارى المكون للبخالفة » وما ذهبوا هذا المذهب إلا لوجود طريق طعن مقابل 
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(ع61الهسوط وتتامعع8 ) يمكن بواسطته لليضار اكه ياخذ حقه . ولقد حصل 
فى فرنسا 3 تعاقدت إحدى الشركات 115 وع0 6:216ه6ع عنتمعدمهمء) 
(مع لمعي ]1 مع الحسكومة الفر نسية على أن منحها التزام (دمنووععهمء) استغلال 
أرخبيل قريب من المحيط المقيدى ا حداف بيد هنا أن أضدرت اللككرية 
مرسؤماً حرم نوعاً معيئا من الصيد فى هذا الأرخبيل» مع أن الصيد » هو من أعمال 
الشركة الرئيسية بناء على شروط عقد الالتزام : ومن ثم رفعت الشركة دعوى أمام 
حكمة القضاء الإدارى تطالب فيا بإلغاء هذا المرسوم . لأنه مهدف إلى إلغاء 
المزايا التى مخلعها عقد الالتزام على الشركة . ولقد حكم مجلس الدولة الفرنى 
فى هذه الدعوى بعدم قبولحا » عقولة أن الشركة كان عليها أن ترقع الدعوى أمام 
القاضى الختص بالنظر فى المنازعات المتعلقة بالعقود . و لقد علق الاستاذ فالين على 
هذا الىك (0 , فقال إنه لا ممكن تفسير حك مجلس الدولة بعدم قبول دعوى 
الإلغاء فى هذه القضية بالاستناد على الرأى القائل بوجود محكمة أخرى مختصة بنظر 
المناذعات المتعلقة بالعقد » ومن ثم بمنع هذا الطريق من طرق الطعن المقابل 
الالتجاء إلى دعوى الإلغاء » ذلك لآن ممكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة 
الفرنسى مختصة() أيضاً بنظر الدعاوى التماقدية الناشئة عن مخالفات الإدارة 
للعقود الإدارية الى تبرمها . : 

إذن ما هو السبب الحقيق الذى يمكن أن نبرر به حك مجلس الدولة بعدم قبول 
دعوى الإلغاء فى هذه القضية وأمثالها ؟ يقول فالين فى تعليقه على الحكم المثمار 
إليه إن السبب هو أن دعوى الإلغاء هى الجزاء الذى يقرره القانون لحالفة 
القواغد الى يمكن أن تكون ذات صفة عامة . وفى هذا يقول : 5تنامء© عبآ > 
خصقتزة 5عآ68 وع0 605د[واا 12 عصدمتاعمده عزمتانامط عل وغععه عنتمط 
« .علةيفمقع عقاروط عصنا أى أزنا نجد أن هذه الدعوى لا تحمى الخا لفات الى 
رد على قواعد خاصة تحكم مرا كز قانو نية حددة 2 و بكلمة أخرى بريد دفالين» 
أن يقول إن دعوى الإلغاء لاتحمى الحقوق الشخصية . وهذا كله يعنى أن دعوى 
الإلغاء مقررة مأية القواعد القانونية الموضوعية 857ءع[مه زه:0) . يننا 
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ااا 
الدعاوى التعاقدية تهدف إلى حاية الحقوق الشخصية (آناءءزطناة 4زمع0) . ولقد 
عبر عن هذه القاعدة العميد #ذناه0) بقوله بأن الطعن بسبب تجاوز السلطة 
وبالتالى دعوى الإلغاء هو طعن موضوعى دف إلى بمكين القضاء من الفصل 
فى انخالفات التى تقع ضد القواعد القانونية العامة (© , ومع ذلك فإن الأستاذ 
(©1ا56 .6©) لا يوافق على جعل الطعن يسبب تجاوز السلطة هو طعن نحمى 
القواعد الموضوعية دون الحقوق الشخصية . إذ لا يفبم لماذا لا تنيحب احماية 
بواسطة هذا النوع من أنواع الطعن على الحقوق الشخصية أيضأً ! ! ومهما يكن 
من أمر فإن قضاء مجلس الدولة سار على الرآى الآول الذى قال به « فالين وديجى » 
ومن نحا نحوهم من الفقباء الفرنسيين » بل مكدنا أن نقرر استناداً على كم مجلس 
الدولة الصادر فى قضية (©30661آ) فى ؛ مابو سنة «وم؟١ ٠‏ أن هذا ايجلس 
لا بميز رفع دعوى الإ لغاء بسبب قرار إدارى اعتدى على حقوق شخصية . حتى 
ولوكانت هذه الحقوق الشخصية لا تيد مصدرها فى عقد من العقود . 

مجلس الدولة المصرى وس لطته قى الغاء العقود : ومع أن قانون لس 
الدولة المصرى نص ف المادة الخامسة على اختصاص محكيمة القضاء الإدارى بالفصل 
ق المثازءات الى تنشأ بن الحكومة والآفراد يسبب عقود الالتزامات والاشغال 
العامة وعقود التوريد الإدارية . إلا أن هذه العقود لا يمكن رفع دعوى الإلغاء 
بسبباء لآن الإلغاء لا ينصب إلا على قرار إدارى . 

أما إذا قامت الإدارة بإجراء عملية مركبة » لما جانب تعاقدى وجانب مكن 
وصفه بأنه قرار إدارى ٠‏ فبل بمكن الطعن فى هذه العملية المركبة أمام القضاء 
الإدارى بواسطة دعوى الإلغاء ؟ قرر يجلس الدولة المصرى فى حكبه الصادر 
فى 440/11/90 بآن الجانب التعاقدى من العملية المركبة , تختص به الحكة المددنية » 
أما الجائب الآخر فبجب أن تسير فيه الإدارة على مقتضى التنظيم الإدارى المقرد 
لذلك » فتصدر بهذا الخصوص قرارات من جانب واحد . تتوافر فها جميع 
خصائص القرارات الإدارءة وتتصل بالعقد من ناحية الاذن به أو إبرامه أو 
اعتهاده » فتختص ععحكة القضاء الإدارى بإلغاء هذه القرارات إذا وقعت غخالفة 
)١(‏ «مناءتلضنز عق كف سند غوع عوضوم عل دقعم عنام قجنتمعةم 14 » 


12 ع0 55و[ه1,؟ ع0 كدملأدعنتنو 5ع0 عئان لعطعة:1 أتاعم '['0 آره رع كلقع زطة 
.< كناءء [طه ]تمل 5ع 6اتلدعة16 


ااا ا 
للقوانين أو اللوائح ٠‏ وذلك دون أن يكون لإلغائها مساس بذاتالعقد النى يظل 
قاماً حالته إلى أن تفصل الحكة المدنية فى المنازعة المتعلقة بهع . ! 

مخالفة القراد الادارى للقزاعد غير المكتوبة : ولكن من التاحية الأخَرَى 
لا يشترط من أجل قبول دعوى الإلغاء ضد قرار إدارى.» أن يكون هذا القرار 
قد خالف فقط قاعدة موضوعية مكتوبة كنص وارد بقانون أو لانحة » بل بكتق 
ون القرار قد خالف قاعدة قانونية عرفية أو قاعدة قانو نية مستفادة من بموع 
انصوص التشريعية دون أن تكون مقررة بنص صريح ٠‏ ومع ذلك فقد قررمجلس 
الذولة العرفى كك فل أن ينص دستور سئة 114 على أن الأفراد متساوون أمام 
القانون 2 إن قاعدة مساواة ابيع أمام القانون مى قاعدة.وإن كا نتغير مكتوءة 
فى القانون الوضعى الفرنسى إلا أنها مستفادة من نوع نصوص القانون الوضعى 
ا 

بعد فلقد اعتير مجلس الدولة الفرنسى أيضاً أن صدور قرارإدارىيحافىقاعدة 
دقوة الثقء المقضى له يكون ايض مخالفة للقانون الوضعى ٠‏ تجيز رفع دعوى 
الإلغاء بسبب تجاوز السلطة . ومن ثم حكم بأن الوزير الذى برفض أن ينفذ -كا 
الى أن امحكة قد فسرت القا نون تفسيراً خاطءاً , يعتبر قد تحاوز سلطته و يجوز 
الطعن فى قراره بدعوى الإلغاء » وأعتير أيضاً يحاوزاً الساطة وقع من الإدارة » 
عدم تنفيذها النتائيج الحتمية لم 2 حكمة قضائية . 

نفبم ما تقدم أن المقصود بمخا لفة القرار الإدارى للقانون , ليست مجر دخا لفة 
انس المكتوت بل إن هده الخالفة مكن أن تقع ضد قاعدة عرفية أو غير عرفية 
وفقأ للببان الذى قدمئاه فما سبق . 

كيفية ارتكاب الادارةلخالفة القانون (') : إن حالات خا لفةالادارة 
للقانون مختلفة الصور : منها أن تمتنع عمداً عن تنفيذ القانون بعد أن استكمل كافة 
إجراءاته وغدا واجب النفاذ . وقد يحدث أن يكون الامتناع غير عمدى. أى وقع 
بناء على جهل بصدوره, والح فى الحا لتين واحد » وهو أن القرار الإدارى سواء 


(١1)داجع‏ » حكم مجلس الدولةالفرنسى » قضية اتحاد آباء التلاميذ بالمدارس 
الحرة » صادر فى ١١‏ مارس سنة١1541‏ 
( ؟ ) راجع 4 قالين © الرقابةالقضائيةللادارة ») ص 164 ومابعدها 


م 
كان سلبيا أم إتجناباً يكون عا لفةصريحة لهك القانون بواسطة الإدارة »و بعد قد تقع 
هذه انها ثقة لا بسبب الامتناع العمدى أو الغير العمدى من الادارة عن تنفيذ 
القائون . وإنما لآن القرار الادارى صدر خخالفاً للقانون . لآن الادازة فسرت 
هذا القانون تفسيراً غير صحيم ‏ أو أنها نفذته تنفيذاً خاطءًاً . و لبيان هذا نقول : 

١‏ إن المقصود بأن القرار الإدارى يكون معيبا بعيب تجاوز السلطة نخالفة 
القانون يسبب أنهصدرمن إدارة قسرت القا نون تفسيّراً خاطتًا » ه وأنالادارة تكون 
قد طبقت القا نون على حالة لم دف الشارع تطبيق هذا القا نون عليها . وبرى يجلس 
الدولة الفرنمى التوسع فى المقصود باصطلاح القانون فى هذا الصدد » بحيث يعطى 
لنص القاانون المعنى ألذى أراده الشارع بصرف النظر عن المدلول اللفظى لكيات 
النصوص »ء ومن الأملة الموضحة لا تقدم . ماحكمت به محكمة القضاء الإدارى » 
فى قضية ( '(210155 ) فى ,وم يونيه سمئة عم » وخلاصة وقائع الدعوى هى أن 
الحكومة الفرنسية أضدرت قانونا بمقتضاه أجازت لأطباء الآسئان غير الحاصلين , 
على دبلوم من المعاهد الفرنسية والتين كانوا تافرون هذه االبنة ىك اللالراسن 
واللورين قبل.سئة ١41,‏ » بآن يباشروا أعمالهم فى أى مكان فى كلف ر نساء بشرط 
أن يكو نوا « متجنسين بالجنسية الفر ني ة > وقد حدث أن أراد فر نمى: كان يعمل 
كطييب أسنان فى مديئة د دتز» بالآلراس و اللورين منذ مدة سابقة على سئة ١91/‏ 
النى أار اليها القانون أن تسمح له الإدارة بالإستفادة من القانون المذ كور » 
فأصدرت الإدارة قراراً إدارياً رفضت به طلبه «دعوى أن القانون يتكلم عن 

د المتجنسين بالجنسية الفرنسية » » ومن ثم لايطيق على الف نسيين »لذلك بادر هذا 

الطبيب الفر شى برفع دعوى لإلغاء هذا القرار الإدارى أمام مجلس الدولة لآنه 
يخا لف للقا نون » يسبب أنه فسر ألا نون تفسيرا خاطءاً 6 3 0 الإدارة 
يضع الف رنى فى مكان أدتى من الأجنى » صحيح أن المشرع تكلم فى هذا القانون 
حل البحث عن أطباء الأسنان المتجنسين بالجنسية الفرنسية ول يتكلم عن الآطباء 
الف نسييت » ولكن العبرة ليست هنا بظاهر لفظ النص ء ولكن بلمعنى الذىأراده 
التشارع . ولا رن قصد الشارع هو ترجيح الي التجدق ع0 
الفرنسى الآصلى . 

هذا ومجلس الدولة يعتبر القرار الإدارى خا لفاً للقانون . سواء أخالف قاعدة 


ولا 
من القواعد القانونية للها نون الادارى أم كانت الخالفة لتصوص القانون المدى 
أو الجناق » ومن ذلك أرسى عكنة القضاء الإدارى الفرنسية حكمت بإلغاء 
قراز إدازي صَادر امن (احلد العمد تخصيص خائط امازل كانت الادارة 
بالكومين» قد أجرته لاحد الافراد لاجل لصق الاعلانات"» و لقد بنك الحكة 
حكبا عل أساس أن المستاجر له أن يمنع المؤجر من ذلك مادام عقد. الايجار لم 
برد به نص صريح يسمح للمالك بهذا الاستعمال . وظاهر من هذه القضية أن المحكمة 
القت قرارا إذاريا .لا للانه قن حالف نصا قانواناً بالقانون الادارى ,بز انه 
خالف أحكام القانون المدى . وقد يكون القرار الادارى خخالفاً لنص يقانون 
العقوبات » ومع ذلك لاتتردد محكمة القضاء الادارى فى إلغائه » ومن ذلك القضية 
التى عرضت على مجلس الدولة الفرشى » وجمل وقائع الدعوى » أن قانون 
العقوبات الفرنسى ينص على أنه إذا حك بإدائة ضابط فى جريمة نصب » فإن هذا 
الحم يستتبع كعقوبة تبعية ريد الضابط من رتبته العسكرية » و لقد حدث. أن 
ضابطا حرر شيكا بدون أن يكون له رصيد بالبنك . وهذه الواقعة تعتير جرعة 
نصب فى التشريع الفرذى ؛ ومن ثم أصدر وزير الدفاع الفرنى قراراً إدادياً 
بتجريده من رتبته العسكرية » و لكن الضابط لم يرض بهذا القرار . ولجأ إلىحكة 
القضاء الادارئ رافعاً دعوى يطلب فيبا [لغاء قرار الوزير بدعوى أنه مشوب 
بعيب خا لفة القانون » فقضى مجلس الدولة بأرن هناك جرمتين . هما جر ممة 
النصب وجرعة إصدار شيك بغير رصيد الذى اعتيرها الشارع نوعا من النصب 
لكا جرعتان منفصلتان لابجمعبما إلا جامع واحد هو العقوبة الآصلية » 
ومن ثم لابحوز لوزير الدفاع وحده أن يجحعل الجر بمتين متشاءبتين فى غير العقوية 
الآصلية » ولذلك اعتدرت محكمة القضاء الادارى قرار الوزير بتجريد الضابط من 
رتبته العسكرية الحم عليه فى جرمة إصدار للشيك بغير رصيد قراراً (0 مخالفاً 
للقانون , والعيب هنا ناتج عن تفسير القانون تفسيراً غير صحيح ع4 عناءروع) 
#تزمعل . 
يظبر مما سبق المعنى المقصود بكون القرار الادارى قد فسر القانون تفسيرآ 
خاطبًاً ومن ثم يعتير مالفا للقا نون . 


)١ (‏ براجع » حكيم مجلس الدولةالفرنسى © الصادرق/ أكتوبرسنة؟197 


ءا ل 

ب -.ويق الان أن تتكلم عن جالة ثانية . وأعنى مما أن القرار الادارى 
يكون غذا لفاً أيضاً للقانون بسبب ان هذا القرار « قد طيق ‏ القانون تطبيقا خاطتًا » 
ونقصد :بتطبيق ' الادارة القانون تطبيقا: حاظتًا أن تباشر الادارة .سلطات 
خوطا لا القانون بالنسبة لحالات غير ال نص القانون على إمكان مباشرة هذه 
السلطات بشأنها . ولايضاح هذا نضرب المثال الآتى » وهو مستفاد من أن 
القانون يعطى لرؤساء المصالم الادارية سلطة توقيع العقوبات. التآديبية 
على الموظفين التابعين لهم ٠‏ ولك مامرة هذه اللطه مخروطة آنا ولاه 
المرؤسين برتكبون خطتا متعلقا بأداهم لواجبات وظائفهم , وهذا الخطا النى 
يستتبع الجزاء ء التأديى يسمى فى الاصطلاح القانوقى الفر نسى -ناوك015 عانه 
15 . ومن ثم إذا وقع أحد الرة ع الاداريين جزءاً تأديبيا على أحد موظفيه 
دون أن كون هذا الموظف قد ارتكب خطنا تى أدائه. لؤاجباتٍ عله ٠‏ يكون 
قراره معيبا لتطبيقه القانون تطبيقا خاطمًا » ووز بالتالى للضار أن يرفع دعوى 
أمام القضاء الادارى يطالب فيبا بإلغاء هذا القرار » والخطأ هنا متعلق بالوقائع 
(غنةة عل متاعمط ). 

ومن الآمثلة الموضمة الخطأ فى تطبيق القانون أيضا والمستفادة من القانون 
الادارى الفرننى () : أن هذا القانون يقرر سلطات بوليسية متنوعة العمد 
(5»:نة: ) كالسلطة التى بمقتضاها يجوز لحم أن يأمروا بمنع اجتاع عام إذا كان 
من شأن هذا الاجتماع أن يضر بالآمن والنظام العام » ومن ثم إذا أصدر العمدة 
قراراً بمنع اجتاع عام » فانه يشترطى يعتبر هذا القرار قانونيا أن تكن عاك 
من الاعتبارات مايححل كل شخص معقول يدرس ظروف الحال دراسة موضوعية 
يحته يحرم بآن هذا الاجتماع لو وقع فإن من شنأ نه أن يكون خطراً على اللامن العام » 
ومن ثم إذا لم توجد هذه الاعتبارات وقرر العمدة مننع اجماع عام » فإن قراره 
كرن م ان يفيل عل تطبيق خاطىء للقانرن » وجوز بالتالى لصاحب 
المصلحة أن يطلب من القضاء الادارى الحم بإلغائه . 

ينتج ما تقدم أن هناك أموراً , قد تمكون متصلة بالوقائع » بحب أن 07 
يكون القرار الادارى صحيحا قانونيا . هذه الشروط المتعلقة بالوقائع 


١ (‏ ) هذه الامثلة » أوردها قالين » رقابة القضاء على الادارة »ء ص 5هاوما بعدها . 


وما 
الآستاذ (9دده8 .©) بالاسباب أو البواعث القانونية » ومع ذلك فإن هذه 
التسمية غير دقيقة إذ أن هناك فروقا بين الأسباب والبواعت » هذه الفروق 6١‏ 
لل 

)١(‏ الباعث 9) : ويسمى فى الاصطلاح القانوق الفرنسى ©11طهم) 
وى نفبم مادو المقصود بالباعث تقول إن الشارع نح السلطات الختلفة 
اختصاصاتها من أجل أن تباشر هذه الاختصاصات لتحقيق غادات معيئة ؛ ومن ثم 
اذا باشرت هذه السلطات اختتصاصاتها لتحقيق غاية غير تلكاتى هدف اليباالشارع» 
يكون الباعث غير مشروع وتوجد /التالى عخالفة للقانون تسمى فى الاصطلاح 
القانوى بإساءة استعال السلطة أو 5 يسمها البعض انحراف السلطة » ودراسة أثر 
الباعث على صحة القرار الادارى ستأى عند شرحنا للحالة الرابعةمن حالاتعيوت 
القرار الإدارى »و نكتؤهنا بدراسةما لسدهى 0 الاصطلاح الفر نسى بال ) 11017 ) 
أو الاسات اذا صحت هلاه الرجمة: 

(0) الآسباب : إذا كان الباعث يتعلق بالحالة النفسية التى خالجت الموظف 
الذى أصدر القرار الإدارى والى دفعته إلى إصداره ٠‏ فان السبب يتكون من 
أمور تكون متعلقة بوقائع مميئة . لايد من التحقق السابق لحا من أجل أن 
يكون القرار الإدارى النى يصدر بناء عليبا صحمحا قا نونا , هذه الأامور المتعلقة 
بالوقائع لاعلاقة لما بنفسية الموظف الذى أصدر القرار » وإن كانت قد تؤدى 
إلى أيحاد الحالة النفسية التى نسممها بالباعت . 

ومن ثم بمكن مما تقدم أن نعرف السبب بالقولبأنهالمركر (دمفهمطنة) النى. 
كون تحققه شرطاً لصدور القرار الإدارى الصحيح قانوناً . ومن المقرر ى فر نسا 
)١(‏ راجع © قالين » الموجز 4 ص55١١‏ وما بعدها 
( ؟ ) راجع +6ع5*[ مقالة فىمجلةالقانون العام » ص 8ه وما يعدهاسنة؟1514 وراجع > 
4م مقالة فىمجلةالقانون العام » سنة 1988 

( ؟ ) وهذا ما قرر أحد قوميسيرىالحكومة أمام مجلس الدولة الفرنسىمنذسنة .188 - 
اذ أعلن : 

تع 20216 0016 اع كناعم وتأملانامم ع0 وؤععه :1 ع0 ععناز رتقاع نل الءدوم0 عنآ 
6عتاطه معتط ادع 11 داعء عنامم غع ,06166 ؤوع أن[ أنن ععة”1 مععتمعيف 4 
5 02285 811ألاء 2 كماع :0 [أعفصم 16 51 .فاته 065 ع سردعد ”1 مسفل تعد :0 


و 51313 نم20 1268322 حي «زمكانامم عل وغععدء وع1 كلزه1 . . 1234 ندل تن ستدعده ”1 
.”” أتاع تع للكنا فتتام اتمتععيععي :5 عد كتناوععم ع1 ع رعوزهكندال1 ختدععه 


ورد 
أن حكمة القضاء الإدارى أن تبسط رقابتها على أسباب القرار الإدارى » ولا 
عجب أن تباشر هذه الرقابة » لآن أسباب القرار الادارى هى عبارة عن وقائع 
تنتج [ ثاراً قانونية مى ضرورية لصحة القرار الإدارى الذى يصدر بناء علما . 

إذلك على الحكمة أن تبحث فيا إذا كانت الوقائع الى قال الموظف الذى. أصدر 
القرار بأنما تحققت وبناء على هذا أصدر القرار قد وجدت فعلا أم لم توجد 30 
يقف واجب المحكمة عند هذا الحد من البحث . بل يحب عليها أن تتأ كد من ان 
هذه الوقائع الى يت وجودها تكون المركز أو الحالة النى نص عليه القانون على 
جعلبا شرطا لصحة صدور القرار الادارى ؛ ولا يضاح هذا نعود للثال الذنى 
سيق و أثر نا إليه انها . وهو الخاصض بالفر ار الادارى الى أصدره رتيسن أ 
الموظفين بتوقيع جزاء تأديي عليه » هذا القرار من أجل أن تقرر المحكمة عهته 
من بطلإنه » لابد وأن تبحت الوقائع ؛ أى لابد من أن تتأ كد من أن الموظف قد 
ارتكب خط فى أدائه لواجبات وظيفته » و ليس هذا فقط بل يحب عليه أن تتأكد 
أيضاً من أن هذا الخطا هو من نوع الخطأ الذى ينص القانون على توقيع جزاء 
تأدبى عل ص تكبه » و بكلمة أخرى عليها أن تكد من أن التكييف القانوق 
للواقعة المنسوبة إلى الموظف يؤدى إلى اعتباره قد ارتكب خطأ يبر توقيع جزاء 
تأديى عليه . 


على أن المسألة تحتاج منا إلى تفصيل » وهذا التفصيل يقتضى دراسة المسائل 
اليه :أو هذه المسائل . متعلق بدراسة محكمة القضاء الادارى للوقائع الى قالت 
الادارة بتحققبا ومن ثم أصدرت القرار الإدارى بناء على هذا التحقق » أما المسألة 
الثانية نخاصة بالتكييف القانونى لحذه الوقاائع . وهاتان المسأ لتانتؤديان إلى أخرتين 
متصلتين مها وهما كونان أولا : من ألبحث فما إذاكان الخطا فى الوقائع يكون 
يدانه ميا مستقاد عن أساب البطلان الارية المتروفة بيؤدى [ل يطلدن القرار 
الادارى بسيب تجاوز السلطة , وثانيا دراسة صحة ما بدعيه البعض من حق حكمة 
القضاء الادارى حين تنظر فى الدعوى المرفوعة بسيب 0 الساطة فىرقابةملاءمة 
القرار الادارى المطعون فيه . هذه الموضوعات الأآربعة سندرسها على التوالى (0 : 

(1) دقابة بحاس الدولة على الوقائع التى تقول الإدارة بأنها السبب فى إصدار 


( 1 ) راجع 4 قالين » الرقابةالقضائيةعلئ الادارة ») ص ه١١‏ وما بعدها 


0 2 
القرار الإدارى : يجب على احكمة ان تنا كد من تحققق هذه الوقائع » فاذا ثبت 
لدمها عدم حصولا . كان القرار الإدارى المننى على وجودها باطلا » ومن 3 اذا 
أحالت الادارة موظفا على التقاعد بدعوى انه طلب هذه الاحالة » ثم تبين 
لللحكمة أن الموظف لم يتقدم للادارة بمثل هذا الطلب ٠»‏ لترتب على ذلك 
خطأ فى الوقائع التى بى عليها قرار الاحالة على التقاعد يقتضى من 0 المحم 
بإلغائه . ومن ذلك أيضا أن تفصل الادارة موظفا من عمله بدعوى انقطاعه عنه 
لمرضه » ثم يظهر أن الموظف لم ينتقطع عن عمله وليس مريضا . هنا أيضا يظبر أن 
القرار الادارى صدر بناء على سيب غير صحيح ويتحتم على احكة أن : تلغيه؛ والحق 
أن القاعدة المنتفادة مر قضّاء مجلس الدولة الفرنى تقضى باعتباز كل قرا 
إدادى بنى على وقائع غيز ثابتة أو على بيانات غير صميحة ماديا باطلا ويتحتم 
الغاؤه . هذا ويحب على المدعى أن يثبت أن الوقائع التى بنى علا القرار الادارى 
غير صميحة » أى أن عبء إثيات هذا الآمر يتحمله راقع دعوى الالغاء . ومع 
ذلك فقد حدث أن أحالت الادارة فى فرنسا مديراً 0,61»8) على التقاعدء 
بدعوئ أنه طلب هذه الإحالة بنفسه . ولكن المدير رفع دعوى أمام حكة 
القضاء الادارى طلب فيها إلغاء هذا القرار لآنه لم يطلب من الادارة إحالته على 
التقاعد » و لقد أجابته امحكمة إلى طلبه وقالت فى حيثيات حكببا إن الادادة لم 
تقدم أى مسئند يثبت عدم صحة أقوال المدير » ومعنى ا المحكة اعترت 
المدير مصدقا بقوله وألقت عبء إثبات العكس على الإدارة » والظاهر أن رأى 
المشحكة هذا مسرل إذ كيف تازم نا لم يتقدم للادارة يأى 
طلب بإحالته غلى التقاعد ! ! وعلى العكس من هذا يسبل الادارة إذا كان 
ماتدعيه صحيحاً أن تقدم المستند الذى تقول إنه قد قدم من المدير ويطلب فيه 
إحالته على التقاعد 


(ب) يحب أن تتكون الوقائع التى أدت بالادارة إلى إصدار القرار الإدارى » 
هى ضمن الوقائع النى نص القانون على أنها تتكون سببا لإصدار القرار الإدارى : 
ومن ثم على الحكة أن تفحص مثلا ما إذا كانت الوقائع التى أدت إلى اتخاذ 
إجراءات مستعجلة » هى حقيقة تكون الحالة التى تستدعى الاستعجال و بالتالى 


07 ا يي 


كم 
تقتضى اتخاذ .الاجزاءات المستعجلة السالفة الذكر )١(‏ أو تفحص -ما إذا كانت 
الوقائع المنسوبة للبوظف الذى وقع عليه الجزاء التأديبى تكون خطأ ييز 
ألقانون مجازاته عنه إداريا ». وكل هذا يعنى أن مجلس الدولة مازم من أجل أن 
يفصل فى كون السبب الذى أدى بالإدارة إلى إصدار القرار الإدارى هو سبب 
شرعى أم لاء أن يقوم بواجب عمل الشكييف القانوتى للوقائع المكونة لهذا 
السبب » والنظر بعد ذلك فما إذا كانت ننيجة هذا الدكييف القانوتى تبين على أن 
هذه الوقائع مى من التى ييز القانون أن تكون سيبا لإصدار القرار الإدلرى . 
وعكة القضاء الإدارى من أجل أن تقوم دا النكييف القانوتى قد تضطر إلى أن 
تقوم بأحاث فنية أو أبحاث متعلقة بأمور خاصة بالآداب العامة أو غير ذلك » 
ومن الآمثلة التى توضح مثل هذه الأبحاث , تلك المستفادة من حك مجلس الدولة 
الف رنسى فى قضية (1©0402) ؛ والصادر فى ٠ ١444-١-١١‏ وتتلخص وقائع 
الدعوى فى أن الآطباء فى فرنسا ‏ كانحاميين ‏ لايجحوز لمم أن يباشروا الممئة 
إلا بعد موافقة مجلس ثقا بتهم على ذلك (ععل0ءه'!1 ع4 لانعمهمت ) , ثم إن القاانون 
ييز مجلس النقابة أن يرفض إعطاء الاذن مباشرة المنة لطييب يكون قد ارتكب 
فعلا مخالفا للآداب » ولقد حدت أن رفض الجلس إعطاء هذا الاذن لطبيب 
يدعوى أنه سبق وارتكب فعلا مخالفا للآداب . قظعن الطبيب ى هذا القرارة؟) 
يدعوى الالغاء آمام القضاء الإدارى . وحتى يفصل القضاء فى الطعن رأى من 
واجبه ٠‏ ليس فقط أن ,تحقق من ارتكاب الطبيب للفعل المنسوب إليه » بل رأى 
أن عليه أن يفحص أيضا كون هذا الفعل من شأنه أن بخدش فعلا الآداب العامة 
وبالتالى يكون من ضمن الأفعال التى نص القانون على أنها تكون سبياً يمير يجلس 
ثقابة الاطباء أن يرفض السماح للطبيب عزاولة مبئة الطب . 

ومع ذلك فإن مجلس الدولة يرفض أن يقدر كون الوقائع التى بنى عليها القرار 
الإدارى يصح أن تكون سيا صحيحا للقرار الإدارى ٠‏ إذا كانت الاجراءات التى 
(تخذتها الإدارة لحا علاقة بشون الدفاع عن الوطن ؛ وهذا الاتجاه نيجده واضها فى 
قضيتى (منسهموعل ؛ء ‏ 120635)الصادر الحم فييماى وا ده/؟ هوا 


١ (‏ ) راجع »4 حكم مجلس الدولةالفرنسى قضيةة 35160جره1 11) 15/ ؟/را5 15 
(5) يغتبر قرار مجلس النقابة فى فرنسا قرارا اداريا 


وم - 
وعل العكس من هذا نيحد مجلس الدولة الفرننى لايتردد فى تكييف الوقائع 
التى بنى عليها القرار الادارئى إذا كان القرار الإدارى متعلقا بالحريات الفردية . 
لي سكل سبب غير مشروع يعيب القرار الإدارى : ونعنى بذلك أن مجلس 
الدولة الفرنسى لايقضى بإلغاء القرار الإدارى كلها وجد أن السبب الذى بنى عليه 
القرار غير مشرووع » مادام هذا القرار >كن أن يبرر بالاستناد على أسباب أخرى 
مشروعة . وهذه القاعدة تظهر واضضة فى حم مجلس الدولة فى قضية (5عناهتسع1<) 
الصادر فى ٠ 1440/١/1١‏ ومؤدى هذه القضية أن الإدارة أصدرت قراراً إداديا 
رفضت مقتضاه السماح لأحد الآفراد بالاشتراك فى مسابقة أجرتها من أجل ملء 
وظيفة معيئة » وأسست رفضها على سبب معين » وبالرغم من أن مجلس الدولة 
وَجِدأنَ السيب الذى ذكرته الإدارة غير مشروع ء إلا أنه لم يلغ القرار الإدارى 
المطعون فيه ٠‏ ذلك أن المجلس لاحظ أن الشروط اللازمة للتقدم للسابقة غير 
متوفرة فى الطاعن . 

(ج) خطأ الادارة فى الوقائع يعتبر بذاته سبياً مستقلا من أسباب البطلان 
سبب تجاوز السلطة : هذا الرأى تردد فى كتابات « جيز وهريو (2 ع والتكية 
لا .نتفق مع .ما جرى عليه قضاء بحاس الدولة الفرنى » ذلك أن هذا القضاء كا 
رأينا نى الأمثلة التى أوردناها ‏ اعتير الخطأ فى الوقائع سيباً من أسباب بطلان 
القرار الإدارى إذا كان هذا الخطأ فى الوقائع يؤدى إلى تطبيق القانون تطبيقاً غير 
صميح » و بكلمة أخرى ليس الخطأ فىالوقائع النى يعيب القرار الإدارى إلا نتاج 
مباشرة الإدارة لسلطتها الإدارية دون أن تتوافر الشروط التى نص القانون عامها 
من أجل هذه المباشرة © فبو والحالة هذه لا يعدو أن يكون حالة من حالات عخالفة 
القانون . ومن ثم لاحل لاعتبار الخطأ فى الوقائع سبياً من أسباب البطلان مستقلا 
عن السبب المعروف «١‏ بمخالفة القرار الإدارى للقانون » . 

( د) هل لحكمة القضاء الإدارى أن تفحص ملائمة القرار الإدارى يا أن لما 
خص مشروعيته ؟ : ليس للقضاء الإدارى أن يفحص ملاثمة القرار الإدارى» أى 
ليس له أن يقول للإدارة مثلا إنه كان الآولى الا تتخذى قراراً صميحاً أصدرته 


١ (‏ ) راجع »© مقال للاول فى مجلةالقانون العام ») ص ١85‏ 4 سنة (11١ومقال‏ للثانى 
فى سيرى 99/؟//1911 


ليا - 

أو كان الأجدر أن تصدريه على نحو آآخر الخ ء لآن القضاء إذا ادعى لنفسه هذا 
الحق ؛ فإن هذا معناه أنه يغدو سلطته رئاسية تعلو على الإدارة » فضلا عن أن مثل 
هذا الادعاء يخرج امحاك من وظيفة القضاء ويحعلها تقوم عمل الإدارة » ومن ثم 
ينهدم. ماما مبدأ الفصل بين السلطات. وقضاء يجلس الدولة الفرنسى مستقر على أنه 
لا دقابة له على الإدارة بالنسبة لفحص قراراتها بسيب الملاءمة (6كنصيمردممه) 
ومع ذلك فقد يقتضى بحث القاضى لمشروعية القرار الإدارى بحث ملائمته » 
ولبيان هذا تفرض أن القانون قد أجاز للإدارة أن تتخذ قرازاً معيئا إذا دعت 
الضرودة لذلك » ومن ثم إذا اتخذت هذا القرار ولم يثبت وجود الضرورة الى 
جعلبا الشدارع شرطا لإمكان تقريره » فإن القرار يكون غير شرعى لآنه غير ملاثم » 
وعلى العكس من هذا إذا قرر القضاء وجود حالة الضرورة فإن هذا يعنى أنه قرر 
ضثًا أن القرار تتوافر فيه شروط اللامة ء 

والمق أن كمة القضاء الفرنى ببحثها شرعية بعض التصرقات » تبحث ضما , 
ملائمتها » وهذا يظبر فى نطاقالمسائل المتعلقة بالحرية الفردية (): و نقصد بالحريات 
الفردية أنواع النشاط الفردى الى حمها القانون ضد كل تقييد من الإدارة . ومن 
ثم لا بحوز هذا التقييد إلا إذا نص القانون صراحة على جوازه . ومن ذلك 
ما جيزه الشارع للسلطة التنفيذية من سلطات بوليسية (ععناو عل عزمعتدهم) , 
تسمح مباشرتها بتقييد الحريات . ولكن لا ننسى أنهذه السلطة البوليسية لم يمنحبا 
الشارع للحكومة إلا ى تستعملبا من أجل حماية النظام والآمن والصحة العامة ؛ 
لذلك فإن كل إجراء تأتيه السلطة التنفيذية استعالا لسلطاتها البوليسية ويكون من 
شأنه تقييد حرية من الحريات الفردية يحب أن بعتي غيرشرعى إذا كانت ضرورات 
النظام أو الآمن أو الصحة العامة لا تقتضيه . وهذا كله يعتى أن القانون يفترض 
ضمنا ان كل إجراء بؤليسى يقيد الحرية الفردية »يحب أن تقضى به الضرورة » 
ل الواضح من الناحية الأخرى إذا تركنا تقدير تحقق الضرورة ألى تجن 
الحكومة اتخاذ إجراء بو ليسى يقيد الحرية الفردية إلى التقدير المطلق للادارة»فانهذا 
يؤدى إلى تحم الادارةفى الحريات الفردنة . وقد يكون فى هذا هدمبا من أساسها » 
ومن ثم يقول الفقه والقضاء فى فرنسا بأنه يحب على الحام ‏ ف أجل أن 5 


١ (‏ )راجع » قالين ©» الرقابةالقضائيةعلى الادارة » ص ١165‏ وما بعذها 


2 
مشروعية الاجراءات البوليسية التىتباشرها الحكومةو الى تقيدال ريات الفردبة 
أن كا كد من :أن الصرزوراة فنا افتشتي] أ :ونع بحرن تقطن بو جر د هله الدروقة 
تقضى بداهة وى نفس الوقت بتحقق الملامة بالنسبة لحذه الاجراءات (0 . 

ينتج من كل ماتقدم أن القرار الإدارى « احالف للقانون » يكون معيباً بعيب 
تجاوز السلطة » ومن ثم بحوز لكل ذى مصاجة أن برفع دعوى أمام محكمة القضاء 
الإدارى يطالب فيها بإلغاء هذا القرار » وبق الآن أن ندرس الحالة الرابعة المسببة 
لعدم شرعية القرار الإدارى » وهى كون هذا القرار يكون مشوباً بعبب انخراف 
السلطة , 


: 6 21 ستيان ال 

يعتدر القرار الإدارى غير شرعى إذا كان معيباً يعيب إساءة استعال السلطة » 
ومن ثم بحوز رفع الدعوى بطلب إلغائه بسبب تجاو زالساطة . ويتحقق هذا العيب 
إذا ما استعملت الإدارة سلطاتها ألتى خولها القانون إباها لتحقيق غرض غير الذى 
قصد الشارع تحقيقه باستعال هذه السلطات . 

وإذا تأملثا فى حميقة قرار إذارى يكون مشوبا بعس إساءة اشتعال الساطة 
نجده لايشتمل على تخطى الادارة لحدود اختصاصها » ومن ثم لاختلط عيب إساءة 
استعال السلطة مع عيب عدمالاختصاص » إذ أن الإدارة حين تصدر قراراً معيباً 
بإساءة استعال السلطة لا تخر ج .هذا القرار عن الاختصاص المقرر لحا قانوناً , وإنما 
عى فق الطاض تاشر - بالقرار الى أصدرية” - اختصاصا خوله القانون إباها » 
ولكن تعبيب القرار ناثىء عن أن الباعث (ع1زؤم1) على إصداره ومن ثم غرضه 
#ندط) غير ذلك الذى أراذه الشارع , إذ الباعث غير شرعى و اذلك كان الغرض 
من القرار الإدارى أيضاً غيرشرعى » ولقد أشارت إلى هذا العيب الفقرة السادسة 
من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة إذ ذكرت أنه « ... ويشترط ف الطلبات 

١ (‏ ) راجع » حكم مجلس الدولةالغرنسى ©» قضية [عو ]2 6ه أغسطس 


سنة 15.4 

١ (‏ ) راجع » رسالة دكتبوواه » التعسف فى استعمال السلطة مترجمة 
للعربية » الدكتور سنلليمان الطماوى » 116٠‏ © وراجع ؛ قثالين » الرقابة 
القضائية على. أعمال الادارة » وراجع ؛مقالين ‏ لجيز وهريو فى مجلتى 6 رق .10 
سنة 1911 وسيرى سنة /119و1[ 


المنصوص عليها فى البنود م | . ؛ ١+1.‏ أن يكون تح طمن يدم 
الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو خالفة القوانين أو الواح أو الخطأ فى 
تطبيقها وتأويلبا أو إساءة استعمال السلطة ... » ومع أن المادة السادسة من قانون 
مجلس الدولة عا.دت عيوب القرارات الإدارية إلا أنها لم تشر إلى عيب إساءة 
استعال السلطة » مع أنه أحد عيوب القرار الإدارى » وهذه المادة تنص على أن 
د تفصل حكمة القضاء الإدارى فى الطعون التى ترفع عن القرارات الهائية الصادرة 
هن جهات إدارية لما اختصاص قضانى متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو 
وجود عيب فى الشكل أو خا لفة القوانين أواللواتح أو الخطأ فى تطبيقها وتاويلباء 
ولكن لا نزاع على الرغم من سكوت الشارع فى أن إساءة استعال السلطة تعتير 
ف سات بطلان القرارات الإدارية » وقد جرى قضاء محكمة القضاء الإدارى 
المصرى على هذا »كا سترى فها بعد . 
أسباب عدم شرعية القرار الادارى الكشوب باساءة استعمال السلطة : 
ولقد نساءل البعض عن السيب الذى أدى إلى اعتبار عيب إساءة استعال السلطة 
ان أن بجعل القرار الإدارى غير مشروع . ومرجع التساؤل أن القرار 
الإدارى المشوب هذا العيب . هو فىظاهره قرار صادر من سلطة مختصة وهو 
فضلا عن ذلك لا تتعارض نصوصه مع أحكام القانون . والحق أنه من أجل أن 
نفهم العلة فى اعتبار إساءة استعال سلطة عيباً يشوب القرار الإدارى . لابد وأن 
نعرض بإبحاز السبب فى تمتع السلطات العامة بالسلطان » أى بالحق فى إصدارأواص 
ونواهى يحب على الآفراد احترامها . قال البغض قديماً منذ زمن الفراعنة 
والامبراطورية الرومانية » بأن الحكام يتمتعون بالسلطان لآنهم مبعوثو الإله فى 
الأرض ء فهم والحالة هذه يستمدون سلطانهم منه وحكئون نيابة عنه ولا يسألون 
أمام أحد سواه » هذه النظرية فىتفسير سيادة الحكام هىالتى تسمى بنظربة التفويض 
الإغى (ستئزم .ءن .ل .20) وص ظرية غير ثابتة ولا هى بقابلة للاثبات » هى 
كا يقول بعض الفقةاء الفرنسيين لا تدخل فى نطاق القانون (1012لضعن!-ة؛116) 
لذلك لابد من البحث عن تفسير معقول لسلطانالحكام . وهنا يقول بعض الفقباء 
امحدثين. إن الساطة قررت للحكام ى يستعملوتها فهسبيل تحقيق(١)‏ الصاح العام : وهى 
0 أخرى. قدمهاأنصار اللدرسة الوضعية (0391401566 .11) 
كتفسير العميد » راجعنظريتهى كتابناالقانونالدستوزى » ص هلم عط سنة 15866 


دوم - 
تكون شرعية بقدر رغايتها لهذا الصا العام ؛ فان استعملت لغير ما يقتضيه هذا 
الصالم فقدت العلة من وجودها وا تتفت شرعيتها . ولكن هذا لا يعنى أننا نجيز 
لكل مواطن أن يخر ج من تلقاء نفسه على أواص السلطات العامة بدعوى أن هذه 
السلطات باشرت سلطانها لغير الصالم العام » لتنا إذا ذهينا إلى هذا الحدء حلت 
الفوضى حل النظام وانهار البناء الاجتاعى ٠‏ لذلك يقولون إنه توجد قريئة مقررة 
من أول الآمر » بمقضاها نفترض أن السلطات العامة إنما باشرت ماما مرن . 
اختصاصات من أجل الصالم العام . 


يظبر مما سبق أن العلة فى منح الحكام ما ببدم من سلطان » هى فى أن هذه 
السلطات ستستعمل لتحقيق الصالح العام » وهذا يؤدى إلى تنيجة منطقية لازمة 
وه أنه إذا أثبت أحد الآفراد أمام القضاء المختص بالفصل فى شرعية تضرفات 
الإدارة ؛ أن هذه الأخيرة قد اتخذت قراراً معيئاً من أجل تحقيق أغراض لاعلاقة 
لما بالصالح العام » إذا تم هذا وجب على القضاء أن يقرر أن هذا القرار خال.من 
كل قيمة فانونية . ومن ثم عليه أن يقضى بالغائه . 

ومن هذا تفهم لماذا يعتبر إساءة استعال السلطة سبيا من أسباب بطلان القرار 
الإذارى © ذلك أن القرات المشوت هذا العف هر قرا حدر بناء عل امشهال 
ما بيد الإدارة من سلطات ‏ لم خوها القانون لما إلا من أجل استغالها فى سبيل 
تحقيق الصاح العام استعالا سيئاً أدى إلى الانحراف بالغاية التى رسمبا لها القانون 
إلىغاية أخرى غير شرعية » إذلك تتكون قد أساءت استعال سلطاتها » ومن ثم حق 
القضاء إذا رفع اليه الآمر أن يقضى ببطلان تصرفاتها هذه . 

ومع ذلك فليس كل قرار معيب باساءة استعال السلطة يكون باطلا من تلقاء 
نفسه بغير ما شرط أوحد ء إذ لا يكن لابطال هذا القرار أن يكون من شأنه أن 
يؤدى إلى نتائج تتعارض مع الصالم العام » بل يحب أن يكون القرار قد صدر 
من فاعله وهو يتعمد الوصول إلى نتائج مضرة بالصالح العام » وتقدير هذه النية 
وتلك النتائج الصارة التىهدفت الما » مسألة لابفصل فيه الفرد المضارء و إبما بقعضنى 
فبها القضاء الختص . 


م 19ح مجلس الدولة 


-_- 4٠ - 

ومن ثم يعتبر القرار معيباً باساءة استعال السلطة إذا كان الدافع إلى اصداره 
مصلحة الموظف الشخصية أو عاطفة شخصية كالانتقام أو الكراهية أو نحو ذلك 
أو كان الدافع اليه سياسياً أو لا يمت للادارة الحسنة بصلة أوكان الدافع للقرار 
مصاحة لغير الموظف الذى أصدره ولك نأراد الموظف أن حققها لهذا الغين خدمة 
له باصداوه القرار . 1 

القضاء الفرنسى )١(‏ واسآءة استعمال السلطة :ومن أمثاة القراراتالإدارية 

المعببة باساءة استعال السلطة ابسيت أن الدافع إلى إصدارها مصلحة الموظف 
الشخصية القضية الآتية التى صدر فيا الحم من مجاس الدولة الف رنى فى 14 / ع/ 
4م » وتتخلص وقائع الدعوى . فى أن أحد العمد قرر أنه لابجوز فتتم ا حلات 
العامة للرقص فى أيام الأسبوع ‏ عدا الأحد ‏ قبل الساعة الثامئة مساء ‏ ولا 
تفتح بوم .الأحد قبل الظبر ٠‏ ولقد برر العمدة قراره الإدارى هذا , يانه إنما 
أصدره حماية الشباب حنى لاينصرفوا عن أعمالحم اليومية إلى اللبو فى المراقص » 
ولكن بلس الدولة قضى بالناء,هذ| القرار ». إذاثيت له أن العمدة إنما أصدر هذا 
القرار لمصلحته الشخصية . لآنه يملك مخزنا لبيع المشروبات وفندقا » وله منافس 
ملك حانة بها آلات موسيقية أوماتيكية يمكن الرقص على أنفامها » فأراد بقراره 
هذا أن يمنع ترد الزين عليه أطول وقت مكن حتى يمكن هو أن يستفيد منهم . 

ومن آمثلة القرارات الإدارية المعيبة باساءة استعال السلطة أيضاء و لكن 
يسبب أن القرار قد صدر لارضاء عاطفة شخصية لاعلاقة لها بالمصلخة العامة » 
القضية التى عرضت على مجلس الدولة الفرنسى فى 1470/17 » وتتلخص وقائع 
القضية فى أنه حدث فى أثئناء | نعقاد مجلس بلدى أن وقع خلاف بين سكرتين 
الجلس ومستشار البلدية (لهمء ديم إزءوووح) » ولقد أسر المستشار الحادث 
فى قلبه ثم حدث أن عين المستشار بعد سنوات عبدة وقدا رئيساً للنجلدس » 
وتنفيذاً الحقده على السكرتير بسبب الخلاف القديم الذى وقع ببنهما أمر بفصله من 
وظيفته » ولكن مجلس الدولة قرر الغاء قرار الفضل » إذ ثبت له أن الدافع اليه 
هو الاثقام بسبب الكراهية الشخصية بين العندة والسكرتير . 


(1- )راجع »© قالينَ » الرقابةالقضائية على الادارة » ص لم١‏ وما بعدها 


ووم - 
كذلك من الأقضية التى قرر ذمها مجلس الدولة الفرنى أن القرار معيب لآن 
الدافع عليه هو سيأسى ؛ القضية التى حك فبها مجلس الدولة الفرنسى فى 0* يولية 
سئة 40وو ء وملخص وقائع الدعوى هو أن الحكومة المؤقتة التى 
وجدت فى فرنسا' وقت حركة التحرير من الاحتلال الآلماق » أصدرت أمرآً 
عسقصده020) مقتضاه أجازت للسلطات الإدارية أن تعين مديرين مؤقتين 
للمشروعات الحرة كالمضانع التي يتصادف الا يكون لها مديرون لا نعز الهم 1 
بسبب المعارك ونحوها . ولقد حدث أن أراد أحد رجال الإدارة استغلال هذا 
لمر فأذى ينعن مدير مؤقت لأحد المشروعات بقصد تأميم هذا المشروع » 
رغم أن مديرى المشروع كأنوا موجودين به » ولا مبرر بالتالى لتعيين غيرثم » 
لذلك قضى مجلس الدولة بإلغاء القرار الإدارى السالف الذكر لآن الدافع إليه 
سيامى وليس متعلقاً بالصالم العام . 
كذلك من الاحكام التى ألغت قراراً إداريا » لآنه صدر لخدمة الغير » وليس 
لتحقيق مصاحة عامة » الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرشى فى 7/78/ ه195 
فى القضية الآتية : طلب أحد الأطباء من نقابة الآطباء التصرع له بمزاولة المهنة 
فى «دينتين مختلفتين » ولكن النقابة رفضت , لانها رسعت سياستها على أساس عدم 
الموافقة على تعدد عيادات الأطباء » لا لأنها ترى أن الصالم العام يقضى نع هذا 
التعدد » بل حماية لمصلحة 2البية الاطباء ٠‏ لذلك حكم مجلس الدولة بإلغاء قرار 
النقاية أنه صدر حاية مصلحة الغير ( غالبية الأطباء ) و ليس ماية صالح عام . 
بدو من دراسة الامثلة السابعة أن العلة فى الك بإلغاء القرارات الإدارية 
المذكورة » هى أن الدافع على هذه القرارات هو دافع لاعلاقة له بالمصلحة العامة . 
ومع ذلك فإنا نجد أن القضاء الإدارى الفرنىكثيراً ما حك بإلغاء قرارات إدارية 
بسبب إساءة إستعال السلطة . مع أن هذه القرارات كان الدافع إلا الرغبة فى 
تحقيق الضاح العام » فكيف مكن أن تفسر هذه الآحكام الى تبدو أنها لا تنسجم 
مع ما قدمنا من بيانات ؟ ؟ يقولون فى قرنسا إن هذه الأحكام يمكن أن تعلل 
بأن سلطات الميئات الإدارية ليست فى كثير من الحالات إلا نتيجة لمسئو لية حملبا 
القانون إياها » وأن هذه المستولية هى الى تضع حدود هذه السلطات » وضربوا 
لتفسير هذا ال مثال الاتى : فقالوا إن سلطات العددة البوليسية كا هىمقررة بالا نون 


5-0 
الفرنسى الصادر فى ه أبريل سئة 186 تفبم على النحو الآنى : إنه مادام هذا 
القاانون قد قرر أن العمدة.يكون مسئولا عن الحافظة على النظام والآمن والصحة 
' العامة » فإن هذا يسنتبع بداهة ‏ وبغير حاجة إلى نص أن تتكون له السلطات 
الضرورية لتحقيق ما ألقاه عليه القانون من المسوليات السابقة . إذ ليس من 
المقبول فى ثىء أن يقرر القانون مسئو لية سلطة إدارية عن أمر ماء بغير أن يمنحبا 
الوسائل المادية والقانونية اللازمة لتنفيذ هذا الآمر المطلوب منها » ومن هذا يظهر 
أن سلطات الميئة الإدارية فى همذ الحالة ليست إلا الوسائل التى ها #نفذ 
الإدارة بوساطتها ما مها القانون من مسو لية » و بكلمة أخرى نقول أن سلطات 
العمدة ‏ ف المثال السابق ‏ لم تقرر له قانوناً ٠‏ إلا بالقدر اللازم لتنفيذ 
مسو لياته وهى الحافظة على النظام والامن والصحة العامة » ومن ثم إذا استعمل 
هذه السلطات من أجل تحقيق غاية غير هذه السالفة الذكر » يعتبر قد أساء 
استعال سلطاته . ولا هم بعد هذا أن يكون استعال هذه السلطات كان من أجل 
تحقيق صا عام آخر غير الحافظة على النظام والامن والصحة العامة . 


وحتى يتضح أن هناك قرارات إدارية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة » ومع 
ذلك فإن هذه القرارات. يمكن أن تنكون مشنوبة تعيب إساءة استعال السلطة » 
نظراً لآن هذه القرارات اتخذت كباشرة لسلطات ليست ننيجة طبيعية للسئولة 
التى ألقاها القانون على الموظف الذى اتخذ القرار» نذكر القضية الآتية الى عرضت 
على مجلس الدولة الفرشى فى .وليه سنة ع «؟١‏ » وملخص وقائع هذه القضية 
أن عمدة مدينة « بيارتزء أصدر قراراً إدارياً يأمر به الأفراد النى برغبون 
الاستحام بالبحر بألا ينذعوا ملابسهم أو يلبسوها على شاطىء البحرء وإثما عامهم 
أن يفعلوا هذا فى منثدئات خاصة بالبلدية مق بل رسم معين . وظاهر أن هذا القرار 
مهدف إلى زيادة حصيلة البلدية من المال . لآن استعال منشمئات البلدية لهذا الغرض 
يكون بمقابل » و بكلمة أخرى نقول إن هذا القرار برى إلى تحقيق مصلحة عامة 
هى الحصول على مال لزينة البلدية » ومع ذلك فان مجلس الدولة اعتبر هذا القرار 
مشوباً بعيب إساءة استعال السلطة » للآن المستولية الى ألقاها القانون عل الخمدة 
تنحصر فى اتخاذ الاجراءات البوليسية | للازمة لحفظ الأمن والنظام والصحة العامة 
والقراد الذى أصدره العمدة لإجدف إلى تحقيق غاية من هذه الغايات » وإذلك هو 


0 
خالف للقانون ؛ على الرهم' من أنه .م تهاية الام يقصد به تحقيق مصلية عامقق. 
ول ينكر مجلس الدولة على العسدة اختصاصه فى رعاية مصالح إقليمية المالية 
والنبوض ما . ولكن الجلس يرى بحق أن هذه الرعاية لا تكون بطريق اتخاذ 
إجراءات بوليسية . إذ أن هذه ينص القانون على مباشرتها الوصول لأهداف 
محددة هى امحافظة على النظام والآمن والصحة العامة . ومع ذلك فإن تطوراً قد 
حدث أخيراً فى قضاء مجلس الدولة الفرننى خاصاً بهذا الموضوع . فلم يعد مجلس 
الدولة بقضى ‏ ؟ كان بفعل من قبل بإلغاء القرارات الادارية الى تصدرها 
الادارة الاقليمية بناء على سلطتها البوليسية بقصد حماءة مصالحبا المالية » أى لم 
بعد القضاء الادارى الفرنى بحد فىمثل هذه القرارات عيب إساءة استعال السلطة » 
ومن ثم أجاز هذا القضاء أن تشتمل قرارات العمد والمديرين البوليسية المنظمة 
للبرور نصوصاً جدف [ل ابة مشروءاتها الخاصة بالنقل ضد منافسة اللافراد لا : 
والظاهر أن هذا التطور فى قضاء مجلس الدولة الفرنى فى هذه المسألة مبعثة حماية ' 
المصالم المالية للوحدات الادارية الأأقليمية » تلك المصالم التى تعاتى أزمة مالية فى 
الوقت الحاضر (0 . 

الخلاصة : ينتج م نكل ماتقدم أن القرار الادارى يكون معيباً بإساءة 
استعال السلطة . كلباكان الباعث على اتخاذ القزار هو باعت غير التى. أراده 
الششارع حين منح الادارة الساطة فى اتخاذ هذا القرار بالذات » ولا هم بعد أن 
ينبت أن الادارة كانت تهدف من القرار الذى اتذذته تحقيق مصلحة عامة » مادامت 
هذه المصاحة غير المصاحة التى حددها الشارع فى الحالة حل البحث . 

ومن ثم على القاضى حين يريد أن يفحص قراراً إداريا ى يتبين أنه مشوب 
بعنب إساءة استعال السلطة ء أن يبحت أولا ‏ عن قصد الشارع من منح . 
ااذه مله مي الذاك . وعلدآن 22 :]2 ف سد الرطك الى 
أصدر القرار الإدارى ‏ نحل البحث ‏ من اتخاذ للقرار استعالا السلطات التى 
خولما له القانون . وأخيرآ ياتى الواجب الثالث للقاضى وهو المقارنة بين نبة 
الشارع ونية الموظف الذى أصدر القرارء فان تطابقا كان القسرار سلها وإن 
اختلفا اعتدر القرار معيباً بإساءة استعال السلطة . 


)١(‏ راجع »2 قالين ٠‏ الرقابة القضائيةعلى الادازة » ص ١١‏ وما بعدها 


عو ل 

عيب اساءة استعمال السلطة وعيب مخالفة: القانون :و لعل البيانات السالفة 
الذ كر تجعلنا نتساءل فيا إذا كان عيب إساءة استعال السلطة ليس ق تهاية 
الامن: إلا -صودى من ضور خا لفة: العا نون (سنن) تفميره فسين! حاظةا” - 
الواقع من الى أن العيبين لانتطابقان لأنهنا مختلفان » ذلك أن عيب إساءة 
استعال السلطة يتحةق بسبب أن الموظف الذى أصدر القرار قد أهمل ‏ قصداً ‏ 
غرض الشارع من إعطائه السلطة التى خولته إصدار القرار» وبكلمة أخرى نجد 
أن الموظف أحل عبداً ‏ قصداً وغاءة من عنده بدل قصد الششارع وغايته » 
ولذلك يكون قد أساء استحال شلطتة ‏ ينها يكون القرار الاذارى خالا للقاتون 
بسبب تفسير القا نون تفسيرآ خاطتاً : لآن الإدارة أصدرت قراراً إداريا على نو 
معين معتقدة خطتًا - لاعمداً - أن القرار بالشكل الذى صدر هو تنفيذ صميح 
لقصد الشارع . و بكلمة موجزة يقولون إن وراء القرار الإدارى المعيب بإساءة 
استعال السلطة سوء نية من الإدارة » وعلى العكس من هذا نجد وراء القرار 
الإدارى الخالف للقانون أن نية الإدارة حسئة ولكنبا مشوية مخطأ غير مقصود. 

المقباس الصحيح للتفرقة بين عيب اساءة استعمال السلطة وعبب مخالفة 
القانون لتفسيره تفسيرا غير صحيح : مك نأن ينتج تماشيق أن الفارقبين إساءة 
استعال السلطة والتفسير الخاطىء للقانون هو فى وجود النية السيئة لدى الإدارة 
بالنسبةلعيب الأول»ومع ذلك فإنهذا اله ليس صميحاعىإطلاقه.إذتوجد حالات 
يتحقق فيها عيب إساءة استعمال السلطة » مع عدم وجود هذه النية السيئة لدى 
الموظف الذى أصدر القرار الإدارى » ويك للتأ كد من هذه الملاحظة الاطلاع 
على القضية الآتية التى فصل فيها يجلس الدولة الفرنسى فى وب يثائر سئة 140 : 
وتتلخص وقائع الدعوى فى أن الحكومة الفرنسة عقب إعلان الحرب سنة ومو ١‏ 
وتنيد الكثيرين من:أحعاب امحلات التجارية استصدرت مرسوما فى .ه سبتمير 
سنقوم و )2 و بمقتضاهقررتآ نهلا جوز تشاءحل تجارى (عءمعسصرمء ع4 0ده5) 
أو وسيعه [لا'بعد اسنتذان مدير الأقالم من أجل ذلك ردن من هذا 
المرسوم هو حماءة أححاب المحلات التجارءة فى أثناء الخدمة العسكرية أو الآسرء 
فلا يتهزالغير فرصة تغيهم من أجل خدمة للوطنى ينشئوا حلات تجارية تنافسهم 
وقد تقضى على أعبالحم . ولقد حدث أن قدم أحد الأنراد إلى المدير طلباً من أجل 


هه ة؟ -- 

فتح فندق (4اطناءس 110161) و لكن المدير رفض طلبة معللا ذلك بأن افتتاح 
الفندق .زد صعوبات الإدارة فى مراعاة الدعارة : ولا شك أن الباعث على الرفض 
هو رعاءة الصاح العام وحمابة الصحة العامة . وهو باعث لأيمكن أن يكون مصدره 
النية.السيئة لللدير م هو واضح . ومع ذلك فان محكمة القضاء الإدارى قررت 
إلغاء قرار المدير ‏ على أساس أنه مشبوب بعيب إساءة استعال السلطة » ذلك أن 
المدير انحرف بالقصدمن التشريع إلى اتجاه آخر , لآن قصد الشارع هو حاية 
أصحاب انحلات التجارية الجندين : ينما قصد المدير فى القرار الإدارى النى 
أصدره هو حماية الصحة و الآداب العامة. وهو قصد يختاف عن قصد الشمارع , والحق 
انه كان على المدئر أن يآذن بفتح الفندق » فان آوت اليه نساء سيئات الخلق » 

أمكنه عند ذاك أن يتخذ الاجراءات البوليسية المناسبة . 
وهذه القضية تحتم علينا أن تقول إن المقياس الذى يفرق بين إساءة إستعال 
السلطة والتفسير الخاطىء للقا نون هو على أساس أن إساءة السلطة تنجم عن أن 
قصد الادارة منالقرار حل البحث هوقصدمدى دف إلى خا لفة غرض الشارع من 
السلطة الى منحها للبوظف وألى على أساسها أصدر القرار . هذا المقياس ليس يجامع 
مانع ؛ والصحيح إذن هو القول بآن إساءة استعال السلطة يكن أن تمكون حالة 
من حالات تفسير القانون تفسيراً خاطتاً » و لكن التفسي ر الخاطىء ىإساءة استعهال 
السلطة ينصب على غرض الشارع من استعال السلطة التى أصدر الموظف القرار 
الإدارى تنفيذاً لما . يننا الخطأ فى حالة تفسير القانون تفسيرآ خاطتاً ,نصب عل 
موضوع هذه السلطة أو الشروط الت يحب أن تتحقق حتى كن مباشرة هذه الشسلطة. 
بحث القاض .فى قصد الشارع وقصد الادارة : مادامت إساءة استعال 
السلطة تتحقق حين| نستعمل الادارة السلطات الى خولما القانون إياها لتحقيق 
أغراض غير الى أرادها الشارع . لذلك يحب من أجل التعرف على وجود :إساءة 
إستعال السلطة فى قرار إدارى معين » أن نلجأ أولا إلى تفشير القانون أو القاعدة 
القانونية أيا كانت والتى على أساسها باشرت الادارة سلطتها فى إصدار القرار يحل 
الأزاع والهدف من هذا التفسير هو أن نتبين قصد الشارع ٠‏ و ليس هذا البحث 
سبل الا لان النصوص لاتبين دامأ عن القصد النى .هدف إليه الشازع من 
داكا كا أن الأعمال التحضيرنة قد لانجد فيها العون الذى ترتجيه » ومع ذلك 


وب 
فعلى القاضى أن يقوم بهذا التفسير » وهذه مبمة يعرفبا القضاة لآنها من صهم عملوم . 
ولكن القاضى من أجل أن يقول «وجود إساءة إستعال السلطة » لا ببحث فقط 
يا سبق أن قانا ‏ عن قصد القنارع » و لكن عليه أن يبحث أيضاً عن قصد 
الإدارة من القرار الإدارى الذى أصدرته . وهذا أ ليس باليسير دواما » لآن 
الادارة حين تصدر قراراً إدارياً لاتذكر الآسباب الى دعتها إلى إتخاذ هذا القرار. 
والحق أن الإدارة لاتبين أسباب قرازاتها الإدارية إلا إذا أمرها الشارع صراحة 
بذلك » وهذا أمرجد نادرء وحتى إذا سيبت الادارة قراراتها » فلا يوجد ضمان ‏ 
يؤيد صدق ما قدمت من أسباب ٠‏ لآن الأدارة ليست كالقضاء » معنى أن القاضى 
حينا يصدر حكا ويسيبه » فن المفروض أنه يعتقد حقيقة فى صحة الأسباب الى 
أوردها ء لآن تعليمه القانوتى حتم عليه هذا ولآن ضميره القانوق ينهاه عن أن يظهر 
غير مايبطن » وهذه مسائل قد لاتتحقق فى الادارة ى بعض الأحيان . لذلك ليس 
بغريب أن تقول إن القاضى ‏ وهو يبحت عن قصد الإدارة من القرار الادارى 
وهل يتفق هذا القصد مع ما أراده الشارع. يباشر مهمة شاقة وعرة المسالك . 
وهو حيناً يتعرف على هذا القصد من نص القرار الإدارى ذاته » ولكن مثلهذا 
التعرف يقنع فى النادر القليل » وحيناً أخرى يتعرف القاض على قصد الادارة من 
دراسة الوقائع الى سبقت إصدار القرار . ولا يضاح هذه الحالة:ذ كر قضيةعرضت 
على مجاس الدولة الفرنسى ء ومؤدى وقائع الدعوى أن 5 النقل قدمت طلا 
العمدة طالية مثه أن تأذن لما بإستغلال سيارات تا كنى > فى المدينة »و لكن 
العمدة ‏ وهو لك قانوناً تحديد غدد السيارات اللازمة لمديته ‏ رفض طلب 
الشركة بدعؤى أن عدد سيارات التا كبى بالمدينة هوكاف . و لكن مجلس الدولة 
حك بإلغاء هذا القرار الإدارى » إذ ثيت له من الوقائع أنه قد سق صدور" هذا 
القرار اجتاع من أكحاب الناكسيات بالمديئة عند العمدة وفيه طلبوا منه ألا يأذن 
الشركة باستعلال سياراتها لآن هذا يؤثر على مكاسهم »وأن العمذة أرادمنقرارههذا 
حمابتهم » ول برفض إعطاء الإذن الشركة بسبب كثرة السيارات كا أدعى فى قراره . 
وبكلمة أخرى اعتيرت امحكة القرار الصادر من العمدة معييا بإساءة استعال 
السلطة . لآن الدافع إليه ليس حابة حركة المرور بالمديئة » وهو الدافع النى 


لاو - 
أراده الشمارع حينم| خوله السلطة الى تسمح له بإصدار القرار الإدارى فى هذا () 
الشان . وبعد فقد ينبين القاضى القصد من محرد اختفائه ٠‏ و لبيان هذا نضرب 
بعض الأامثلة المستفادة من أحكام >كة القضاء الإدارى الفرنى » ومن ذلك 
أنه حدف أن طلب صاحيا محلين للشرويات عناسبة ول لحل الأعياد 2 
من عمدة البلد أن يسمح لها بفتح حلاتهما بعد الساعة المقررة قانونالمزاولة الجبل 
قيبما » فأجاب العمدة أأحدهما إلى طلبه ورفض طلب الثانى . وعند دراسة ! 
للدعوى لم تتبين علة حقيقية تبرر الرفض الذى حصل تجاه الطلب الثاق » لذلك 
حكك بإلغاء القرارء إذ لم تجد ميررآ له إلا عداوة العمدةلصاحبه . وحكت 
أيضا بالغاء القرار الأول لانه لم يصدر إلا لحاباة صديق » والقراران على هذا 
النوع معيبان بإساءة استعال السلطة . لآن الادارة هدفت من وراتهما إلى 
تحقيق غاءة غير التى أراد الشارع ٠‏ وق قضية مر حلاف أن حلت الإدارة 
لاضيا لرئاسة محكمة استثنافية حل رئيسها الأصل الذى ادعت الإدارة أنه كلف 
عبمة معينة . ٠‏ مع أن الإدارة لم تعين له فعلا هذه المبمة » ومن ثم ركه بغير عيل » 
ثم إن الحكة تيت أنه لا توجد أبة عقبة تمع الإدارة من تعيين المبمة الى 
امح زو الاي لذو ٠‏ لذلك حكنت بإلغاء القرارين إذ هدفا إلى 
حقيق أغراض لاعلاقة لما بمصلحة المرفق العام أى القضاء » وهذا يعنى أنهما رميا 
إن تحقيق غاة غير أت أرادها الشارع 00 
وهذا كله يؤدى بنا إلى أن ننساءل عن الكيفية الى ما مكن أن يتعرف مجلس 
لدولة على الظروف التى سبقت أو عاصرت القرار الإدارى » والتى أدت إلى جعله 
معيبا بإساءة استعال السلطة ؟ الجواب على هذا السؤال يتحصر فى القول بأنه على 
المدعى الذى ينسب فى دعواه للادارة أتها بالقرار الذنى أصدرته أساءت استععال 
لطبا أن يقدم الدليل على دعواه هذه , كأن يقدم محاضر رسمية يستفاد منبا 
ما يويد أن القراز مقنوب. انر اف السلطة ومكن أن يقدم غير ذلك من 
المستندات بل قد يستعين فى تأبيد دعواه مما نشرته الصحف ف هذا الشأن كا مكن 
أن يبت مابدعيه بشبادة الشبود ؛ و بديبى أن محكة القضاء الإدارى كنبا من 
جبتها أن تأ بإجراء تحقتيق للتأكد من مة ما“ندعيه الطاعن فى القراز . 


() حكم » مجلس الدولة الفرنسى »* صادر 1958/5/٠١‏ 
(9) راجع 2 حكم مجلس الدولة الفرنسى . صادر قى 1955/١1/١5‏ 


---- 
رقابة القضاء غلى القرارات المعيبة بسبب اساءة استعمال السلطة 
يؤدى الى رقاشه على قرارات الادارة الصادرة بناء عل سلطتها التقديرية : 
ولبيان هذا نقول أن الإدارة إما أن تباشر سلطاتها بناء على اختصاص مقيد 
116 ععصع كم سسو0) - و لقد سبق وشرحنا فى الكتاب الآول المقصود .هذا 
الاصطلاح ‏ وه إذا فعلت ذلك لايكون هناك مجال للكلام عن رقابة القضاء 
بسبب إساءة استعال السلطة » لآن الحال لا خاو من أمبن : إذ هى إما أن تكون 
قد أصدرت قراراً موضوعه يخالف ذلك الذى أعس به الشارع : وهنا لا يكون 
هناك جال الحديث عن قرار إدارى معيب بإساءة استعال السلطة » إذ القوار هنا 
معيب خا لفته للقا نون . وإما أن تكون الإدارة قد أصدرت قرارأ يأمر به القا نون 
ومن ثم يكون القرار شرعيا ولا أهمية بعد للبواعث الى أدت بالإدارة إلى إصدار 
هذا القرار : مادام القانون لاييّرك للادارة حرية الاختيار » إذ يفرض علا أن 
تصدر القرار حسب الوضع الذى صدر به . ولكن قد لاتصدر الإدارة القراد 
بناء على اختصاص مقيد . وإنما بناء على سلطتها أو اختصاصها التقديرية 
( عتتمسصممقفىونل .2 ) : 
وهنا إذا نحن لم نيحر رقابة هذه القرارات بواسطة القضاء بسبب إساءة استعال 
السلطة فلن يكون يجال لالغاء هذه القرارات بوساطة القضاء.: ولببان.هذا .يضرب 
«فالين 20 » المثال الى : فيقول إن قانون البلديات يحيز.حل الجلس البلدى 
بعرسوم يصدر من مجلس الوزراء » ولكن القانون لايبين الأسباب التى من أجلبا . 
يقرر مجلس الوزراء حل هذا اجاس » ومعنى هذا أن تقدير الظروف التى من أجلها 
يقرر يلس الوزراء حل مجلس بلذى أمى بدخل فى نطاق سلطته التقديرية . ومن ثم 
إذا كانت نظرءة بطلان القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة لاوجو لما ؛ لكان 
فى إمكان محكة القضاء الإدارى إلغاء قرار مجلس الوزراء بحل مجلس 
بلدى حتى ولوكان هذا القرار #كمياً أى لابمت للبصاحة العامة بصلة أو نسب ء 
وهذاكله يؤدى إلى القول بأنه بوساطة النظرية القائلة بأن القضاء أن يلنىالقرارات 
الادادية » ولوكانت قد صدرت بناء على ساطة الادارة التقدير.ة مادامت معيبة 
بإساءة إستعهال السلطة ء .هذه الواسطة تزداد ولا شكرقابةالقضاءع أعبال الادارة» 


)١(‏ راجع ء فالين ٠‏ الرقابة القضائيةعلى أعمال الادارة » ص ١8٠:‏ وما بعدها 


وو؟ ب 

الآمر الذى بؤدى إلى تحقيق حمابة أو فى لحقوق الأفراد وحرباتهم 9 
عبب اساءة استعمال السدلطة والتعويض : لقد رأينا فما سبق أن القرار 
الادارى المشوب بإساءة إستعال السلطة إنما غدا معيباً لآن الإدارة قصدت عبد 
أن حقو من واوا إسلارة علوم عاد الذنى هدف إليه الشارع » وكثيراً ما يكون 
هذا الغرض متعارضاً مع الصالح العام » لذلك ليس بعسير أن نفبم أنه كلا ألغت 
المحكمة قراراً إدارياً بسبب تحاوز السلطة . كليا كان من السبل المطالبة بالتعويض 


عن الآضرار الى تيمت عن هذا القرار للطاعن فيه , إذ أن تعمد الإدارة تحقيق 
غرض غير مشروع » كثيراً مايكون خطئًا ج ,! ٠‏ بجحعل من اليسير على من أصيب 
بضرر منه أن يحظى من القضاء بحم يعوضه عن اللأضرار الى سييها هذا الخلا 
لذلك نفهم السبب فى أن الطاعن فى قرار إدارى بسبب تحاوز السلطة يفضل أنييق 
طعنه على إساءة استعال السلطة . : 

هل يجوز تلحكمة ان تقذضى من تلقاء نفسها (عع1'0111) بآن القرار 
معيب باساءة استعمال السلطة : كان الرأى فما مضى يذهب إلى أنه لايحوز 
الحكمة أن تقضى بأن القرار الادارى معيب يسبب اتحراق السلطة إلا إذا طلب 
المدعى صراحة الحم بإ لغاء القرارلانه مشوب بهذا العيب. و لكن منالفقباء الحدثين 
كالاستاذ فالين » من بذهب إلى أن الحكمة إذ تبينت من تحقيق أجرته ان القرار 
الادارى مشوب بإساءة استعال السلظة » فانه يمكنها ان تقضى بإلغائه بناء علىهذا 
الست من أسبات البطلان ٠‏ فهو قرز أن قضاء خلس الدؤلةاق أحكافه الخيرة 
يؤكد رأيه هذا (0 . 

وتم الحديث عن هذا السبب الرابع من أسباب إلغاء القرار الادارى بالقول 
بأنه بالنظر للآن إساءة استعال السلطة تكون عيباً خفياً يصيب القرار الاذارى » 
إذ أن امخالفة فيه ناششئة عن أن الادارة عارضت بالقرار روح القانون ءلذلك أسماه 
البعض بعيب مخالفة روح القانون . 
بعض أحكام مجلس الدولة المصرى الخاصة بعيب اساءةاستعمال السلطة + 

(0) حم أن إساءة استعال السلظة تقع إذاكان غرض. مصدر القرار من 


١889 المرجع السالف الذكر ء ص‎ ٠ راجع فالين‎ )١( 


لذادوو# د 
إصدار غير الغرض الذى قصد القانون تحقبقه . ولا مشاحة أن الرئيس الادارى, 
إذا ما أصدر قراره عن هوى متشمكبا فنة ستيل المصلحة العامة كان قراره مثونا 
بسوء استعال السلطة . ( حك صادر فى .م١ 140.١‏ » قضية مم » س مم » 
هوءص 4و١ا).‏ 

(0) وحك كذلك يان عيب التعسيف فى إستعال السلطة يسوغ غ إلغاء أى قرار 
إدارى مهماكانت صفته وسواء أكان من الاطلاقات أم من غيرها ٠‏ وتطبيقاً عل 
ذلك قضى بأنه لا اعتداد بما تتحدى به الحكومة من أن منج الترخيص لبيع 
المشرو بات الروحية أو رفضه عملا بالمادة ١‏ من القانون رقم مم لسئة ١44١‏ 
من إطلاقات الادارة التى تترخص فى تقديرها بلا معقب عليبا من محكمة القضاء 
الادارى مادام المدعى يستند فى طلب إلغاء القرار يشأن عدم الترخيص له إلى أنه 
مشوب بسوء إستعال السلطة . حك صادر فى بب-م-1ه»١ ٠‏ قضية مم. س و 
عه تصن 151 

(م) وقضى كذلك بان تجرد صلة المصاهرة بين المطعون فى ترقيته و بين وكيل 
الوزارة لا ينبض وحده دليلا كافياً على أن القرار قد انحرف عن الجادة وصدر 
بباعث من امحاباة دون ابتغاء وجه المصلحة العامة » إذ قد يكون الموظف فى ذاته 
أهلا لترقبة يحدارته واستحقاقه فلا جوز أن يساء تأويل علاقته بالرئيس الإدارى 
ددون مبرر »كا لا يحوز أن يكون من شأن .هذه العلاقة أن تجنى على ذوى القرى 
والاصبار بدون وجه حق إذا توافرت فهم شروط الرقية ومقومات الاختيار 
والأفضلية » فلا مندوحة إذن من تقديم الدليل المقنع بأن الصلة المذكورة كانت 
فى العامل المرجح فى الإختيار . ( حك صادر فى 1401/4/05 » قضية >5١‏ 
لسنة وم مء ص بن.و ). 
ثالثا - الأصل أن رفع دعوى الإلغاء لاتوقف تنفيذ القرار الإدارى 

أنتهيئا فما سبق من الحديث على شروط قبول دعوى الإلغاء ٠»‏ وكذلك اتتبينا 
من الكلام عن أسباب البطلان ‏ والآن تريد أن تتحدث عن موضوع ثالث » 
وهو أثر رفع دعوى الإلغاء على تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه . و نبادر فنقول 
إن قانون بحلس الدولة المصرى قد قرر حك هذه المسألة فى مادته العاشرة» إذ ذكر 


تت تلكا -_- 

أنه د لايترتب على رفع الطلب إلى حكة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار المطاوب 
الغاءه . . . » والحق أن هذا النتص يقرر حكا بدهيأ ٠‏ إذ لو قلنا إن الطعن فى أى 
قرا إدارى أمام القضاء بدعوى أنه معيب :يسيب تجاوز السلطة من شأنه أن 
يوقف تلفيذه » لكان هذا معناه السماح للآفراد بتعطيل تنفيذ القرارات الإدارية 
سب و لعير سيت » الاامل الدئن يؤدى إلى .شل نشاط الإدارة والاضرار بالمصلحة 
العامة تبعاً لذلك . 

وقف التنفيذ : ومع ذلك فإن الشارع استثنى من هذا الحم » حالة ما إذا 
كان تنفيذ .القرار الإدارى المطعون فيه . من شأته أن يؤدى إلى نتائج يتعذر 
إصلاحبا » ومن ثم إذا صدر بعد مدة حكم بإلغاء هذا القرار » فإن هذا الحم 0 
برقع ما سبق وأحدثه القرار من أضرار » لذلك نصت الادة العاشرة السالفة 
الذكر فى فقرتها الثانية على « أنه يحوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الآمر مؤقناً 
إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى أو رأت الحكة أن تتائح التنفيذ قد يتعذر تداركها » 
وبحدد رئيس الدائرة الختصة بنظز الموضوع جلسة لنظر الطلب يعلن بها الخضوم 
قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل ٠‏ ويحوز تقصير هذا الميعاد فى حالة 
الضرورة القصوى . ولدائرة عند الافتضاء نظراً لأاهمية التزاع أن تأمر بإحالة 
الفصل فى الطلب إلى دوائر الحكمة جتمعة , . 

ومعنى هذا أنه يحوز لصاحب المصلحة أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى 
فى صحيفة دعواه الحم بإيقاف تنفيذ أمر إدارى . إذا كان تنفيذه يترتب عليه 
تتائج 5 إصلاحها فما لو صدر الحكم فى موضوع الدعوى 0 طالب 
عاق الحفيد ١‏ وإذا حكيت الحكمة بإيقاف التنفيذ » فالحكم حدث أثره ح, 
الفصل فى موضوع الدعوى 2 فإذا قررت المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه فبها » 
وَإنْ حكة :رفض طلب الإلغاء » جاز للإدارة أن تباشر تنفيذ الآمر النى كاقس 
الحكة قد يقت وقضحا يارقاف تيده ومن اللامكلة الى تقتضى ى لخم بإيقاف 
تنفيذ الآمر الإدارى قبل الفصل فى موضوع دعوى الإلغاء أن تصدر الإدارة 
قراراً بهدم منزل مملوك لأحد الأفراد بدعوى أنه اأبل للسقوطا » فيبادر من وجا 
إليه الأمر رفع دعوى أمام محكة القضاء الإدارى يطلب فها إلغاء هذا اللآمر 
بدعوى أنه مشوب بعيب انراف السلطة إذ الإدارة أصدرته » لا لآن المزل هو 


اما # د 
فعلا معرض للسقوط . ولكن لآن الآمر بالهدم يدف إلى النكاية به لعداوة ينه 
وبين الموظف الذى أصدره ٠‏ ويطلب فى نفس عويفة الدعى الك بوقف تنفيذ 
القرار بالهدم . لآن تنفيذه. فضلا عن أنه يؤدى إلى نتائح لا مكن بعد ذلك 
إصلاحبا » يحعل الحم بإلغاء القرار بعد حدوث الهدم غير ذى موضوع . 

ويلاحظ : كا سبق أن قلنا » إن قانون سنئة ١4‏ كان يعطى اختصاص الحكم : 
بإيقاف الانفيذ لرئيس مجلس الدولة , و لكن التشريع الذى صدر فى عهد حكومة 
الوفن اللأخيرة نقل هذا:الاختصاص فعله لدائرة من دوائر الحكمة » .بل وأجاز 
للدائرة التى تنظر الدعوى أن تقرر بسبب أهمية النزاع أن تحيله إلى دوائر احكمة 
مجتمعة ى تفصل فيه » وعنى رئيس الداترة التى ترفع إليه الدعوى بطلب إبقاف 
تنفيذ قرار إدارى معين أن يعين جلسة انظر الطلب » وعليه أن يعلن تاريخ هذه 
الجلسة إلى جهة الإدارة التى نخاعمها الطاعن قبل تاريخ الجلسة بثلانة أيام على 
الأقل » بل وله تقصير هذا المعاد عند الاقتضاء . 

شروط طلب ايقاف التنفية : برىالقضاءالفر نس ى أنه من أجل الك بايقاف 
تنفيذ قرار إدارى لابد وأن تتوافر شروط ثلاثة : (أولها ) أن يطليه رافع 
الدعوى صراحة ؛ و ( ثانيبا ) أن يترتب حقيقة على تنفيذ القرار الإدارى أضرار 
لمكن تلافيها . و ( ثالهًا ) أن يكون طلب إيقاف التنفيذ مبنياً على أسباب جدية . 

المدلول الحقيقى للحكم بايقاف التنفيذ : إن الحم بايقاف الانفيذ لاعلاقة 
له. بموضوع الدعوى الآصل » ان أصل النزاع ٠.‏ فليس يعنى قضاء 
ا حكمة بإيقاف التنفيذ أنها ستحك بااخاء القرار الإدارى المطون فيه بدعوى الإلغاء» 
ولكن كل ما يعنيه هذا الحكم هو أن الطعن له أساس جدى ء كذاك إذا حكمت 
امحكمة برفض طلب إيقاف التنفيذ . فان هذا لايعنى أبدا أنها ستحك فى الموضوع 
بعد ذلك برفض طلب الإلغاء . إذ قد يكون القضاء قد حك برفض طلب إيقاف 
التنفيذ , لأآنه تبين أن الانفيذ تترتب عليه نتائح يمكن إصلاحباء واذلك لا حل 
لايقافه فوراً وقبل الفصل فى موضوع الدعوى . 

التنفيذ بعد رفع دعوى الالغاءيكوزعلى مسئوليةالادارة : وإذا تركنا 
طلب إيقاف التنفيذ كى نعود مرة أخرى إلى القاعدة القائلة بأن رفع دعوى 
الإلغاء لابوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه » فاتما كى تقول إن الادارة 


سس و لت 

- إذا باشرتتنفيذ قرار إدارى طعن فيه بسب بتجاوز السلطة «دعوى الالغاء » فهى 
تباشر هذا التنفيذ علىمسئوليتها ٠‏ معنى أنه إذا حك لصالح الطاعن » وكان قدترتب 
على التنفيذ ضر ء فان امحسكمة لها أن تح للطاعن بتعويض هذا الضرر إذا طلب 
المدعى ذلك . ولقد قيل إنه من حق الإدارة أن تقوم بتنفيذ قراراتها الإدارية 
دغم دفع دعوى الإلغاء : إلا أنها تسىء استعال حقبا بمبادرتها يتنفيذ قراد تع 
أنه غير شرعى . ولكن من الفقباء )١(«‏ الفر نسيين من برى فى هذا الكلام سفسطة 

لا تعمد للتحليل العميق » ذلك أن الإدارة تتجاوز حقبا فى اللحظة التى تصدر فبها 
أذ غير شري © ومن بات أول فى تتجاوز هيا إذا عامت بأ كر من .هذا 
فنفذت هذا القرار غير الشرعى . ومن ثم إذا كان القانون يجيز للإدارة تنفيذ 
قراراتها الإدارية غير الشرعية رغم الطعن فم .ذعوى الإلغاء » فليس معنى هذا 
الجواز أن تنفيذها لمثلهذا القرار هو حق منحقوقبا. وإتما التفسير الحقيق لجواز 
التنفيذ فى هذه الظروف ٠‏ هو أن الطعن بدعوى الإلغاء فى القرار الإدارى المعيب 
لا يعتبره الشارع بذاته حائلا قانو نيا بمنع التنفيذ . 


ا - تدخل الغير فى دعوى تنظرها حكمة القضاء الإدارى 


جواز التدخل : يجوز للغير؛ء أى غير أطراف |ادعوى . أن يتدخل فى 
الخصومة المرفوعة إلى القضاء الإدارى » معنى أنه يجوز لهذا الغير أن يشتّرك فى 
لاغ المطروح أمام:القضاء . ى يويد أو شحض ماجاء فى عريضة الدوى أو طرا 
أثناء نظرها بوساطة احكمة . ولكن من البدهى أن جواز تدخل الغير مرهون 
بأن تكون له مصلحة فى هذا التدخل » ومدلول المصلحة هنا هو ماسبق وش رحناه 
تفصيلا عند دراستنا لهذا الشرط فوا سبق . وعلة السماح بتدخل الغير فى الدعوى 
هو بمكين امحسكمة من ماع كافة البيانات المتعلقة بالدعوى حتّى تفصل فيا بحم 
صحيح . فضلا عن جاءة مصلحة المتدخل . و نلاحظ أنه فى فرنسا #كتر تدخل 
الجمعيات والنقابات فى خلال نظر القضاء لدعاوى الإلغاء بسبب تحاوز الساطة » بل 
إن مجلس الدولة الفرنمى قبل التدخل فى دعوى إلغاء كان ينظرها من تقابة سبق 


)١(‏ رائجع > قالين ,. الرقابة القضائية على الادارة'» :ض 1١860‏ .وما :بعدها 


هه 101 -_- 
وأن حلت(" فى خلال نظر هذه الدعوى » ولكن من الناحية الأخرى لم تسمح 
محكمة القضاء الإدارى الفر نسى للبوظفالمطعون فى قرارة بوساطة دعوى الإلغاء . 
ن يتدخل فى الدعوى بصفته الشخصية » ذلك أن الموظف لم يصدر القرار محل 
البحث بصفته الشخصية . كا أنه لم يصدره وهو يدير شئونه الخاصة . ومن ثم 
ليست له مصلحة شخصية فى التدخل فى الخصومة () . 
قانون المرافعات المصرى وتنظيم تدخل الغير فى الدعوى )) : هذ! ٠‏ 
وتنبع بشأن تدخل الغير فى الخصومة أمام مكمة القضاء الإدارى القواعد 
المنصوص عاما فى قانون المرافعات المضرى . لآن قانون مجلس الدولة أحال عايها 
فها أحال » وذلك بئاء على المادة الحادية عشرة من قانون مجلس الدولة وهى تنص 
على أنه د فها عدا ما هو منصوص عليه فى المواد التالية تسرى فى شأن الإجراءات 
الى تتبع أعام حكمة القضاء الإدازئ. القواعد المقردة فى قانون المرافغات لنواة 
المدنية والتجارية » ولقد نظم قانون المرافعات المدنية التدخل فى الخصومة فى 
المواد ‏ مه؛ ‏ - وما بعدها . ودراسة هذه المواد تبين على أن هناك نوعين من 
التدخل : ذلك أن تدخل الغير أى الخصم الثالث » إما أن يكون بإختياره أى من 
تلقاء نفسه » ويسمى هذا النوع من التدخل بالتدخل الاختبارى صفخمعتمعنه1) 
عكنة4ه10ه") و إما أن يكون التدخل بئاء على طلب أحد طرف الخصومة أو بناءعلى 
طلبالحكمة. و يسمىهذا النوعالثانىيا لتدخل الاجبارى(266هة «مناس صعفه1). 
ولقد نصت المادة ‏ #م#ه؟ ‏ من قانون المرافعات على التدخل الاختيارى 
فذكرت أنه د يجوز لكل ذى مصلخة أن يتدخل فق الدعوى منضماً ا الخصوم 
أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ء . ويستفاد من هذا النص أن هناك 
نوعين من التدخل الاختيارى : أولما ما يسمى بالتدخل الانضماى » وهنا دف 
المتدخل من تدخله امحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أ<د الخصوم فى الدعوى 
وثانيهما التدخل الخصاى . وهنا يتدخل الغير بقصد المطالبة بحق انفسه ‏ فهو 
بخاصم المدعى والمدعى عليه وبدعى انفسه حقّاً يطلب من امحكمة أن تقضى له به 
فى مواجبة الخصمين على السواء . ويلاحظ أن القانون يستازم من أجل قبول 
2 مجلس الدولة الفر نسى » صادر فى ١955/11/55‏ 


(؟) راجع ء حكم مجلس الدولة الفرنسى ء صادر فى ١958/5/97‏ 
(؟) راجع ٠‏ الاستاذ عبد المنعم الشر قاوى » شرح قانون المراقفعات » ص //ا#اوما بعدها 


لداوء# د 

تدخل الخصم الثالث أن' تتكون له مصلحة فى التدخل . 

وتتحقق المصلحة فى التدخل إنضناماً إذا كان المتدخل مهدف من إنضمامه إلى 
1 الخصوم فى الدعوى والدفاع عرر# حق هذا الخصم » المحافظة على حق 
ذاق له قبل الخصم الذنى يتدخل لمعاو نته . ومن ثم تمكون مصلحة المتدخل محققة » 
إذا كان له قبل الخصم الذى يتدخل فى الدعوى للانضمام اليه حق يتأثر 
بالحكم فى الدعوى المرفوعة . أما النوع الثانى من التدخل الإختيارى فهو التدخل 
الخصاى و يشترط لقبوله : أن يدعى المتدخل انفسه حقاً » ومنثم يشترطون فى 
قانون المرافعات لقبول تدخله أن تنوافر لديهكل شروط قبوله الدعوى؛: أى أن 
تكون له مصلحة قانو نبة حالة وقامة ٠‏ ولقد قضت محكة النقض والإبرام المصرية 
بأن المصلحة امحتملة تيز التدخل أيضاً » كذلك بحب أن تكون المصلحة شخصية. 
ومباشرة . ولكن عليئا أن نفبم المقصود بالمصلحة فى دعوى الالغاء المعنى الذى, 
شرحناه فما سبق عن دراستنا لشروط قبول هذه الدعوى » كذلك يشترط لقبول 
التدخل خصاما أن يكون هناك إرتباطاً بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحك انفسه 
به وبين الدعوى الأصلية ؛ لآن هذا الارتباط هو المرر لقبول تدخله . والمحكة 
هى التى تقرر ما إذا كان هذا الارتباط مورجوداً أم لا . 

هذا وللتفرقة بين نوعى التدخل الاختيارى ‏ أى التدخل الانضمانى والتدخل 
الاختصاى ء أهمية عملية . تظهر فى أن المتدخل انضماما يقوم بالدور الذى يقوم 
به الخصم النى تدخل للانضما م إليه . وقد يكون هذا الخصم هو المدعى كا قد يكون 
هو المدعى عليه : أما فى التدخل خصاماً . فان التدخل يدعى حقاً لنفسه ٠‏ لذلك 
هو يقوم بدور المدعى »كذ اك نلاحظ أنه فى التدخل 0 يقدم المتدخ ل طلبات 
تختلف عن طلبات الخصوم وقد تنكون معارضة لما . لكن فى التدخل إنضماما نجد 
المتدخل ينضم إلى الخصم المنضم اليه فى طلباته و يقدم دفاعه على أساس تأييدطلبات 
هذا الخصم . وبعد فنلاحظ أنه إذا ترك المدعى الخضومة أو تصالح مع المدعى عليه » 


فبدهى أن يترتب على ذلك ا نتهاء التدخل الانضماى . ولكن التدخل خصاماً ببق : 


قائماً ؛ ومن ثم بجحب على الحكمة أن تتفصل فوطلبات المتدخل قبولا أو رفضاً ٠‏ ومع 
ذلك فان بطلان الخصومة الأصلية يؤدى إلى سقوط التدخل سواء كن تدخلا 


ع ٠‏ - مجلس الدولة 


0 


عردو ور عو مد اننا 


داو د 

بالانضمام أو بالاختصام . وأخيرأ ان المتدخل خصاماً له ؛ إذا ما رفضت المحكمة 
طلباته أن يلجأ عند ذاك إلى طرق الطعن العادية وغين العادءة . أما المتدخل ا نضماما 
ادن لداذك : 1 

هذا ويتم التدخل . إما بصحيفة دعوى تعلن الخصوم قبل بوم الجلسة ٠‏ وإما 
بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى مواجهة الخصوم و يدبت فى صر هذه الجلسة » على 
أنه يحب أن يقدم طلب التدخل قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى الأصلية .وهذا 
تطبيقاً لح المادة ‏ غ0١‏ من قانون المرافعات » وعلى ا محكة أن تفصل فى 
فى المنازعات المتعلقة بقبول التدخل على وجه السرعة . 

وتنص المادة ‏ وهو - من قانون المرافعات على انه د لايترتب على التدخل 
إدجاء الحم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة الحم فيباء وأن الحكمة تحك فى 
موضوع طلبات التدخل مع الدعوى الآصليةكليا أمكن ذلك وإلا استبقت طلب 
التدخل للحك فيه بعد تحقيقه » . والمفبوم من هذه المادة أنها تكلم عن التدخل 
الخصاى . أما التدخل الا تضمانى ء فان المتدخل يقبل السير فى الخصومة بالحالة التى 
تكون علبها عند تدخلهء ثم إن المكم فى الطلب الآصلى 0 الحكم فى طلب 
المتدخل انضماما لآن طلبه لا يعدو أن يكون تأبيداً لما يطلبه أحد الخصوم . 

. التدخل. الجبرى : هذا الذى ذ كرناه فما سبق يتعلق بالتدخل الاختيارى » 
ولكن بوجد النوع الثانى من التدخل أيضاً . وهو التدخل الجبرى 5ه »وذه) . 
(عوناة0 وعقتضا ويكاف شخ صآخر خارج الخصومة بالدخول فيباء وهو هدف إما 
إلى الح م على هذا الشخص بنفس الطلبات التى رفعت بها الدعوى أو 5 نوجه 
ا فى الخصومة » أن يكون الحكم 
الصادر فى الدعوى حجة عليه » فلا مكنه ا 
مائلا فيبا بشخصه أو لم يكن طرذا فيبا » وأخيراً قد يكون القصد من اختتصام الغير 
أى التدخل الجبرى إإزامه بتقدم مسآئد نحت يده . 

وإختصام الغير فى قانونالمرافعات عن طريق التدخل الجبرى ؛ إما أن يكون بناء 
عل طلمة:أبحد طرق الخصومة الاصليين وإما بناء عل طلب المسكنة: 

أما الحالة الآولى فقد تكلمت عنها المادة (ع4١)‏ فذكرت أن د للخصم أن يدخل 
فى الدعؤى من كان يصح اختصامه فيبا عند رفعبا » و يشترطون فى قانون المرافعات 


اه ل 

لجواز اختصام الغيرشرطين : أولما :هو أن تتوافر الشروط العامة لقبول الدعوى » 
أى دان سكول اك مصاحة قانونية وحالة وشخصية فى توجيه الدعوى إلى 
احص قلي قار ع الحصوية زا و نافيا بأن يكن مالك ايا يق 
الدعوى الأصلية والطلب الذى وجه إلى الشخص الثالث الخارج عن الخصومة» 
وبوجد هذا الارتباط إذا وجدت وحدة وسيب الخصومة أو موضوعبا أوخصومبا. 
هذا وامحكمة إذا ماتم إدخال الشخص الثالك فى الخصومة تفصل فى موضوعين 
مرتبطين لأنهها يكونان خصومة واحدة » وبراعى فى اختصام الغير الاجراءات 
المعتادة فى التكليف بالحضور . 

وإما أن يكون اختصام الغير عن طريق المحكمة ذاتها » ولقد نصت على ذلك 
المادة )١44(‏ من قانون المرافعات فقررتأن « لللحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأ 
بإدخال : من كان مختصما فىالدعوى بىى -لة سابقة » من تر بطه بأحد الخصوم رابطة 
تضام نأو حك أو التذام لايقبلالتجرئة , أو الوارث مع المدعى أو المدعى عليه أو 

الريك على الشبوع لأى منهما إذاكانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها 

لس سيت لائل 
جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم .. 

ويلاحظ أنه إذا أمرت المحكمة 4 تنظرها: . .فان 
الملدة  ١44‏ - تقضى بضرورة تأجيل الدعوى إلى موعد يسمح بإعلان من 
راد إدخاله فى الدعؤى وكذلك حى يتمكن من تحضير طلباته ودفاعه ٠‏ ويحب 
كذلك مراعاة المادة   *7«‏ من قانون المرافعات وهى أل تتكلم عن مواعيد 
التكليف بالحضور , وعلى الحكمة آن تعين الخصم الذى يقوم بإعلان الغير الختصم . 

ولعله من المفيد. عناسبة الكلام عن التدخل فى الخصومة أن نشير إلى ماقررته" 
اناده 5-5و ١‏ من قانون المرافءات وهى تيز للحكمة أن كلف قل الكتاب 
بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم ىق العو الى أى شخص ‏ ثرى ل 
مصلحة العدالة تقضى بأن يكون على عل بها ٠‏ والغرض من هذا النص هو أن تبح 
احسكمة لهذا الشخص الفرصة للدفاع عن مصالحه . 

بينا فما سبق موجزاً عن الأحكام التى وردت فى-قانون المرافعات عن قواعد 
التدخل فى المخصومة » نظرا لآن المادة 10 7 هن كا ون مجلس الدولة. تحيل 
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يا قلنا ‏ على قانون المرافعاتكى تبح قواعده فى شأن الاجراءات الى تباثشس 
أمام محكمة القضاء الإدارى فما عدا ماهو منصوص عليه فى قانون مجلس الدولة من 
اجراءات » ومن ثم تقول إن قواعد التدخل التى قررناها فما سبق تراعى أمام 
محكمة القضاء الإدارى فى <دود ماله من اختصاصات . 


خامسا -آثارالحكم , وجزاء عدم تنفيذه . وطرق الطعن فيه 
بق أن نتكلم عن هذه المسائل الثلاث حتى ننتهى من الحديث عنو لاب ةالإلغاء» 
وفما بلى سنش رحبا على التوالى: 

١‏ (0) آثار الحكم بالالغاء : إذا قضت الحكمة بالغاء القرار الادارى الذى 
رفعت عنه دعوى الإلغاء بسيب تجاوز السلطة ء فان هذا الحم حتج بدعلى الكافة 
ولضن تغط حد من حدر امه الحك . ذلك أن معنى الحم بإلغاء اذاف أن 
هذا القرار باطل أأى ليس له وجود قانوق الام الذى لابحعل فى إمكان الادارة 
أن د 1 تج به طِنَد أى فردء ومن ثم تفيد دعوى الإلغاء التى رفعبا 
المدعى والذى حكمت الحكمة لصالحه فيبا كل فرد له مصلحة فى إبطال القرار 
الإدادى الذى حكم بإلغائه »ومن ثم لو فرضنا أن الدع وى كانت منصبة على طاب 
إلغاء لائحة بوليسية » وحكى القضاء بإلغائها » فعنى هذا اتتهاء الوجود القانوتى لهذه 
اللائحة أى زوالا » فلا يجوز العمل بنصوصها »ومن ثم لايصح أن تقدم الادارة 
من يخالف أحكامبا القضاء للح عليه بالعقوية المنصوص عليبا باللائحة » بل إن 
الدعاوى التى قدمت فعلز القضاء بسيب خا لفة البعض لاحكام اللائحة بح بأنتوقف 
فوراً ٠.‏ أما إذاكان قد حكم فى هذه الدعاوى بالجزاء المنصوص عليه فى اللانحة » 
وذلك قبل كم القضاء بإلغائها . فالحال لايخلو من أمىين : فأما أن يكون الحكرم 
قدحان قوة التىء احكوم به » وإما ألا يكرن كذلك . فاذا كان الممكم م بحز قوة 
الثىء المحسكوم فيه م قيمكن لمن صدر ض ده أن يطعن فيه ار اضيا 
القانون له حتى تك المحكمة بإلغاء العقوبة لأنبا صدرت بناء عل لاتحة باطلةقانوناً 
أما إذاكان الحكم النى صدر بالعقوبة ‏ ف المثال المتقدم ‏ بناء على اللانئحة 
لتى قضى القضاء بإ لغائها قد حاذ قوة الثىء احكوم فيه » فان هذا الحكم 1 
البعض فى فرذسا ‏ رغم بطلان اللائحة والحكم بإلغائها , بد للد 
ولا سبيل الطعن فيه : والواقع أن محكمة النتقض والإبرام الفرنسية لاتجين الطعن 


فمثل هذا الحكم َ ار رده بإلغاء اللانئحة ليس وأقعة جديدة 
ترر نقض الحكم الصادر تنفيذاً للائحة الملغاة )١(‏ . ومن ثم إذاكان الحكم قد صدر 
بالعزاية قلا » فانة يحوز: للإدارة أن تقضها من الحمكوم عَليهيها : 

ويترتب على أن حك القضاء بإلغاء القراد الإدارى » هو حك 2 به ضند 
لكانة .]هر لقا : إن افد عازه مترى أ عر ولق لقا لفون العاف 
من أى شخص آخر » أن تحكم .رفض الدعوى لانعدام موضوعبا . 

الحكم له آثر رجعى : و بعد فيجب أن تكد أن الحكم بالإلغاء يكون له أثر 
رجعى » معنى أن القرار الادارى انمححكوم بالغائه يعتبر كانه لم يكن » ومن ثم 
جميع الاجراءات التنفيذية التى ترتبت على القرار الملنى وال اتخذت قبل المكم 
بالغائه يحب على الادارة أن تسحيها » وعلى كل حال يكون للنضارين منها الحق فى 
. التعويض عما سبيته لمم هذه الاجراءات من أضرار . و بكلمة موجزة يترتب على 
الحكم بإلغاءالقرار الادارى . أن يغدو المحكوم لصالحه وكل ذى مصلحة فى القّسك 
بالمكم بالإلغاءفى نفس المركز الذى كان يحب أن بوجد فيه لو لم تكن الادارة قد 
اتخذت القرار الادارى الذى ألغته المحكمة . 

الالتزامات الايجابية والسلمبية : والحق أن الحكم بإلغاء قرار إدارى 
يرتب على الادارة التزاماتإيحا بية وأخرىسلبية ‏ أما الالتزامات الإيحابية فتقتضى 
من الادارة أن تتخذ جيع الاجراءات التى من شأنها أن تعيد الحالة إلى ماكانت 
عليبا قبل صدور القرار الإدارى الملغى » وأما الالتزامات السلبية فتستازم 
ضرورة إمتناع الإدارة عن أن تتخذ أى إجراء >كن أن يعتير تنفيذاً القرار 
الادارى الملغى . 

)١(‏ ولتضرب مثلا نوضح به قولنا إن الادارة ‏ بعد صدور الحم بإلغاء 
القراد الادارى ‏ مازمة بأن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة ى تعيد الحالة إلى 
ما كانت عليها قبل صدورالقرار الملى» فنقول إنه لو فصلت الادارة موظفا بغير وجه 
حق ‏ ثم طعن فىهذا القرار بدعوى الالغاء وقضت الحكمة له بطلبه » فليسواجب 
الادارة أن تعيده إلى وظيفته خسب , بل عليبا أن تضعه فى المركز الذىكان ,مكن 
أن يصل إليه لولم يقع قرار الفصل غير القانوى » هذا هر ماقرره لس الدولة 
الفرنى مرارا وما اتاتيعة عاك المنطقية للحكر بالالغاء . ومع ذلك يلاحظ 


)١(‏ داجع ء قالين » 2 القضائيةعلى الادارة ء ص ١95”‏ وما بعدها 


د ٠اآ#‏ د 

أن الأستاذ فالين» برى أن تنفيذ قضاء لس الدولة فى القضية السالفة الذكر قد 
تعتزضه صعوبات عملية جسيمة : ذلك أن الموظف المفصول لابد وأن غيره قد عين 
ل ال ل اد الموظف 
حتى ينزع من وظيفته ؟ وليست هذه هى الصعوية الوحيدة . إذ 1 ا 
بجلس الدولة أن يعاد اموت إلى وتليفته مع إلا كل امد أن كان يمكن أن 
بحصل عايها لو أنه لم يفصل ا 
أن الترقبات التى أجريت خلال مدة فصل الموظف أجريت دون أن يعمل حساباً 
له قيبا » والواقع أن القانون فى فرنسا كغيرها لا بحيز إلا إجراء عدد معين من 
الترقيات كل سئة . فإذا نحن - كا يقرر مجلس الدولة ‏ رقينا الموظاف المفصول 
إثر الحم له بإلغاء قرار فصله واعتبرنا الترقية ذات أثر رجعى » أى اعت ناها من 
الوقت الذى كان يحب أن يحصل علا فيه فما لو ل يكن قد فصل .. نكون قد زدنا 
عدد الترقبات عن الحد المنصوص عليه قانوتناً » وإذا أردنا ألا نزيد عدد الترقيات 
اختراماً لأحكام القانون , فلابد عند ذلك لانفيذ -ك مجلس الدولة أن نلغى قرار 
ترقية أحد الموظفينك برق الموظف المفصول مكانه » ومن ثم نكون قد جردنا 
هذا الموظف الاخير من مركز قانونى قد أصبح نهائياً ؛ فضلا عن أن اختيار 
الآدازة للتوظف الذى ستلتى ترقيته سيكون تحكنا ٠‏ إذ.ما.هو أساس الاختيار؟ 
لماذا تلنئ ترقية زيد وتترك عبرو . وكل هذا يبين الصعوبات العملية الى تواجهبا 
الادارة عند تنفيذ بع ضأحكام الإلغاء . لذلك نيحد الادارة تفض ل أن تعطى للبوظف 
علاواته التى يستحقها فيا لو لم يفصل ٠‏ ولو أدى هذا إلى زيادة عدد العلاوات التى 
ينص عاما القانون : عن أن تلنى علاوات لاحد الموظفين » وهى تفعل ذلك لآن 
مجلس الدولة لا يشسى فى حكه باعادة الموظف مع وضعه فى المذكز الذى كان مكن 
أن يصل إليه لولم يفصل ٠‏ أن يضيف احتياطاً وهو قوله ه مع ملاحظنة عدم 

الاضرار حقوق الآفرادد.(2) . 
(ب) وانضرب. مثالا آخر » يبين الصعوبات العملية الى تثرتب على بعض 
أحكام الالغاء , ومن أجل ذلك نفرض أن الادارة أصدرت قراراً حددت به أقدمية 


(1) وقى هذا يقول مجلس الدولة الفرنسى : حظذ 5]زه020 311155 05 نالعا عام ارهن“ 
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أحد الموظفين ؛ فرفع الموظف دعوى يطلب فيه إلغاء هذا القرار لآنه أغفل عند 
حسبان هذه الأقدمية سئوات قضاها فى الخدمة مع أن القانون يقضى بضرورة 
حسيانها . فإذا حكنت الحكمة بالغاء القرار المطعون فيه مؤيدة بذلك دعوىالموظف » 
وجب عند ذاك على الادارة أن تقر اللأقدمية الى قررها الحم ولكن ألا يؤدى 
الحم إلى ضرورة تعديل أقدمية الموظفين الأخرين الى نظمت الادارة أقدميتهم 
بناء على نفس القواعد التى اعتيرها مجلس الدولة مخالفة القانون ؟ إن العدالة تقضى 
بضرورة هذا التعديل » حى لا تقيسالادارة الأمور بمقياسين » ومع ذلك فكيف 
يمكن أن يؤدى جك بالالغاء صادر لصالم فرد معين إلى أن يستفيد مشه الغير مز 
لم يتدخل فى الخصومة ! صحيح أنهذا الغين قد ضدر ف تحقه من الادارة قرار إدارق 
بحسبان أقدميته . بناء على الأساس الخاطىء الذى لم يقره مجلس الدولة فى حكمه 
السالف الذكر , و لكن لا ننسى أن هذا الغير لم يقاض الادارة ول يصدر لصالحه 
حك بالالغاء ؛ ومع ذلك فان مجلس الدولة برى أن المحم الذى يصدر لصاح 3 
الأفراد بإلغاء قرار إدارى بأقدمية معيئة » يؤدى إلى إغادة النظر فى القرارات 
الفردية التى صدرت على غراره ولو أن أحامها لم يطعئوا فيها بالالغاء » ولقد برر 
مجلس الدوأة قضاءه هذا بقّوله إنه توجد بين القرار الادارى الملغى والقرارات الى 
صدرت على غراره ولم يلغبا المجلس لعدم طعن أحكاسما فيبا علاقة وثيقة لأنها جميعاً 
صدرت مغيبة بسيب تجاوز اأسلطة(0 . : 

من كل ماتقدم يظهر واخاً كيف أن تنفيذ حك الالغاء قد يؤدى إلى صعوبات 
كثيرة ؛ على الادادة أن تواجهباكى تعطى للحم جمييع آثاره . : 

حجة الحكم بالالغاء : هذا وإن كنا قد سبق وقلنا إن الحم بإلغاء قرار 
إدارى تكون له حجة بالنسبة الجميع؛ أى بكون حجة بي نأط راف الدعوىوغير#يمن 
لم يشمترك فيبا » لآن الحكم بالالغاء بقضى باعدام القرار الادارىالمعيب؛ فيعتيرهذا 
القرار وكا نه ليوجد 2 اتعدمالثىء زال» ولا بمكنو الحالة هذه 20 
بالنسبة لبعض الأآفراد وموجوداً أبالسبة للبعض الآخر ومع ذلك نود أن نضيف 

)١(‏ حكم مجلس الدولة الفرنسى . صادر قى 5١‏ يولية ستة ٠ ١955‏ .راجم 
مع ذلك ماآشار اليه قالينء المرجع السالف الذكر ٠‏ من أن الاتجاهالاخير لمجلس 


الدولة نحو التخفيفمن القاعدة السابقة . وهو يوّكد هذااستنآادا الى حكم 
المجلسقى 1١9151//1١/197‏ 9 


-- 


الآن إذ أن القاعدة الى تقول بأن الحكم بالالغاء يكون حجة على الكافة وإن كانت 
واضضة لا لبس فيبا ولا غموض بالنسبة للقرارات الادارية التنظيمية كاللواتح » 
إذ أن هذه القرارات التنظيمية توجه للكافة » فإذا ألغيت كان منطقياً أن تزوؤل 
أيضاً بالنسبة الجميع ٠‏ إلا أن هذه القاعدة تستدعى النظر بالنسبة القرارات الفردية . 
وإنما مرجع هذا إلى أن القرار الفرذى يتصرف أثره إلى فرد أو أفراد معينين 
بذواتهم » ومن ثم إذا ألغيت , فإنما إلغاؤها م عبلا» ينسحب لمن كانت هذه 
القرارات الفردية قد وجهت إليه » ومع ذلك فإن الحم بإلغاء قرار إدارى فردى 
على الرغم من الملاحظة السالفة الذكر ‏ يعتبر قانوناً حجة على : الكافة . 
مادام أنه بمجرد صدوره يعتير حجة على كل هؤلاء الأأفراد المعينين ولو لم يتدخاوا 
فى الدعوى الى رفعبا أحدم يإلغاء القرار الإدارى (0 . 


الاثر النسبى تحكم الغاء : ومع ذلك فقد طبق مجلس الدولة الفرلسى قاعدة 
الآئر النسى - لا المطلق ‏ للاحكام الإلغاء فى حالتين : 

أولا : حالة القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف المحجوزة . وهنا جرى 
مجلس الدولة على إلغاء القرار من ناحية عدم اعتراف القرار بحق المدعى فى التعيين 
فى الوظيفة » فاذا عينت الادارة شخصاً فى وظيفة بغير وجه حق , فطعن آ خر فى 
هذا التعيين لآنه أولى بالوظيفة . فإن مجاس الدولة يلنى القرار المعيب من الناحية 
المشار إلا آ نفاً فقط . وهذا يعنى ترك الأمر للادارة فبى إما أن تعين الطاعن 
وظيفة أخرى وهو ماحداث غالبا ا وإنا أن تعبته.ف المكان الذى شغلته 
بغيره بدون وجه حق » ولا شك أنها إذا طبقت الل الأول فعنى هذا أن الحم 
بالإلغاء يكون أثره نسى ٠‏ إذ لوكان مطلتاً ثوجب فصل الموظف الذى عين على 
خلاف أحكام القانون وتعيين الطاعن مكانه » أما إذا طبقت الحل الثانى . فيكون 
الحك فعلا حجية قبل الكافة » ولقد عبر عن هذه الحالة الأستاذ لوبادير(") بقوله: 


)١(‏ راجع ء الدكتور سليمان الطماوى ٠‏ نظرية التعست فى استعمال السلطة 
أمام مجلس الدولة والمحاكم القضائية .ءص 553 وما بعدها . ط 116٠‏ 

(؟) راجع ء ع1.311532875 الموجز فى القانون الادارى م ص 1١١‏ 

وراجع ٠‏ حكم مجلس الدولة الفرتسى ء صادر قى ٠١‏ يوثية سنة 191٠١‏ 


0 
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ثانيا : هذه مى الحالة الآولى التى طبق ذبها مجلس الدولة الفرنسى قاعدة الآثر 
النسى - لا المطلق ‏ لأحكام الإلغاء على أن هناك حالة ما نية ذلك أن هذا المجلس 
أجاز معارضة الخصم الثالك ( همغنومممه عع,غ1:6 ) فى دعاوى الالغاء » وهذه 
الاجازة تتعارض مع قاعدة الججية المطلقة لأحكام الإلغاء » ذلك أرى معارضة 
الخصم )١(‏ الثالث كاهو معلوم فى قانون المرافعات هى طريقة من طرق الطعن 
يقررها القانون للغير إذا ماصدر حكم من القضاء يضر به . وهذا يعنى افتراض أن 
الحكم الذى يعترض عليه يكون له أثر نسى 90 . 

قضاء مجلس الدولة المصرى : والظاهر أن مجلس الدولة المصرى ييل 
إلى الاخذ بالحالة الآولى التى سبق أن ذ كرناها والخاصة بالاثر النسى لأحكام 
الإلغاء الخاصة بالقرارات الفردية المتعلقة بشتئون الموظفين » وهذا يظهر واضاً فى 
القضية الآتية التى فصلت فيبا محكة القضاء الإدارى بمجلس () الدولة . وتتلخص 
وقائع الدعوى فى أن الإدارة أصدرت قراراً بترقية موظف إلى درجة يستحقبا 
غيره تطبيقاً لأحكام قرارات مجلس الوزداء الصادرة فى .م ينابر و ١١‏ و و١‏ 
أغسطس سئة 144 والقانونين رقم 114 01 لسئة 4و و » وهذا القرار 
أدى إلى طعن موظف 1 خر ادعى أنه أحق بالدرجة من الموظف الذى رق فعلا » 
ولكن الإدادة فى أثناء نظر الدعوى ٠‏ فطنت إلى خطئها ٠‏ لذلك بادرت إلى إصلاح 
ما ارتكبت من خطأ » فرقت المدعى إلى الدرجة ال يستحقبا . وهنا نيحد أن مجلس 
الدولة أقر هذا الحل مع إضافة أن الترقبة الأولى لايصح أن تؤثر على أقدمية 
المدعى . وهذا معناه الاخذ بقاعدة الآثر النى لحك الالناء . ذلك ,أن احكة 


)١(‏ أسماء المشرع المصرى قى المادة ‏ +55 مراقعات ( اعتراض الخارج 
عن الخصومة ) ٠‏ 

(5) راجع ٠‏ حكم مجلس الدولة القرنسى » صادر فى ١512/1١/51‏ 

(؟) راجع » حكم مجلس الدولة المصرى وكره/8 1١15:‏ ».قضية رقم 83١١‏ 2 
السنة الاولى ٠‏ 


امب 
لو طبقت حرفية القاعدة القائلة «الآثر المطلق لاحكام الالغاء » وجب أن تح 
أولا بإلغاء الترقية الآولى . لآنمبا وقعت خخالفة للقانون » وتكم كذلك 
بأحقية المدعى لهذه الدرجة . ولعل احكية آ ثرت الحل الذى قررته للآن ماهم 
لد هو الترقية وقد تمت . ثم أن هذا الحل أنسب من الناحية العملية 
للإدارة . ولعل هذه الاعتبارات العملية هى التى دعت البعض. إلى تفضيل الآاثر 
النسى لأحكام الإلغاء فى قضايا الموظفين » أعنى أن يلجأ إلى الأآثر النسى لأحكام 
الإلغاء كايا تضاربت مصائل اثنين أو أكثر من موظف الدولة إلا إذا تعذر إيحاد 
2 كر رمه 
كذلك أقر مجلس الدولة التدخل فى دعوى الإلغاء » كا سبق أن أشرنا بشرط 
أن يتم ذلك التدخل فى خلال الستين يوما المقررة لرفع دعوى الإلغاء 9) . 

حكمة القضاء الادارى لاتصدر أوامر كلادارة : و عناسبة الحديث 

عن الآثار المترتبة عنى الك بالإلغاء » نحب أن ب كد أن مجلس الدولة المصرى 
لا يعطى لنفسه الحق فى أن يصدر أواص للإدارة » معنى أنه يكتق بالحكم بإلغاء 
الأواس الإدارية غير المشروعة ؛ على أن تصحح الادارة موقفها على أساس الحم 
الذى صدر بالالغاء » وهذا يظهر واضياً فى حكر أصدره يجلس الدولة المصرى فى 
مانو سنة ١40‏ ؛ و تتلخص وقائع الدعوى فى أن الادارة بئاء على سلسلة من 
الاجراءات التعسفية » اضطرت أحد الموظفين إلى أن يطلب إحالته على التقاعد 
فأجابته الادارة إلى طلبه » وأصدرت قراراً بالاحالة على التقاعد ولكن الموظف 
بادر بعد هذا برفع دعوى إلى محكة القضاء الادارى طالبا فنا إلغاء الا 
بإحالته على المعاش . ؟! طلب أيضاً إعادته إلى الخدمة فى وظيفة معيئة » و لقد أجابته 
امحكمة إلى الطلب الأول دون الثانى » و.ررت رفضها للطلب الثانى بقوا : « ومن 
حيث أن هذه الحكية ليست من هيئّات الادارة العاملة » فلا ملك 31 لتصدر 
أواص إدارية » وهن باب أولى أن تقوم مقام الادارة فى اتخاذ إجراء معين » 
ومن ثم فلا وجه للحكم بما طلبه المدعى فى الشق الثانى من دعواه الخاص بإعادته 
إلى الخدمة بالدبيوان العام لمصلحة الحدود حتى باوغه سن الستين » ولو أن هذا الطلب 
م 0 مايوسنة 1١951‏ 2 مجموعة عمر ء ص 80" رقم 8" 


(؟) راجع ء» حكم مجلس الدولة المصرى ء ١5‏ ابريل سنة ١958‏ ء مجموعة عاصم » 
ج 5 م صاته 


5-2 500 و 

هو الننيجة الطبيعية لإلغاء قرار الاحالة الذى يتعين على الادارة احترامه والاخد . 
بموجبه . (0 » وقررت الحكمة نفس المبدأ فى حك لحا فى مم يو نيه سئة 145 ء 
فقررت أنه « من حيث أنه لا جدال فى أن محكمة القضاء الادارى ليست منهيئات 
الادارة العاملة » و.هذه المثاية لا تملك أن تصدر قرارات إدارية ولا أن تازم 
الادارة بإصدار قرار معين » وكل ما تملك هو الرقابة القضائية لتصرفات الادارة 
بإلغاء ما يقع منها عخالفا للقانون, 9) . 

كذلك حكمت الحكمة من قبل .1/78 134 بأنه د من حيت أنه لا جدال 
فى أن محكمة القضاء الادارى لا ملك إصدار قرارات بتكليف جهة الادارة بأمل 
معين هو من وظيفة هذه الجهة كا لا تملك الحكمة من باب أولى أن تحل محلها فى 
صَدَار مثل هذه القرارات .. وبناء على ذلك يكون طلب المدعى باعتباز ثقافته 
الصحية معادلة للاؤهلات العالية . وهو فى الواقع من الآمس مبنى الدعوى » خارجاً 
عن اختصاصى الحكمة مادام التصرف ف ذاته مما يدخل فى وظيفة جهة الادارة © , 

(ب) حزاء رقض الادارة لتذفيذ أحكام الالغاء : 

التكبيف القانونى لرفض الادارة للتنفيذ : إذا صدر حكر بإلغاء قرار 
إدادى فإن هذا الحكم يؤدى كا سبق أن قررنا إلى زوال هذا القرار من الناحية 
القانونية : ومن ثم يعتبر معدوما ولا وجود له. وهذا الانعدام يكون له أثر رجعى» 
ع ان القرار يعتر كان لم يوجد . فإذا لجأت الادارة ‏ رغم هذا إلى تنفيذ 
قرار منعدم كان عملبا من قبيل الغصب 1540 ع ع1ه7) . وينتج عن هذا أن 
للقضاء أن يقرر بطلان قرار الادارة بعدم #نفيذ الحكم» بل وبرى القضاء الفرننى 
أن له الحق فى مثل هذه الحالة أن يأمر الادارة بعدم اتخاذ أى إجراء دف إلى 
تنفيذ القرار الادارى الملغى . وحق القضاء هذا » أقره مجلس الدولة الفرنسى 
وحكمة التقض والابرام وكذلك محكمة تنازع الاختصاص ©) ٠‏ وأخيرا يقول 
القضاء الفر نسى له أن ع بالتضامن على الادارة والموظف الذى امتنع بسوء نبة 
3 الحكيم تعويض الصرر الناجم عن هذا الامتناع . 
)١(‏ راجع الدكتور الطماوى ٠‏ المرّجعالسالف الذكر م ص لاه؟ 
(5) رجاع ء هذا الحكم » مجموعة عاصم ل ج ” . 5 ص ١ه‏ 


زفة راجع » هذا الحكم . مجموعة عاصم . ج " 2 ص ١8‏ رقم - 
):) راجع ء قالين » الرقابة القضائيةعلى الادارة » ص ١918‏ وما بعدها 


وم 

التشريع المصرى : ولقد حدث أن امتئعت الادارة فى مصر عن #:فيذ بعض 
الاحكام النى أصدرتها حكمة القضاء الادارى المصرى ء الاعى الذى يؤسف لهحقاً» 
وهذا كله أدى إلى أن أحكام القضاء التى لم تنفذ غدت من الناحيةالعملية جرد تعليق 
نظرى على تنفيذ الادارة للقوانين دون أن تكون لها نتائج عملية تذكر . صحيح 
أن يحكمة القضاء الادارى لم تتردد فى أن تحكم بالتعويض تدفعه الادارة 5 قضت 
بالمسئولية المد نية للوظف الممتنع عن 7نفيذ أحكامباء للاضار من عدم التنفيذ » 
ولكن التعورض شىء و تنفد ماقضت به احسكمة شىء آخر» 'لكل هذا تدخل 
المشرع وأصدر أخيراً مرسوماً بقا نون رقم عم لسئة و١‏ ألغى عقتضاه نص 
المادة ‏ موسو - من قانون العقوبات وأحل محلها نص آخر: 

و لقدكان النص القدم للبادة م7١‏ يقرر أن « كل موظفه عمو ىاستعمل سطوة 
وظيفته فى توقيف تنفيذ الأوام الصادرة:من المكومة أو تنفيذ أحكام القوانين 
_اللواح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم المقررة قانونا » أو تنفيذ 
حم أو أمر أو طلب من ا حكمة أو أى أمر صادر من جهةاختصاصهيعاقب بالءزل 
والحيسء . ولقد عدلت هذه المادة وفقا للمرسوم السالف الذكر علىالنحو الانى: 
د يعاقب با حبس والعز لكل موظف عبوى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ 
الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل 
الأموال والرسوم أو وقف :نفيذ حكر صادر من امحكمة أو من أية جهة عخلصة » 
كذلك يعاقب بالحبس والعز لكل موظف عموى امتنع عمداً عن تنفيذ حكر أو أمر 
ما ذ كر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد حضر » إذا كان تنفيذ الحكم أو 
الاير دلوق حسام للرظف ؟ ّّ 

وظهر من مراجعة التعديل الآخين: 

(1) أنه بحوز لمن صدر حكم قضاتى لصالحه , وامدئع الموظف الختص عن 
تنفيذه » أن ينذره على يد حضر . مكلفا إياه هذا التنفيذ . 

(0) إذا لم يقم الموظف رغم الإنذار بتنفيذ الحكم فى :خلال ثمانية يام من 
إنذاره » فانه يجوز عندذ إقامة الدعوى العمومية قبلدحتى تحكمعليهامحكمة با لعقوية 
المقررة بالمادة السالفة الذكر . 

(م) يعتبر عدم تنفيذ الموظف للحكم خلال القانية أيام السالفة الذ كرءقريئة 


- 
على سوء نية الموظف ء الآمر الذى يؤدى إلى تأ كيد قصده الجناالعمدىق الجر عة 
الجنائية » وئية الخطاً الجمدية "من باب أول . بالنسية: نري" اللنمئو لية 
المدنية النى قد توجه اليه من الحضار من عدم تنفيذ الحكم . 

( ج) الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى 

القانون المصرى : نصت الادة التاسعة من قانون مجلس الدولة على أنه 
د لايقبل الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى . إلا بطري قالمّاس 
إعادة النظر فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى ااواد المدنية 
والتجارية , . 

ويتتج كن مدت أن جميع الأحكام الصادرة من عكمة القضاء الادارى 
المصرى سواء أكانت بالغاء قرار إدارى أم غيره كالتعويض أو إيقاف تنفيذ 
قرار إدارى لاتعتبر قابلة للطعن فيها بطريقة من طرق الطعن المقررة فى قانون 
المرافعات كالمعارضة و الاستئناف والنقض .ومن ثم - كا سبق أن قلنا ‏ تعتير 
محكمة القضاء الادارى حكمة اول درجة وآخر درجة فى نفس الوقت:...والعلة فى 
أن الشمارع لم بحر الطعن فى أ<كام هذه المحمكمة هى الرغبة فى إنهاء الداع الذى يعرض 
أمامها فى أسرع وقت مكن حتى تجد حقوق الآفراد وحرياتهم من أحكام القضاء 
حناية سريعة ورعاية ناجزة. ومع ذلك فقد أجازت المادة التاسعة السالفة الذكر 
الطعن فى أ-كام محكمة القضاء الادارى بطريق الالقاس. باعادة النظر فى الأحوال 
ألتى نص عليها فى قانون المرافعات . و بالرجوع الى قانون المرافعات » نجده نظم 
هذه الطريقة من طرق الطعن فى المواد ١١‏ الى 47 . 

التماس اعادة النظر : و »كن أن نعرف الطعن بطريق الالقاس باعادة النظر 
بالقول بأنه طربق طعن غير عادىف الحسكم اذا كانهذ! الحسكم معيبا بعيب من العيوب 
التى ذكرها القانون على سبيل الحصر فىالمادة ب٠‏ » مرافعات, وا قا نالشارع هدف ؛ 
من تقرير الطعن بالالقاس باعادة النظر » منح من خسر الدعوى فرصة أخيرة للطعن 
ف الحم الذى صدر ضده إذاكانهذا الحكم ما ا ا 

معناو افد حم الساتين سات إلى شي العلا كن الطفن قر لامكا 
بطريق الالقاس بإعادة النظر » وهذه الأسباب قررتها ‏ كا بينا ‏ المادة باع 


لاخم١ا”‏ د 

من قانون المرافعات , فذكرت أنه « يحوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى 
الأحكام الصادرة بصفة ا نتهائية فى الأحوال الآتبة: 

» إذا وقع من الخصم غشكان من شأ نه التأثير فى الحكم‎ ١ 

؟ ‏ إذا حصل بعد المكم إقرار بتزوير الاوراق النى أسس عليها أو قضى 
بتزوبرها . 
م إذا كان الممكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنما مزورة . 

2 إذا مل اللمين نفد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعءوى كان 
خصمه قد حال دون تقد يمها 5 

95 إذا قضى المكر بثىء لم يطلبه الخصوم أو بأ كثر ما طلبوه . 

]د كان منطوق الحسكم مناقضاً 0 

- إذا صدر المكم على شخص ناقص الاهلية أو على جهة الوقف أو على 
أحد أشخاص القانون العام أو أحد الاشخاص المءنوية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً 
فى الدعوى . 

وبلابحظ أن ميعاد الالقاس:بامادة النظر هو فلائوق يرما ».ومع ذلك لا بدا 
هذا الميعاد فى الاحوال المنصوص عليبا فى الفقرات الا“ربع الا ولى السالفة الذكر 
إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته 
أو الذى حك فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة الحتجرة . - 
ويبدأ الممعاد فى الحالة المنصوص عليبا فى الفقرة الأخيرة من اليوم الذى يعلن فيه 
الححك إلى من بمثل امحكوم عليه تمثيلا صحيحاً » م 1غ مرافعات . 

هنذا ويرفع الالقاس كليف بالحضور أمام الحكمة التى أصدرت الحكم 
بالأوضاع المعتادة لضحيفة افتتاح الدءوى » وبحب أن تشتمل الصحيفة على بيان 
الحم الملتمس فيه أمكات الالقاس وإلا كانت باطلة ٠»‏ ووذ أن تكون هذه 
احكمة مؤلفة من القضاة الذين أصدروا الحكم .م واع ثم أنه لا يترتب 
على رفع الالقاس وقف تنفيذ الحكم الملعون م .40 ء ولا تعيد الحكمة 
النظر إلا فى الطلبات الت تناو لها الالقاس م موي ء و تنص المادة م««؛ ‏ 
على أن تتفصل ا محكمة أولا فى جواز قبول الما سإعادة النظر ثم تحدد جلسة لإبرافعة 


وام ب 
فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد . على أنه يحوز أن تحكم فى قبول الالقاس 
وف الموضوع ع واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع .. 
وإذاحكم برفض الالقاس بحكم على الممتمس بغرامة أربع جنيهات و بالتضمينات 
إن كان لها وجهم ‏ ممغ ‏ . وأخيرآ يقرر المشرع أن الحكم الذى يصدر 
برفض الالقاس والحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز 
الطعن فمما بالمعارضة أو بالالقاس م عم . 

ينتج من كل ما تقدم أن أحكام محكمة القضاء الادارى المصرية لا يقبل الطعن 
فبا » إلا استثناء وذلك بطريق القاس إعادة النظر و لسبب من الأسباب الواردة 
الاك ل اك 


القانون الفرنسى : إذا صدر لمكم فى نذاع إدارى من محكمة أدنى من عكمة 
القضاء الإدارى بمجلس الدولة الفرنسى ء فان المشرع الفرنى قد يحيز الطعن فىهذا 
الحكم أمام مجاس الدولة » ولذلك يعتير مجلس الدولة أو بكلمة أدق محكمة القضاء 
الإدارى » محكمة ثانى درجة » ولذلك .نجد أن الاحكام التى تصدر مر مجالس 
دواوين المديريات أو من المحسكمة الادارية فى استراسبورج ال قابلة الطعن فيبا 
استئنافا أمام محكمةالقضاء الادارى , لكن فما عدا ذلك نجد أن الأآ<كام التى تصدر 
عن تل الدولة الفرنتى فى أحكام بامة ‏ إى أن هذا امجلس بسر حكية أول 
درجة وآخر درجة بالنسبة لما يعرض عليه من منازعات » ومع ذلك فانهم يجيزون 
فى فرنسا الطعن فى أحكام مجلس الدولة بطريق المعارضة(2) والقّاس إعادة النظر 
واعتراض الخصم الشالث على الحكم الصادر قبا (دوازوممه -عع ع1 ٠‏ 
معارضة الخصم الثالث : وممنا من طرق الطعن فى فرنسا هذه الطريقة 
الآخيزة الى أجازها مجلس الدولة الفرنمى كطريقة للطعن فى أحكامه . ولبيان 
أهميتها نقول : إنهكثيراً مايكون لغير أطراف الخصومة فى دعوى الإلغاء مصلحة 
فى التدخل فى هذه الخصومة أئناء نظر القضاء لحا . وهم إذا أرادوا ‏ دفاعا عن 
هذه المصلحة ‏ فلبم قانوناً أن يتدخلوا فبايا سبق أن ذكر نا . ولكن من أجل 
أن يقدموا على هذا التدخل لابد وأن يكون لمم عل بالدعوى المرفوعة أمام القضاء 


)١(‏ راجع 2 حكم مجلس الدولة الفرنسى الصيادر فى /١5/4‏ ء قضبية 162ل لم 


حم هس 
وكثيرا مالا يعليون » لآن القانون لم ينظم طريقة لإعلام الغير بالدعاوى التى 
تنظرها احاى , ولا تثريب عليه فى هذا . لآن مثل هذا التنظم فيه تكليف عسير , 
ومن ثم قد تسير الدعوى أمام القضاء » بل ويفصل فيها دون عل أصعاب المصلحة 
من غير أطرافر! مها » ويترتب على ذلك أن #نفيذ الحم بالالغاء عمس مصا مهم لآن 
الحم بالالغاء يا سبق أن ذكر نا يحتج به على الكافة » لذلك قالوا فى فرنسا : إن 
الخارج عن الخصومة له أن يعترض على الحم الصادر فى دعوى الإلغاء بواسطة 
د« معارضة الخصم الثالك ( «ه80زومممه 121620 )ء ويسمما قانون المرافعات 
المصرى « باعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فها » و لقد عرضت 
هذه المسألة على مجلس الدولة الفرنى فى سئة ١4١+‏ » وملخص وقائع الدعوى 
التى أثارت هذا الموضوع هو الآتى : أصدرت الإدارة لائحة مقتضاها احتفظ بحق 
البيع فى اشوا معيئة فى باريس للزراع (كناء4ة10أآنت) ( وطائفة من الممونين 
يسمون فى فرنسا ) (وتتاعهدو11:ه,وم3 ) ء ولقد حدث أثر إصدار هذه اللانئحة 
أن رفع أحد الزراع دعوى يطلب فيبا إلغاء هذه اللائحة بدعوى مخالفتها لقافون 
معين » و لقد أخذ مجلس الدولة بوجهة نظزه وحك فعلا بإلغاء اللائحة لآن التقا نون 
صرب فى أن الزراع فقط مم الذين لهم الحق فى البيع فى هذه الأسواق المعيئة» 
ومن ثم أصبح لزاما تنفيذا لهذا السك حرمان تلك الطائفة من التجار من البيع فى 
الأسواق المذكورة مع أنبم لم يعلبوا بالدعوى » ولوكانوا عرفوا بها لتدخاوا فيا 
للدفاع عرى مصالحبم . إذلك طعن أحدهم باعتباره « خارجا عن الخصومة ع 
فى هذا الحكم , و بالرغم من أن قوميسير الحكومة دافع عن وجهة النظر القائلة 
بعدم جواز قبول هذا الطعن , إلا أن مجلس الدولة لم يأخذ برأيه وقضى بقبول 
نظر الطعن » ومن ثم أجاز الغير الطعن بواسطة اعتراض الخارج عن الخصومة أى 


الخصم الثالك ) . 


)١(‏ يجيزون قى قرنئسا الطعن فىالحكم بالالغاء بواسطة الالتماس- باعادة 
النظر اذا صدر بناء على مستندات مزورةأو لان الادارة حجزت عن المحكمة وثائق 
حاسمة كان تقديمها من شأنه أن يغير الحكم أو كان الحكم قد صدر بعد مخالفة 
جسيمة للاجراءات » وقد يكون منالمتاسب أن نشير الى أن خالات الطعن قى أحكام 
مجلس الدولة الفرنسى بواسطة هةةوالطريق من طرق الطعن نادرة 
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وبعد .بمنا أن نلفت النظر إلى أن اعتراض الخارج عن الخصومة لا يقبل 
إلا إذا كانت محكمة القضاء الادارى قد قضت فى الخصومة الاصلية بإلغاء القرار 
الادارى المطعون فيه . أما إذا كان الطعن بالالغاء قد رفضته محكمة القضاء الادارى 
فلا محل فى نظ رالقضاء الف ذنى لإجابة الطعن بواسطة اعتراض الخارجعن الخصومة » 
إذ لو أدعى بأنه له مصلحة فى إلغاء القرار » فا عليه عند ذاك إلا أن يرفع هو 
دعوى بإلغاء هذا القرار » قد يقال إن مدة الشبرين اللازمة فى القانون الفرننى 
للطعن بالإلغاء تكون قد انقضت ء و لكن هذا لايغير من الأآمر شيئاً .إذأن تقصير 
هذا ١‏ الغير» فى رف دعوى الإلغاء فى موعدها القانوتى , إنما برجع إليه هو » 
ومن ثم لايلومن إلا نفسه (© . 

قانون مجلس الدولة والطعن بواسطة معارضة الخصم الثالث: لم ينص 
قانون مجلس الدولة المصرى ‏ ك قلنا ‏ على جواز الطعن فى أحكام هذا الس 
إلا بواسطة الالقاس بإعادة النظر » والظاهر أن الشارع لم ينص على الطعن فى هذه 
الاحكام بواسطة معارضة الخصم الثالث لآن قائون المرافعات الذى كان معمولابه 
فى مصر وقت صدور قانون مجلس الدولةسنة >4 ١‏ بلوعندتعديلهى- بو ولء 
م يكن يعرف هذه الطريقة من طرق ألطعن . إذ أنها لم تدخل فى النشريع المضرى 
إلا مقتضى المادة ‏ .هع وما بعدها من قانون المرافعات الجديد الصادر فى 
وم يوليه سئة 144 ء بل ورما كان السبب أيضاً فى عدم إجازة الشارع لها أنما 
من طرق الطعن التى إختلف على جوازها أام مجلس الدولة فى فرنسا » ومع ذلك 
فئحن نرى » لنفس الاعتبارات الى على أساسها أجازها مجلس الدولة الفرذدى» 
ضرورة تعديل النشريع لاجازتها فى مصر . 

قانون المرافعات : وقد يكون من المناسب أن نشير إلى أن اعتراض الخصم 
الثالث أو كا أمماه المشرع المصرى بإعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم 
الصادر فيرا حسما نظمه قانون المرافعات الجديد فى المواد من . 45 إلى >ه4 » وإ 
لم يكن له وجود فى قانون المرافعات الوطنى القدم , إلا أنه كان منصوصاً عليه 

١ (‏ راجع , حكم مجلس الدولة الفرتسى » قضية ( 0887© )1+ صادر فى 


وراجع . قآلين ء الرقابة!لقضائية على الادارة ء ص ٠١‏ 
( 5 ) رواجم » المادة /إ١5‏ وما بعدها من قانون المرافعات المختلط, -* 


م ١؟‏ سب مجلس الدولة 


- 
قانون المرافعات المختلط الذى نقله عن القانون الفر ذسى .و يسمى فىهذين القا نو نين 
د بالطعن بطريق معارضة الخصم الثالث» كا قلنا . 

هذا ومراجعة قانون المرافعات الختلط وكذلك القانون الفرنسى » تفيد بأن 
هناك صورتين لهذا الطريق فى طرق الطعن : الآولى هى العادءة » وَهى تقرر لكل من 
لحقه ضرر من الم ولم يكن طرفا فى الخصوم السكوم فيبا بنفسه أو يمن مثله » 
والصورة الاخرى تعرز أضاً لكل من حتج عليهبحك بسبب كو نه مثلا فىالدعوى؛ 
ولكنه يريد أن يدفع بواسط؛ الطعن معارضة الخصمالثالك هذا الاحتجاج 
عليه بالحكم » بالقول بأن الحسكم مبنى على غش أو تواطق وقع بمرى مثله فى 
الدعوى . 

وحين وض قانون المرافءات المصرى الجديد فى سنة ,و4 ٠‏ قد رالمشرع المصرى 
مزاياهذه الطريق من طرق الطعن . فاقتبس بعض صورها عن التّشريعات الأجنبية» 
ولكن هذه الصور . التى اقتبسها » أحدث فيبا تعديلات سن عنده ‏ بحيث جعلبا 
قاصرة على طائفة معينة من الطاعنين ‏ كا سم بهذا الطعن فى حدود ضيقة () . 

هذا وتنص المادة .ى ؛ من .قانون المرافعات على طائفتين من المعترضين 

ل تشمل كل من يعتبر الحسكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد 
أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش منكان مثله أو تواطته أو إهماله الجسم » 
ومن ثم تشمل هذه الطائفة كل من كان مثلا فىالدعوى ؛ ولم يكن ماثلافيها بشخصه . 
وعلى ذلك تخرج من هذه الطائفة من كان طرذا فى الخصو مةبشخصه , ولا مهمأن يكون 
مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلا . وكذلك مخرج منها من لم يكن مثلا فى الخصومة » 
إذ أن الاءتراض بداهة يرى إلى عدم سريان أثر الحكم عمن يعتبر هذا 
الحكم حجة فى مواجبته . ومن لم يكن مثلا فى الخصومة لا يسرى عليه الحكم 
بناء على قاعدة نسبية أثر الأحكام , وإذا أراد مثل هذا الشخض أن يدافع عن 
خقه فله أن يطلبه بدعوى مبتدأة » أما الحكر الذى صدر فله قانو نا أن يتجاهله إذا 
١‏ يكن طرذا فى الدعوى التى صدر فيبا هذا الحكم , و بكلمة أخرى تقول : إن هذا 
الطريق من طرق الطعن أجازة الممرع لكل عا 
فى الخصومة بشخصه . 
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ثانياً ‏ أما الطائفة الثانية التى يقبل منها الاءتراض على السك » فهى الواردة 
فى الفقرة الثانية من الادة ‏ .مغ أيضاً : وهى تشتمل الدائئين والمدينين 
المتضامنين والدائنين والمدينين بالتدام غير قابل التجزئة إذا صدر المكم على دائن 
أو مدين منهم . والحق أن هذه الطائفة هى فى نظر الشارع داخلة فى الطائفة الآ ولى 
الثى اعتبر السك حجة علما بسبب كونما مثلة فالدعوى . 

هذا ويرفع الاءتراض إلى احكمة التى أصدرت الحكم بتكليف له بالحضور 
بالطرقالمعتادة » والاءتراض على الحكم لايوقف تنفيذه مالم تأم ا محكمة المرفوع 
اليا بوقفه لاسباب جدية ‏ م وه؛ - ويترتب على الاعتراض على الحسكم إعادة 
طرح الخصومة على امحكمة من جديد . ولا يستفيد من الحكر الصادر فيه غير من 
رفعه مالم ينص القانون عبىرخلاف ذلك م هه؛ - وإذا حكمت المحكمة يعدم 
قبولٍ الاعتراض أو برفضه ألزمت المعترض عليه بغرامة لاتزيد على عشرين جنيها 
فضلا عن التضميئات إن كان لما وجه س م >هغ ‏ . 


هذه هى خلاصة الاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فها » 
كا نظمها قانون المرافعات الجديد أوردناها على الرخم من أن انون مجلس الدولة 
- يا ذكرت - لم يأخذ با كطريقة من طرق الطعن فى أحكامه , ذلك أثنا نود 
إذا عدل قانون مجلس الدولة أن يدخلها فى التعديل الجديد » على الآقل فى الحدود 
التى أجازها مجلس الدولة الفرشى لما بيئا من اعتبارات . 

الخلاصة : اتتبيئا فى هذا المبحث الآول من الفرع الأول من داستنا من حث 
النوع الأول من أنواع ولاية محكة القضاء الادارى وأعنى به ولاية الالفاء . 
فدرسئا شروط قبول هذه الدعوى .. كا درسنا. أسباب البطلان وكذلك شرحنا 
آثار حك الالغاء والجزاء الذى يترتب على عدم تنفيذه وطرق الطعن فيه . ونريد 
الآن أن ندزس فىمبحث ثان النوع الآخر من أنواع ولاية هذه الحكة وأعنى به 
ولاية. التعويض ء حتى إذا انتهينا من هذا المبحث الثانى . اتقانا إلى الفرع الثانى 
وهو الخاص بالمسائل التى نص قانون مجلس الدولة على أنها من اختصاص حك 
القضاء الادارى : 3 : 


310 
المبحث الثانى 


١ 3 ٠. 
1! فى ولاية العو‎ 
نيد‎ 
المقصود بولاية: التعويض : يقصد هذه الولاية  هنا حق القضاء‎ 
فى الحم بالتعويض اللباعى به بسبب تصرف قانونى أو فعل مادى صدر من الادارة‎ 
. ورتب ضرداً له يستحق تعويضه عنه بالح له بمبلغ من المال يقابل هذا الضرر‎ 
اختصاص محكمة القضاء الادارى فى دعاوى التعويض هو اختصاص‎ 
محدود : لاتختص عحكمة القضاء الادارى بالحكم بإلغاء القرارات الادارية غير‎ 
لمشروعة فقط ء» وإما تختص أيضأً بالحكم بالتعويض 0 ولكن بازم 03 كد‎ 
بادىء ذى بدء أن ولاية يحكمة القضاء الادارى فى نطاق قضاء التضمين هو نطاق‎ 
محدود : شآنها ى هذا شأن اختتصاس امحكمة بالنسبة لولاية الالغاء » ومرج هذا‎ 
أن هذه الحكمة لا تقضى بالتعويض إلا عن الأضرار الناجمة عن تنفيذ قرار إدارى‎ 
ولإيضاح‎ ٠. معيب من القرارات الواردة فى المادة الثالثة من قانوز مجلس الدولة‎ 
هذا تقول إن المادة الثالثة من قانون مجلس الدواة تنص على أن تختص محكمة القضاء‎ 
. الاذارى دونغيرها بالفصل فالمسائل الانية ويكون لما نبا ولاية القضاء الكاملة‎ 
. الطعون للخاصة بانتخابات الميتات الاقليمية والبلدية‎ - ٠١ 
النازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للبوظفين‎ - ٠ 
م الطلبات أل يقدمها ذوو الشأن بالطعن ف القرارات الادارية النهائية‎ 
راجع : بول دويز » مسئوليةالسلطة العامة غير التعاقدية : طبعة‎ )١( 
المرجع‎ ٠ الجزء الاول + ولوبادير‎ ٠ ولافاريير ء» القضاء الادارى‎ ١958 باريس‎ 
القانون الادارى » ج ”* »م ص‎ ٠ وما بعدها .وجيز‎ ١١5 السالف الذكر » ص‎ 
وما بعدها + ووحيد وآقت. +“ قضاءالتضمين أق مسكولية الدولة عن أعمالها‎ 
ء وعبد السلام ذهنى ٠مسئولية الحكومة المصرية ( جزءان » طبعة‎ ١95»: طبعة‎ 
ومسئولية الدولة سنة5؟9١ ء وعبد الله العربى » مسثولية‎ ١9١5١ 15 
الحكومة أمام المحياكم الاهلية ء مجلةالقانون والاقتصاد السنة الخامسة العدد‎ 


الثالث , وسليمان الطماوي , نشسياطالادارة , ص 59١٠‏ وما بعدما , طبعة 
؟56 , 
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الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات . 

4 - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرازات الابائية 
للسلطات التأديبية : 

ه ‏ الطلبات ال يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الادادية 
النهائية الصادرة بإحالتهم آل امات و الاستيداع أو بفصلهم من غير الطريق 
التاديى . 

+ - الطلبات التى يقدمها الآفراد أو الميئات بإلغاء القرارات الادارية 
الماية . . . 

أما المادة الرابعة التى تكلم عن اختصاص مجلس الدولة فى السك بالتعويض » 
فتنص على أن « تفصل محكمة القضاء الادارى فى طلبات التعويض عر. ‏ 
القرارات المنصوص عاما بالمادة السابقة . إذا رفعت إإبها بصفة أصلية 
أو تبعية . ويترتب علرفع دعوى الالغاء أوالتعويض إلى هذه المحكمة عدم جواز 
رفع دعوى التعويض إلى المحا كم العادية .5 يترتب على رفع دعوى التعويض إلى 
المحاك العادية . عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء الادارى » . 

اختصاص الحكم بالتعويض شركة بين القضاء العالى والادارى : وينتتج من 
المادتين السا بقنتين أن اختتصاص محكمة القضاء الادارى المصرى فى دعاوى التعو يض 
هو اختصاص مقيد » معنى أن دعوى التعويض الى بمكن أن تنظرها هذه الحكمة 
لابد أن تؤسس على المطالبة بتعويض ضرر نانج عن قرار إدارى من القرارات الى 
عددتها المادة الثالثة » وكذلك ينتج من هاتين المادتين أن اختصاص المحكمة بالمكم 
فالتءويض عن اللأضرار الناجمة عنقرارمن القرارات الواردة فالمادة الثالثة السالفة 
الذكر ليس اختصاصاً قصره المشرع على حكمة القضاء الادارى وحدهاء بل تششاركه 
فيه نحا ؟ العادية وفقا للبيان الآتى : 

١‏ تختص المحاى العادية ‏ غير الإدارية ‏ بالفصل فى جميع الدعاوى 
التضمينية الى تترتب على تصرفات الادارة والتى لاتعتير(١)‏ حسب تكييفها القانوق 
قرارات إدارية » ولقد سبق وحددنا المقصود فا بالقرار الادارى . 


٠ ومع .ذلك تختص محكمة القضاء؛لادارق بنظر بعض العقود الادارية كماسترى‎ )١( 


ا 
٠‏ يشترك القضاء العادى مع مجلس الدولة بالنظر فدعاوى التعويضء الى 
ترفع بسبب قرار إدارى معيب »كل ذلك مع مراعاة ماجاء فى عجز المادة الرابعة 
من أنه يترتب على رفع دعوى الالغاء أو التعويض إلى محكمة القضاء الإدارَى عدم 
: جواز رفع دعوى التعويض إلى احا العادية » عدم جو از رفعها أمام حكمة القضاء 
الادارى . وهذا يعنى ضرورة التفرقة بين أنواع من 'نضرفات الادارة : 

ل ) اتقرارات الادارية : وهذه ختص مجلس الدولة ‏ وحده ‏ بالغاتما 
وإيقاف تنفيذها مادامت غير مشروعة » ومن ثم لا اختصاص للحا ؟ العادية فى هذا 
امجال » ومع ذلك إذا كان العيب الذى شاب القرار الاذارى من الجسامة حيث 
يصل إلى درجة الغصب أى الاعتداء المادى 219؛ ع4 عذه») ذان القرار يفقد 
صفته الادارية ويفدو مجرد تصرف مادى ختص القضاء العادى #نظره و يسترد 
تجاهه كامل اختصاصه . أما إذا نفذت هذه القرارات الإدارية المعيبة » وترتب 
لغير ضرر بسبب هذا التنفيذ ؛ كان للضرور الخيار بين رفع دعوى التعويض 
ضد الادارة أمام حكمة القصاء الادارى أو أمام المحاى العادية » ومع ذلك فإن 
هناك نوعا من القرارات الادارية وهى الى أسميئاها بأعسال السيادة أو الاعمال 
الحسكومية ؛ هذه القرارات لا بمكن مساءلة الادارة عنباء ومن ثم لا يمكن أن 
يطعن فيبا بدعوى الالغاء »كا لا يجوز المطالبة بتعويض عن الاصرار الناجمة عن 
تنفيذها » ومن ثم لا يسوغ رفع دعوى تضمين بسبب تنفيد أعمال السيادة سواء 
أمام القضاء العادى أو أمام القضاء الإدارى . 

(ب) التصرفات العادية : وهذه هى ألتى تسمى فى الاصطلاح الفرشيق 
(«مذاوعع عل وعكق2) » ودى لشمل التصرفات الى تجرمها الادارة لا باعتبارها 
سلطة ءامة لك حق الأ على الآفراد » وإتما تجر.ها باعتبارها شخصاً معنوياً 
كأى شخص معنوى من أشخاص القانون الخاص . ومن ثم لا يجد فى هذا 
النوع من التصرفات سلطة الآس التى نشاهدها فى التصرفات المذكورة فى الفقرة 
السابقة ؛ ومثل هذه التصرفات العقود المدنية أو التجارية الى تبرمبا الإدارة مع 
الغير » هذه التصرفات العادءة لا تختص محكمة القضاء الإدارى بنظرها ء لا تعويضاً 
ولا إلغاء » وإتما تنظر المنازعات المترتبة عامها انحا العادية » 

( ج) كذلك تختص حكمة القضاء الإدارى باانظر فى المنازعات المترتبة على 


د 

بعض العقود الإدارءة » وذلك وفقاً للمادة الخامسة منقانون مجلس الدولة . وتنص 
هذه المادة على أن حكمة القضاء الادارى تفصل فى ا منازءات الخاصة بعقودالالتزام 
والأتشغا ل العامة وعقود "التو ريد » الى تنشِا بينا السكومة والطرف الآخر والعقد » 
ويترتب على رفع الدعوى فى هذه الحالة ‏ أمام المحكمة المذكورة عدم جواز رفعها 
إلى احاى العادنة » يا يترتب على رفعها إلى الحاك العادية عدم جواز رفعبا أمام 
محكمة القضاء الإدارى؛ ويفبم من هذه المادة أن محكمة القضاء الإدارى تختص بنظر 
ماعساه برقع من الآفراد من دعاوى التعويض أو غيرها بسبب المنازعات المثرتبة 
على عقد من هذه العقود الإدارية الثلاثة . 

النصوص السابقة تؤدى الى وجود جهتى قضاء للفصل فى دعاوى 
التعويض .عل ال مدعىأن يختار أحدهما: تبين أنامن المادتين الرابعة والخامسة من 
قانون مجلس الدولة ؛ أن محكمة القضاء الإدارى وكذإك نحا > العادية تخت ص جميعاً 
بنظر دعاوى التعويض عن المسائل الواردة ماتينالمادتين . بمعنى أنه للبدعى الخيار» 
إن شاء لجأ الى رفع دعوى التعويض أمام احاى القضائية وإن شاء قدمبا إلى حكمة 
القضاء الإدارى ٠‏ ولنيان هذا نقول : إن المدعى إذا فضل محكمة القضاء الإدارى 
فقدم إلا دعواه بطلب[اغاء أ إدارى ؛ فان هذا يحرمه منرفع دعوى التعو يض 
أمام الجاك العادءة ‏ وإنما عليه أن يقدم هذه الدعوى أيضاً إذا أراد إلى محكيمة 
القضاء الإدارى » وكذلك إذا قدم دعوى التعويض لمحكمة القضاء الإدارى » فانه 
يمتئع عليه بعد هذا أن برفعبا أمام المحاى العادية » ومن الناحية الآخرى إذا آثر 
من أو لالس المحاكم العادية فقدم الها دعوىالتعويض ء فان هذا يسد أمامه طريقة 
المطالبة .هذا التعويضأمام القضاء الإدارى. و لكن إذا قدم المدعى دعواه بالمطالبة 
بالتعو يض إل المح العادية أولا فآن هذا لا منعه من رفع دعوىالالغاء إلى حكة 
القضاء الإداى . 

والحق أن هدف الشارع من النص علوضرورة أن مختار المدعى إحدى الجبتين 
القضائيتين فقط كى برفع الها دعواه بالتعويض»» .هو أن يطبق للقاعدة المعروفة فى 
قانون المرافعات وهى أن التجاء المدعى إلى محكمة معينة للنظر فى دعواه من بين عدة 
حك مختصة بمسألة واحدة » من شأنه أن بمنع هذه المحااكى من نظر هذه الدعوى » 
وذلك حى لا تتضارب الاحكام . 


بام ااباييكا 


حا - 

ومع ذلك . و بالرغم من القواعد السابقة التى تبدف كا قلنا أن مع التضارب 
بين الأحكام ؛ إلا أن هذا التضارب لابزال متصور الوقوع . لآن هذه القواعد 
وإن كانت قد مئعت المع بين جبتين قضائيتين ( القضاء العادى والقضاء الإدارى) 
بالنسبة لمدع واحد وقرار إدارى واحد ء إلا أنها لم بمنع غير المدعى إذا كان قد 
قد ناله ضرر من ذاتالقرار المطعونفيه أمام المحا ك الإدارية » من أن يرفع دعواه 
أمام المحا ؟ الغادية للمطالبة بالتعويض عن الآضرار الى لخقته من هذا القرار 
الإدارى : وحتى تصور هذا التضارب بين الاحكام الذى نشير اليه تفرق بين 
حالتين . 

. إذا رفع المدعى دعواه بطلك الإلغاء أمام حكة القضاء الإدارى‎ - ١ 
وخكنت له المحكة بالالقاء فى هذه الخالة يكون الحم حجة قبل الكافة  كا‎ 
سبق أن بينا  » أى أن الغير بمكنه أن يتمسك بالحكم , فاذا أراد أن يطالب‎ 
بتعويض عن الأضرار التى نحمت له من هذا القرار الإدارى المعيب الذى ألغته‎ 
امحكمة الادارية » فن الطبيعى أن يلجأ الها لأنها ستكون أقدر من امحاى العادية الى‎ 
لم برفع أله نثىء من هذا الأزاع من قبل » ومن ثم يظهر من هذه الصورة أن‎ 
. التضارب بين الأحكام غير يمكن‎ 


© 2 ولك إذا فرصنا أن المحكمة الادارية رفضت الحك بالإلغاء » وكان 
هناك من الغير من .دعى حصول ضرر له من القرار الإدارى المطعون فيه » فلا 
يوجد ما بمنع هذا الغير من أن بحرب حظه أمام المحاك العادية لعلبا توافقه على 
الحكم له بالتعويض وهذا يؤدى إلى التعارض بين الأحكام . 

وائع هذا التعارض أقترح البعض أن يعدل تشريع مجلس الدولة حيث يصبح 
اختصاصه بالنسبة لطلبات التعويض عن القرارات الإدارية الواردة فى المادة الثالثة 
من قانون مجلس الدولة من اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون القضاء العادى. 


طرفا النزاع فى دعوى التعوينض المتسببة عن القرارات الادارية : 
هذا وحت أن نلفت النظر إل أن دعوى التعو رض تفترض و جود حصفان أحدهها 
المدعى بالضرر والثانى هو المدعى عليه وهى الإدارة . لذلك تفترض هذه الدعوى 
وجود خصمين والحكم بالتعويض يصدر لصالح أحدهما ضد الآخرء ثم أن القاضى - 


00 

عم بالتعويض لآن القرار الإدارى أو الفعل المادى الذى صدر من الإدارة قد 
اعتدى على <خق من <قوق المدعى وترتب على ذلك ضرر له » ولذلك لاتقيل دعوى 
التعويض إلا على هذا الآساس . ولكن الحال تختلف فى دعوى الإلغاء ‏ كآ] 
أشرنا فى الكتاب الآول:- إذ أن قضاء الإلغاء هو قضاء موضوعئ , لآرن: 
الدعوى فيه توجه إلى القرار المعيب ذاته » ومن ثم يفحص القاضى مشرعيه هذا 
القرار » فاذا تبين له أنه غير مشروع حم بإلغائه » وإذا كانت دعوىالإلغاء تقوم 
والحالة هذه على مخاصمة قرار إدارى ٠‏ لذات يكتى أن تتوافر لدى رافعبا 
مصلحة فى رفعبا من أجل قبولهاء ولا يشئرط - كا فى دعوى التعويض ‏ 
يكون القرار المطعون فيه قد مس حقاً شخصياً لرافع الدعوى 

قضاء التعويض أو ولاية القضاء الكامل : وبعد فأن الفر نسيين يطلقون على 
قضاء النعويض اصلاح القضاء الكامل (01805همبز عمنعام 2.آ) ٠‏ ذلك أن 
القاعدة عندم أنكل قضاء بالتعويض برفع إلىمحكمة القضاء الإدارى حتوى فى نفس 
الوقت على قضاء بالإلغاء » ومع ذلك فان البعض يرى أن هذه النسمية حل نظر؛ إذ 
أنها تعر أن قضاء الالغاء هو قضاء ناقص » مع أنه بذوره قضاء كامل . 
لآن القاضى حين نحم بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه يحيب مطالب المدعى 
كاملة ء جييح أن القاضى لا يضمن حكمه بالالغاء حك آخر بشتمل على قراد يحل 
القرار الملغى . إلا أن هذا يتحقق عملا بدون حاجة إلى حكم . ثم إن الإدارة إذا 
رركت رافا ولم تصدر هذا القرار المثرتب على الحكم بالالعادء 0 هذا ياي 
ماما حالة ما إذا أصدر القاتى حكمه عاببا 00 لاتقوم الادازة بتنفيذه » 
ومن ثم لا بحد مبرراً لتسمية قضاء التعويض «القضاء الكامل وعدم سحب هذه 
النسمية على قضاء الالغاء » ومخلصون من كل ما تقدم الى تفضيل تسمية القضاء 
الكامل بقضاء التعويض00 . 

قواعد ممسكولية الادارة أمام المحاكم العادية والحاكم الادارية : 

دأينا فم سبق كيف أن المدعى بضرر ناتج عن قرار إدارى له أن رفع دعوى 
التعويض المثرتبةعلى هذا الضرر إما أمام انحاى العادية وإما أمام انحا 5 الادارية» 


(1) راجع > الدكتور سنليمان الطماوئ ء التعسف فى استعمال السلطة . :ص 55؟ طا 1١96+‏ 


ل 
لذلك نود فما يلل أن نشر حقواعد مسئولية الإدارة أمام هاتين الجهتين على التوالى . 
ولكن تحقيقا الخطة التى درجنا عليه فها سبق من شرح أحكام القا نون الفرذسى » 
نرى أن نيدأ بأن تقول كلبة عن هذه المسالة فى هذا القانون الآخير , حتى إذا 
أتممناه انتقلنا الى الكلام عن القانون المصرى . 


أولا- قواعد المسئولية عن أعمال الإدارة فى فرنسا 


و - القاعدة التى استقر عليبا قضاء مجلس الدولة الفرنى فى الوقت الحاضر 
هى أن الادارة تكون مسئولة عن تصرفاتها غير المشروعة والتى تسبب ضرراً لحق 
من حقوق الأفرادء وهى تسأل عن أعالها الشيبة بأعمال الأفراد عه 64©5ة) 
(دمتاوعع وكذلك لاا 02 أعمال السلطة 5 ع22ةووثلام عل وعلاع3) 
وهى الأعمال التى تظبر فنها سلطة الإدارة الأمرة » ولا يستثنى من هذه الأعمال 
إلا طائفة واحدة هى طائفة أعمال السيادة يا شر<نا هذا تفصيلا فهاسبق . 

ب هذا وانحا 5 الإدارية غند نظرها فى دعاوى المسئولية التضمينية التى 
ترفع على الادارة تطبق أحكام ألقا نو ن العام تاركة وراءها نصوص القانون الخاص 
أو بكلمة أخرى نصوص القانون المدنى والتجارى » ورب سائل يقول : وما هو 
الداعى الذى دعا المحاى الادارية الى ساوك هذا المسسلك ؟ : ذهب بعض الشراح 
الى أن المحا 5 الإداربة تتجاهل نصوص القانون المدنى عند نظرها فى المنازعات 
الإدازية لآن تطبيق هذه النصوص لا ينسجم مع قصد الشارع الفرنسى الذى 
وضع المجموعة المدنية الفرنسية فى أوائل القرن الماضى » ولإيضاح هذا نقول : 
إن الفسكرة التى كانت سائدة عند وضع المجموعة امد ني ة كانت تقضى يعدم مسمُو لبة 
الدولة » ومن ثم كيف يخطر فالبال بعد هذا أن نقول بأن واضعى امجموعة المد نية 
كانوا يقصدون تطبيق نصوصها على مسئولية الدولة أى على مسألة يشكرونها 
إنكاراً باتا » و بعد فإن الأعمال التحضيرية لللجموعة المدنية الفرنسية تبين يحلاء 
أن واضعى هذه الجموعة كثيراً ما أعلئوا أن علاقة قانونية تعتبر الدولة أو 

الأشخاص الادارية الأخرى المتفرعة عنها طرفاً فها » لا مكن أن تخضع لاحكام 
القانون المدنى . كيف كن بعد هذا أن يقول قائل يإمكان تطبيق نصوص القا نون 


ال 
المدتى على المنازعات القامة بين الآفر اد والادادة ثم انهم يقولون كيف يسوغ أن 
نطبق المادة ب «مرم# ‏ والمادة ل همعو من المجموعة الفرنسية على 
المنازعات بين الأفراد والادارة . والمادة الاولى تنص على أن كل فغل صادر 
من إنسان (1050106]) يسبب ضرراً الغير يوجب مازومية فاعلة بتعويض الضرر » 
كات مكن أن نطبق هذه المادة على الدولة ما دامت الدولة شخصاً مءئوياً و ليست 
انان ب ثم أقااغاة عر حنست من سي لله القند عن أعال تأيمة »ليل 


والحالة هذه تتكلم عن علاقة شخص يستفيد من خدمات أجير له ٠‏ وهذه الحالة 
ليست قائمة بين الدولة والموظف ذلك أن الدولة لا نعين الموظف قاصدة من وراء 
هذا فائدة خاصة ها وإئما مى تبدف من وراء هذا التعيين نحقيق سير المرافق 
العامة بانتظام وإطراد لسد حاجة الجهور وخدمته » ومن ثم لا معنى لتطبيق 
هذه الماذة الاخيرة على الدولة بسيب الاضرار النى يحدثها موظفوها للغيي , ثم أن 
الرابطة التى تربط الدولة بالموظف ليست | بدا برابطة تعاقدية فهى ليست بإجارة 
ولست بوكالة » لان الموظف يشغل 1 قانونياً (ع 1ل عناز عملم كزة) 
تحدده القوانين واللوانتح » وكل هذا يعنى أن العلاقة بين الموظف والدوأة بعيدة 
عن أن تكون غلاقة عقد أو شْبْه عقد . والحق أن التفسير الحقيق لعدم تطبيق 
نصوص الما نون المدنى على المنازعات الادارية هو أن القضاء الادارى الناثىء فى 
فرنسا لم يازمه الشارع بتطبيق هذه النصوص فلاذا إذن يقيد نفسه بها ء لماذا 
بربط نفسه بنصوص جمدة ء لماذا لا حتفظ لنفسه بحرية الحركة و التطور الذنى 
تقتضها طبيعة المنازعات المرفوعة إليه . و بعد لا ننسى أن القضاء الادارى فى فرنسا 
نشأ فى وقت كانت فيه فكرة عدم مسؤلية الدولة هى السائدة » لذاك حتى يتخلص 
. من تقرير مسؤو ليتها استبعد تطبيق نصوص القا نون المدى » إذ أن هذه النصوص 
كان يمكن أن تؤدى إلى قيام هذه المسؤلية على الآقل تطبيقاً للنادة ‏ ور 
السالف الذكر . ويكنى للتأ كد من حعة هذا النظر مراجعة أحكام مجاس الدولة 
ف القرن التاسع عشر وعلى الاخص حكيه فى القضيتين المشبورتين وهما قضية 
« دوتشلدء سئة وهم و ١‏ بلانكو, سنة ١70‏ . 

وينتج ما تقدم أن اناك الادارية فى فرنسا لا تطبق قواعد القانون المدنى 2 
على النازعات. الادارية وإنما تطيق قواعد القانون الادارى . 


منفصلا ذهئراً عن أعمال الوظيفة ٠‏ .وهذا كله بعكم الحال:فى- المثا لين الشابقين» » 
إذ أن غل المدرس ف المثال الآول الاك ايان لقان لتر ماني ين 
أعنال الوظيفة . 

ينتج من كل ماتقدم أن الخطأ الشخصى هو ذلك الخطأ المفصول ماديآ أو ذهنياً 
عن أعمال الوظيفة والمصحوب بسوء اانية » وهو يثير ‏ فى فرنسا -- مسئولية 
الموظف الشخصية أمام الحا العادءة . أما الخطأ المصلحى فهو الذى يتصل بأعبال 
الوظيفة ولا يكون مصحوباً بسوء النسة. وهو يثير مسئولية الادارة.فقط أمام 
الحا الإدارية(© . 

هذا والخطأ المصلحى يتحقق فى حالتين.: 

(1) وتشكون الحالة الأولى من خطأ موظف معين بالذات.. ومثال هذا 
ما نبحده فى قضيسة تعرف بقضسة ”211016030“ التى عرضت على مجلس الدولة فى 
' قرنسا فى 134/17/70 ٠‏ وتلخص هذه القضية فى أن شرطيا كان حر وإزاء 
مجرم فى الطريق العام فصدم بسيب هذه الواقعة أحد المارة فأضابه بضرر » اعتير 
ارو ع ع سل »عا لى الرغم من أنه صادر من موظف 
معيبن بالذات أثناء قيامه بوظيفته . نم يعتس القضاء الإدارى أنة لا مانع 
فن وجو الحا المصلحى ولو كان الخطأ المسبب الضرر صادراً من موظف معين 
بالذات . 

(ب) وقد يكون الخطأ المصلح أعم من هذا وأشمل . وهذا يتحقق إذا ا 
للش جور » وكثون هذا الضررة ناسنا عن خط مدجولة ال مصلحة عامة لا إلى 
موظف معين » »منى أن يكون الضرر ناشئاً عن عدم تنظم المصلحة تنظما حسناً . 
ومن الأمثلة على هذه الصورة من صور الخطأ المصضلحى. مثال مستفاد من القضاء 
الإدارى فى فرنسا أيضاء ومؤداه أن الشرطة قبضت على أحد الأشخاص فى 
مظاهرة عامة . ولما أودع مركز الشرطة اعتدى عليه اجنود الا الذى أحدث 
به ضرراً . ولم يتمكن مجلس الدولة من تحديد شخص الشرطى المعتدى على الجنى 
عليه , ولذلك اعتير مجلس الدولة هذه الحالة من صورالخطأ المصاحى » وذاك للآن 


سدم 


)١(‏ راجع , الاسسِستاد وحيد دافت + المراجع البسالف الذكي , صني ١؟ئ‏ ومابعدما ‏ م 


-- وعم اه 


هذا الاعتداء وعدم تحديد فاعله بالذات هو من الأمور النايجة عن عدم تنظم 
المصلحة وإهمالها بشكل عام . 


وعلى كل حال فإن الخطأ يكون مصلحياً : إذا كانت المصلحة تقوم « بعمل » 
ولكن تسىء أداءهيا هو ال حال فى مثال الشرطى الذى صدم أحد المارة فى المشال 
السابق » وكذلك: يكون الخطأ مصلحما: إذا كانت المصلحة قد ء امتنعت ع عن أداء 
عمل كان بحب عايها أن تنبض به . كا لو امتئعت عن القيام ببعض الأشغال العمومية 
الضرورية ؛ حكأن امدنعت عن وضع حاجز على حافة نهر يفيض . ويكون الخطأ 
مصلحيا أيضا إذا قصرت عن القيام بأعمال الحفظ والصيانة كا لو تركت الطريق 
يتهدم الآمى الذى أدى إلى انقلاب عربة وإصابة ركاها . وكذلك يعتبر الخطأ 
مصلحيا إذا قصرت الإدارة عن القيام بنشاط إدارى كان من الواجب عايبا أن 
تقوم به كعدم قيام البو ليس بالإجراءات اللازمة للبحافظة على سلامة الجبور أثناء 
الاجتماءات العامة أو الأعياد أو نحو ذلك . و بعد فيعتير كذلك الخطأ مصلحيا:إذا 
تباطأت الإدارة أو تأخرت عن إجراء عمل فترتب على ذلك ضر للغين: كا لو 
تأخرت عن الرد على طلب والد برد ابنه المتطوع فى الفرقة الاجنبية . الام النى 
أدى الى اشبترا كه ى معركة وقتله . و لقد ثبت فى هذه الدعوى أن الإبن كان صغيرأً 
لا يسوغ قبول تطوعه فى الجيش . 

مسئولية الدوتلة عن الخطأالصلحى : القاعدة فى فر نسا هىأن الدولة تسأل 
عن الخطأ المصلحى ‏ دونالموظف ‏ ومسئوليتها هى مسؤولية مباشرة أصلية . 
وهذا كله ختلف عن مسؤولية السيد عن أعمال تابعه فى القانون المدنى » ذلك 
أن المسؤولية الأخيرة تقوم على ضرورة ثبوت خطأ التابع . وهذا الخطأ يعتيره 
القانون قريئة لا تقبل الدليل العكى على خطأ السيدء فبذا الآخير بسبب خطأ 
التابع يفترض أنه أخطأ فى اختياره أو على الأقل فى توجببه . بمعنى أن خطأ التابع 
برتفع حتى يلحق بالسيد ومن ثم يسال الآخير ءنه . و بكلمة أخرى تسأل الدولة 
عن الخطأ المصلحى «سئولية أصلية » بحيث تتلاثى شخصية الموظف الحدث العمل 
الذى سبب الضرر فى شخصية المرفق العام خبتى لمكن أن نقول إن المرفق هو الذى 
ترف و ليس اأوظاف ١‏ 


2 

تحمل التبعة آو المخاطر بدل نظرية الخطا : إذا كانت القاعدة أمام 
القضاء الإدارى الفر نمى هى أ نهلامسؤ لية بغير خطأ أىأن نظريةالمسؤو ليةالتقصيرية 
هى السائدة أمام هذا القضاء » إلا أن مجلس الدولة بواسطة عقلية قضاته المبدعة 
و نفورهم من النصوص المدنية الجامدة بدات احكانيم تليق تجاه نظرية: أخرى 
هى نظرية المسؤولية بغير خطأ أو نظرية تحمل التبعة أو الخاطر أوالمسؤلية الشبيئية 
(وعنوونط وء2 عنرن6ط7) وقوام هذه النظرية أن الإدارة تسأل عن الأضرار 
التى تقع مها للغير بغين حاجة إلى تكليف الماعئ بالتعويض أن بثدت خطأ الادارة. 
و لقد طبق مجلس الدو لة هذه النظرية الجديدة فى أحوال معيئة منها : 

مستولية الادارة عن <وادث العمل ومخاطر الحرفة الثى تقع على عمال الدولة 
أثناء عملهم : و لقد طبق مجلس الدولة نظرية تحمل التبعة فى هذه الحالة حتى قبل 
صدور تشريع م #بريل سئة 188 الذى أخذ مبذه النظرية » و لقسد أخذ القضاء 
الادارى فى فرنسا بنظرية تحمل التبعة فى هذه الحالة رحمة يب ؤلاء العال. وساعده على 
هذا أنه غير مقيد بنصوص القانون المدى . 

وكذلك قرر القضاء الادارى ففرنسا تطبيق نظرية تحمل التبعة أوالمسؤلية بغير 
حاجة إلى إثبات الخطأ لآن الخطآ مفروض ولا يقبل الد ليل العكبى فىحالة إحداث 
الادارة أضراراً بسبب أشغالها العمومية : ومن ثم تسأل الدولة وفقاً لذه الحالة 
إذا أقامت بناء عاما فترتب على ذلك خلل بأبنية الجار أو تعذر الوصول [لبها الس 
الذى أ نتقص قيمتها الاقتصاددة . 

والكن يقر م[ > القضاتدى'ذركنيا لتطلبرى الطرية مغل اللتئة فى هذا الفرض 
أن كون هناك خرر مادئ وأن بكرن هذا الخرر استتنايا ون بكرن أخاضاً 
بشخص معين وليس شاملا يسع الافراد . ولعل مجلس الدولة. يأخذ بنظرية 
تحمل التبعة فى هذه الحالة مشيحا بوجهه عن نظرية المسؤولية التقصيرية بسبب 
رغبته فى تحقيق المساواة بينالأفراد فى الدكاليف العامة » وكيف :و جد هذهالمساواة 
إذا تحمل فرد أو بعض أفراد أضراراً استثنائية تقع عل أملا كبم بسيب أعمال 
الدولة ويظل هذا الضرر بغير تعويض يقابله ! ! ثم إن مجاس الدولة حريص على 
حماية الملكية الخاصة ؛ بل هو لا يتردد فى المبالغة فى هذه اماية » ولا عجب من 
هذا الموقف إذ أن هذه الحكة الادارية تذكر دائما الاعتداءات التى كانت تقع فى 
القددم على هذه الملكية دون أن تجد لما من مدافع 5 فإذا تطور الرمن وأصيحث 


3-1 
هذه المانة ميسورة ف لابجعل هو من نفسه هذا الحاى الآمين ؟ إذلك نرى مجلس 
الدولة يطبق نظرءة تحمل التبعة عن الأضرار التى تنجم لأملاكالآفراد بسبب نشماط 
الإدارة بوجه عام ؛ بشرط أن ينتج عنه ضرر! إسنثنائ.| للغير » و لقد طبق عذا النظر 
فى قضية مشبورة تدعى بقضية ‏ كويتياس » ويتلخص موضوع هذه القضية أن 
المشار إليه حصل على حم من القضاء الختص ملكيته لأارض شاسعة فى الجزائر » 
وإذ قدم الحم السلطة الختصة هذه البلادكى تنفذه يا تنفذ غيرهمن الأحكام .رفضت 
هذه السلطة الإدارية تنفيذه إذ لاحظت أن أملاك هذا الرجل يعيش عليبا جماعة 
كبيرة من الوطنيين وأن إخراجبم منبا قد يسبب اضطراب الآمن ٠‏ لذلك [ ثرت 
مراعاة ظروف الحال ومقتضيات النظام العام على مراعاة مصلحةفرد واحد حتىولو 
كن م مؤكداً حك من القضاء » لذلك رفع صاحب الشأن دعواه أمام 
مجلس الدولة طالباً التعويض عما لحقه من الآضرار بسبب إمتناع الإدارة عننفيذ 
حك القضاء ؛ ولقد قضى له المجلس ما أدعى د كال ندل وإن 
كانت الادارة لم ترتكب خطأ بامتناعبا عن تنفيذ الك » إلا أن حرمان أحد 
الفراد من تمل لمدة عن محدودة المدى فى سيل المصلحة العامة هن شأنه أن يلحق 

به ضرراً غير عادى يستوجب الحم له بتعويض عادل . 

ولسنا نا بصدد دراسة كل حالة <ك فيبا مجلس الدولة بتطبيق نظر بةتحمل التبعة: 
ولكن كن أن نقرر بشكل عام إن هذه الحالات تقع تحت عنو | ذين أساسيينوهما: 

() أن يكون العمل الذى سبب الضرر ‏ خطراً فى ذاته » ومثال هذه 
الحال تقرير مسوٌولية الدولة بمقتضى نظرية تحمل التبعة عن حوادث السيارات 
التابعة لما وكذلك عن الأضر ار الناتحة عن قيام الإدارة ببعض الأشغال العامة اذا 
استعملت وسائل خطرة بذاتها كالديناميت لدم الأأبنية . 

(ب) إذا ترتب على عمل الإدارة ضرر إستثنائى خاص » واولم يكن العمل خطراً 
فى ذاته » وكثيراً ماطيق مجلس الدولة نظرية تحمل التبعة فى هذه الخحالة بالنسبة 
للأضرار الاستثنائية الدائمة الى تصيب العقارات من جراء الأشغال والمشاريع 
العامة » معنى أن مسؤو لية الدولة تعتبر مفترضة أى لايكلف المدعى بإثبات خطأ 


م ”ا ل مجلس الدولة 


- 

الدؤلة..“أما إذا كان الضرر عادياً غير استثنائى فهنا لاذاعى للحك. بالتعويض بغيى 
إثياك الخطا : 

ومن ثم لاوز فى غير هاتين الخالتين الحكم مسئولية الذولة ‏ بالنسبة 
لللأغراز التى تقع عل الغين ‏ بسب أعمال الإدارة بغير إثبات المدغى لخطأ وقع 
من الإدارة أو عمالها -. 

الضار من عمل الادارة لا يجوز له أن يرجع الا على جهة واحدة : 
إذاكان الخطاً مصاحيا لسار أن يرجح على الإذارة » اما إذاكان الخظاً ا 
فلا يسوغع له له أن برجع إلاعلى الموظف ؛ ومع ذلك فإن مجلس الدولة بدأ رجه نحز 
فكرة الرجوع علىالجهتين ؛ و لقد بدأ هذا التحول بشكل عرضى ثم بشكل أسانى 

(1) أما صورة التحول العرضى فتظهر فى أن الضار من عمل الإدازة يقدر أن 
الخطأ شخصى » فيرفع دعواه أمام انحاى المدنية » ولكن هذه انحا ك تقضى برفض 
طلب المدعى. با لتعويض بدعوى أن الخطأ مصلحى » ومن ثم لارجوع إلا على جهة 
الإدارة » فيبادر المدعئ برفع دعؤاه عل ىالإدارة أمام احاى الإدارية . والحقيقة أن 
هذه الصورة لاتحوى عخالفة جقيقية القاعدة الأصلية » قاعدة أن المضار لايحد أمامه 
إلا مسولا واحداً . 

ثم إن هناك صورة أخرى - قرر فا القضاء جواز الرجو ع على الادارة 
والمؤظف - وى تتحقق فحالة مأإذا كان الخطأ الذى وقع من الإدارة يكون 
2ط مصلحياً وشخصياً فى نفس الوقت . هنا يكن للمضار أن: برفع دعواه على 
الماظك» والذئلة: ق ان واحد .ومن “أمثلة<هذ! “قضية عرصتت أمام لشن 
الدولة فى فرنسا وهى قضية ( 81:84 ) » وخلاصتها أن- أحد الآفراد 'ذهت 
إلى مصلحة البريد لشان من" شوو ثة ‏ وعئد خروجه من المصلحة ؤوجد الياب 
المءد لإنصراف الجرور مغلوقاً » فاضطر إلى محاولة الخروج من باب الموظفين » 
فاعترضه الحارس مانعاً إياه.من الخروج من هذا الباب , الأمن الذى أدى فى النهاية 
إلى إعتداء الحارس عليه وإصابته بضرر + و اقد. تبين .هن دراسة- مجلس » الدولة 
الدعوى ؛ أن أحد الموظفينى مخرج قبل الموعد , قدم عقرب الساعة » ومن ثم 
قفل حارس المصلحة الباب المعد لخروج اجبور قبل الموعد :وهذا بطبيعةالاحوال 
خطأ مصاحى »:لا'ن وقوعه يدل على خلل فى سير المصلحة العمومية؛ ثم إن كون 


عام ا 
إحدى درجات السلم ليست فالوضع الذى يحب أن تكون عليه الائص الذى أدى 
إلى وقوع الجنى عليه مئه حين دفعه الشرطى كل هذا يعتير خطأ مصلحياً ٠‏ أما 
الخطأ الشخصى فنجده فى إعتداء الحارس على المضار بالضرب ٠‏ يتضح من هذا 
المثال أن الوقائع التى أثارت رعوى المسؤو لية هى وقائع تشتمل على خطأ شخصى 
ومصلح فى نفس الوقت . 

(ب) أما الصورة الا”ساسية لتحول مجلس الدولة . فهىتلك الى تشكون من أنه 
أصبح فى أحكامه الحديثة يقرر أن الإدارة مسؤواة عن خطأ الموظف الشخصى » 
إذا وقع الخطا أثناء تأدية الوظيفة أو مناسبتها . أو كانت وسائل الخطأ وأدواته 
هى نحت تصرف الموظف بفعل المصلحة الإدارية .وكا نالشخص المصاب با لضرر 
قد تقدم إلى الموظف بسيب ومن أجل المصلحة العمومية . وبكلمة أخرى يحد 
المضار فى هذ ال حالة»مسؤو لين : هما الإدارة والموظف الحدث الضرر » ولكن يحب 
ألا يغرب عن البال . أن مجلس الدولةلم يصل إلى هذا الحل عن سييل تطبيق نصوص 
القا نون المدنىءوإ نما وصل اليهلا نهإعتيرالخطأ الشخصى بسببو قوعهأثناء تأديةالوظيفة 
أو بمناسبتها دليلا على خلل الإدارة وخطئها » و بالتالى دليلا على الخطأ المصلحى » 
لي 221 الكل الشخصى 
هنا ينمج فى خطأ مصلحى » وهذا توسع واضح ا اك 
ويلاحظ أن اعتتبار خطأ الموظف فى هذه الصورة دليلا على خلل الادارة ومن ثم على 
الخطأ المصلحى » هذا الدليل ليس إلا قريئة قضائية تقبل الدليل العكى » فيمكن 
للادارة أن تثبت أن خطأ الموظف ليس ناشتاً عن خطأ الادارة » .بل هو مجرد 
خطأ شخصى برتب مسؤوليته هو خسب ء وهذا يعكس مسؤولية السيد عن أعبال 
تابعة وفقأ للمادة ,مم١‏ من المجموعة المدنية الفرنسية والمادة ١64‏ من القانون 
للدن الضرى : ؛ هنا نجد أن خطأ التابع يعتبر قريثة قانونية لا تقبل الدليل العكبى 
على خطأ السيد فى الاختيار أو على الآقل فى الرقابة والتوجيه . وينتج ما سبق أنه 
فى هذه الصورة الآخيرة » برى مجلس الدولة أن للمضار دعويين : دعوى ضد 
الموظف » ودعوى ضد الدولة » وعلى هذا النحو أجاز لس الدولة امع بين 
مسؤوليتين فى دعوى واحدة . 


اه ٠ع‏ اد 

اذا دفعت الدولة التعويض سسبب الخطأ المصلحى فانها هى التى تتحم 
وحدها هذاالتعويض بصورة نهائية : وهذا يعنى أ الادارة لا ترجع يما دعت 
على الموظف الذى ارتكب الخطأ » ومن الأمثلة القضائية على هذا الك الصادر 
من مجلس الدولة فى 78 ع/4م؟1 فى قضية « بورسين » : وخلاصة الوقائع أن 
ضابطأ أ بإعدامْ شخص فى أثناء الحرب العالمية الآوى لاعتقاده بأنه جاسوس » 
ثم تبين أن الرجل برىء ؛ ومن ثم حكم مجلس الدولة على وزارة الداع بأن تدفع 
تعويضا للورثة قدره ...ر. ؛ من الفرنكات فدفعتها ٠‏ وطبيعى أن مجلس الدولة 
حك على الدولة دون الموظف إذ أن الخطأ هنا خطأ مصلحى ٠‏ ثم حدث بعد هذا 
أن كر وزير الدفاع قراراً إداياً يازم الضابط بتسديد مبلغ التعويض 
إل الدولة ء الام الذى دعا الضابط الى رفع دعوى أمام مجلس الدولة يطلب فيبا 
إلغاء الام الادارى الصادر من الوزيرء قأجابه المجلس إلى طلبه ‏ وهذا كله يعنى 
أنه لارجوع للادارة على الموظف فى -الة الخطهأ المصلحى. إلا إذا وجد نص 
تشريعى يقضى بغير ‏ هذا . ولكنإذا كان الخطأ| شخصياً , فطبيعى أن الموظف هو 
الذى تحمل التتوايض ورلكن إذا ورصنا -- لسيب من الاساب كان الاداة 
دفعت التعويض - على الرغم من أن الخظأ شخصى ‏ فيكون لحا فى هذه الحالة 
الحق فى الرجوع على الموظف بما دفعت . وكذلك إن كانت الوافعة المسيبة الضرر 
تكون خطأ شخصيأ ومصلحياً فنفس الوقت وقامت الادارة بدفع مبلغ التعويض 
المدعى به فى هذه الحالة لا نزاع فى أن الادارة ترجع على الموظف لآنه المسؤول 

الأول عن الخطا الشخصى إزاء الغيي . 
- درجة الخطا : مكن أن نقرر أن مجلس الدولة بصورة عأمة ‏ ينوع 
الخطأ وفةأ لطبيعة المرفق العام المرفوع دعوى التعويض عليه . فثلا تراه 
يشترط خطأ جسما من أجل تقرير مسؤولية الدولة عن خطأ البوليس ٠‏ وذلك 
دفءاً للحرج عنه 3 يشرط الخطأ الجسم كلما كان عمل المصلحة دقيقاً حفوفاً 
بالخاطر , أما إذا كان العمل أقرب إلى التصرذات العادية منه إلى أعمال السلطة » 
فى هذه الحالة يكتق عادة بالخطأ الخفيف بل والخفيف جداً » هذا ولقد رأى 
فح العلناء أن اللا الذى سال الدولة ءنه يحب أن كرون حسنا جدا ذا كان 
العيل هو من الأعمال الشببة بأعمال السيادة » أما أعمال البوليس فيكتق فى شأتها 


0 
بالخظأ الجسم , أما الاعمال العادية فلا يشترط لمسؤولية الدولة عتها أ كثر من 
* الخطأ العادى . 

ه _ لا محل للمسئوئية بغير ضرر : يحب أن يكون الضرر مباشراً . وكثيراً 
ما حك مجلس الدولة الفرنمى بأن خطا المضان ين المسؤولية عن المتسبب ظاهرياً 
فى الخطأ » والأصل أمام مجلس الدولة هو أن الضرر النى يؤدى إلى مسؤولية 
الدولة هوالضرر المادى ؛ فإذا أصاب هذا الضررالغير » فهنا يكون تقدير التعويض 
عل "أنساتن ها تسرك له اننال الضروامن عن عن العكل ‏ كنا ان يكوزن لمات فنا 
احتملها . أما الضرر الآدنى فل يعتبره مجاس الدولة سببا للتعويض إلا فى أحكامه 
الحديثة:.. و لعل السب فى هذا برجع إلى صحؤية تقدير تعويض معادل لهذا" النوع 
من الضرر ٠»‏ ولقد حك نطبيقا لهذا .رفض التعويض بسبب موت قريب حدث 
ذنيجة خطأ الادارة . وقالت امحكية الادارية فى هذا « إن الدموع لا تقدر(© بمال»؛ 
ومغ ذلك فلا يتآخر مجلس الدولة عن الحم بالتعويض إذا كان فعل الادارة قد 
ليت حتور |" كران هو أذيا وها نا ى فش القت (أى إذا: كان الخرر يكن فق 
الاعتداء على حرية من حريات الأفراد . .وكثيراً ماحم فى هذه الحالة 
الأكره ل يدرف صورق أى مدل ١‏ قاصدا من ورا هلذاا إعارن مو واه 
الادارة ولفت نظرها إلى أن عملبا كان مخالفا للقانون . 

التعويض : لا حك مجلس الدولة الفرنى بالتعويض العينى أى لا بحم 
بتكليف الإدارة باذالة الضرر عيئا كازالة العمل الذى أضر حقوق الغير » لآن حك 
كبذا يتضمن التدخل المباشر فى شئون الإدارة » وإنما يكتتى ,الحم بالتعويض 
المعادل للضرر ء ومع هذا إذا أعلنتالإدارة أنه تقبل إزالة الفعل المسبب لاضرر. 
لد سن عندئذ منالحكم بالتعويض العينى » ولايحكم أيضاً مجلس الدولة بالهديد 
المالى على الإدارة لأانه يتضمن التدخل فى شئوما وإجبارها على القيام بعمل لاتحب 
هى القيام به ولما قد يؤدى اليه من الإضرار عيزانية المرافق العامة (9) الآ 
الذى قد يؤدى إليه عرقلة أعمانما عن السير بانتظام واطراد . وبحب عند تقدير 
التعويض الحكم مما يعادل الضرر فلا يجوز أن يقضى امجلس ما يساوى أقل من 


٠ راجع فيما بعد حكم القانون المصرى قى هذه المسآلة‎ )١( 


(5) راجع أيضا © حكم مجلس الدولة ء قى قضية21.©1110111167» 55 يولية سنة 199/4 


- 
الضرر أو أ كثر منه » وعلى ذلك تقضى انحا المصرية أنه إذا كان المعاش الذى 
يقضى به الشارع للبوظف المضار لايساوى الضرر الحادث له » فانه بحوز فى هذه 
الحالة أن تك له المحكمة بتعويض فضلا عما يقرر له القانون من معاش .ولكن 
لايحوز ‏ على كل حال للبضار أن حص على تعويض ,زيد على الضرر الحادث 
له » يتفرع على هذا أنه إذا كانت الواقعة المسيبة الضرر تشتمل على خطأ مصلحى 
وشخصى ومن ثم ملك المضار أن برجع على الإدارة والموظف فاذا دفع أحدهما 
مقدار التعويض المستحق فلا يحوز له أن يطالب من لم يدفع أى المسئول الآخر 
بأى تعويض ٠»‏ و بناء على هذه القاعدة ‏ أى قاعدة أن التعويض لابزيد عن الضرر » 
يقضى مجلس الدولة الفرنسى فى أحكامه الآخيرة بآنه إذا فصلت الإدارة الموظف 
بمقتضى قرار مخالف للقانون وألنى الجلس هذا القرار » فان الادارة تدفع للبوظف 
مقدار الرواتب المستحقة له فى حالة ما إذا كان لم يفصل » ولكن إذا ثبت أنه 
اشتغل فى عمل ما فى خلال مدة الفصل » فيئذاك لاحك له مجلس الدولة إلا بالفرق 
بين ما خسر من راتب الوظيفة وما ربح من عمله الذى اشتغل به أثناء مدة الفصل » 
وبكلمة أخرى لابحوز أن يتجاوز مقدار التعويض مقدار الخسارة الحقيقية الى 
تحملبا المضار . ثم إن مجلس الدولة قد يحكم ‏ وفقاً اظروف الحال ‏ بمبلخ 
إجمالى كأ لف جنيه مثلا ؛ وقد حكم كرتب لمدى الحياة (©68ههذء عنمع0) أو 
نت المده مسئة 0 وق كرون الخو يض موقا تعيد امحكمة النظر فيه إذا لم تقم 
الإدارة بعمل ما كا لو حكم مجلس الدولة للبوظف المفصول بتعويض حتى تاريخ 
ضداورا الحم مع ذكر أن الإدارة إذا لم تعده إلى عله فان امحكمة تعيد النظر فى 

التعويض اللازم لهذا المدوظف . 


ثانا - م كرلة الإدارة اللصسنة فصر 
تمهيد : تبين انا ما سبق من حديث أنالقضاء الإدارى فى فر نسا هو الذى ختص 
بالفصل فى المنازمات الإدارنة المتعلقة بنشاط الادازة » أنه مكنه أن يقضى 
بالغاء القرارات الإداررة غير المشروعة » ؟] >كنه أن َم لأمضرور منبها 
بالتعويض المعادل لما تحمل من ضررء كا تبين أن القضاء الإدارى الف رذسى تمكن 
من أن يضع قواعد خاصة بمسئولية الإدازة تستمد أصولها من قواعد القانون 
العام . ومن ثم استبعد قانون القانون المدنى فى هذا اجال . 


مجع 
أما فى مصر + قبل سئة 04 . فل يكن هناك مجلس للدولة بختص بالفصل فى 
المنازعاتالإدارية ٠‏ لذاك كان للنحا كك الوطنية والختلطة اختصاض النظر فدعاوى 
مُسئولية الإدارة . يعنى أن المادة ‏ و١‏ - من لاحة ترتيب امسا > الوطنية 
وتقابلها المادة ‏ م من لائحة ترتيب الحام الختلطة قد. حددت نطاق 
اختصاص ا محاى الوطنية والختلطة فى الفصل فى هذه الدعاوى . ولقد تعدلت 
المادة ‏ ه٠١‏ عقتضى القانون رقم ١4‏ لسنة 0546 0 فأصيخت | لنادة 
م١‏ - منهذا القانون» وهى تردد عبارات المادة  ١١‏ - القدمة فتنص 
عل أن « الحا القضائية ... دون أن مول الآمر الإدارى أو توقف تنفيذه 03 
تفصل ... فى دعاوى المسثولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسيب إجراءات 
إدارية تخا لفة للقوا نين واللواتح » . 
ولكن حدث أن أنثىء مجلس الدولة بمقتضى القانون الصادر فى سئة ١:4‏ 
الذى استعيض عنه بالقانون رقم و لسنة ١4+‏ كا سبق أن قلنا . ولقد أدى 
التشريع الجديد الى أن أصبحت محكة القضاء الإذارى مجلس الدواة هى السلطة 
القضائية الوحيدة التىتملك الفصل ف الدعاوى التى بطلبفبها رافعوها إلغاء الاواص 
الإدادية غير المشروعة »يا أن هذا القانون نص على إشراك هذه المحكة مخ القضاء 
العادى بالفصل فى دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيية » و نص كذلك 
على وضع أحكام خاصة يا ينا نع تعدد الاختصاص با لنسبة القضية الواحدة . 
هذا القهيد يوضح لنا الخطة التى سنسير عليها فى دراسة مسؤوليسة الإدارة 
التضمينية فى مصر » ممعنى أننا سندرس أولا هذه المسؤولية أمام الحا العادية 
ثم ندرسها أمام مجلس الدولة . 


» مسؤولية الإدارة التضمينية أمام امحاى العادية 
إن اعمال الإدادة تتتظم تحت عنوانين أساسيين : أما:الآول فرو الأعمال المادية 
للادارة ٠‏ واأثاتى هو التصرفات الا نونة لها أيضاً . وسنتكلم فها يلى عن كل نوع 
من هذين النوعين ُ ّ 
١‏ - الااعمال المادية : إن هذه الأعمال كثير ة وى إما أن تتكون إيحاية 
وإما أن تكون سلبية . ومن الأمثلة على الأعمال المادية للإدارة أن سيارة مر. 


داعيم 

سيارات الشرطة أوالجيش نصدمأثناء سيرها شخصاً فتحدث به ضرراً » أو مدرس 
يؤدب تابيذاً ولكنه يقسو عليه فيحدث به عاهة » ومن الأمثلة على الأعمالالسلبية 
أن تجمل الادارة وضع الحواجز اللازمة حاية الأطفال فى مذارسهم فيسقداون فى 
أماكن خطرة ويصابون بأذى . 


أساس المسئولية : تقضى انحا العادية بأن تقوم مسو لية الإدارة عن أعبالما 
المادية على وجود الخطأ والضرر وعلاقة السبية بين هذا الخطأ و الضرر » و تخضع 
الإدارة فى هذا الصدد لمكم الو 00 وما ده اي لماوع 
المدنية الاهلية » وفها يل سنشر ح هذه الآركان؟ا فبمما القضاء المصرى . 

(أولا) الخطأ : حكت الماك فى مصر فى مناسبات عديدة أنه إذا انعدم 
الخطأ |نعدمت الم و لية التضمينية للادارة » ومن ثم إذا تطاير الشرر من قاطرة 
* نسي فأحدث خبررا يأموال الآفراد . وثدت أن مصلحة السكك الحديدية اتخذت 
كل الاحتياطات الفنية لمنع تطاير الثرر » لا حل فى هذه الحالة بسبب عدم توافر 
الخطأ لتقرير مسؤولية الإدارة . وليس فى هذا الرأى من خطل مادامت المحاكم 
فى مصر تطبق قواعد المسؤولية التقصيرية المستقاة من أحكام القانون المدنى . 
و لكن الخطأ لا يتحقق عند ما تغالى ا حا؟ فى درجة الخطأ المطاوبة من أجل تقرير 
مسؤولية الإدارة . ومن ثم أليس من المغالاة أن تقضى بعض احاك فى مصر بأن 
القانون لايازم مصلحة السكك الحديدية يوضع حراس لتنبيه اجمبور حال مرور 
القطارات بالممرات المسماة بالمزلقانات » ومعتى هذا أن القضاء يقرر أن الحوادث 
ألتى تنجم من القطارات للجمرور بسبب عدم وجود الحراس لا تثير مسؤولية 
الإدارة» وهو رأى عارضه بشدة الاستاذ وحيد رأفت فى كتابه الذىأشر نا ليه . 
ذلك أن المحافظة على سلامة المبور هو واجب لا نزاع فيه يق على عاتق الإدارة 
بغير حاجة إلى نص ٠‏ وأن العلة الأساسية ىكل تنظم حكودى هى العمل على تحقيق 
مصلحة الجبور ٠‏ ومن ثم يكت أن ينسب إل الإدارة عدم امحافظة على مصلحة 
الجبور ‏ بصرف اانظر عن كل نص تشريعى موجود أو غير موجود ‏ حتى 

)١(‏ هاتان المادتان هما اللتان وردتافى المجموعة المدنية القديمة »م وتقابل 


الاولى منهما فى المجموعة المدنية الجديدةالمادة  ١77‏ أما المادة الثانية فتقابلها 
المادة ب ١1/5‏ 


وعم آل 


يوجد الخطأ دفن © تمر المسؤولة : ولا تسن أن هر أن خط المان دن 
مسو لية الإدارة الخطئة وإنما مخففها . ومن الأحكام الغرببة فى فبم فكرة الخطأ 
ما قضت به بعض انحام فى مصر من التفرقة بين الخطا الذى يقع فى التعلمات الفنية 
لوزارة الزراعة المتعلقة بنيخير الأشجار وبين الخطآ فى « تنفيذ التعلمات » لا فى 
التعلوات بالذات . إذ رأت محكة الاستئئاف الأهلية فى مصر فى فى حك لها صادر فى 
٠ 00‏ ان اناكم ليس لما أن تقرر مسؤولية الادارة عن التعليات 
الفنية التى تضعبا حتى واو كانت هذه التعلماتخاطتئة . أما ,ذا أخطأ الموظفون فى تنفيذ 
هذه التعليات ٠‏ فالحال فيه حك ١‏ نو الإدارة دوعن ش الضرر الناعج عن هذا 
الشجلً » وما.بنا من تك رى أن هذا الرأى لايصمد للتحليل ‏ ذلك أن ا لمسئو لية من 
أجل أنتقرر ضد شخص من الشخاص لابد من وجود خطأ وضرر وعلاقة السببية 
بدنبما . وهذا كله متوفر سواء أكان الخطأً فى التعلمات ت أم فى تنفيذها » ولعد فلا 
. حرج أن تنظر انحا ؟ فى الخطأ فى التعلمات المنية الى تصدرها الإدارة » إذ يمكن 
دما للقاضى أن يكلف أهل الخبرة أن يبحثوا فم إذا كانت التعلمات الفئية خاطئة 
أم لاء ثم أن الحكة حينها نفت مسؤو لية الإدارة عن التعليات الفنية الخاطثةقالت 
إن مسؤو لية الإدارة تتحقق إذا كان عملبا. عخا لفا القوا نين » وهذا السكمصحيح من 
ناحية وغير صحيح من ناحية أخر ى » ذلك أن الإدارة تسآل عن جميع الا“عبال 
المادية التي تسيب ضرراً للغير سواء أ كانت مخالفة للقا نون أم غير ما لفة » ولكن 
التصرفات القا نو نية مى التى يحب أن تكون غفالفة للقانون حتى تثير مسوّولية 
الإدارة . ومذه المناسبة نقول إن الخطأ كا يقع بمخالفة القوانين واللوائح يقع 
بتحقيق قصور لاءرتكبه الشخص اليقظ مادام هذا الخطأ يضر حقوق الغير . 
وتحكم الحاى فى مصر أيضاً بأن الإدارة لماكل الحريةفها يتعلقبإ نشاء المشاريع 
العامة ؛ فاذا لم تقم بمشروع عام معين . وترتب على ذلك ضرر بأحد الا“فراد . فان 
الإدارة لا نسأل عن تعويض هذا الصّرر . ومرجع هذا الرأى أن الإدارة لك 
وحدها ساطة تقدير القيام بالمشروعات أو عدم القيام بها فى حدود تقديرها لام" 
فالمهم وفى حدود مبزانيتم! وإمكانياتها . ولا يصح الخلط بين هذهال+التوحالتوجود 
مشروع عام بالفعل و لكن أهملت الإدارة فى صياتته وامحافظة عليه , الائص النى 
أدى إلى الإضرار بالغير » إذ لاجدال فى مسؤو لية الدولة عن الضررالناتح عن الحالة 


0 

الثانية » وإذلك قضت بحكة مصر الا هلية »سؤواية وزادة المواصلات عزن 
الاأضرار والخسائر التى حلت ركاب قطار اشتعات فيه النيران فى أثناء سيره بين 
بنها وقويسنا فى و» ابريل سئة ١:0‏ ء انه نيت أن الإدارة لم تتخذ الإحتياطات 
اللازمة لسلامة الركاب » والغريب أن حكة النقض والإبرام نقضت هذا الحكمء 
وقالت إن الحكمة الإبتدائية بنت حكببا بالتعويض على أساس وجود خللفى تنظم 
مصلحة السكك الحديدية . وذكرت محكمة النقض والإبرام أن إقامة المسؤولية 

التقصيرية على أساس الخال فى التنظم أمس لايعرفه القانون المصرى ء و ينتقد شراح 
التانون للضرى لهذا الحم لآنه يعنى أن احكمة لاترى مسؤولية الإدارة 


قائمة إلا فى حالة أن يكون هناك خطأ وقع من موظف معين بالذات . وهذا تقييد 
عي مقيد » إذ أن الخطأ كا يضدر من موظف معين بالذات: قد يكون :اسكاً- عن 
إضط اب فى تنظم المصلحة » والحق أنه من غير المفبوم أ ترى محكة النقض 
والإبرام أن مسؤولية الإدارة تسكون قائمة فى حالة خطأ موظف معين بالذات ولا 
تواجد فى حالة وقوع خلل فى إدارة مصلحة برتب ضرراً للغير ؟ ثم من أبن أنتث 
محكمة النقض والإبرام برأءها هذا والاحكام الأهلية و الختاطةتقضى بتوافرالمؤو لية 
حتى ولو كان الخطأ ناتجآ عن خلل فى إدارة المصلحة العمومية ؟) وأخيراً لا مكن 
)١(‏ راجع + الاستاذ وحيد رأقت + المرجع السالف الذكر 
(؟) راجع ء الاسستاذ وحيد رأقت , 'المرجع السالف الذكر + ض 585 وما 
دما + 
وراجع الاستاذ عبد الله العربى ٠‏ الخطأالمصلحى ٠‏ مجلة القانون والاقتصاد ,2 
ص 58 1١115‏ ء سسمنة 1935 
ملاحظة ' : تقضى محكمة النقض الاآن بعكس ماحكمت: به فى حكمها المذكور 
أغلاه » ومن ذلك حكمها الصادر قى55/١١935/1١‏ وأتقول فيه : يكفى فى 
مساءلة المخدوم مدنيا أن إيثبت أن الحادث قدت تسيب .عن خادم له ولو تعذر تعييتة 
من بين خدمه ء فما دام الحكم قد أثيت أن وفاة المجنى عليه لابد وأن تكون .قدنشات 
عن خطأ أحد المتهمين ( الكمتسارى أو السّائق ) ٠‏ اللدّينٌ هما تابعتان الادارة 
النقل المشسترك ء فان مساءلة "هذهالادارة مدنيا تكون متعينة لانها مسئولة عما بقع 
من مستخدميها فى أثناء تآدية خدمتهم ٠‏ ولا يمنع ذلك أن المحكمة لم تستطعتعيين 
المخطىء منهما ٠‏ أما مشئوليتها قمؤسسة على ماتبت قطعا من أن هذا الخطأ انما 
وقغ من أحد خادميها اللذين كانا يعملانمعا فى. السثيارة ٠'‏ ( محاماه سئة 55 م 
رقم ١٠١1‏ » ص 515 ) ولقد ذهبتالمحكمة فى" هذا الحكم أيضا الى أنه لايشسترظ 
لمساءلة المخدوم عن خظأ خادمه أن “يكو نالخادم حاضترا أو ممتلا فى الذعوى التى 2ت 


لم ل 
دفع مسؤولية الإدارة فى هذه الحالة بأن الحكومة غير ملزمة بالقيام بالمشروعات 
العامة » مثل هذا النظر لاينطبق على الحالة التى نحن بصددها ذلك أن المسألة منا هى 
مسألة مشروع عام موجود بالفعل أهملت السكومة فى صيائنه الام الذى رتب 
ضرراً للغيي . 

ينتج ما تقدم أن مسؤو لية الإدارة عن أعمالحا المادية لا يمكن أن تقزر الا إذا 
أثبث.المدعى خطا وقع من موظف أو خللا فى سير المصلحة العمومية التى سيت له 
ار 

غير أن هناك حالات يفترض فبها القانونوجود الخطأ فيعنى المدعى عن 
من إثات جلا ال مدعى عليه 6 و يكمة أخرق يم المشرع فى هذه الحالات التى 
نشير إلا قريئة قانونية على وجود الخطأ » وهذه الخالات هى ثلاث ': 

(١)أما‏ الحالة الأولى فتتكون من تلك القاعدة التى نص عاها القانون المدنى(ا) 
والق تقضى مسئولية السيد عن أعمال تأبعة » يمعنى أنه إذا وقع خطأ من عع 
أخر ابالغير فان السيد يعتبر متضامناً مع الخادم فى دفع التعويض الذى يستحقه 
الشخص المضار » وإنما قرر القانون مسؤو لية السيد عن أعمال التابع على أساس 
وجود قريئة مفترضة لاتقبل الدليل العكى » قوامبا خطأ السيد فى اختيار تابعه 
أو على الأقل فى توجيبه » وإذا طبقنا المادة  ٠0+‏ على مسؤو لية الإدارة 
عن أعمال عبالما . فانما يكون أساس هذه المسئولية افتراض خطأ الإدارة 
فى اختيار موظفمها أوق رقابتهم أ لوجم ٠‏ بمعنى أنه إذا نيت المضاز 
أن الضرد الذى وقع له نت عن خطأ موظف و بالتالى تتحقق مسؤو لية هذا 
الموظف ومن ثم تسأل .الدولة بالتضامن معه » ولكن يحب من أجل تحقيق 


بح تقوم على المخدوم » فالتنازل عن مخاصمةورثة الخادم لايحول دون مطالبة المخدوم 
« “هذا التنازل .لين فيه مايفيد عدم مستولية الخادم حتى يمكن أن يقال بعدم 
مسئولية المخدوم » ١‏ 
وحكمت محكمة الاسكندرية الابتدائية فى ١١‏ ابريل 390٠‏ بأن الحكومة مسئولة 
عن اصابة أحد الافزاد بطلقة قائلة آطلقها أحد رجال الجيشن” الذين كاتوا يتولون 
المحافظة على الامن أثناء اضراب رجال البوليس » ولو أنه لم يمكن .التعرق على 
شخصية. مطلق الرصاصة ٠‏ ( هجلةالتشزيع والقضاء س 5 ء 194 . ص 
0-0 


الف قفا مدنى قديم » وتقابلها.:/١‏ مدنى جديد * 


مسؤلية الإدارة عن أعمال عباما » أن تكون هناك صلة تبعية بين الإدارة وعمالما 
ولكن صلة التبعية هذه لاتعى ضرورة وجود علاقة تعاقدية بين الإدارة وعمالها , 
معنى أنه يك ى بكون العامل تابعاً للادارة » أن تنكون هى التى عينته وى الى 
توجبه وتراقبه » وعلى ذلك لائزاع فى خطأ الرأى الذى يقول بأن وزارة الدفاع 
لاتكون مسؤولة عن الأعمال التى تنجم عن أعبال جنود الجيش الذين يؤدون 
| لخدم ةالعسكر بة الإجبارية بدعوىانهم لا يرتبطون مع الإدارة لآنهالم تخترهم إذ مم 
مفروضوزعاها بمقتضى قانون الخدمة الإجبارة » لامة لهذا الرأى لآن مؤلاء 
اجنود ثم على كل حال تابعون للدولة وهى ملك عليهم حق الرقابة والتوجيه » 
فإذا اخطأو! فأضروا بالغير » فهم يسألون عن تعويض الضر رثا تسأل الإدارة 
معهم بالتضامن تطبيقاً لليادة  ١4‏ - السالفة الذكر . ١‏ 

ولكن إذا اثتفت علاقة التبعية بين الإدارة وبين الفرد المسبب للضرر . فلا 
تسأل الإدادة وإنما يسال حدث الضرر » وعلى ذلك حكنت الحام بحق أن الدولة 
لانسأل عن الإضرار التى يحدثها مقاول تعاقد معبا على القيام بمشروع عام » لآن 
المقاول ليس تابعاً للدولة » ومع ذلك تسأل الدولة عن أعمال المقاول إذا كانت 
تشترك ممه فى إنجاز المشروع أوكانت قد اختارت مقاولا اشتهر بعدم الكفاءة : 
أو تنقصه الخيرة . : 

(ب) ثم إن هنائحالة ثانية نصعاما المشرعالمصرى م ١00+‏ وهى مسو لية 
حارس الجيوان ‏ ولو لم يكن مالكا له 2 عن الضرر الناثىء عن أفعاله ٠‏ معنى 
أن شرع يقبم قويئة قانونية على أن مالك الحيوان أو مستخدمه قد قصر فرقابته . 
ولذلك سأل عن تعويض الضرر الناتح عن أفعاله » ومن ثم تسأل الإدارة عن 
الإضرار التى تنجم عن أفعال الحيوا نات الى فى حيازتها . 

فى هاتين الحالتين لايلزم المدعى بالتعويض بائبات خطأ الإدارة » و لكن يكنى 
فى الحالة الآولى أن يبت خطأ عامل الإدارة وإن هذا الخطأ دوا لذى سيب الضرر 
الذى وقع له فاذا أقام الدايل على هذا أصبحت الإدارة مسئولة بالتضامن عن 
خطا عاملها . أما فى الحالة الثانية فركنى إثيات أن الحيوان هو فيحيازة الدولة وأنه 
هو إلذى أحدث الضرر. 

(خ) وبعد فتوجد حالة ثالثة بأخذ فيها المشرع المدقى الجديد سام باو 
١07‏ شكرة الحلا المفترضأى تعترهذهالحالة بدررها تطبيقا من تطبيقات نظربة 


اوعمج د 
تحمل التبعة فتسأل الإدارة عن الا”ضرار التى #نجم عن الا"شياء الجامدة التى ى 
حيازتما بغير حاجة لتكليف المدعى بإثبات خطا الإدارة )١(‏ . ومنتمتسأل الإداره 
مثلا ‏ عن تعويض الاأضرار التى تنجم عن كسر المواسير التابعة لحا .الائمس 
الى يؤدى إلى تسرب المياه والآضرار بأسس المنازل المملوكة لللأفراد . 
ولاتتخلص الإدارة من المسئولية فى الحالة الا'ولى إلا بإثبات أن الضرر كان 
ذتيحة الحادث الجبرى أو خطأ المضار نفسه ‏ وتتلخص هنها فى الحا لتين الاأخرتين 
باثبات أن الضرر لم يكن سببه إهمالما أوكان ناتجاً عن الحادث الجبرى أو خطأ 
المضار أو أى سيب أجنى آخر وينتج ما تقدم : 

(1) يشترط القضاء المصرى من أجل تقرير مسئولية الإدارة عن أعمال عمالها 
أن بقع منهم خطأ يكون سبب الضرر الذى يطالب المدعى بتعويض عند . 

(ب؟) إذا أثيت المدعى خطأ العامل النابع للادارة » تكون هذه الأخيرةمسئولة 
بالتضامن معه بغير حاجة لإثبات خطأ الادارة فى اختيار الموظف أو توجمه لآن 
هذا الخطأ يفترضه القانون ولا يقبل إثبات عكسه . 

(م) انسأل الإدارة عن الأضرارالتى تنجم عنأعمال الحيوا نات التى فى حيازتها 
وكذلك تسأل عن أضرار اججادات التابعة لما وهى تسأل فى الحا لتين السا بقتين بغير 
حاجة إلى إثيات خطأ وقع منها . 

(؛) لا تتلخص الإدارة من المسئولية عن أعمال عدالها إلا بإثيات أن الضرر 
نانج عن السبب الأجنى كالحادث الجبرى أو خطأ المضار نفسه ٠‏ وتتلخص فى 
الحالتين الآخرتين بإثبات عدم همالا أو السبب الأجنى2) . 

(ه) بجد طالب التعويض أمامه مسئُولين الأول هوالموظف وهو يسأل ونقآ 
للمادة ( +1 ) من القانون المدنى المصرى والثانى هو الإدارة وهى نسأل تطبيقاً 
للبادة (104) التى تكلم عن مسو لية السيد عن أعمال تأبعة مت كان الفعل المسبب 
للضرر واقعاً من التابع أثتاء تأدية وظيفيه أو بسبها . 

(5) إذا دفع الموظف مقدار التعويض المحسكوم به لاضار فلا برجع على 


. راجع ؛ المادتين  /ا1 ©» 8/!اامدتى‎ )١( 
وما‎ ١5 الاستاذ محمذ على عرقه . التقنين المدنى الجديد ء ضص‎ ٠» (؟) راجع‎ 
1959 بعدها , ط‎ 


#٠ 0-7‏ سام 
الإدازة لآنه هو الأصل فى الخطأ . و لكن إذا دفعت الادارة التعوبض بمقتضى 
المادة ( 04) السالفة الذكر فلبا أن ترجع على الموظف مقدار ما دفعت . 


الخطا الشخصى والمصاحى أمام: القضاء لع ا ب 
مسو لية الإدارة عن أعبانها فى فرنسا أن مجلس الدولة يفرق بين نوعين من الخطا : 
أولما هو الخطأ الشخصى ويساءل فاعله فقط دون الإدارة عن تعويض الضرر 
الناتج عنه » والثانى هو الخطاء المضلحى وتسا ل عشه الإدارة دون الموظف » 
وليس من شك أن الاخذ باانظر السابق هو فى نباية الأ من صا الإدارة » إذ 
أن الخزيئة العامة لا تتحمل إلا تعويض بعض الآضرار دون الأخرى » معنى أنها 
تتخمل تعويض الأضرار الناتجة عن الخطا” المصلحى فقط . لذلك حاول محاموأقلام 
قضايا الحكومة فى مصر أن يمَنغوا القضاء العادى بالاخذ بنظرية مجلس الدواة 
الفرنسى فى اليب بي نالخطا” المصلحى والشخصى وتقريرمسمّو لية الدولة عن الأول 
دون الثانى » وبكلمة أخرى حاولوا أن يقنعوا القضاء المصرى أن يطبق أحكام 
القانورن العام الفرنى المستمدة من قضاء مجلس.الدولة » ومن ثم يرك قواعد 
المسئولية التقصييزية المستمدة من القانون المدتى » و لقد استند محامو أقلام قضايا 
الحكومة إلى عدة اعتبارات منها : أن علاقة الموظف بالإدارة ليست علاقة تعاقدية. 
ويترتب على ذلك أنه لاحل لتطبيق نص المادة (:107) مدنى » إذ أن هذه المادة 
ب فى نظرم. ‏ تفترض وجود علاقة تعاقدية حتى يساءل السيد عن أعمال تابعه , 
ثم أنهم يضيفون إلىهذه الحجة دليلا آخر فيقولون إنالتابع يؤدى خدمة إلى السيد» 
أما الموظف فيؤدى خدمة للجمرور بساهمته فى إدارة المصالم العمومية » ومن ثم 
الفرق واضح بين مركزالتابع ومركزالموظف أو عامل الإدارة بوجهعام. ولذلك 
يتعذر تطبيق المادة ( 1074 ) على مركزين يختلفين عن بعضهما تمام الاختلاف . 
وأخيراً قالوا إن هناك فرقا آخر بين علافة الإدارة بعالها وعلاقة السيد يتابعه, 
فالسيد يتمتع بحرية واسعة فى اختيار تابعه . وهذا بعكس الدولة التى ترى نفسها 
ملزمة عند اختيار معاو نيها بالخضو ع إلى أحكام القوانين واللواتح . 

والحقيقة أن هذه الا"دلة جميعاً محل نظر : فن ناحية يمكن القول بان المادة 
١74‏ ب لاتستازم وجود رابطة تعاقدية بين السيد والتابع »وإنما هي تكتق 


بوجود علاقة تبعية تقوم على الرقابة والتوجيه ء وهذا واقع بالنسبةلعلاقة الموظف 


ووم ب 

بالدولة ‏ ثم إن الدولة ليست مازمة بتعيين طالب الوظيفة جرد أن الشروط الى 
يقتضها القانون متوفزة فيه بل لما دواما سلطة تقديرية فى هذا الصدد . أما القول 
بان الموظف يؤدى خدمة للجمبور وليس للدولة فهو قول لايؤدى حتّإلى إستبعاد 
نضوص القا نون المدنى لان موظف المعيات الخيرءة مثلا يؤدون خدمة للجمموز » 
وهذا لاإمنع من تقرير مسؤو لية امعية عن أفعالهم الضارةللغير وفقاللنادة ١/4‏ 

والحق ‏ كا قانا ‏ أن أقلام قضايا الحسكومة كانت تؤيد وجهة النظر 
السابقة حتى تخفف العبء عن منزانية الدولة» لآن الا“خذ بوجهة النظر هذه حمل 
الحكومة المنؤولية عن الخطأ المصلحى دون الشخصى . وعلى كل حال فإن القضاء 
المصرى رفض رأى الحكومة وظل متمسكا بضرورة تطبيق نصوص القانون المدنى 
غسب ء وهذا ما أكدته محكة النقض والإبرام المصرية فى قضية أخطاب الشبيزة 
فى ١6‏ ينابر سئة .عو » إذ قررت الحكة فى حكببا : ١‏ أن الطعن المقندم من 
الحكومة برى إلى القول بوجوب ترسم ما جرى عليه القضاء فى فرنسا وما أخذ به 
علماء القانون العام فنها من قواعد ليس من مضلحة الحسكومة ولا من مصلحة مصر 
فى حالتها الراهئة الأخذ بها ولا الجرى علما 2 . . 

وعى كل حال لم يعد هناك منفائسة فىالقّسك بأحكام القضاء الف نى فى الوقت 
الخاضر . إذ أن هذا القضاء غداً يقول بمسؤولية الدولة عن الخطأ الشخضى كلما 
كان واقدا آثناء تأدية الوظيفة أو عناسبة القيام يها ومتى كانت .وشائل الخطا تحت 
تضرف الموظف حك الوظيفة . وكان الشخص الذى أصابه الضرر قد تقدم إلى 
الموظف محدث الضرر بسيب الأعمال المصلحية . 

ولقد أبد القانون المدنى الجديد التوسع فى مسئولية الإدارة ع نأعمال تابعباء 
وهذا هو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( ج * »ص 4١4‏ » .جموعة 
الأعمال التحضيرية ) إذ قررت أن القانون المدنى الجديد « ل يقصر المسئولية. على 
ما برتكب التابع من أفعال أثناء تأدية الوظيفة بل بسط نطاقبا على ما تكون هذه 
الوظيفة .قد هيأت فرصة ارتكابه و.بذا أقر مذهب القضاء المصرى ف نزوعه إلى 
التوسع فى مسئولية المتبوع ٠‏ اقتداء بالقضاء الفرشى » . 

)١(‏ راجمع » .ظروف هذه القضية » فى كتاب الاستاذ وحيد رأقت .السالف!الذكر 
وراجع 'المجموعة الرسمية سن (١‏ حكم/9؟ 2 صن 7375 7 


حت اتاج امعد 

وتطبيقاً على هذا قضه, محكة النقض فى 1440/0/7 ( جموعة رممية , 
ص  7..‏ س .40( ) بأن الإدارة تسأل مدنا عن جريمة القتل التى تقع من 
جندى على رئيسه بسبب توقيسع الرئيس عقوبة عليه » وحكنت هذه المحكة من 
قبل فى 114/11/98 بأن إذا ذار كونستابل صديقا له زيارة خاصة؛ ثم أراد أن 
يداعب طفلا لهذا الصديق بتصويب مسدمه الحمكوى له فانطلق منه دون قصد منه 
مقذوف أصاب الطفل . فإن هذا الضرر الذى أصاب الجنى عليه لم يقع نتيجة 
الزبارة الشخصية الت كان السكو نستابل يؤديها لم حتى يقال إنهمكانوا إذ ذاك على 
اتصال به بصفته الخاصة لا باعتباره تابعا » إذ الضرر وقع نتيجة عبث الموظف 
بسلاح فى عهدته م وظيفته فلا مفر للوزارة من المسئولية ( جموعة رسمية » 
صن 5الء رقم امءس ١944‏ ). 

الخلاصة : ينتج ما تقدم : أنه لا مسئو لية بغير خطاء» وأن الادارة (المتبوع ) 
نسأل عن أخطاء تابعبا ( الموظف ) سواء أكان الخطا” مصلحياً أم شخصياً » 
ما دام الخطا الشخصى وقع عناسبة الوظيفة ٠‏ أما أخطاء الموظف الخاصة أى 
ألتى برتمكها فى حياته الخاصة ولا علاقة لا مطلقاً بوظيفته : فيسأل عنها هو وحده 
دون الإدارة . 

اثتبينا فها سبق من شرح الركن الأول من أركان المسئولية المدنية وهى الخطأ ء 
وبق الآن أن نتكلم عن الركن الثانى وهو ركن الضرر ثّ الثالك وهوعلاقةالسيبية. 

(ثانيا) الضرر : هذا هو الركنالثانى للسؤولية التضمينية » لاأن هذه المسئولية 
لا تتحقق بوقوع خط منالادارة سب » بل يحب أن يؤدى هذا الخطا” إلمضرر 
لرافع دعوى التعويض » ويشترط فى الضرر أن يكون موجوداً ومحققا وننيجة 
مباشرة للخطاء . و إذا ثب تالضرر فان القاضى يقدرالتعويض المقابل له وفقا للمادتين 
و ١ب(‏ من المجموعة المدنية. وتنص الادة الآولى على أن « يقدر القاضى 
مدى التعويض عن الضرر الذى لق المضرور طبقاً لأحكام المادتين مم و «اب 
مراعيا فى ذاك الظروف الملالسة ٠‏ فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن بعين مدى 
التعويض تعييناً نمائياً » فله أن يحتفظ للنضرور بالحق 90 خلال مد 
معيئة بإعادة النظر فى التقدير » . أما المادة  ١١0١‏ فتقرر أن « يعي نالقاضى طريقة 
التعويض تبعا الظروف . وبصح أن يكون التعويض مقسطا كا يصح أن يكون 


لان سب 

إبرادا مرتبا ويحوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بان يقدم تأميئاء ويقدرالتعويض 
بالنقد . على أنه يجوز للقاضى نبعا الظروف و بناء علىطلب المضرورأن يامر بإعادة 
لخالة إلى ماكانت عليه أو أن حم بأداء أمر مين يتصل بالعم عير المشروع وذلك 
على سبيل التعويض» . 

وجب على القاضى حين يطبق هذه الفقرة الثانية من المادة ب -:١07(‏ فى 
دعاوى مسئُو لية الإدارة ؛ أن براعى صفة الإدارة كملطة عامة ؛ فلا حوز والحالة 
هذه أن حك عليها ما لايتفق وهذه الطبيعة » ومن ثم لاوز له أن يأمرها بعمل 
معين ١١‏ كاعادة الموظف المفصول أو إقامة المنزل المهدوم الح . وإتماكل ما يملكه 
القاضى هو الك بالتعويض فى دعاوى التضمين والقضاء بالالغاء فى دعاوى الإلغاء 
كا سبق وبينا . وكا أن القاضى لاوز له أن يازم الإدارة بعمل شىء صراحة » 
كذلك لاتجوز له أن يصل إلى هذا الالزام بطريق غير مباشرا لو لجأ إلى الحم 
عليها بتهديدات مالية » إذ أن مثل هذا الح فيه معنى الاجبار والآمر . 

وبراعى القاضى عند تقدير التعويض أن يكون معادلا لما تحمله المضرور من 
إضرار مادية أو معنوءة» ولقد نصت الادة «مم من القانون المدنى « يشمل 
التعويض الضرر الآدنى . . ومع ذلك لاتجوزالك بتعويضإلاللازواجوالآقارب 
إلى الدرجة الثانية عنا يصيهم من ألم من جراء موت المصاب» . 

وغنى عن البيان أن التعويض يتحدد حسب نوع الضرر , فاذا كان الضرر غين 
متجدد ؛ ذان التعويض عنه يقدر بمبلغ من المال يحم به القضاء مرة واحدة » أو 
مقسطاً أو كابراد تن إذاكان الضرر متجدداً » فإن القاضى نحم بالتعويض 
عن الضرر الذى ظهر له مع حفظ حق المضرور فى المظالبة بالتعويض عنما يظبر 
فيا بعد من أضرار أخرى . 

ويحك القاضى بالتعويض على الإدارة والموظف بالتضامن , فإذا دفع الموظف 
مبلغ التعويض إلى المضار |: تبى الآمر ولا رجوع البوظف على الادارة بداهة » 
إذ انه اللتستشول الامل يا الردانة فشر لما بسة آنا ]1 دقفت الادارة 


.) يستثني من ذلك حالة الغضب ( كله عق عزمن‎ )١( 
مجلس الدولة‎ 2-066 


-غةم# سد 
التعؤض 3ه ون الموظف فلبا أن ترجح عليه »:وهذا هوتما تقزوة الماذة يد 1/0 لج 
من القانون المددى ؛ وهى تنص على أن م للنستول عن عمل الغير حدق الرجوع عليه 
:“ا الحدود النى.يكون:قنها هذا الغير مسئو لاعن التعويض.».. 
( ثالثا) علاقة السببية : لا تعويض إذاكان الضرر المدخى < بها لسن - نققجة 
خطأ الموظف أو المرفق العام . بأن كان 'من:فعل سيب أجنى كالقوة القاهرة أو 
الحادث الجبرى أو فعل المضاب. نفنسه أو عمل الغين . 
وعلى هذا إذ تبين أن الخطأ هو من فعل الموظف وأتهوقع أ أثنا «تااذية الوظيفة 
أو ابسدما » إذا تبين هذا سنأ لت:الادازة غن الضرر ااناتج عنهذا الخطا" , لآن 
خطا” امتبوع مفر وض ولا كن - ذلك فان الادارة 
مكنا أن تتلخص .من المدئولية إذا أثبتت أن غلاقة ااسيبية :مقطوعة .بين .خطا” 
اللوظب ( التابع ) والضرر الحادث . ا ل من القانون 
المدنى وه تقرر أنه , إذا أثيت الششخص :أن الضرر قد نشا عن ست أجنى لايد 
له فيه كحادث مفاجنء أو قوة قاهزة أؤ خطا” من المضرور أو خط" الغير» كانغير 
مازم بتعوريض هذا الضرر مالم يوجد؛ نص أو إتفاق على غير ذلك '. 
ينج مما تقدم أن القضاء المصرى .رى تقرير مسؤولية الادارة عن الأاعمال 
المادية سواء أكان الخطا” المسبب للضرر هو خطا” مصلحى أو شخصى . 
؟ - التصرفات القانونية. : التصرفات القانو نية هى النوع الثاتى من الأعبال 
الى تأتيها الإدارة والتى تثير مسؤو لمتبا .. والتصرفات القا نونية: إما أن سكون عقوداً 
(15 ماصو0) وإماأر تكو أدامراد داريةأىقرارا تإدازية -متستسلع متدمزوء06) 
(15210 . وليس مز شا”ثنا هنا أن ندرس العقود الإدارية ومسؤولية الدولة (0 
اك بالكلام عن مسؤولية الادارة عن النوع الثانى » ويقصدالامر 
الادارى دكل إعلان للإدارة صادر من جهة الإدارة بصفتبا سلطة عبومية عناسية 
قيامبا بوظيفتها الإدارية ‏ ؛ والأمثلة على هناه القرارات الإداديةلاتقع نحت دصر ' 
منبا الفرار الماك د بفصل موظاف أو كنع إجماع عام أو 1 
منزل آل للسقوط أو الاستيلاء على عقار لمصاحةعامة الح .., 


, عقود الادارة الادارية  تخض علمقواعد ا بالعقود الادارية‎ )١( 
* وبمقودها المدنية تخضبنتع لقواعد العقد المقررة فى القانون المدنى‎ 


0 
القاعدة هى مسؤوئية الادارة التضمينية عن هذه الاعمال :و البلا المقرر 
فىمصر ‏ وح قبل إنشاء مجلس الدولة ‏ هو أن الادارة مسؤولة عن تنائج 
القرارات الإدارة التى تصدر هنها ما دامت لاتدخلهذه القرارات فى نطاق الأعنال 
المعروفة بأعمال السيادة ء ولكن نقطة البحث هى فى مدى مسؤو لية الإدارة عن 
قراداتها الإدارية : أيا ترى كانت امحاى المصرية تملك : قبل إنشاء مجلس الدولة 
ف سئة +4 و ء إلغاء القرارات الإدارية » أم كانت تملك فقط الك بالتعويض 
إذا كانت غير مشروعة ؟ إن الإجاءة على هذا السؤال نجده فى المادة  ١6‏ ل 
من لائحة ترتيب انحا 5 الأهلية » وهذه المادة تنص على أنه « ليس للحا أن تحكم 
فها يتعلق بالاملاك الآميرية من حيث الملكية ولا أن تؤول معنى أمى يتعلق 
بالإدارة ولا توقف تنفيذه إنما تختص بالك فى كافة الدعاوى التى ترفع على 
الحكومة بطلب تعويضات ناشئة عن إجراءت إدارية تقع عخالفة للقوانين أو 
الأواس العالية » ولقد عدلت هذه المادة بالمرسوم بقانون رقم .و صادر فى 
١١‏ أكتوير سئة «م.؟ » ولقد أضاف هذا التعديل إلى القواعد السابقة قاعدة 
أخرى . وهى أن الى مص رلاتنظر » بطريقة مباشرة أو غير مباششرة »فى النتائحج 
المثرتبة على أعمال السيادة . وبناء على ما تقدم يتتج : أن اناك فى مصر لم تكن 
تملك الغاء الاوام الإدارية أو تفسيرها » حتّىولوكانت هذه الآاس مخالفة للقوانين 
أو الآواص العالية ؛ بل ا فقط أن تك بالتعويض إذا ثبت لحا أن هذه الااص 
خا لفة للقوا نين و ضرت بحةوق الغير. و لقد سبق ورأيئا أن القرار الإدارى يكون 
غير مشروع إنكان يخا لفاً القانون أو للاجراءات الشكلية التىأمى المشرع مراعاتها 
أو مشوباً بعيب عدم الاختصاص أو كان معيباً بسبب إساءة استتهمال السلطة. ‏ أى 
كان غرض الإدارة منه غير الغرض الذى هدف إليه المشرع - و بكلمة أخرى نيد 
أن القراد الإدارى - ف هذه الحالة ‏ يكون الدافع عليه غير مشروع 5أ سبق 
أن خمنا هذا تفصيلا فما سبق . 
ونود هنا أن نشير إلى أن انحاى المصرءةء قبل إنشاء مجلس الدولة » كانت 
توافق على أن الحالات الثلاث الأولى تعتير آسيايا لتعييب القر ار الإدارى»: أما 
عيب الباعث أو إساءة استعال السلطة فكان محل خلاف : إذ ذهبت بعض انحاكم 


بأنه إذا كان الباعث على القرار الإدارى غير.مشروع فان القرار يكون معيباً 


لوو و 


م 

قازوراً ويخوز الحم بالتعويض لمن يصاب بضرر منه . وإتما قالوا .هذا الرأى على 
أسامن “أن المامة 0 من قد امام الأهلية المشمار اليها ا ٠‏ تعطى 
للبحاك سلطة اللمكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأوامى الإدارية الغالفة 
للقوانين واللواتح . وانخالمة تمع فى حالة من حالتين : أما الحالة الأ ولى فبى مخالفة 
ظاهر اأنص » و أما الحالة الثانية مى عخا لفة روحه وهدفه ؛ و ليس من شك أن هدف 
القوانين جميعاً هو تحقيق الصالم العام » فاذا تبين أن القرار الإدارى إثما يدف فى 
الحقيقة والواقع إلى تحقيق صالم خاص أو غابة معيئة لاصلة لحا بالصالم العام فانه 
يكون غير مشروع . و بناء على ذلك حكت بعض المحاك فى مصر ‏ حتى قبل 
إنشماء مجلس الدولة ‏ فى قضاءا الموظفين بأنه على الرغم من أن الام العالى 
الصادر فى غ١‏ ديسمير م168 الذى يقرر حةأ مطلقاً للحكومة فى فصل أى موظف 
عن هذ والااقراطء الإان هذه المحاع ع أن هذا لك المطلق مقيد فى نجابة 
لاص بقيد خنى » لا داع ى لانص عليه لآنه مفبوم بداهة , وهو خرورة أن يكون 
الفصل قد أريد به نحقيق الصاح العام . فاذا كان على العكس م ن هذا برى إلى تحقيق 
غرض شخصى للحكام كشروة حزبية أو نحو ذلك » عند ذلك يكون الفصل غير 
مشروع ويكون القرار الذى يتضمئه عا لفا للقانون » ومن ثم جوز للاضار من 
الفصل المطالبة بالتعويض ٠‏ و لقد طبقت بعض أحكام الاك فى مصر هذا الرأى 
ليس فقط بالنسبة لقضاءا الموظفين ‏ بل بالنسبة للقرارات الإدارية الأخرى » 
فقعغطت بأن الآمر الصادر بتعطبل جريدة وفمًا لابادة دع 0 0 
المطبوعات الصادر فى سنة 188١‏ يعتبرعخا لفا للقا نون واللواح مادام أن هذا الآمر 
قد صدر بقصد الانتقام الشخصىو التكاءة الحربية . واذلك تسائل عنه الدولة وفتا 
للنادة ‏ و١‏ - من لاتحة ترتيب انحا؟ الأهلية وكذلك وفقا لليادة ‏ وهو 
من الجموعة المدنية القدرمة . 

ومع ذلك ذهبت نحام أخرى إلى القول بأن القرار الإدارى لا يكون مالفا 
للقانون إلا إذا كان مجافيا لظاهر النص » أما عا لفة روحه أى إساءة استعال السلطة 
فبذا أمى لا يعتد به ولا ييز المطالبة بالتعويض ونقا للبادة ‏ م١‏ السالفة 
الذكرء وإنما ذهب هذا الفريق إلى هذا الرأى() بدعوي أن الأصل هو عدم 


)١(‏ كل ممذا قبل انشاة مجلس الدولة كما أشرنا 


باو د 
نظر القضاء فى أعمال الإدارة » وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات . هذا المبدأ 
الذى يقضى بعدم تدخل القضاء فى شئون الإدارة » وأن المادة ‏ هو - الى 
أجازت للقضاء العادى الحكم بالتعويض على الادارة بسبب أعمالما الا لفة القوانين 
واللوائح . هذه المادة جاءت على خلاف الآصل فبى استثناء ٠‏ والاستثناء 
لايتوسع فيه . ومن ثم يحب على احاى أن تنظر فقط فما إذا كان اللامر الإدارى 
من حيث ظاهره عخالفا للقانون أم لا . أما النظر فى موضوع القرار والظروف 
الى صدر فيها بالتعرض للغابة والباعث منه . هذا كله خارج عن غرض الشارع 
المفررق للاده 1ن د 

والحق أن هذا كلام فى ظاهره وجيه ولكنه لايصمد للتحليل الدقيق » ذلك 
أن مبدأ الفصل بين السلطات ؛ وإن كان من المبادىء الى يقوم عليها التنظم 
الدستورى فى مصر » إلا أنه من المبادىء التى اخرئاف حكثيراً على فبم مدلوها 
والنتائج العملية النى تترتب عليه فى مختلف النواحى الدستورية والإدارية 
والقضائية . وليس أدل على هذا من أن الدستور البلجيى الصادر سئة مم١‏ 
يقرر مبدأ الفصل بين السلطات » ومع ذلك نحد أن القضاء العادى فى بلجيكا 
بختص بالك فى القضايا الإدارية بالتعويض ٠‏ بل ويسوغ له أن ينظر فى شرعية 
اللوائح والقرارات الإدارية . فإذا وجدها مخالفة للقوافين » فله أن بمتنع عن 
تطبيقبا . فنحن هنا فى مواجرة ميدأ الفصل بين السلطات » ومع ذلك لم عنع هذا 
من نظر القضاء فى المنازعات الادارية . ومن الناحية الآخرى نحد أن فرنسا تأخذ 
بمبدأ الفصل بين السلظات » ومع ذلك رتيت تنظيمها القضائى على أساس أن الحا 5 
المدنية ‏ كببدأ عام لاتنظر فى المنازعات الإدارية وإنما التى تقضى فبها هى 
انحاكم الإدادية . وهذه انحا 5 تملك اختصاصات واسعة . إذ ملك تفسير الوا 
الإدادية» بل ولك إلغاءها بسبب تجاوز الساطة » وأخيراً ملك الم بالتعويض 
بسبب الآضرار الناجمة عن هذه القرارات . 

ما تقدم ,يتبين أن مبدأ الفصل بين السلطات هو ميدأ أدى فى العمل من ناحية 
اختصاص انحا 5 بنظر المنازعات الإدارية ‏ إلى تطبيقات مختلفة . وإذلك لايصح 
الاستئاد عليه فى مصر من أجل مئع المحاكم من النظر فى الغاية من العمل الادارى 
والباعث عليه . ثم إن ميدأ الفصل بين ااساطات لايصاب بصدع إذا نحن أجزنا 


بره حب 

بحام أن تك بالتعويض عن الآوامر الادارية التى تخالف روح القانون , 
أى عن اللأوامس الإدارية التى تكون مظبراً لاساءة استعال السلطة , مادمنا لانجين 
فى النهاية هذه احاى إلغاء أو وقف تنفيذ أو تأويل الآوامر الادارية . والحقيقة 
أن هذا الرأى لايتغعارض مع نص المادة ك6 كد لان هذه المادة تتكلم عن 0 
امحاك فى الحم بالتعو يض عن الإجراءات الآدارية الى تقع عخالفة. للقوانين 
واللوائح ‏ ولما كان الشارع لم يبين ماذا يقتصد بعبارة ‏ مخالفة القوانين 
واللوائح - فلا مناص من أن تفسر انحاى هذا القصد ء فإذا رأت أن هذا القصد 
يتضمن خا لفة الآوامر الإدارءة لروح القانون : أى الغاية منها والباعث علها » 
إذا رأت ذلك فبئ فى حدود اختصاصها وفى نطاق واجباتها » ثم لماذا نقصر مخالفة 
القوانين على اخ لفة الظاهرية والشكلية فقط !! بننا نص المادة ل و١‏ عام 
مطنق والمطلق يفسر على إطلاقه » ولا قبد من غير مقيد . 

وتعود إلى أنصار الرأي القائل بنع انحا من الك بالتعويض بسبب كون 
القرائ الإدارى غير مشروع يسبب أن الباعث عليه غير مشروع أى مخالفا لقصد 
المشرعق نعرض لحم بحجة أخرى يؤيدون بها رأهم » إذ يذهبون إلى أن القضاء 
إذا نظر فى هل أساءت الإدارة استعمال سلطتها أم لم تفعل . إنه إذا فعل ذلك 
يكون قد اعتدى على سلطة الحسكومة التقديرءة » تلك السلطة التى لاوجود للادارة 
بدوتها . وتقصد بالسلطة التقدرية تلك القدرة أو المكنة التى تمكن الادارة من 
أن تتكون لما الحرية فى تقدير الظروف اناسية لاصدار أمس إدارى على نحو معين » 
ولكن هذا الرأى لايصمد بدوره لانظر الدقيق . نحن نعترف أن السلطة التقديرية 
لازمة لمباشرة الادارة لواجباتها » ولكن لايعنى هذا أن السلطة التقدير دة تجعل بد 
الحسكومة مطلقة لاقيد علها ولاسلطان » فا لسلطة التقدير.ةلاتعنى السلطة التحكبية . 
عمتى أنه إذا :جاز القول بأن السلطة التقدئرية تتكون مطلقة من حيث موضوعبا » 
فلا بد من الاضافة بأنها تكون مقيدة مر حيث ذابتها » أى أنه إذا كان من 
الواجب أن نعترف حرية الإدارة من الناحية الزمئية ومن ناحية الظروف 
والمناسبات »ى نقدر ما إذا كان من الملائم أن تصدر أمراً أو قراراً إدارياً أو 
لاتصدره » إذاكان من الواجب أن نعترف للادارة ذه الحرية فى هذا الجال» 
.لاد وأن يكون هذا مقترنا بالقول بأن الادادة على الرغم من هذه الحرية فى:التقدير 


ا هو ب 

تتكون امقنيدة .من. خيث الغاية الى يهندف إلا الآمر الإدارى 'لذى يضدر 
بناء على هذه السلطة التقديرية ٠‏ بمعنى أنه يحب أن نكون الغاية من القرارالإدارق 

ف الصال العام لان امن عق ويكون مطلقاً ىكل نواحيه ». معنى أن الحق قد 
يكون مطلقاً إذا نظرت إليه من جهة معيئة » بيد انك تحده مقيداً إذا أنت نظرت 
إليه من جهة أخرى , فق الملكية مثلا هو من ناحية يعتبر حقاً مطلقاً » ذلك أنه 
بن لصاجبه التصرف ف المال المماوك كا جين له استغلاله واستعاله كيقا شاء . 
ومع ذلك لا يجوز للمالك أن تعمل جل استعالا يضر علك الجار . ومن ثم 
يعن من عدا المثال معى ماسيق واقلناء,من أن |لى لا يكون_مطلقا ىكل التو اس 
وكذلك تكون حرية الإذارة من تقدر ظروف وملابسات الأ الإدارى : هى 
حرية مطلقة من. ناحية الموضؤع ومقيدة من ناحية الغايةوالغرض » و بكلمة أخرى 
للادارة أن تستعملسلطتها التقديرية كيفها شاءت على شرط أن يكون هذا الاستعمال 
يقصدا به تحقيق الصاح العام ..فإذا تين أن الس اعل السكتن من هذا بأن كان 
الغرض من إصدار الآمى الإدارى هوالانتقام مثلاء فى هذه الحالة:مكون الإدارة 
مسؤولة مدنياً وليس لما يعد هذا الإيضاح أن نحتمى بسلطتها التقديرية لأنها تكون 
قد أساءت استع الما وتعدت حدودها المشروعة . وتطبيقاً لهذا حكنت بعض الام 
أن الحكومة تطبيقاً للديكريتو الصادر فى 1888/18/86 الحق المطلق فى إحالة 
الموظف على التقاعد بل وفصلهء وهى تملك هذا الحق دون أن يازمها القانون 
بإبداء الأسباب » و بناء على هذا ليس للمحا؟ أن تسأل الإدارة بيان الأسباب التى 
حملت الكامة على فصل الموظف » و بالشالى ليس لما أن تم عليها با لتعو يض 

بسبب تفاهة الأسباب الى عليا قرا رالفصل » ذلك أن هذا يلجل ف جع عبلطة 
الحكومة التقديرية . ومباشرة هذه السلطة التقديرية بواسطة الإدارة هو أس لارقادة 
للبحاى عليه » و لكن إذا ثبت أن الدافع عبى الفصل والباعث عليه هو الرغبة فى 
التشق أو الانتقام الحزى أو نحو ذلك من الأسباب التى لا تمت إلى المصلحة العامة 
بسيب » عند ذاك للبحاءم أن تك بان قرار الفصل هو قرار عخالف لقا فون ويرتب 
مسؤولية الإدارة التضمينيةوفقاً للدادة و١‏ من لاتحةترتيب احا؟ الآهلية() . 


)١(‏ .-واجم: » محكمة الاستئناف الاهلية ء أصادر “فى /ا١‏ ,2 #-ء 16" . المجموعة 
السمية س -8؟ + :ض- 19 


ا 

هذا ولم يتف أنصار الرأى القائل بنع الحاك من النظر فى مشروعية القرار 
الإدارى بسبب إساءة استعال السلطة ا تقدم . إذ قالوا إن القضاء إذا بحث فى 
الآ الإدارى بقصد استكشاف إساءة استعال الادارة لسلطتها يكون قا. تعرض 
بهذا إلى تأويل هذا الآ » وهذا التأويل يؤدى إلى مخالفة المادة و١‏ من لانحة 
ترتبب المحا؟ الآهلية ؛» تلك المادة النى تقرر صراحة أنه ليس لمذه انا ؟ أن تؤول 
أمراً إداريا أو توقف تنفيذه » فهل هذا القول يعد دليلا مقنعا ؟ لا جدال فى أن 
هذه الحجة الثالثة ليست أكثر توفيقا من سايقتها » ذلك أن التفسير معناه إيضاح 
نص أو قرار غامض ؛ وامحكة إذ تبحث فى أسباب وبواعث القرار الإدارى 
لتقبين هل هناك إساءة لاستعال الإدارة لساطتها أم لا ء إذ تفعل الحمكة هذا هى 
لا تفسر القرار الإدارى » إذ القرار واضْح لا حتاج إلى تفسير . قرار بفصل 
موظف مثلا ‏ وإنما كل ما يفعله القاضى هو أن ينظر فى أسباب الأآمر من ناحية 
اتصالما أو عدم اتصالها بالصالم العام » وهذا مال تحرمه المادة و١‏ من لانحة 
ترتيب انحاكم الأهلية . 

ومن الأحاث التصلة هذا الموضوع وال أثيرت أمام الخماى العادية » مسألة 
كيفية إثيات إساءة استعال الطلئله ١‏ 121 إثيات رك الياعت على 1 
الإدارى المطعون فيه هو أ لاعلاقة له بالصاح العام » و نقول عن هذا إن الاراء 
تشعبت أمام القضاء العادى : فهناك رأى ذهب إلى أن إثيات سوء الاستعمال يكون 
بكافة طرق الإثبات فيكون للمدعى بالتعويض أن يمال الإثبات بطريق الشبود 
ويمكن أن يتمسك بالمستادات التى يششتمل عليها ملف القضية » و بمكن أن يطلب 
سماع من يشاء من رجال الإدارة » ويمكن البحكمة أن نستعين فى تسكوين اقتناعها 
بالقرائن ونحوها من أدلة الإثبات(0 . و لكن هناك رأيأ آخر أنكر هذا النظر 
وعارضه أشد المعارضة . إذ ذهب أ نصاره إلى أن الدليل على مسؤولية الإدارة يحب 
أن يستمد من ملف القضية » فلا يسوغ ‏ والحالة هذه للقاضى أن يستدعى 
الموظفين الإداريين من أجل استجواهم ٠‏ وليس له على العموم أن بحيل القضية 
على التحقيق ليجمع الأدلة ٠ك‏ لا يجوز للقاضى أن يلزم الإدارة بتقديم مساتندات 


)١(‏ وهذا الرأى هو الذى تتبعه. محكمة القضساء الادارى عند نظرها قى دعاوى 
الالغاء »* 


-3-0- 

معيئة الم . وإنما على القاضىأن يقصر بحثه عبىالاوراق المقدمة بالفعل فى الدعوى 
فيقارتها ببعضها ويقدر بعد هذا ظروف الدعوى ى يكون رأيه فى القضية با“كلبا 
و بظر و قبا( )اهذه . 

ولعل أنصارهذا النظر وصاوا اليه بسبب تأثرهم بموقف مجاس الدولة فى فرنسا 
عند نظره لدعاوى الإلفاء » ذلك أن هذه امحكة الإدارءة كثيراً ما حكات مثل 
هذا الرأى السالف الذكر مستعينة على هذا يعولا بآن دعوى الإلغاء تقوم على 
اختصام الآمر الإدارى ذاته فعلى طالب الإلغاء أن يستنبط الدليل من هذا الآمر 
بالذات : ولعل مجلس الدولة الفرنسى ذهب إلى هذا الرأى أيضا يسبب أنه فى أول 
عبده رغبة مه فى عدم [حراج الإدارة بكثرة التدخل في شؤونما لم شأ أن يثقل 
عايها وهو فى دور الهو فيثير حفيظتها ضده , فا كتق بان يكون له حق الغاء 
اناا دقن أن يبح انفسه أن يطلب سماع الموظفين واحالة الدعوى على 
التحقيق فأ كت بفخص المستندات المقدمة بالفقىل فق الدعوى > وهدذه سياسة 
قضائية حكيمة مكنت مجلس الدولة الفرنى من الاحتفاظ تحقه فى مباشرة الغاء 
قرارات الإدارة انخالفة للقانون, يعدم احراجه الإدارة . 

تأثر بعض القضاة فى مصر برأى بحاس الدولة الفرنى هذا دون أن يتتتهوا 
إلى أن الدواعىالى دعته إلىهذه السياسة ‏ لا وجود لها فى مصر ء إذ انحا ك فىمصر 
وفقا للمادة  ١٠‏ ليسلا إلا أن تك بالتعويض كا سبق وأشرنا . 


(ب) مسكولية الاداة التضمينية أمام مجلس الدولة 
نا فها سبق القواعد التى تقررت أمام أنحاك المصرية قبل إنشاء بحاس الدولة 
فى شأن قضاء التضمين » وبق الان أن نتكلم عن هذه القواعد أمام محكة القضاء 
الإدارى . 
ونبدأ فنشير إلى ما سبق أن أ كدناه من أن محكة القضاء الإدارى:المصرءة 
لا :نظر إلا فى نوع معين من قضباءا التعويض » وهو الذى يتعلق بالمطالبة بتعويض 
عن أضر ار ناجمة عن قرارات إدار.ة غير مشروعة ‏ فها عدا أعمال السيادة ‏ 


)١(‏ قيئل بهذا الرأى أمام المحاكم العادية 3 انشاء الدولة 
قيل د م ية قبل مجلس 


5-2 
وهذا هواما أكدته المادة الزابعة .من قانون الجلس > إذ ذكزت أن الحكمة تفل 
فى طلبات التعو يض عن القرارات الإدارية ال منصوص 0 قَْ المادة الثالثة إذا 


رفعت [إبها بصفة أصلية أو تبعية . 


ويتتج من هذه المادة أن نجلس الدولة ينظر فقط فى دعاوى التعويض المثر تبة 
على القرارات الإدارية المعيبة النتى تكون ضمن القرارات الواردة فى المادة الثالثة . 
و مختص أيضاً بالفصل فى دعاوى التعويض الناشئة غن المنازعات الخاصة بعقود 
إدازنة ثلائة هى الواردة فى المادة الخامسة وهى عقود الالتزام والأشغال العمومية 
والتوريد . 
القواعد التى يطبقهامجلس الدولة المصرى : والان ماهى التواعد 
التى تطبقها محكمة القضاء الإدارى عند نظرها فى دعاوى التعويض الى ترفع إلا » 
أيا ترى :بجت هذه الحكة نبج قضائنا العادى فطبقت نصوص القانون المدنى » 
أم اقتقت أثر مجلس_الدولة الفرننى. فصاغت .لهذه الدعاوى قواعد إدارية.تحكباً 
وتفصل مقتضاها فها ؟ 
إن هناك أ كثر من اعتبارء حمل مجلس الدولة المصرى إلى أن يسيز وفقاءلما 
سارت عليه المحا؟ العادية من تطبيق قواعد القانون المدنى على دعاوى التعويض 
التى ترفع إليه» ذلك أن: المشرع المدرى قصد أن تطبق قواعد المسئولية المدنيةالتى 
ضعنها القانون المدنى على الدعاوى الى ٠تنشا”‏ نين الآفراد أو بينهم وبين الادارة على 
حد سواء . وهذا خلافاً لنشرع الفرذنى الذى لم .هدف من أول الآمر إلى تطبيق 
النصوص المدنية على المنازعات الادارية ٠»‏ ثم إندعاوى التعويض التى يختص بحاس 
الدولة المصرى بالفضل فا . ليس هذا المخلس هو الجبة القضائية الوحيدة الختصة 
بنظرها » إذ للبضار أن يلجا إلى القضاء العادى ليرفع إلله دعواه يشنأنا 
تاركا القضاء الإدارى » وهذا كله كا ذ كرنا ‏ قد قررته الفقرة الثانية من المادة 
الرابعة وكذلك الفقرة الا“خيرة من المادة الخامسة . ويترتب على. وجود جهتين 
قضائيتين تختصان بنظر دعاوى التعويض . تصور وقوع التضارب بين أحكامبما إذا 
ماطبقت إحدى الجهتين أحكام القا نون المدنى وطبقت الثانية أحكام القا نون الإدارى 
وهذا التضارب ليس بالاءمر المقبول : ومن ثم فإن الرغبة فى منع هذا التضارب » 


غوسم 
تجعل مجلس الدولة يفضل تطبيق قواعد القانون المدنى على دعاوى المسئوللة:. 
ولعل هذا هو الذى دما مجلس الدولة إلا أن يعترف فى "أحكامه عناسبة نظزه 
دعاوى التعويض ألتى.رفعت إليه , إلى القول باءن. اختصاصه بالحكم فيبا ليس 
خلقاً لثىء جديد , إذكل ما أتى به الشارع بششاانما . فى قانون مجلس الدولة ‏ 
لايعدو أن يكون إضافة لجهة قضائية ‏ هى محكة القضاء الادارى - تنظر فى 
دعاوى التعويض إلى جوار القضاء العادى صاحب الاختصاص العام بنظرها من 
أول ا 

ومع ذلك فإن تتبع قضاء حكة القضاء الإدارى المصرية ببين عن أن هذه 
اشكيه احدك عل ف كتير من الجتايا ف #تطاوى” الدراضن إل الكل افق 
قواعد القانون المدنى ى تطبق قواعد القانون الادارى و بالاخص تلك القواعد التى 
استقر عليها القضاء الادارى الفرنى ٠‏ ولبيان هذا تقول : 

٠‏ -“التمييز بين الخطاالشخصن والكصلحئ : ميق وقلنا إن القضاء 
الإدارى الف نى ميز بين نوعين من الخطاء , أولما هو الخطا” الشخصى والثاق هو 
المصلحى أو كا يسميه البعض المرفق . وقلنا أيضاً إن الرأى عند مجلس الدولة 
الفرامئ » هو أن الادازة تسأل عن الخطأ .المصلحى دون الشخصى .وان :هذا 
الأخير يسأل عنه الموظف ف ماله الخاص . إذ لاعلاقة له بالوظيفة . وكذلك ذ كرنا 
أن محائى الحسكومة المصرية كثيراً ماحاولوا إقناع الحا ك العادي ةك تأخذ بهذه التفرقة 
الى قررها مجلس الدولة الفرنى . وإنما هدفوا من وراء هذا إلى تخفيف .العبء . 
عن مالية ال.كومة بتحميلها المسئو لية فقط عن الخطأ المصلحى » و لكن على الرغم 
من جهودم المتواصلة فى هذا الآمرء لم تقبل الجا > العادية الخد بوجبة نظرم »2 
فكانت تقرر مسو لية الإدارة عن أخطاءموظفيهاسواءآ أ كانت مصلحيةأم شخصية 
مادامت هذه الأخيرة قد وقعت بناسبة الوظيفة . ولقد أسست انحام رأيها هذا 
ك قلا على قواعد مسو لية السيد عن أعمال تابعة . 

كلا نت جلن الدوالة اول حامر المتكر مفران كارو 1 أقافة مر (خر 
مسألة القييز بين الخطا” الشخضى والمصلحى » ولكنهم أرادوا ان يصاوامن وراء 
هذا القيز إلى غرض غير الذى هدفوا آليه أمام لحا المادية إذ ١‏ نهم أمام اجام ٍ 
قد 6[ يحاولون إقناع القضاء بتقرير مستولية الدولة عن الا" المصلحى 


2 

دون الشخصى,. حى يوفروا على الخزانة العامة عبء ماكك به القضاء من تعويض 
على الإذازة بسبب أخطاء الموظفين الشيخصية . وا.كن أمام مجلس الدولة أرادوا 
على العكس من هذا أن بحموا الموظف . فقالوا إنه لايسا'ل عن خطلتئه المصلحى 
ال 0 

ولقد حدث هذا بمناسبة إمتئاع بعض الموظفين عن تنفيذ أحكام يجلس الدولة 
والتجاء من صدرت لصالحهم هذه الاحكام 0 دفع دعاوى تءويض أمام حكة 
القضاء الإدارى طالبوا فيبا من الح كمة أن 5 لمم ضد الادارةوالموظف الممتئع 
عن الآنفيذ بتعويض عن الآضرار المتسببة عن عدم التنفيذ » وبنوا دعواهم على 
أساس أن الموظف المتئع عن الانفيذ يعتبر قد ارتكب خطاء فى تا“دية واجبات 
وظيفته يحعله مسئو لا بصفة أصلية يا يحعل الادارة مسولة بصفة تبعية » تطبيقاً 
عن الادة 2 ١7:‏ - من القاتون المدى ٠‏ ولك عات المككر مدقيو | ف ليد 
الموظف يقولهم إن الخطاء هنا ليس شخصياً . ومن ثم لايساءل عنه الموظف وإ'ما 
ساالعه البولة ووه راى عدي ؛ إكشي ينه أن حاى الجكرية لوي 
أن تدفع الدولة التعويض , وممبم تخليص الموظف من المسئولية ياكى من . 

ولكن بحاس الدولة قرر رغم هذا مسئواية الموظف عن عدم تنفيذ الأحكام 
الصادرة من مجاس الدولة » ولكنهلم يؤسس هذه المسولية على قواعد المسئولية 
المدنية »وإها على أساس التفرقة الى وضعبا القضاء الفرنى بين الخطاء الشخصى 
والمصاحى؛ وعلى اعتبارأن خطأ الموذف فىهذه الحالة خطأ شخصى و ليبن مصلحيا. 

ولبيان هذا نلخص وقائع القضيةكا نلخص البادىء التى قررتها محكة القضاء 
الإدارى فيبا » إذ أن المبادىء تبين عن اتجاه ايجلس نحو التطور بقواعد المسئولية 
تطوراً تهدف إلى هجران أحكام القانون المدتى وتطبيق أحكام أخرى تستمد من 
القانون العام . 

أما وقائع القضية فؤداها . أن أحد الا“فراد استصدر حكا من اماس ضد 
وزارة:الحربية قضى بإلغاء قرارإدارى كانت قد اتخذته بإحالته على التقاعد » و لكن 
وزادة الحربية رفضت تنفيذ هذا الحم ٠‏ بالرغم من إنذار المدعى وزير الحربية . 
الام الذى جعله يرفع دعوى أخرى على وزارق الحربية والمالية ووزير الحربية 
( حيدر ) بصفته الشخصية . طلب فها أن يدفعوا له بطريق التضامن مبلغ 


00 
لاج على سبيل التعويض عنا أصابه هن صرر سيق عدم تنفيذ الحكم 
الك كور 

ولقد قضت الحكة بإلزام المدعى علبما الآول والثالك أى وزارة الحربية 
وحيدر ( وزيزها ) متضامنين بأن يدفعا لللدعى مبلغ .. .بج على سبيل التعويض 
وقد تضمن هذا الى المبادىء الآتية(8) : 

)١(‏ الخطآن الشخصى والمصلحى : ذكر الحم أنه د منالمبادى ء المقررة 
فى فقه القانون الإدارى أن الموظف لا يسأل عن أخطائه المصلحية . وإنما يسأل 
فقط عن خظته الشخصى . وفيصل التفرقة .بين الخطأ الشخصى والمصلحى ٠‏ يكون 
بالبحث وراء نية الموظف . فاذا كان .هدف من القرار الذى أصدره إلى تحقيق 
الصالم العام كان خطؤه مصلحيآ . أما إذا تبين أنه لم يعمل الصا المام أو كان يعمل 
مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسم فانه يعتر خطأ شخصياً يسأل عنه من 
ماله الخاص . ثم أضاف الحكم د ومن ححيت أن الامتناع عن تنفيذ الم الصادر 
لمصلحة المدعى من هذه الحكية والحائز لقوة الثىء المقضى به ء هو ولا شك قرار 
سلى خاطىء «نطوى على مخالفا لقوة الثىء المقضى به » وهى خا لفة قانونيسة لبدآ 
أسااس و سل سن لأسو القاني يه ملع الطيا بريه العامة :. و ذلك تكن الها لفة 
القانونية فى هذهالحالة خطيرة و جسيمة ا #نطوى عليه من خروج سافر على القوا نين 
فهى عمل غير مشروع ومعاقب عليه . ومن ثم وجب اعتبار خطا المدعى عليه 
الثالك ( وزير الحربية ) خطا شخصيا يستوجب مسو ليته عن التعويض 
الملا ينا : 

0) بجسوز أن يكون الخطآن الشخعى والمصاحى ناتجين 
عن فعل واحد ومن ثم يجوزالجمع بينالمسئولية عنكل منهما فى دعوى 
واحدة : و لبيان هذا قررت امحكة أنه لا يوجد تعارض بين الخطائين يؤدى إلى 
استحالة اجتاعهما معاً فى قضية واحدة أو إل اثتفاء أحدهما بوجود الآخرء ذلك 
أن ذات الفعل أو الترك قد يكون خطا” شخصيا ومصاحيا فى الوقت ذاته » 
إذ “يعد الخطأ الشخصى الذى يتقع من الموظف أثناء تا دية وظيفته أو مناسبة تاديتها 


)١(‏ راجع »؛ حكم مجلس لمدولة ؛ فى 19 يونية سبنة ١50,‏ »4 مجموعة 
الجلس )اس 6 )اصن 16هة )2 رقم ؟,*؟ 


لامي 
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دليلا علىخطا” مصاحى تسا لعنه الحسكومة لإهمالما.الرقابةوالإشراف على موظفما » 
وعلى ذلك فليس فى القانون ما _منع من قيام مسئولية الحكومة عن خطها المصلجى 
المستقل يحانت مسئولة الموظف عن خطئه الشخصى » ولا ما منع أيضاً طالب 
التعؤريض من ان جمع بين هاتين السو لبتين معاً فى قضية واحدة . 

0) بختص مجلس الدولة بالتعويض عنالخطا الشخصى : وى 
هذا يقول الحكم ١‏ إن القانون رقم + لدمنا ١4‏ الخاص مجلس الدولة وقد نص 
فى المادة الرابعة منه على اختصاص بحكة القضاء الإدارى بالفصل فى طلبات 
التعويض عر القرارات الادارية الخالفة للقانون الواردة بالمادة الثالثة. 
وفى ل تفرق فى ذلك بين تلك التى توجه إلى السكومة أو إلى أشخاض الموظفين» 
وصيغتها من العموم نحيث تشملبا ما دام طلب التعويض مثرتمآ على قرار إدارى » 
ومن ثم تختص حكة القضاء الإدارى بطلب التعويض الموجه إلى وزير الحريية 
بصفته الشخصية إذا استئد طلب التعويض إلى أن الوزير ارتكب خطأ شخصياً 
بامتناعه عن تنفيذ <كم صادر لمصلحة طالب التعويض من محكة القضاء الإدارى». 

من كل ما تقدم يظبر انا كيفت أن مجلس الدولة المصرى ‏ بالرغم من الإعتبارات 
الى كان يمكن أن تنرر تمسك بقواعد القانون المدنى , قد مال نو الاخذ بالقواعد 
المستمدة من أحكام للقانون العام والق سبقه فى تطبيقها مجلس الدولة الفرنى فى 
التفرقة بين الخطأ الشخصى والمصلحى فى دعاوى المسئولية التضمينية للادارة 
والموظف. 

على أن هذا التطبيق.ليس الوحيد فى قضاء مجلس الدولة المصرى إذ بوجد 
تطبيق ثائى توضحه فيا بل : 

+ -الاتجاه نحو اح لال نظرية تحمل التبعة محل نظرية الخطا : ذكرا 
فها سبق كيف أن امحاى فى مصر قبل إنشاء مجلس الدولةكانت تعتير الخطأ الثابت 
أد الفرو ص قوط اانا اشر كترلة الإدان عن لضن لقادية للد 
الأفراد عن أعماما الآدارية » وذلك كله تطبيةاً لأحكام القانون المدنى ولك بعد 
أن لذن مجلس الدولة . حاول الأافراد خلال دفاعبم عن دعاوى التعويض الى 
رفعوها أمام هذا ايجلس أن يقئعوا قضاته بنذ الخطأ كأساس السو لية وإحلال 


لم 
- الخطر أو تحمل التبغة مكانه . و الحق أن مجلس الدولة لم يقاوم محاولات الأآفراد هذه 
هو عل الفكن من هذا حاول فى قضائه أن يقرها » ولتأكد مر هذا يكق أن 
تراجع حكنه الصضادر فى ١‏ هوا » وتنلخص وقائع الدعوى فى الى : 
أنه يسبب ارتفاع نسبة الفيضان ارتفاءا خطرأ فى سئة 5ع . اضطرت 
الإدازة مئعاً لطغيان المياه على جانى 10م أيه بقطع بعض الجسور 
المماوكة لللآفراد والنى كانوا قد أقاموها ابة أراضيهم المرتفعة التى تقع فى يجرى 
النيل ؤالتى لاتغمرها المياه عادة “ ولقد أذى هذا إلى إغراق عض الآراضئْ وتلف 
مامها من مزروعات : إذلك رفع أصخاب هذه الأراضى ذعاوى أمام مجلس الدولة 
يطالبوت فيه الادارة بتعويضهم عرن الأضرار التى الحقتبم بسنب الآمر بقطع 
الجسور الخاصة وتنفيذ هذا الآمر » ولما كانت الإدارة لم ترككب خط عندما 
أمرت بقطع هذه الجسور ء إذ أن الاعتبارات الفنية كانت تقضى ما فعلت ؛ لذلك 
جا رافدوا هذه الدعاوى إلى تا “بيد حقبع فى التعويض بالاستناد إلى نظرية تحمل 
التبعة . فقالوا بان الدولة بحب أن تحمل عخاطر نشاط! الإدارى ولو لم يقع منيا 
ل 
والظاهر أن حكمة القضاء الإدارى وافقت على الأخذ بنظرية تحمل التبعية » 
ولا يقدح فى هذا الاستنتاج أنها لم تحك لرافع الدعوى بالتعويض .الذى. طالب 
به » لها رفضت الك بالتعويض بسبب أن شروط تطبيق نظرية الخاطر أو تحمل 
التبعية لم تكن متوفرة فى القضية المنظورة أمامبا . 
ويتبين هذا من حيئيات حم المحمكمة إذ قررت : « ومن أحيث أن المدعية 
ذهبت أخيرا إلى الاستناد نا" بيدا لحقبا فى التعؤيض إلى المبدأ القائل بوجوب تحهل 
الدولة مخاطر نتماطها الإدارى ولو لم يقح منها خطاءء وهو استناد فى غير حله» 
لآن مئاط تطبيق المبدأ المتقدم حسها استقر غليه رأى الفقه وأحكام يحلس الدولة 
فق:فرنسا هو ثلاثة أمون:: أن بكون الضرر ماديا وخاضا واستثنائيا 6. وهذا 
الآمر الأخير غير متوافر فى حالة هذه الدوءوى ؟ لآن الضرز لايكون استثنائياً إلا 
إذا جاوز المضار العادية وكان دائما , أما ما أصاب أرض المدعية من طغيان المياه 
عليها » فهو من الأضيرار العادءة الوقتية التى توقعها أسحعاب هذه الأطيان من سنة 
لأخرى بحك وتوعها فى بجرى إإنيل ». ولا يلبث مائه فبها طو يلاثم يشسكشفب عنباء 
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م 
دليلا عىخطا مصاحى تسا ءلعنه الكو مة لإهمالما.الرقابةوالإشراف على موظفهها » 
وعلى ذلك فليس ف القانون ما يمنع من قيام مسو لية الحكومة عن خطنها المصلحى 
التعؤيض من ان يجمع بين هاتين السو ليتين معاً فى قضية واحدة . 

(0) يخقتص مجلس الدولة بالتعويض عنالخطأا الشخصى : وى 
هذا يقول الحم , إن القانون رقم به سنا و4١‏ الخاص مجلس الدولة وقد نص 
فى المادة الرابعة منه على اختصاص محكة القضاء الإدارى بالفصل فى طليات 
التعويض عر القرارات الادارية الخالفة للقانون الواردة بالمادة الثالثة. 
ومح لم تفرق فى ذلك بين تلك التى توجه إلى الحدكومة أو إلى أشخاص الموظفين » 
وصيغتها من العموم بحيث تشملبا ما دام طلب التعويض مترتبأ على قرار إدارى » 
ومن ثم تختص حكة القضّاء الإدارى" بطلب التعويض الموجه إل وزير الخريمة 
بصفته الشخصية إذا استند طلب التعويض إلى أن الوزير ارتكب خطأ شخصياً 
بامتناعه عن تنفيذ حك صادر مصلحة طالبٍ التعويض من حكة القضاء الإدارى ». 

من كل ما تقدم يظبر انا كيف أن مجلس الدولة المصرى » بالرغم من الإعتبارات 
الى كان. يمكن أن تدرر نمسك بقواعد القانون المدنى ء قد مال و الاخذ بالقواعد 
المستمدة من أحكام للقانون الجام والتى سبقه فى تطبيقبا مجلس الدولة الفرنى فى 
التفرقة بين الخطأ الشخضى والمصلحى فى دعاوى المسئولية التضمينية للادارة 
رالرطت: 

على أن هذا؛ التطبيق.ليس الوحيد فى قضاء مجلس الدولة المصرى إذ بوجد 
تطبيق ثالى نو ضيه فيا 2 

؟ الانجاه نحو اح لالنظرية تحمل التبعة محل نظرية الخطا : ذكرنا 
فها سبق كيف أن امحاى فى مصر قبل إنشاء يجلس الدولةكانت تعتير الخطأ الثابت 
أو المفروضن شرطاً أساسيا لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الخادث الاحد 
الأفراد عن أعماها الآدارية » وذلك كله تطبيداً لاحكام القانون المدنى ولك بعد 
أن أندء مجلس الدولة ٠‏ حاول الآفراد خلال دفاعبم عن دعاوى التعويض الى 
رفعوها أمام هذا الجلس أن يقنعوا قضاته بنذ الخطأ كأساس (اسئولية وإحلال 


ل 
- الخطر أو تحمل التبغة مكا نه . و الحق أن مجلس الدولة لم يقاوم حاولات الأافراد هذه 

هو دإ" الفكن من هذا ساوال فى قضائه أن يقرها » ولتأكد مرس هذا يك أن 
تراجع حكنه الضادر فى ةا » وتتلخص وقائع الدعوى ى الآنى : 

أنه سيب ارتفاع نسبة الفيضان ارتفاءا خطرأ فى سئة 4؟ . اضطرت 
الإدارة مئعاً لطغيان المياه على جانى النبر » إلى أن تأمر بقطع بعض الجسور 
المماوكة: للأافراد والتىكانوا قد أقاموها ماءة أراضيبم المرتفعة التى تقع فى بحرى 
الثيل ؤالتى لاتغمرها المياه عادة » ولقد أذى هذا إلى إغراق نعض الأراضئ وتلف 
مامها من مزروعات : اذلك رفع أحعاب هذه الأراض ذعاوى أمام "مجلس الدواة 
يظالبوت فيه الادارة بتعويضهم عزن الآضرار التى لحقتهم بسنب الآمر بقطع 
الجسور الخاصة وتنفيذ هذا الآمر » ولما كانت الإدارة لم كك خطال عدا 
أمرت بقطغ هذه الجسور , إذ أن الاعتبارات الفئية كانت تقضى ما فعلت , لذلك 
لجا رافءوا هذه الدعاوى إلى نا بيد حقبع فى التعويض بالاستناد إلى نظرية تحمل 
التبعة . فقالوا بائن الدولة يحب أن تحمل مخاطر نشاط الإدارى ولو لم يقع منيا 
1 

والظاهر أن عكمة القضاء الإدارى وافقت على الاخذ بنظرءة تحمل التبعية » 
ولا يقدح فى هذا الاستنتاج أنما لم تك لرافع الدعوى بالتعويض الذى. طالب 
به لآنها رفضت الحم بالتعويض بسبب أن شروط تطبيق نظرية الخاطر أو تحمل 
التبعية لم نكن متوفرة فى القضية الانظورة أمامبا . 

ويتبين هذا من حيئنات حم الممكمة :إ3 +قزرت : وومن: أحيت أن الماعنة 
ذهبت أخيراً إلى الاستناد قا يدا لحقبا فى التعؤيض إلى المبدأ القائل بوجوب تخل 
الدولة مخاطر تشماطها الإدارى ولو لم يقح منها خطاء » وهو استناد فى غير عله » 
لأآن مئاط تطبيق المبدأ المتقدم حسها استقر غليه رأى الفقه وأحكام بحلس الدولة 
:فر نينا هو ثللاثة أمون:: أن تكون :الضرر ماديا وخاضا؛ واشكنائنا © ..وهذا 
اللآمر الاخير غير متواقر فى .حالة هذه الدوعوى ؟ للآن الضرر لالكون التثدايا إلا 
إذا جاوز المضار العادية وكان دائما » أما ما أصاب أرض المدعية من طغيان المياه 
عايها ٠»‏ فرو من اللاضرار العادمة الوقتية التى يتوقعبا أحعاب هذه الأطيان من سنة 
لأخرى حك وقوعها فى مجرى إإنيل » ولا يلبث ماؤه فيها طو يلا ثم يشسكششف عنباء 


لا ل 

الاعتراض على تطبيق الجاس لاحكام القانونالادارى : هذا ولقد 
اعد العض عل كلق الدولة ماد تدا من [ لذ كر ال 2 إن تلض ين 
أحكام القانون المدنى . ى يطبق على دعاوى التضمين قواعد القانون الإدارى , 
وبرى أنصار هذا الرأى أنه بحب أن نفرق بين اختصاص الجلس بالغاء القرارات 
الادادية غير المشروعة واختصاصه الهم بالتعويض عن الأضرار التى تسيها هذه . 
القرارات » أما بالنسبة للاختصاص الأول فلا ضير على المجاس من تطبيق قواعد 
القانون الادارى ٠‏ بل حتم عليه أن يفعل هذا , لآن دعاوى الالغاء هى من 
اختصاص .هذا الجاس دون غيره؛ ولآن القانون المدنى لا ينظم أحكام دعوى 
الالغاء » وأخيرا لآن قواعد القانون الادارى هى أنسب من القواعد المستمدة من 
القانون الخاص ل هذه انازعات . 


ولكن الحم لابد وأن ختاف بالنسبة لدعاوى التضمين » ذلك أن اختصاص 
مجلس الدولة فيها هو شركة بينه وبين الحاى القضائية . بل إن احا القضائية هى 
صاحبة الاختصاص الآصل فى هذا الآمر » وما اختصاص مجلس الدولة إلا 
اختصاص محدود بمسائل معيئة : فاذا فرضنا أن أحد الآفراد » أصيب قبل إنشاء 
مجاس الدولة . بضرر نات عن قرار إدارى مشروع . ومن تم لم يكن فى مكنة هذا 
المضرور, أن يطالب أمام انحا العادنة بتعويض عن هذا الضرر » إذ أن المحاكم 
لا تقضى بالتعويض إلا إذا أثيت المدعى خطأ الادازة . ولا خطأ هناما قدمنا ‏ 
ولكن هذا المضار يمكن أن يطالب بهذا التعويض أمام مجلس الدولة » لآن دعوى 
التعويض لانسقط إلا بمضى(١) ١.‏ سئة , وإذا كان مجاس الدولة يأخذ بالرأى القائل 
بنرك أحكام الفانون المدنى كى يطبق قواعد القانون العام فانه قد مكنه أن يقضى 
للمدعى بالتعويض على أساس نطرية تحمل التبعة أو الخاطر . أى النظرية لاتشترظط 
الخطأ من أجل توافر شروط المسئولية المدنية . وهذه الثيجة تبدو غريبة . إذ 
كيفيكون مقبولا أن>ك بجاس الدولة اللدعى الآن بالتعويض على أساس نظرية تحمل 
البعة مع أن حقة بالتعو بض ل يكن ثابتا عند حدوث الضرر لعدم جر مدا 


00 وهذا بعكس دعوى الالغاء. ٠.تى‏ يجب أن ترفع فى خلال سستين نوما من 
تاريخ اغلان أو نشر القسرار الادارى المطعون فيه , 


7 كسا 
المسئو لية على أساس تحمل التبعة فىالقا نون المصرى(١)‏ وقتذاك . و ليس هذا غسب» 
بل إن مجلس الدولة لو صاغ قواعد مُستمدة من القانون العام ومختلفة عن قواعد 
القانون المدنى فها يتعلق بدعاوى المسئولية التى ترفع اليه لآدى هذا إلى تضارب 
الأحكام 00 إذا لاحظنا أن قراراً إدارياً معيئا قد يترتب عليه ضرر لعدة 
أفراد » وقد يلجأ بعضهم لرفع دعوى تعويض عن الضرر النائج عن هذا القرار 
أمام امحاى المدنية يا قد يلجأ البعض الآخر إلى رفح دعواهم بالتعويض أيضأ أمام 
محكمة القضاء الإدارى » وفى هذه الحالة ستطبق الحا؟ العادية أحكام القانون المدنى 
الى تقضى بأنه لامسئولية بغير خطأ » و مكن أن يطبق مجلس الدولة نظرية تحمل 
التبعة التى لاتشترط الخطأ » ومن ثم قد لاتهك احا المدنية بالتعويض إذا لم يتمكن 
المدعى من إثيات خطأ الادارة» وقد تحك على العكس من هذا حكة القضاء الادارى 
بالتعويض إذا طبقت نظرية تحمل التبعة » تلك النظرية الى تحتم على المدعى إئبات 
خطأ القضاء الادارى » وعند ذاك للئاس أن يقولوا إن القضاء يكيل مكيالين , 
وهو قول تأذى.مئه العدالة بلا + تزاع . 
والحق أن الاعتزائن عل حق بحلتن الدولة المصرى .فى تطنيق قواعد 
القانون الإدارى على دعاوى التضمين يمكن أن .زول أو على الآقل يضعف كثيراً 
إذا كان المشرع قد جعل هذا المجلس هو الهيئة الوحيدة والختصة بنظر دغاوى 
التضمين:الناشئة عن قرار إدارى معيب ؛ فالى أن يتم هذا فان أنصار هذا الرأى 
يرون أن المصاحة تقضى بأن يطبق امجلس على هذه الدعاوى أحكام القانون المدى 
وحدها . 
ومع ذلك فنحن نرى أن الرأى السابق حل نظر ء إذ أن الحجة الآولى التى 
أوردها ليست بكافية من أجل منع قضاة مجلس الدولة من أن يصيغوا قواعد 
مستمدة من القا نون العام وكذلك من طبيعة المنازعات التى ينظرهاى تطبق علبها » 
لآن الغرض الذى أقاموا عليه دليلبم هو فرض نادر الحصول ؛ وهذه الندرة تقلل 
من أهمية النتائج المترتبة عليه من الناحبة العملية . أما الحجة الثانية التى قالوا مما 
أيضاً . وى أن من شاءن تطبيقحكة القضاءالإدارى لقواعد القانون الإدارى على 


(1) راجع »© الدكتور سليمان ااطماوي ©» نشاط الادارة » ص م878؟ 
م 4 ب ملسن الدولة 
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دعاوى التضمين و تطبيق احا المدنية قواعد القانون المدنى أن تتضارب الاحكام » 
هذه الحجة بدورها ليست بذات بال من الناحية العملية . ذلك أنالمتقاضين سيفضلون 
الالتجاء إلى القضاء الإدارى ى يفصل فى دعاوى التعويض الى برفعوتها بسبب 
الضرر الحادث لحم من قرار إدارى معيب » إذ أن هذا القضاء سسكون أ كثرمونة 
من القضاء المدنى الذى سيطبق نصوص القانون المدنى الجامدة » ومن ثم ستسكون 
فرصة يجحا<بم فى دعواهم أكر أمام القضاء الادارى منها أمام القضاء العادى » ومن 
ثم مكن أن تتصور أن دعاوى التضمين السالفة الذكر إن لم تنعدم عملا أمام انحاكم 
العادية ستقل إلى الحد الأدنى الذى لايكون هناك خطر حقيق من تضارب الاحكام . 

ولذلك نحن نقول بائن مجلس الدولة المضرى أن يتخلص عند نظره فى دعاوى 
التضمين التى ترفع على الادارة من أحكام القانون المدنى ؛ حتى ينحو نحو مجلس 
الدولة الفرنسى » فيضع لهده الدعاوى أحكاما أ كثريسراً لللافراد من تلك التى ينص 
عابها القانون المدنى » و بذلك يتمكن هذا الجلس من أن يحمى حقوق الأفراد الى 
اعتدتعلما الادارة بنفس الاية القوية الفعالة الى قررها لحم مجلس الدولةالفر نمى . 

المبادىء التى قررها لس الدولة المصرى فى دعاوى التعويض : نود 
فها بلى أن نعرض أثم المبادى التى قررها مجلس الدولة فى دعاوى التعويض التى 
رفعت أمامه , للآن هذه المبادىء تتكيل ما وتناه فما سبق من بيان . 

)١(‏ اختصاص محكمة القضاء الادارى فى طلبات التعويض : «إن 
القانون الصادر بانشماء مجلس الدولة قد جعل اختصاص هذه الحكة بالفصل فى 
طلبات التعويض رهن بان يكون التعويض عن قرار إدارى من القرارتالمشمار ليها 
بالفقرات الثلاث الأآخيرة من المادة الرابعة من القا نون رقم ١ ١١‏ لسنة +4 بانشماء 


الخاص مجلس الدولة . ( حك صادر فى 1445/7 قضية . بم . س #«قضائية » 
معءضاهم). 

(1) التعويض يكون عن القرارات الايجابية أو السلبية : م إن اختصاص 
هذه المحكة يشدمل الحكم بالتعويض عن القرارات الادارية التى وقح خا لفة للقانون 
أياكانت هذه القرارات إيحابية أو سلبية » . ( حكر صادر فى 1949/9/10 » 
قضية ١١5‏ 2 س م قضائية م ع .٠ص‏ 59م ). 


2 
(؟) يشسترط للحكم بالتعويض أن يقعالقرار الادارى خالفائلقوانين 
واللوائح : تطبيقاً على ذلك قضت امحكنة : بجحواز التعويض عن قرار فصل عمدة 
مخالف لقا نون لانعدام الآساس القانوق الذى بنى عليه » ولقد حاء -فى حم 
امك ١‏ إذاكان القرار الإدارى الصادر برفت المدعى من العمدية لسيبين غير 
صحرحين ؛ فهو قرار باطل لانعدام الأسَاس القانوق الذى بنى عليه وحق لللبدعى 
المطالبة بتعويض عن اللآضرار النىأصابته من جرائه (حكم صادر فم( ه/1149؛ 
قضية .ا ىس ب«#ما .مخ .)ص .6 ). 
وشول التعريض عن قرار بقبول استقالة الف القاتون قائلة : بأنه ذا 
كان القرارالصادر بقبول استقالة المدعى وشطب إمعه منعداد موظن انحا الختلطة 
قد خالف القانون لذإك يكون المدعى تحقاً فى طلب التعويض عن الأضرار المترتبة 
( حك صادر فى ١1م‏ .156 » قضية ١وم‏ »سم ءم ؛ »صن 404). 
و بالتعويض عن الامتناع عن تنفيذ أحد أحكام مجلس الدولة : إذ أن « إصرار 
الوزير على عدم بسر ااه ء الادارى ينطوى على مخالفة لقوة الثىء 
المقضى به : وهى مخا لفة قانونية لمبدأ أسامى وأصل من الأصول القانونية تمليه 
العطمأ نيئة العامة و تقضى به نهار ره استة وار لقوق والروا بطالاجتاعية استقرارا 
ثابتاً » ولذلك تعتير الخالفة القانونية فى هذه الحالة خطيرة وجسيمة لما تنطوى 
عليه من خروج سافر على القوانين » فهى عمل غير مشروع ويعاقب عليه بالمادة 
1 من قانون العقو بات الى نصت على أن كل موظف استعمل سطوة وظيفه 
فى توقيف الفيذ حكم أو أدر أو طلب من المحكة أو أى أمِر صادر من جهة 
اختصاصه يعاقب بالعزل أو الحبس » ومن ثم وجب اعتبار خطأ الوزير خطا 
شخصياً يستوجب مسئوليته عن التعويض اللمطالب بهء ولا يؤثر فى ذلك انتفاء 
الدوافع الشخصية إديه أو قوله باءنه ببنى من وراء ذلك تحقيق مصلحة عامة » 
ذلك أنتحقيق هذه المصلحة لايصح أن يكون عنطريق ار تكا بأعمالغير مشروعة. . 
( حكم صادر فى :ممأ .0و1 ؛ قضية ,مم » س م .م ؛ ,ص 405 ) . 
ه- وقضت الحكية بانه لاحل للتعويض : « إذا كان قرار الإحالة إلى الاحتياط 
المطعون فيه صدر فى .م يونيه سئة 144 من وزير الداخلية بالتطبيق لأحكام 


5-0-2 


القانون رقم ١‏ لسنة 41١,الذى‏ كان معمولا به فى ذاك الوقت . فهو مستوف 
لشكله القانونى ومن ثم فليس هناك أية عخالفة للقانون, . حك صادر ىم8[9/6ه 
و ل ل ا 

وكذلك لاحل التعورض عن فصل مستخدم بعقد منصوص فيه على حق الوزارة 
فى فصله من وظيفة فى أنى وقت كان ميّ تراءى لما ذلك قبل انتهاء المدة بدون أن 
كن لد اع ف طليت سورض أن خلدفة امن لمكم :لذن متل هذا الر لف 
يعتدر مستخدما مؤقتاً تحددت علاقته بالحسكومة بالعقد ومن حقبا أن تفصله ىّ أى 
وقت وقد فصلته لإلغاء الوظيفة التى كان يشغلبا » ومادام إلغاءالوظيفة من مبررات 
فصل الموظف فليسله أن يطلب يتعويض عن فصلهء . (حكر صادرفى ٠/7/0‏ 156 
قضية إ/اء س بوم موص 798 ). 

وبأنه لال للحكم للندعى بتعونض نظير مالحقه من ضرر ف المذة الىنفصل 
ذنها عن الخدمة إلا إذا كانت الادارة مسئولة عن هذا الاتفصال بأن كان مترتبا 
عل تراد إدارى لأسدر هه( وان هذا القن تقر ا بسب "قاذ بان الى سر اطدا 
الاتقصال.هو تصرف المدعى نفسه لآنه هو الذى قدم استقالته ظالبا إحالته إلى 
المعاش وأنه لم يكن مكرها على تقد هاما يدعى » بل كان تصرف الادارة باختيار 
غيره للوظيفة التى كان يا مل أن برق إليها ‏ وهو التصرف الذى يقول إنه هو 
الذى اضطر معه إلى تقديم الاستقالة ‏ لقد كان هذا التصرف مشروعا مما ينتنى 
معه عيب» الإ كراه الذى يستوجب ضغطا غير مشرو ع من الادارة على الموظف » 
ومتى كان أنفصال المدعى من الخدمة فى تلك المدة التى يطلب التعويض عنها قد تم 
بتصرفه هو دون خطا من جانب الإدارة. فلا مسو لية عليها ولا يكون له والحالة 
هذه أى حق ف المطالبة بتعويضات عن هذا الانفصال» . ( حك صادر ٠١07‏ يثابر 
سلة 01و 1ء قضية مع , س م قضائية »م ه » صن مم4 ) . 

(6) توسيع القانون زقمة لسئة 1145 لاختصاص المحكمة: فى نظر 
طلبات النتعسويض عن القرارات الادارية الصادرة فى شان الموظفين : 
« إنه وإن كانت المادة الخامسة من القانون دق ١1١‏ لسئة -عو؟ الخاص با نشماء 
مجلس الدولة قد قصرت اختتصاص الحبكمة فدعاوى اليَع ريض عن القرارات الإدارية 


ام 

على الحالات المبيئة بالفقرات الثلاث اللأخيرة من المادة الرابعة من القانؤن سالف 
الذكر وى الخاصة بالمطالبة بالتعويض عن قرار تا“ديى صادر بفصل موظف من 
وظيفته أو عن قرار صادر بفصله منها من غير الطريقالتا“دبى أو عن قرار إدارى 
صَادر فى شق" أنحد مق الافراد-» فان القا نون ذتم 4 0 معدلا لأحكام 
القانون السابق قد"وسع اختصاص امحكة فى دعاوى التعويض وجعله شاملا لهذه 
الدعاوى وكاثة القرارات الإدارية الصادرة فى شاءن الموظفين متى كان الطعن فيبا 
بالالغاء جائزاً ومنها قرارات الترقية والتعيين» . ( حكر صادر فى 1449/1/6 : 
قضية لم9 .م عاء صن إىره ) . 

(0) اتنعويض عن القرارات الادارية ' الصنادرة من كافة اللوظفين 
دائمين أو غير داتمين : طبا لللادة الخامسة من القا نون رقم 1١8‏ لسئة 1١4-‏ 
بإنشاء مجلسالدولة . لم تكن حكمة القضاء الإدار ى*تص ف نظرطليات التعويض» 
إلا بالطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون الداتمون . وقد جرى قضاؤها 
حيئذاك على أن الموظف الدائم فى معنى هذه النصوص هو الذى يحرى على راتبه 
حك الاستقطاع » ولكن القانون رقم + لسئة ١4+‏ قد زاد فى اختصاص هذه 
امحكمة فى الطعون الخاصة بالموظفين وفى طلبات التعويض الترتبة عليبا بان جعل 
الاختصاص شاملا مجميسع الموظفين الدائم منهم وغير الدائم بعد أن كان مقصورا 
بالقانون القديم على الموظفين الدائمين دون غيره . ( حكر صادر فى 06 //114 
قضية 751 ءاس 0.م عاء ص /ا9؛ ). 

وقد ثار التذاع حول اختصاص مجلس الدولة بنظر طلبات تعويض الموظفين 
غير الدامين عن الوقائع السايقة للقانون رقم + لسئة 1445 » وقد قضت السكمة 
بانعطاف أثر القانون رقم ,ه لسئة ١44+‏ الذى وسع فى اختصاص المحكة يجعله 
شاملا ليع الموظفين ولوكانوا غير دائمين ‏ على الوقائعالسابقة عليه قائلة يانه : 
« لا اعتداد بما تقوله لكر قد من أن القانون رقم + لسنة و١‏ قد تضمن حقآ 
موضوعي! جديدا فى الإلغاء والتضمين بالنسبة إلى الموظفين غير الداءمين فلا يجوز 
أن يسرى والحالة هذه على الوقائع السابقة عليه إلا بنص صريح ول يششتمل على 
هذا النص »ء لا اعتداد بذلك لأآن القانون دتم و لسنة |1448 لم يأت نحق جديد 
بالنسبة إلى الموظفين الداءءمين فى طلبات الإلغاء أو التضمين . بل كان هذا الحق 


كلاب 
موجودا من قبل بمقتضى قانون إنشاء مجلس الدولة . وكل ما فعله القانون الأول 
أنه زاد من اختصاص هذه المحكة فى ذلك فادخل فيه جميع الموظفين بغي استثناء 
بعد أن كان مقصورأ على الدا“عين منهم ٠‏ وقانون هذا شانه هو من صمم القوا نين 
المعدلة للاختصاص لا القوانين الموضوعية المنشئة الحقوق والتى اها 
الحوادثالسابقة عليبا سواء رفعت يشانما الدعوى قبل العمل بها . (حكم صادرق 
4/94 ء قضية » 5( ء س ".م بماء ص 4917 ) . 

(1) عدم اختصاص +لس الدولة بنظر طلبات التعويض عنالافعال المادية : 
ولقد أبانت المحكمة عن رأنا هذا فى دعوى تعلق بطلب التعويض عن إغراق 
أطيان أحد الأشخاص وكانت واقعة فى مجرى الثيل . وقد أصدر مهندس الرى 
الختص أمره بقطع بعض الجسور التى كانت تحميبا بقصد دفع غائلة فيضارن 
سئة 140 , وقد دفعت المكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر 
الدعوى بحجة أن قطع الجسور يعتبر عملا ماديا فهو أشبه بالجريمة أو شبه الجريعة 
ما تختص به المحام العادية دون غيرها بالحسكر بالتعويض عنه » ولكن المحسكمة 
م تعتبر قطعالجسور عملا ماديا وقضت برفض الدفع . فا لحكمة إذن لم تقض بصراحة 
فى هذا الحكم بعدم حقها فى نظر طليات التعويض عن الآّفعال المادية إلا أن ذلك 
يتضح بصفة ضمنية من حيثياتها فىهذا الحسكم حيث عرفت الأفعال المادية قائلة إنه : 
د لابعذ عملا ماديا إلا أفعال الاعتداء التى تقع من موظف غير مختصء أو الأفعال 
التنفيذية الجبرية التى لا نسةئد إلى قرار إدارى سايق . أما إذا كانت الأعبال 
المادية قد وقعت تنفيذا لقرار إدارى ٠‏ فانه لا يسوغ النظر لبها مستقلة عن القرار 
الذى وقعت تنفيذا له » إذ هى ذات ارتياط ا لذن كنا ألقانوق مستمد 
منه » وعلى ذلك لا يعتبر عمسلا ماديا قطع الجسور ما دام أنه قد تم تنفيذا لقرار 
اتخذه موظف مختص هو مساعد مدير الأعمال فى حدود سلطته » ومن ثم يكون 
هذا الوجه فى غير محله أيضا . و بالتالى يكون الدفع على غير أساس متعينا رفضه , . 
( حكر صادر فى ٠ ١90٠/0/1١‏ قضية . . س ١‏ قضائية » م ؛ »ص 000 ) . 

ولكن المحكمة قضت إصراحة بعدم اختصاصها بنظر التعويض عن الأفعال 
المادية فى دعوى أخرى تتلخص : فى أن أحد الأشخاص طلب فتح صيدلية فى 
مدنينة السويس ورخص له بذلك فعلا . ولكنه فوجىء بسحب هذا الترخيص » 


وبال 
فقضت المحكة فى طلب الالغاء .رفضه لآن المحافظة سحبت الرخصة ‏ وكانت 
ضرفت خطا” ‏ فى الميعاد » وفى طلب التعويض برفضه مؤسسة ذلك على أنه مينى 
على واقعة مادية تختص بالتعويض فيبا المحاى المدنية » وفى ذلك تقول المحكة : 
ا رس 
بكافة أجزائه لأأنه مؤسس على واقعة مادية . ومن حيث أن اختصاص محكمة القضاء 
الادارى بطلبات التعويض مناطة .با |ادة الرابعة من الا نون رقم و لسنة و4١‏ التى 
تنص على أن تتكون هذه الطلبات مترتبة على القرارات الادارية المشار الها فى 
الفقرات الست من المادة الثالثة من القانون المذ كور سواء رفعت المها هذه الطلبات 
بصفة أصلية أو تبعا لطلب الالغاء . وتشترط الفقرة السادسة من المادة الثالثة من 
القانون فى الطلبات التى يقدمها الآفراد أو الميئات بالغاء القرار الادارى النهانى 
أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة 
القوانين أو اللوائح أو الخطا” فى تطبيقبا و تا ويلها وإساءة استعال السلطة . 
ومن حيث أن المدعى يبنى طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب مخالفة 
القوانين وتقصير الوزارة من بادىء الى فى التحقق من موقع محل الصيد لية قبل 
إصدار الأ بالترخيص . ومن حيث أنه ينبين مما سبق بيانه أن طلب التعويض 
استئد فيه إلى واقعة مادية هى التقصير فى التحقق من أن مكان الصيد لية بقع فى قسم 
لايسمح القانون بفتح صيدلية فيه . وحل بحث ذلك إن صح إبما يكون أمام 
القضاء المدى لا القضاء الادارى . وهذا هو ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة . 


الات ع ب ل يض فى بحله ومتعيئا 

, . (حك صادر فى مو 190٠|‏ » قضية ,رع .س مم ع +08 ) ٠‏ 
/) هل يجوز اخكم بالبعويض مع عدم مخالفة القرارالادارى للقانون؟ 
إطردت أحكام محكة القضاء الادارى على أنه يشترط للحكر بالتعويض أنيقع 
القرار الادارى نذا لفا للقوا نين ولواح زح صادر.ق :عه ه[وعوك قضية ١15/7‏ 
س م » و م » ص م » وراجع تطبيقات ذلك فى أحكامها الصادرة فى ١.‏ مو نيه 


90 راجع ما سبق وأشرنا اليه من من قبل » ص‎ )١( 


سنة .0| قضية مم » س لام ه ٠ص‏ 4805 1449/0/92 وقضية ١5.‏ ٠س‏ 
' عم م ص .وم 2 5١/م/.5ه4!‏ وقضية اونما ءس م.م عو . ص 406 
د 10]١0]1.ه19ء‏ وقضية عم . س م.م موص بممع ). 

لكك السك يي مع ذلك فى أحد أحكابها الاخيرة يعكين هنا القضاء 

امارد وذلك فى حكيبا الصادر فى .ه نوفير سئة ١40.‏ القضية رقم .4 » س م 
قضائية ( جموعة مجلس الدولة » السئة الخامسة .ص 7١‏ ) . 

وتتلخغص وقائع الدعوى فى أن الإدارة أصدرت قراراً بإحالة مدير مصلحة 
الطرق والكبارى إلى المعاش » فرفع دعوى أمام مجلس الدرلة يطلب فا االتعويض 
عن هذه الإحالة إلى المعاش باعتبارها صادرة عن تعسف فى استعال السلطة لإحالته 
إلى المعاش بمرسوم نشر فى 1444/١١/51‏ أى عقب إقالة وزارة الرئيس السابق 
مصطف النحاس فى | كتوبر سنة ١.44‏ بايام قليلة والتى كان أخوه وزيرا فما ٠‏ 
( الاستاذ عبد الفتاح الطويل ) . 

وقد قضت المحكمة بالتعويض . لاعللى أساس أن القرار مشوب بتعسف فى 
استعال السلطة ‏ إذ لم تحد به هذا العيب أو غيره : و لكن لآن الإحااة إلى المعاش 
صدرت فى وقت غير لاثق دون أسباب جدية تدعو لإبعاده عن وظيفته . 

و بذلك أخذت المحكة هذا الحكر بالرأى القائل بأنهلايشترط للحكر با لتعو يض 
أن يكون القرار مشو با بأحد العيوب التى تخول إلغاءه . فالقرار ‏ بحل البحث طيقا 
لهذا الرأى لايكون قابلا للالغاء ومع ذلك يكون محلا التعويض . وهذا علرخلاف 
الرأى الذى أخذت به الحكة فى أحكامبا التى أشرنا إلا والذى يقضى بضرورة 
مخالفة القرار الادارى للقا نون لإمكان التعويض . وفما بلى حيثيات هذا الح 
الحام : 

و من حيث أن المدعى يؤسس دعواه على أن المرسوم الصادر قى م, من 
اكتوير سئة ١44‏ باحالته على المعاش المنشور بالجريدة الرسمية بعددها المؤرخ 
5 من | كتوبر سئة 1444 » قد صدر مشوباً باستعال السلطة » مستدلا على ذلك 
بصدوره قبل بلوغه السن القا نونية باثنى عشير عاما وعقب إقالة رفعة الننحاس باثا 
فى ا كتوبر سئة 144 التى كان شقيقه وزيراً قا ببضعة أيام لتحقيق أغراض 


“0 

حزبية » خصوصا أن وزير المواصلات الذى استصدره كان سكرتيراً لمرب الأحرار 

الدستوريين » ول يكن يه إحالته على المعاش » فقد خلا من 

أى أمر يستوجب خا كته تادييا أو جنات فضلا عما يشبد له من كفاءة 
وأمانة فى عله . 


ومن حيث أن الحكومة دقعت الدعوى بأنها إذا قررت إحالة المدعى على 
المعاش قبل باوغه السن القانونية دون ذكر الأسباب الباعثة على ذلك لم يجاب 
القانون أو تتجنى عل المصلحة العامة » ذلك أنمن حقبا عزل الموظفين دؤن حا كة 
تأديبية وبغير ذكر أسباب العزل وهو حق مطلق قررته القوانين تستعمله الحكومة 
كلما رأت داعياً لذلك من المصلحة العامة ما ها من سلطة تقديرية لامعقب عليها قهاء 
إلا إذا قام الدليل على أن العزل لم يكن الصلحة العامة » بل كان لبواعث شخصية » 
ولم يقدم المدعى دليلا على ثىء من ذلك . 

ومن حيث أنه وإن كانت القوانين واللوائح المعمول ا لم تضع قيودا على 
الحكومة فى فصل الموظفين قبل بلوغبم سن التقاعد عن الخذمة المقررة فى القانون» 
كا أنها لم توجب علبها بيان أسباب الفصل فى قرارات الاحالة على المعاش إلا أن 
ذلك لايق أن سلطتها ى. ذلك تحكبية تصدر فا عن الغرض والحوى و إنما هى 
له ره عد كدم الطي ن القار بن الى أمنا ر [لخلت لبف 
فاذا انحرفت الادارة عن هذا الحد كان تصرفبا مثمو با بإساءة استعال السلطة وحق 
عليه الالغاء . 


ومن حيث أن المفروضق قرارات الإحالة علىالمعاش غير المسبية أناصدرت 
صعيحة وفى حدود المصلحة العامة » وعلى ص يطلب إلغاءها لعيب إساءة استعال 
السلطة أن يقي الدليل القاطع على ذلك سواء من الظروف الى لابستها أو مر 
الحوادث التى أدت إلا أو لازمتها أو ارتبطتما فاذا أخفق فى ذلك استمرت هذه 
القرارات سليمة وصصيحة منتجة لاثارها القانونية ووجب عل الموظف المفصول 
ترك الوظيفة نبائياً أما إذا كان الآمرمتعلقاً بطلب تعويض عن :لك القرارات فانه 


يكنى لقبولها أن يتضح من أوراق الدعوى أن هذه القرارات قد صدرت إما بغير 


مسوغ ودون أن يأ الموظف المفصواما يستوجب إبعاده عن الوظيفة اويشغلبا . 


رك وا الور ريشي هد 


ا 
أو فى وقت غير لائق وعلة هذا الاختلاف ترجع إلى اعتبارات تتعلق بالمصلحة 
العامة ذلك أن أحكام القاثون المعمول بهء تقتضى انا لحسن سير المراف ق العامة 
با نتظام واطراد مح الحكومة مثله فى مجاس ١‏ لوزارة الحق فى فصل من ترى فصله 

من الموظفين مع الع من يشغل منهم وظيفة ذاتسلطة إذا تعذر العمل معه» 
أو إذا ازتأت الحكومة أنه تثنتحل لثقتها أو :لغير ذلك من الاسناب الى تتصل 
بالصاع العام بغير حاجة إلى يان الاْ**.» كا تقضى بأن تصرف الحكومة 
فى هذا الشأن يعتدر صحيحاً وا نانك إل أن يقدم الموظف المفصول الدليل 
القاطع من عناصر ملف الخدمة على أنه مدواعن عرض زموى :أن كان ايه د 
فعندئذ يحوز إلغاء التصرف واعتباره كأ نه لم يكن أما إذا تعذر عليه إثبات ذلك 
ظل القرار صحيحاً منتجا آثاره ووجب عل الموظف ترك الوظيفة » ولكن قواعد 
الراك ىد فى الكدرى نض للرطف الله لاف كك للالك 32 
الأضبراز الى لحقته بسيب قزار الفصل أو الاحالة على الماش » إذا كان قد صدر 
بطربقة تعسفية » وبغير مسوغ » أو فى وقت غير لائق » وليس كمة تعارض بين 
الاخذ بأحكام هذه القواعد و بين صيانة المصلحة العامة التى تقف عند حد الحبلواة 
دون إرجاع الموظف المفصول إلى عمله . 


ومن حيت أن القول خلاف ذلك: أى بقصر حق الموظف المفصول فى التضمين 
على إثبات عيب إساءة استعال السلطة أسوة بم هو متبع فطلب إلغاء قرار الفصل » 
هذا القول يتعارض مع حقيقة المصلحة العامة التى تتطلب ( أولا ) إطلاق بد 
الحسكومة فى تنظيم المرافق العامة وفى إدارتها على أحسن وجه . وذلك باختتيار أقدر 
[الأشخاض عل الل اف ديه هذه اللرافى ا [نا زعاد مني لك غير صا لآداء 
هذة الخدمة دون ذكر الآسباب ( ثانيا ) صيانة هذه المصلحة بعدم إرجاع المو 
المفصول إلى الوظيفة مادام لم يثبت أن قرار فصله كان مشموبأ باساءة استعمالالسلطة 
مع تضميئه عن الأضرار النى قد تصيبه بسبب هذا القرار إذا تبين أنه صدر بغير 
مسوغ أو فى وقت غير لائق - لتفادى الحم بالتعويض ‏ ف هذه الحالة يحب 
على الحكومة أن تثبت أن قرار الفصل كان لآسباب جدية قائمة بذات الموظف 
تبرر إبعاده عن الخدمة . 


ولا ب 
ومن حيث أن الحكة لا ترى فيا اسآند اليه المدعى من وقائع وملابسات دليلا 
كافياً مأ على أن المرسوم الصادر بإحالته عا لى المعاش قد صدر ببواعث حربية لا تمت 
املح الشافة تيك 15 إد إن كت إن من ايناء وأرة ولقار ب الورراء يدون 
فى مناصيهم بعد خروج هؤلاء الوزراء من الوزراة وتولى غيرهم من أحزاب أخرى 
وليس فى صدور المرسوم عند إقالة الوزارة التى عينته فى وظيفته ٠‏ ببضعة أيام 
دليلا على أن الوزارة التى تولت الك ١‏ مل أبعدته لأغراض حربية ‏ ذلك 
لآن لكل حكومة مثلة فى هيئة الوزارة الى فى اختيار الموظفين الذين تراهم أهلا 
لمعاو نتها . وفى إبعاد من ترى أنهم غير أهل لذلك . 

ومن حيث أنه وإن كان لم يثبت ما تقدم أن عيب اساءة استعال السلطة متوافر 
فى المرسوم الصادر بإحالة المدعى على المعاش إلا أن حقه فى التعويض قائم طبقاً 
للقواعد المتقدم ذكرها ‏ لا ثبت من ملف خدمته من أنه فصل كدق 
وقت غير لائق ودون قيام أسباب جدية قأ"مة به تدعو لإبعاده عن وظيفته ‏ 
إذ لم تنسب اليه الحكومة ما يشين اعتباره أو بمس مصلحة الوظيفة الى كان يشغلبا 
بدليل أنها قد أعادته إلى وظيفته السابقة » ثم عين وكيل وذارة لشئون السودان» 
( حك صادر فى |00/11؟1 ء قضية م.ى , س سم ,م و .ص 00١‏ ) . 

(م) هل يجوز لمحكمة القضاء الادارى انحكم بالتعى_ويض عن أعمال 
السيادة ؟ 

(1) موضوع الدعوى : طلب التعويض عن إغراق أطيان أحد الاشخاص 
الواقعة فى يجرى انيل : أصد مهندس الرى الختص أمره بقطع بعض الجسور 
بقصد دفع فيضان سنة 445 » ولقد دفعت السكومة بعدم اختصاص المحكية 
بنظر الدعوى مستندة إلى أن القرار بقطع الجسر يعتير عملا من أعمال السيادة التى 
لاتختص المحكمة باانظر فدها ولا فى التعويضات المترتية عليها عملا بالمادة السادسة 
من القانون رقم (١‏ لسئة .و١‏ بإنشاء مجلس الدولة والمادة السابعة من القانون 
رقم و لسسئة و6١‏ الخاص به . 

وقد رد على ذلك المدعى قائلا بأن كثيراً من الأعمال التى كانت تعد من قبيل 
أعمال السيادة أصبح من اختصاص مجلس الدولة النظر فى إلغاتها أو تأبيدها » 
المواد ٠‏ » ؛ » ه من قانون إنشائه؛ وإن أعمال السيادة الى لا تقبل الطلبات يشأنها 


سس ءنر## ده 
طبقاً للمادة السابعة إنما هى الطلبات الى فيا إلغاء .الام فقط . -أما إذا كان 
يوتجد من أعمال الشادة.ما يستحق المتضور منها التعو يضن التكامل + كالحال ى هذة 
الدعوى » فهى مرفوعة للطالبة بالتعويض فط ؛ فإنحكمة القضاء الادارى تختص 
بنظرها على أية صورة . 

ولكن محكمة القضاء الادارى لم تتعرض لمذا البحث مكتفية بالقول بأن : 
د هذه الأوامل لا تعتبر عملا من أعمال السيادة لأانها فى الواقع من الأعمال الادارية 
التى يقوم بها الموظفون فى حدود اختصاصاتهم العادية تنفيذاآ للقوانين» . ( حم 
صادر فى ١1/ه/‏ .هو( قضية .م ء س ١‏ قضائية .م » ص 780 ) . 

ومع ذلك نحن نرى أن : 

(1) أن اختصاص الحككة بطلبات التعويض طبقاً لنادة ؛ من القانون رقم » 
لسئة ١444‏ إنما تكون عن « القرارات المنصوص علما بالمادة السابقة إذا رفعت 
إلها بصفة أصلية أو تبعية » . فاختصاص مجلس الدولة بنظر طلبات التعويض 
نامر [ذن عل القرلدات اللتصرص غلبا 3 1ماحة تاليف ».ل لاس عل 2100 
الداخلة فى اختصاص الحكيمة و ليست أعمال السيادة من ينها . 

. (ب) إن أعمال السيادة قد قضت المادة السابعة يعدم قبول الطلبات المتعلقة 
مها ء وقد جاء النص عاما » إذ جاء كأ يل : 

ه لا تقبل الطلبات الآتية : () الطلبات المقدمة عن القرارات 00 

وعبارة الطليات عبارة عامة تشمل طلبات الإلغاء والتعويض مها . فلا تختص 
ا حكمة إذن بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء كانت بالإلغاء أم بالتعويض. 

على أن امحكمة فى <م آخر قضت يضراحة بعدم مسئولية الحكوءة عن أعبال 
السيادة إذ قضت بأنه « إذا كانت المبالغ التى يطالب بها المدعى لاترجع فى أساسها 
إلى أن قراراً إدارياً صدر بانخالفة للقوانين ويستحق التعويض عنه » وإنها نرجع 
إلى نصوص معاهدة فرساى ومدى انطباقها على ما يطلبه المدعى من نعو يض » فإن 
النزاع فى تفسير المعاهدة وتطبيقها على الدولة والآفراد هو من الأمور السياسية 
ويعتس م نأعمال السيادة التى لا تسأل عنها الحكومة, . ( حك صادد فى >9/و/.ه؛ 
قضية .م س 180 وم .٠ص‏ 761 )-. 
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(9) عدم تقيد دعاوى التعويض بميعاد الالغاء : 

قضت الحكة فى هذا الام فقررت : ١‏ إن المحكة قد استقر قضاؤها على أن 
الميعاد المشار إليه فى المادة وم من القانون رقم ١١8‏ لسئة ١44+‏ خاص بالدعاوى 
التى يطلب فبها إلغاء قراراتإدارنة » أما الدعاوى الىترفع بظلب التعويض عنتلك 
القرارات فقط فلا تتقيد بالميعاد المتقدم ويجحوز رفعها بعد الميعاد المذكون مادام 

حق التعويض ما زال قائماً ولم يسقط بالتقادم :كم صادر ١١ملوسئة‏ 20 
قضية ٠١.‏ ؛ س ١‏ قضائية م و .ص 00 ) ٠‏ 

يها 2 للك يق تخرى تعلق بطلت تعيض رفعها .أحد الأاثر اد لسيب 
الإحالة إلى المعاش بطريقة تخالفة القانون . دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى 
مستئدة إلى أن الدعوى ترى بطريق غير مباشرة إلى تعديل مقدار المعاش الذى 
ربط للمدعى وأن حقه سقط فى ذلك عملا حك المادة السادسة من المرسوم بقانون 
دقم بم لسنة ومو الخاص بالمعاشات الملكية وذلك لمرور أ كثر من ستة شور 
على تاريخ تسلله سر المعاش , وقد رفضت الحكمة هذا الدفع قائلة إن « نص المادة 
السادسة سالفة الذكر لا تنطيق إلا على المناذعات أو الدعاوى التى ترى إلى تعديل 
شنا التاق إسييتها بكرن مقاك تن بطلا وقع عند وجل عد .ا القواصا المج 
فى قانون المعاشات سالف الذكر . فإذا كان المدعى لا ينازع بحسب الظاهر من 
صضيفة دعواه وطلباته فيبا فى مقدار المعاش الذى ربط له ولاق أساس ربطه 
وإما يطالب بتعويض عن الضرر اذى له بسبب القرار الصادر بإحالته إلى 
المعاش بطريقة مخالفة للقانون ٠‏ والطلبان يختلفان موضوءا وسبباً . ومتى تقرر 
ذلك وكان قانون مجلس الدولة لم يقيد مثل هذه الدعاوى ميعاد معين بل أجاز 
رفعها فى أى وقت مادام الحق لم يسقط فا بمضى المدة » ولم يسقط حن المدكى فى 
رفعبا » فيكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سلم من القانون متعيناً رفضه , . 
( حك صادر فى 1 يوليه سئة 114 ٠‏ قضية زم . سن م .م ءا ص 1.09 ). 

: اختصاص المحكمة بنظردعوى التعويض عن الخطأ الشخصي‎ ٠١ 

وهذا ما قررته امحكة فى الحكر الأتى : د إنه إذا كان معنى الدفع يعدم 
الاختصاص بالنسبة لطلب مساءلة المدعى عليسه شخصياً عن تعويض حسما ساقه 


-90-- 
الدفاع عن الحسكومة » أن كمة القضاء الإدارى لا تختص يطلب مساءلة المدعى 
عل شخصيا عن عرض المدعى عاراضاه ون درن بولك إن اختصاصا ى هذا 
الصدد مقصور عل التعويض الناثثىء من قرارات أو أواص إدارية خاطئة: ومثل 
هذا التعويض لا تخاصم من شأنه إلا السكومة . وأما الموظفون الذين أصدروا 
مثل هذه القرارات والأوامر فلا تجوز عخاءمتهمعنها شخصياً ماداموا قد أصدروها 


5 


بوصفبم موظفين لا بصفتهم الشخصية ٠‏ فإنه وإن كان هذا النظر يبدو صحيحاً 
كلما كان الخطأ فى القرار الإدارى خطأ مصلحياً يحت , إلا أنه إذا كان الخطأ فبه 
منسورا إلى شخص الموظف مدفوعا إليه بعوامل واعتبارات شخصية فأنه يَعتبر فى 
مثل هذه الحالة خطأ شخصياً >وز مساءلة الموظف عنه بصفة شخصية . وإذا 
كن العاررن دقم 4 لسئة وع ةر الخاص مجلس الدولة قد نص فى مادته الرابعة 
على اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة ععرن ‏ 
القرارات الإدارية الخاطئة ولم تفرق المادة المشار إلما بين الطلبات التى توجه فى 
هذا الشأن إلى الحكومة وتلك التى توجه إلى أشخاص الموظفين القائمين على اللا » 
بل إن عبارتها جاءت من التعمم والإطلاق بحيث تنصرف إلىجميع طلبات التعويض 
سواء وجهت إلى الحكومة أو وجهت إلى أشخاص الموظفين مادام الطلب ناشئاً 
عن قرار إدارى خاطىء . فن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص على الوجه المتقدم 
ذ ه غير قاتم علىأساس سلم من القاانون متعيذاً رفضه . . (حكم صادر فى بفبراير 
سنة 01و ١‏ قضية .دع س #.م موص 6إره ). 

)01١(‏ استعمال حق الخبرة بين القضاءين المدنى والادارى : قررت الحكة 
فى هذا الثنان ما بل : لا حل القول بأنه ليس للدعى أن بباشر حق الخيرة هذا 
إذا كان قد رفع دعواه أمام انحكمة المدنية قبل صدور قانون إنشاء بحل سالدولة » 
بل لهذا المدعى أن يترك دعواه أمام القضاء المدنى وأن ياجأ إلى القضاء الإدارى 
مادام طلب التعويض هو عن قرار إدارى مخالف للقانون . 

وتطبيقاً على ذلك قعى بأنه إذا كان المدعى قد رفع دعواه أمام حكمة مصر 
فى م من أعسطس سسئة ١44‏ قبل صدور القانون بإنشاء مجلس الدولة أى قبل أن 
يصسح الاختصاص فى قضايا التعويض المترتبة عن القرارات الادارية المنصوص 
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عليه فيه والتى مثا القرار الادارى أساس التعو ض ف الدعوى الحالية ‏ مشتركا 
بين القضائين الادارى والمدنى ‏ وقبل أن ينشأ لرافع الدعوى حق الاختيار 
يينبما » وإذلك فبو حين رفع دعواه لم يستعمل حق الخيرة الذى أ نشأه له القا نون » 
حتى تصح فى حقه القريثة القا نونية التى رتيها الشارع على رفع الدعوى إلى أى من 
القضائين بأنه نزول من رافعبا عن الالتجاء إلى القضاء الآخر . فبو محق والحالة 
هذه فى ترك دعواه أمام القضاء المدنى والالتجاء إلى القضاء الإدارى استعالا الحقه 
الجديد » والقول بغير ذلك معناه حرمانه مز ذلك الحق دون سند من القانون . 

ويؤيد ذلك نص اافقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم ١١٠‏ لسئة 
144 الخاص بإنشاء مجلس الدولة الذى زفعت الدعوى فى ظله » إذ جاء به أنه 
يترتب على تقدجم طلب الالغاء أو التعويض لحكمة القضاء الادارى نزول الطالب 
عن رفع دعوى تعويض أمام أية جبة قضائية » ولم «نص فيه على الحالة العكسية 
- أى حالة رفع الدعوى أمام انحا 5 المدئية ‏ لآن الشارع قصر بمكين من' 
رفعوا دعاوى أمام القضاء المدنى قبل صدور القانون بإنثساء مجلس الدولة من 
استعمال حق الخيرة بين القضائين حتى يآستى لهم الالتجاء إلى محكة القضاء الادارى 
إذا شاءوا إذ لا محل بعدما تقدم لسك الحكومة تأييداً للدفع بعدم قبول الدعوى 
بالمادة الرابعة من القانون رقم ه لسئة و4١‏ الخاص عجلس الدولة التتى نصت 
على الحالة العكسية المتقدمة لأنها لانسرى على الدعاوى الى رفعت هن قبل صدور” 
ذلك القانون , وإلا كان ذلك تطبيقاً له بأثر رجعى دون نص يجحدز ذلك . كذلك 
لاحل لقسكبا بنص المادة ١ه‏ من القانون رقم م١١‏ لنة +144 لآن الغرض منبا 
حاية رافع الدعوى من أثر التشريع الجديد حتى لاتسلب الحا العادية سلطة 
الفصل فما هو منظور أمامبا من قضايا أصبحت عقتضاه من اختصاص بحكة 
القضاء الاق ٠‏ فيضيع بذلك عليه ما أنفقه من مصاريف ورسوم وما دفعه من 
أتعاب وما بذله من جود وما ضيعه من وقت . ولا شك أن من حقه أن يتناذل 
عن هذه المانة التى قررها المشرع لصالحه فى سبيل استعال حقه فى الخيرة بين 
القضائين الإدارى والمدنىء . ( حك صادر فى 190٠/15/0١‏ قضية .4مس 
لاءموءض 794 ). 


مم - 
(؟١١)‏ اختصاص محكمة القضاء الادارى بطلبات التعويض عن القرارات 
الادارية السابقة على العمل بقانون مجلس الدوكة : ولقد قررت الحكمة فى 
هذا الصدد « أن طلب التعويض عن قرار إدارى ليس حمأ جديداً استحدثه قانون 
إنشاء يجلس الدولة . بل هو حق كان موجوداً من قبل إذ كانت احا المد نية تنظر 
مثل هذه الطلبات قبل إنشاء مجلس الدولة , ولو أنها كانت ممنوعة من التعرض 
للقرارات الإدارءة ذاتها بالالغاء أو الوقف أو التأويل » فا جاء به قانون إنثساء 
تلن الدولة ق صَدد طلبات العويض لا يعدو أن يكون ترتبا الاحتماض فى شآن 
دعاوى كان الحق مقرراً فيبا من قبل » ومن ثم فلبحكمة القضاء الادارى أن تنظر 
مثل هذه الدعاوى حت ولو كانت سابقة على العمل بقا نون إنشاء مجلس الدولة » 
لما هو معلوم من أن القوأنين المعدلة للاختصاص تنفذ فوراً حتى بالنسبة إلى 
الدعاوى السابقة علما » مادام ليس فى هذه القوانين مساس تحقوق مكتسبة أو 
مرا كز قانو نية مستقرة . ولا يغير من الآمر شيا أن تكون قد صدرت فى أمثال 
هذه المنازءات قرارات أو نمت إجراءات إدارية سابقة على العمل بقانون إنشثساء 
مجلس الدولة أو لاحقة له وفات بالنسبة إليبا ميعاد الستين يوما المحدد لتقدم 
طلبات الالغاء » ذلك لآن صدور مثل هذه القرارات أو الإجراءات لايغير طبيعة 
المنازعة ذاتها من خصومة شخصية #نصب على حق ذاى بحيث يكون الحم الذنى 
يصدر فيها حجية قانونية مقصورة على أطرافه فقط إلى خصومة عينية تقوم على 
٠اختصام‏ القرار الادارى عيئه وتكون للحكم الصادر فيا حجية مطلقة على الكافة » 
( حك صادر فى بم/ ١46٠/18‏ ٠قضية‏ ب59| يدس 1.ءم ومءص 6# ) . 
(01) كيفية 'تقرير التعويض : ٠‏ العبرة فى تقدير التعويض إنما بكورنف 
بمقدار الضرر الواقع فعلا على أساس الواقع الثابت لا على أساس لراك امور 
حتملة قد لا تحصل ؛ إذ يجب لصحة الاحكام أن تبنى على الواقع لا على الفروض 
والاحتالات » وتطبيقا على ذلك قضى بأنه لا اعشداد فى تقدير. التعويض بقول 
المدعى بأنه لو بق فى الخدمة لوصل إلى درجة وكيل وزارة فى بحر عامين » مادامت 
الترقية إلى درجة أعلى سلطة بيد السكومة تمنحها لمن تراه جديراً ما : و ليست حقاً 
البوظفين فليس للمدعى أن يتمسك بترقيات لم تمنحبا له الحسكومة , ؛ ( حم صادر 
ق1/9١65.0/1واقضية‏ م.م رس م.م موصن (0). 


دوم - 
)١5(‏ تقريرالتعويض عنالضرر ال مادى بسبب فصل موظف : 


« يقاس التعويض ما كان يقبضه المدعى فعلا من تب فما لو بق فى الخدمة : 


وماضاع عليه منه بسبب فصلهء . ( حك صادر فى 1900/17/81 » قضية؛ .44 » 
ع 0 

)١5(‏ التعويض عن الضرر الاأدبى : يعتبرضرراً أدبا مستوجباًالتعويض: 

(1) صدور قرار باطل من البلدية بالنقل النوعى من وظيفة محام إلى وظيفة 
كاتب بقسم الإبرادات مما بجعل البلدية مسئولة عن تعويض المدعى أدبياً لما لهذا 
القرار من مساس بكرامته واعتباره وتأثير فى نفسه » (حكك صادر فى 1 
قضية  ١.‏ اس و)ا)موءص ب786#). 

(ب) إصرار الحكومة على عدم تنفيذ الك الصادر لصا المدعى مما ينطوى 
على معنى امتهانه والاخلال بكرامته ما بجعله ذا حق فى تعويضه عن هذا الضرر 
( حك صاذر فى 90 ]ه/ 1901 » قضية 4-6 »٠س‏ ع عم ه » ص هه ) . 

ولكن لاحل لمأ يطالب به المدعى من تعويض عن الضرر الأآددى مادام لم يبت 
أن الحكومة قصدت الاساءة إلى شخصه , ( كم صادو فى 18/8١‏ 900؟1 » قضية 
.٠غ‏ لسئة كءم مءص 95و١).‏ 


)١1(‏ التعويض يجب أن يكون عن حق مؤكد مكتسب آثر فيه القرار 
والحق بصاحبه ضررا محققا : وتطبيقاً على ذلك قضى مجاس الدولة بأنه لاعبرة 


بطلب المدعى التعويض عما ددع ىأ نه أصابهمن ضرر من جراء تخطيه فىالترقية بالقرار 


المطعون فيه » وذلك لآن الدرجات - موضوع الأزاع ‏ هى درجات عادية, ٠‏ 


فالترقية الها ليست حقاً مكتسباً لللوظف » بل أمر ذلك متروك لتقدير الادارة 
تترخص فيه بحسب ماتراه متفقاً مع المصلحة العامة ( حم صادر فى 130٠/1١/09‏ 
قضية -عى »ءس م .م مياص 184 ). 

010 لانخضع دعاوى التعويض بعاد الستين. يوما : يكت الحكة 0 
ميعاد الستين يوما الخاص .بطلبات الالغاء دون غيرها من الطلبات 0 يجوز رفع 
الدعاوى ما مادام الحق لم يسقط فها طيقاً للأصول العامة أو النصوص القانونية 
الخاصة , ( الدواثر الجتمعةفى ١40.105‏ قضيةء ع.ع.ءس سمء ص 70 )» 

م ه؟ سب مجلس الدولة ٠‏ 


مم - 
(1) التعويض الادبى وانتقاله للورئة : وقضت كذلك بأنه وإن كاز 
تقدير المطالبة بالتعويض الآدنى أو عدم المطالبة به هو فى الأصل من الحقوق 
المتعلقة بشخص المضرور إلا أنه متى أظبر رغبته فى استعاله وأقام الدعوى به 
يصبيح حةأ من الحقوق المالية التى تورث . ( حك صادر فى 146٠/0/٠١‏ قضية 
ال س 9 ام ع ضن 784 ) . 


الفرع لثانى 


فى المسائل الى نض-قانون ا مجلس 
عق أنها 'وتحذها من ضام عكة القناء الإدادئ 
تمهيد : لإا فما سبق المسائل التى تخرج من اختصاص محككة القضاء الإدارى.» 
فذ كر نا أنها ثلاث . هى : أعمالالسيادة وأعمال السلطة النشر بعية » و كذلك القضائية . 
ولقدكان هذا كله موضوع الحديث عن الفصل الآول . أما الفضل الثاتى فذ كرنا 
اننا سنقسمه إلى فرعين : كرسنا أولما لشرح أنواع ولاية هذه المحكية » ومن ثم 
تحدثنا فى مبحث أول عن ولاية الإلغاء وفى مبحث ثات شرحنا ولاية التعويض » 
ديق الان أن تكلم عن الفضل الثانى » وهو الذى ستكرسه. لشرح المسائل: التى 
أص قانون مجلس الدولة على أنها هى ‏ دون غيرها ‏ التى تختص محكمة القضاء 
الادارى بالفصل فببا إما إلغاء أو تعويضا أو كلاهما.معا حسب الا<وال . 
وفها بلى سة كلم عن هذه المسائل على التوالى : 
-9١‏ طعون الأفراد والهيئات 
نصت على اختصاص محكمة القضاء الاذارى بنظر هذه الطعون المادة الثالثة 
من قانون خلس الذولة'ق فقرا السادسة . فذكرث و مختص حكة القضاء الإدارى 
دون غيرها بالفصل ف المسائل الآتية ويكون لحا فهها ولاءة القضاء الكاملة 0 
الطلبات البّى يقدمها الآفراد أو الميئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية ...» 
و عراجعة هذه الفقرة السادسة والفقرات السابقة عابها » وهذه الفقرا تالسابقة 
خمس. نلاحظ أن هذه ,الفقرات الخس ء منها واحدة تشبير إلى! اختضاص الحكة 
بنظر الطعون الخاصة باتتخاب الميئات الأقليمية والبلدية (ف ١‏ ). أما الفقرات 


ا 
الأربع الأخرى فتتحدث عن اختصاص الحكة أيضاً بمنازعات وطلبات الموظفين 
كا سثرى تفصيلا فما بعد . وينتج من هذا أن الفقرة السادسة التى هى حل الحديث 
لان عر كيا” على إلغاء القرارات الادارية التى يقدمها الآفراد والحيئات على 
شرط أن تكون هذه القرارات لاتتعلق بقنئون التوظف ٠‏ إذ أن هذه الشتون تحكها 
الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة . هذا ومقارنة قانون يلس الدولة 
الصادر فىسئة ١4‏ والقانون الذى حل مله والصادر سئة وعو؛ » نلاحظ أن 
القانون الأول لم ترد به كلئة ‏ الميئات ‏ بعكس القانون الثانى الذنى نص على 
الطعون المقدمة من الأفراد والحيئات » . ولقد أحسن المشرع صنعاً بإضافة كلية 
الهيئات فى القانون الجديد » إذ قد يفهم المتزمتون فى التفسير من عدم اانص على 
حق « الميئات » فىالطعن بالالغاء فوالقرارات الادارية » أن هذا الحق يكون قاصرآ 
على الأفراد . ومع ذلك وحتى قبل هذا التعديل حم مجلس الدولة بأن كللة 
الآفراد تنسحب أنْضاً على الهيئات » ومن ثم فسر كلة الآفراد على 8 الشملهم 
بأشمخاصهم وهيئاتهم على حد سواء . 

هذا ويحب أن نلاحظ أن الفقرة السادسة هذه جحل حكة القضاء الادارى 
مختصة فقط ,النظر فدعاوى الالغاء التى برفعها الآفراد أو الميئات بإلغاء القرارات 
الادارية النهائية » ثم إن المادة الرابعة تجن أيضأ لمؤلاء أن يطلبوا من هذه الحكة 
أن تقض لم ,التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه القرارات سواء رفعوا 
الدعوى ةلآ تبعأ لدعوى الالغاء ‏ أما غير ذلك من الطلبات فلا تختص 
الحكة بنظره » ولذلك حكنت محكمة القضاء الادارى ؛ بعدم اختصاصها ,النظر 
فدعوى رفعها أحد الأفراد أمامها يطالب فيها بعدم قانونية المطالبة بمبلغ وقعت 
الاذارة عليه خجزاً من أجل استيفائه » وذكرت ففحيئيات حكها تبريرا لقضائها 
أنه « ظاهر للوهلة الآولى أن هذا الطلب يهدف إلى الحك براءة ذمة المدعين من 
الدين الحجوز من أجله » فهو ذه المثابة خارج عن اختصاص هذه امحكة (0 . 

والكن امحكة قضت من التاحية الى باختصاضبا بالك بإلفاء قرار إدارى 
طعن فيه ناظر إحدى المدارس الأهلية . وكان وزير المعارف قد أصدرهى يقصيه 


» راجع » حكم المحكبة » صادر قى 5548/5/18[ 4 س 5 4 م المجلين‎ :)١( 
41 ص لرءه © رقم‎ 


-مم- 
به عن المدرسة » ولقد حكنت انحكة فى هذه الدعوى بإلغاء القرار لآن الوزير 
لاملك قانونا الحق فى إصداره » و لقد جاء فوحيثيات الحم أمرين : أولها ذ كرت 
امحكمة عنه أن خضوع المدارس الحرة لرقابة وزارة المعارف أو لاشرافها لايضق 
على نظارها أو المدرسين ا أو غيرهم ممن يقومون بالعمل فنا صفة الموظف 
العموى . وثاننهما هو أن هؤلاء النظار وغيرهم من يشتغلون فىهذه المدارس مكنهم 
أن يطعنوا فى قرارات الادارة الهانية الى يكون م مصلحة فى طلب إ[لغائها باعتباد 
أنهم أفراد ‏ لاموظفين عيومبين - وذلك تطبيقا 5 الفقرة السادسة من 
المادة الثالثة (0 , 

وغنى عن البيان أن للافراد أو الميئات أن يطعنوا فى القرازات الادارية 
النهائية الغاء إذاكانت هذه القرارات معيبة قانونا » وهذا هو ما أ كدته المادة الثالثة 
الفقرة السادسة بقولها ه ويشترط ف الطلبات المنصوص علبا فىالفقرة م . ع >٠6‏ 
أن يكون مرجع الطعن . عدم الاختصاص أو وجود عيب ف الشكل أو خالفة 
القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وفى تأويلها أو إساءة استعال السلطة ء 
وما هدف الشارع من تمكين الآفراد فى طلب إلغاء مثل هذه القرارات الادارية 
التبائية أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار الى تنجم عنها إلا تمكين الأفراد من 
حمابة حقوقهم ضد اعتداءات الادارة من ناحية » وحث الادارة على اتباع 

أحكام القانون فمأ تصدره من قرارات من الناحية الأخرى . 

وبعد فتلزم الإشارة إلى أن دعاوى الالغاء الخاصة بالقرارات الادارءة 
النهائية » على الافراد أن برفعوها إلى حكة القضاء الادارى حدها ؛ فلا توجد جهة 
قضائية أخرى تختص بالفصل فا غيرها . وذلك فما عدا طلبات الالغاء الخاصة 
رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين » إذ أن هذه الطلبات تنص المادة مأب 
من قانون نظام القضاء على الجهة الختصة بنظرها . أما دعاوى التعويض الى نرفعها 
الآفر اد والميئات بسبب الآضرار التاجمة عن القرارات الادارية النهائية ‏ فيختصض 
بنظرها محكمة القضاء الادارى وكذإك القضاء العادى ونقا للبيان الذىأوردناه فما 
سبق والذى ورد حكله فالمادة الرابعة من قاثون اليجلس : : 


)١(‏ راجع ©» حكم المحكية صادر في؟ أبريل سنةم1596 4 سن ؟ »؛ المجلس 
ص وكه ؛ رقم لا١٠‏ 


دوم - 

تنازع الاختصاص : و يكن أن برتب على وجود جهتين قضاءئيتين , هما 
جهة القضاء الادارى وجهة القضاء العادى , مختصان بالحكم فدعاوى التعويض الى 
تترتب على القرارات الادارية النهائية احتمال تنازع التاق أو الاحكام بين 
هاتين الجبتين . ولقد فطن الشارع الى ذلك فنظم حل مثل هذا التنازع فى المواد 
هو وما بعدها من قانون نظام القضاء الصادر فى /؟ أعسطين" 28 
وه تنص على أله« إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى. الام 
وأمام محكمة القضاء الادارى .. ولم تتخل إحداهما أو تخلت كتاهما عنها » 
برقع طلف تعبين امحكة التى تفصل فبها إلى بحكة النقض المتعقدة يبيئة جمعية 
ععومية حضرها على الأقل إحدى عشر مستشاراً من مستشارها . وتختص هذه 
امحكمة كذلك بالفصل ف النذاع الذى يقوم يشأن تنفيذ حكبين نبائيين متناقضين 
صادر أحدهما من إحدى المحا؟ والاخر من محكة القضاء الادارى . . » هذا 
ويترتب على رفع الطلب إلى المحكنة المنصوص عاما ف المادة السابقة وقف السير 
فى الدعوى المقدم بشأتها طلب تعيين المحكمة الختصة . أما إذا قدم الطلب بعد الحم 
فى الدعوى فارئيس هذه المحكمة أن يأم بوقف تنفيذ السكمين المتناقضين أو 
أحدهما اميم 

وتختص حكمة القضاء الادارى فيا يتعلق بشمون الأّفراد والحيئات ,النظر فى 
دعاوى التعويض ف القرارات الادارية النهائية المترتبة عليها » سواءأ كانت هذه 
القرارا سابقة على إنشاء مجلس الدولة أم لاحقة؛ مادامت دعوى التعويض لم تسقط 
بمضى المدة ( ١‏ سئة عادة ) . أما طلبات إلغاء هذه القرارات فلا تقبل إذا ماتعلقت 
بقرار إدارى سابق على العمل بقانون مجلس الدولة كا وضمنا هذا تفصيلا فا 
ميق (0. 

المبادىء التى قررتها محكمة القضاء الادارى عند تطبيقها للفقرة 
السادسة من الادة الثالثة : تطبيقا للفقرة السادسة مس المادة الثالثة من قانفون 
حل الدرة هن الحكة الات 1 كايا اسان لمكن 
القرارات الادارية الهائية » ولذلك حككت المحكة بأنه : 


(1) راجع » الاستاذ عثمان خليل عثمان » مجئس الدولة » صص]8ل!١‏ »4 116681 


-- ٠ه‏ د 

« إذا كان الوضع الصحيح للدعى هو أنه فرد من الآفراد » فببذه المثابة 
تكون المحكمة مختصة بطلب الغاء القرارات الإدارية المقدمة مئه أياكان نوعبا » 
وذلك طبمًا للفقرة السادسة من المادة الرابعة من القانون رقم ١١٠‏ لسئة ١4+‏ 
وللفقرة ذاتها من المادة الثالثة من القانون رقم ,ه لسئة .وعهو الخاصين عجلس 
الدولةء. ( حم صادر فى 1/6/.هوء قضية 1١٠‏ س م«ءمغوء ص ١564‏ ) 
وات الكش ارا 

(1) بأنه يعتبر بيع أملاك الميرى الحرة بالمزاد هو قرار إدارى “نهائى مما يدخل 
فى اختصاص هذه الحككة الطعن فيه طبقاً للفقرة السابقة . ( <5 صادر فى +/+/٠0.ه‏ 
قضية .0 . س 1180م ع . ص 158 ) . 

(ب) وبأنه يعتير رفض الإدارة لصرف مبلغ فى صندوق التوفير قراراً إداريا 
نهائيا تختض به امحكمة » ومن ثم قررت الحكة بأنه : « على مقتضى الفقرة السادسة 
من المادة الثالثة من قانون مجلس الدواة تختص الحكمة بالطلبات التى يقدمبا الأفراد 
أو الميئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية فيلزم لتقرير اختصاصها أن يكون 
قد صدر قرار إدارى نباك . فاذا كانت المدعية تقول إنها تقدمت إلى إدارة 
صندوقالتوفير طالبة صرف مبلخ أودعته باسمها لدمبا فرفض طايها » وهذا الرفض 
لاشك أنه قرار إدارى نبا وهو ما تطالب المدعية نإ لغائه ويدخل فى اختصاص 
المحكة . ولا يغين من الآمر شيئًاً أن تكون اعلاقة التى تشأت بين: المسكومة 
والمدعية مى علاقة مودع ومودع لديه لآن العبرة بطلبات المدعية » . ( حكم صادر 
فى 14/ع/ .ىو قضية .10 وس ع ءم ع اص 458 . 

ويبدو لنا أن هذا الحم حل نظر لأنه مادامت العلاقة الناشئة بين الإدارة 
والمدعية هى علاقة مدنية فان القضاء المدتى هو الذى يكون مختصاً ,نظرها . ولذلك 
أصابت المحكمة حين| قضت فى حك آخر بأنه لايعتير فسخ الإدارة لعقد اشتراك فى 
التليفون قراراً إدارياً : 

« إذا كانت المصلحة عندما أصدرت أمرها بفسخ عقود الاشتراك وزع 
التليفونات من أما كنها لم تستند فى إصدار ذلك الأمر إلى سلطتها الإدارية بل إلى 
حقها المستمد من عقد الاشتراك الممرم بينها وبين المدعى فهى إذ نصرفت على هذا 


0- 
الوجه لا يعتير 'نصرفها قراراً إدارياً مما >وز الطعن فيه أو المطالبة بالتعويض عنه 
أمام هذه احكمة بل يعتير من قبيل التصرفات المدنية التى تباشرها الحسكومة باعتبارها 
0 والتى لاتختص هذه المحكمة بالنظر فها ء» ( حك ضادر فى 

49/9 ء قضية .1 ع س #.م عء ص م.م . 

(ج ) وبأن قرارات لجان قيد المحامين بالجداول تعتير قرارات إدارية: ولقد 
قررت المحكمة فى هذا الشأن أن الحسكومة وهى تباشر حقها فى الإشراف على 
المحامين بو اسطة لجان القيد بالجدول ومجا لس التأديب عنى الوجه المبين فى القا نون » 
إثما تباشر سلطة إدارية ٠‏ فالقرارات التى تصدرها لجان القيد بالجداول ليست 
إلا قرارات إدارية تخضع كغيرها من القرارات الادارية لرقابة محكمة القضاء 
الادارى التى تختص بنظر الطعون فذمبا وددعوى التعويض المثرتبة علمما إن كانت 
خا لفة للقاانون . ولا يغيرمن ذلك كون نشكيل هذه اللجان مقصورا على كبار رجال 
القضاء والمحامين وحدهم لآن المعول عليه فى وصف القرار ‏ ان كان عملا اداريا 
أو قضائيا ‏ إنما يكون بالرجوع إلى طبيعته لا إلى أشخاص من أصدروه » . 
( حم صادر فى5/١/‏ 1949 قضية بريوم ءس «ءم 4 ,ول" ) . 

(د) وبأن قرادات لجان شئون الموظفين تعتير غير :بائية حتى يصدق عايها 


ولقد ذكرت المحكمة عن هذا « أن القرار الصادر من لجئة شئون الموظفين 
فى وزادة العدل بترك أحد الموظفين فى الترقية هو قرار غير تمائى . والقرار الذنى 
0 محلا الطعن هو القرار الذى يصدر من وزير العدل باعةّاد قرار +نة شئُون 
الموظفين . ومن ثم يتعين أن يوجه الطعن إلى هذا القرار الآخير ويبداً سريان 
ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغائه من تاريخ إعلانصاحب الشأن برفض النظل الذى 
رفعه عنه» ( حكر صادر فى 1400/7/1 قضية 181 » س مم ع » صن.إرم) 


نات الميات لذ ذا اتماص الفضاكق 


هذا هو اختصاص آخر من اختصاصات محكية القضاء الإدارى . وإنه وإن 
كان الشارع قد أغفل الحديث عنه فى قابون سئة ٠ ١4‏ إلا أنه استحدثه فى قانون 
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3 
سئة و44 ف المادة السادسة منه » إذ قررت «١‏ تفصل محكة القضاء الادارى فى . 
الطعون التى ترفع عن القرارات النبائية الصادرة من جبات إدارية لها اختصاص 
قضا بى متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة 
القوانين أو اللوائح أوالخطأ فى تطبيقبا وتأويلها »ولقد ذكرت المذكرة الإيضاحية 
لقانون سنة وع؟١‏ عن هذا الاختصاص مايل : : « ينقطع الكل حول طبيعة هذه 
القرارات واختصاص المكمة بنظرها ففظل النصوض الحالية ( أى نصوص القانون 
دقم ١١‏ لسئة ١4+‏ ) ما يدل على أن الآمر فى هذا 4 أمر إيضاح عن 
اختصاص ثابت من قبل دفعاً الشك وقطعاً للجدل لا أمرانشاء اختصاص جديد» . 

المبادىء النى قررتها محكمة القضاء الادارى تطبيقا تهذه المادة : 

قرارات تجان الترع ١‏ لجنة مخا لفات الترع والجسور هى نةإدار.ة ذات 
اختتصاص قضاكى . وقد نصت المادة السادسة من القانون دقم ه لسئة و4١‏ الخاص 
عجاس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطعون الى ترفع 
عن القرارات النهائية الصادرة من جبات إدارية ذات اختصاص قضاتّى » ولذلك 
0 الدفع بعدم الاختصاص ددعوى أن قرارات هذه اللجنة لما صفة الاحكام 
وبهذه المثابة تخرج عن اختصاص حكة القضاء الادارى » فى غير علهمتعيئاً رفضه, . 
( حك صادر فى م مارس سئة ١601‏ قضية +م؛ . س ع .م مءص «8م0) . 

وقضت كذلك الحمكة فى ١,‏ ينار سئة .1*0 ؛ قضية 11> ؛ س «ءم ع »)ص 
) بأنه إذا أصدرت لجئة الجسور مديرية الجبزة على أ حدالأشخا ص حكا بالغرامة 
وإذالة مابناه على أرض رأت أنها داخلة من أملذك السكومة . فرفع الدعوى 
الدعوى أمام محكة القضاء الادارى يطلب إلغاء هذا الحكم خا لفته 0 ال 
العالى الصادر فى /11/ .و الخاص بالسكك الزراعية » فللبحكة أن تقضى بالغاء 
قرار اللجنة لها لفته لنصوص هذا الأمر العالى : :لك التصوص التى تقضى بأنه إذا 
وقع اعتداء على سكة زراعية من أملإك الدولة قائمة بالفعل و مخصصة للمنافع 
العمومية حدودها واخخة وملكيتها ثابتة وآلت #لك الملكية إلى الدولة بطريق 
مشرووع ء فلا نزاع فى أن من حق المدير كدان اكه 1ك من صمة ذلك 
أن يقضى على المعتدى با لغرامة و بإلزامه برد الثىء إلى أصله » أى بإعادة الحالة إلى 
ما كانت عليه قبل الاعتداء » فإن امتنع تعيدها الحكومة على نفقتة و تحصل قبمة 


م 

المصاريف بالطرق الإدارية . أما إذا كانت الملكية بحل نزاع جدى فيمةنع على 
المدير الفصل فى الخالفة حتى بحسم النزاع من الحكمة المدنية الختصة . وقد رآأت 
حكمة القضاء الادارى أن الأوراق المقدمة فى الدعوى «١‏ تدل على أن هناك نزاء) 
جدياً فى الملكية مما يستدعى طرحه على القضاء العادى ليفصل فما إذا كانت الارض 
من المنافع العامة أو من اللاملاك الخاصة » ومن ثم يكورن. القرار المطعون فيه 
إذ قضى بالإزالة قد خالف القانون لانطوائه على عيب عدم الاختصاص » ومن ثم 
يكون باطلا متعينا إلغاؤه . ( حم صادر 18 ابريل سئة .6و1 مصر >1١‏ 
السئةو.معوءص6.>). 


قرارات لجان التوقيق بين اتعمال واصحاب الاعمال : « لجان التوفيق 
بحم تشسكيلبا لجان إدارية وكل [إبها الشارع الفصل فى النازعات التى قد تحدث 
بين أحعاب الأعمال و بين مستخدميهم فهى لا تعدو أن تمكون هيئات إدارية ذات 
اختصاص قضائى تخضع قراراتها لرقابة وإشراف هذه الحكمة فالحدود التى رسمبا 
قانون إنشاء مجلس الدولة ولا يغير من هذا النظر أن قراراتها تنفذ كال حكام . إذ 
أن المقصود بذلك ضمان الانفيذ وسرعته القضاء على الخلافات التى مس حياة البلاد 
الاقتصادية والنظام العام . ( حكم صادر فى 7ن فرابر سنة .65و » قضية هوم » 
عنم سن 13 


تجنة تسوية الديونالعقارية : ١‏ لجئة لسوية الديون العقارية لا تخرج 
عن كونها هيئة إدارية حك تشكيلبا وتدخل العنصر الإدارى فيا » وإذا كانت 
تفصل فى منازعات دائثين وهديئين فذلك لأا:ها ل+نة إدازية ذات اختصاص قضاتى » 
من اختصاص محكمة القضاء الإدارى الفصل فيه » . ( حكم صادر فىو؟ مابو 
سنة موا قضية .لاس وعم وءصض 05و ). ١‏ 

قرارات لجنةالشنياخات : « إن +نة الشياخات هى هيئّة إدارية ذات 
اختصاص قضاق , ولا شك فى أن الحكمة تختص بنظر الطعون فى قراراتها على هذا 
الاعتبار » وقد تأيد ذلك بنص الادة السادسة من قانون مجلس الدولة رقم 4 لسنة 
ووورء . ( حك صادر فى بن مارس سئة .وو ء قضية 9و١‏ » س # )م 4 
0 


دعوم ل 

الطعن فى قرارات لجان تقدير اآضرائب : موضوع |إدعوى : رفع أحد 
الممولين دعوى أمام مجلس الدولة طالباً الغاء قرارين صادرين من لجنة تقدير 
الضرائب الختصة يتعاق أحدهما بتقدير أرباحة عن بعض السئوات الخاضعة لضريبة 
الأرباح التجارية ويتعلق الآخر بتقدر رأس الال الذى على أساسه تقدر ضريبة 
الأرباح الاستثنائية . 


وقد دفعت الحكومة بأن الطعن فى هذين القرارين :ما يكون أمام الحكمة 
الابتدائية منعقدة مهيئة تجارية وهى الحكمه الى يعول فى اختصاصها على حل إقامة 
الممول طبقاً لنصوص القانونين رقم ١‏ لسئة و+و١‏ ورقم .> لسئة ١4و٠١‏ 
الخاصين بالضرببة على الآرباح التجارية والصناعية والضريبة الخاصة بالارباح 
الاستثنائية » ومن ثم تكون حكمة القضاء الإدارى غير ختصة بنظر هذه الدعوى . 
وطلب المدعى رفض هذا الدفع مستتداً إلى آن دعواه تنصب عل الغاء قرار إدارى 
صادر من جبة إدار.ة مى مصلحة الضرائب ٠‏ وأنه إذا كان القانون دقم 14 لسنة 
188 عين الدائرة التجارءة ,امحكمة الابّتدائية جهة للطعن فى قرارات لجان 
التقدير فإن هذا الاختصاص القضائى لاينسع لمواجهة جميع ألوان النقضاط التى 
تصدر من مصلحة الضرائب . ومن جهة أخرى فإن هذا القانون سابق على قانون 
إنشاء مجلس الدولة » وإذا فرض أن مة تعارضاً يينبما فإن قانون مجلس الدولة هو 
الذى يحب أن يطبق إذ هو القانون اللاحق والقانون.الأخص . 


وقد رفضت امحكمة دفاع المدعى وقضت بقبول الدفع بعدم الاختصاص قائلة : 


د إن القانونين رقى ١‏ لسئة ومو ء .+ لسئة ١44١‏ رمعأ طريقا معيئا 
الطعن فى ,القرارات الصادرة من لجان تقدير الضرائب سواء كانت خاصة بالارباح 
التجارية والصناعية أم بالأرباح الاستثنائية ونظم إجراءاته ومواعيده وبين 
مدارجه وعين الجبات القضائية التى #نظره وحدد مدى اختصاصها وجعله شاملا 
للأذاع يجميع أطرافه شكلا وموضوعا مما هو أوسع من اخفاض كيه القضاء 
الإدارى فى هذا الخصوص على وجه يتسق مع نظام الحاك العادية . فلا وجه لما 
يتحدى به المدعى من أن قانون إنشاء مجلس الدؤلة إذ صدر بعد القانونين امشار 
اليبما يكون ناسخا لما ء لاوجه إذلك مادام الاختصاص ق هذا الشأن هو اختضاص 


0ك 

نيط يحبة خاصة بأوضاع معيئة . ومن المعلوم أن الاختصاص الخاص يقيد العام 
ولاعكس» .(حكم صادر في0./4/18؟ ء قضية وو . س م.م عوءس 
ركه" : 


عدب اساءة اسدتعمال السلطة والقرارات الادارية الصادرة من جهة 
ادارية ذات اختصاص قضاتى : ينتج ما تقدم أن للافراد أن برفعوا أمام ' 
حكمة القضاء الادارى دعاوى الالغاء وكذلك التعورض عن القرارات الادارية 
التى تصدر من جهات الإدارة » حتى ولوكانت هذه الجباثك ذات اختصاص 
قضاك , متى كانت هذه القرارات معيبة بسبب صدورها من جهة غير مختصة أو 
بسبب عيب فى الشكل أو نخا لفتبا القوا نين أواللوائح أ وكانت مشوبة بعيب الخطأ 
فى نطبيق القاانون أو تأويله . ويلا<ظ أن المشرع وقد عدد عيوب القرارات التى 
'نصدر من جهات قضائية ذات اختصاص قضائى ل بحر المادة السادسة , إلا أنهلم 
تذكر عنت إساءة استعال الخلطلة 6 قبل فى الفقرة السادسة امن المادة الثالثقة 
فهل من مقتضى هذا أن قراراً إدارياً نمائيا صادرا منجهة إدارية ذات اختصاص 
قضانى لا كن الطعن فيه أمام القضاء الادارى ؟ أم أن هذا العيب ‏ زغم 
سكوت الشارع عن ذكره فى المادة السادسة ‏ يعيب هذه القرارات » الظاهر 
نا أن الشارع لم يذ كر هذا العيب فى المادة السادسة , بسبب تعذر تصوره فى هذه 
الحالة » إذ أن الجهة الادارية ذات الاختصاص القضائى . تبدو وكأنها محكمة 
قضائية » و ليس ,مقبول » القول بأن المحكمة تسىء استعال سلطاتها » لآن وظيفتها 
فى تطبيق <ى القانون » فإذا حادت عنه » عند ذلك يمكن أن تقول بأنها أخطأت 
فى تطبيق القانون ولا نقول إنها أساءت استعال سلطتها » من أجل هذا ببدو لنا 
أن الشارع لم يشأ أن يتكلم عن عيب إساءة استعال السلطة فى هذا الصدد . ومع 
ذلك فقد تخرج جبة إدارية ذات اختصاص قضاق عن المألوف وتصدر قرراً هوفى 
الواقع معيب بإساءة استعال السلطة » وهنا لانرى مائعا من أن 5 الدكمة بإلغائه 
إذا طلب منبا ذلك , ولا يصح التحدى نعبا من النظر فى مثل هذا القرار» بأن 
الشارع سكت عن ذكر هذا العيب » إذ يبدو أن الشارع أغفل ذكره لندورة 


حجففة . 


-- 
الصعوبات الخاصة بالطعنفى القرارات الخاصة بالجهات الادارية ذات 
الاختصاص القضائى : تنشاً هذه الصعوبات عن أمرين » أولحا : أن المشرع 
قد ينص بالنسبة للقرارات التى تصدر من بعض هذه اللجان ؛ على أن نحا 5 عادية 
تنظر فى الطعون التى يقدمبا الأقراد فيا . وثانهما : أن المشرع قد لاينص على 
الطعن فى هذه القرارات أمام الحا العادية ولكنه يجميز ذلك: أمام لجان إدارية 
استثنافية كلجنة الترع والجسور الاستأنافية . فبل على الرغم من ذلك يمكن لللآفراد 
إعمالا للادة السادسة من قانون مجلس الدولة أن يطعنوا فى قرارات هذه اللجان أمام 
محكمة القضاء الإدارى متجاهلين ما قضى به المشرع من أن الطعن يكون أمام انحا 
القضائية أو أمام اللجان الإدارية ؟ لانزاع فى أنه إذا قرر المشرع أن الطعن 
فى قرارات هذه اللجان الادارية ذات الاختتصاص القضاى يكون أمام محكمة قضائية 
معيئة » فانه لاجوز الطعن عند ذلك فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الادارى 
وذلك احتراماً ,لدأ أن الطعن المقابل » بمنع اختصاص محكمة القضاء الادارى ك] 
1 أن نا انا إذا كان الطعن الذى نص عليه القانون يكون أمام جهة إدارة » 
فى هذه الحالة لاوحد ما بنع من ترك هذا الطريق من طرق الطعن 2 ودفع دعوى 
الالغاء ضد هذه القرازات » إذ أن المادة السادسة من قانون يجاس الدولة لم تشترط 
لجواز الطعن فى قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضاق ؛ أن يكون 
الطاعن قد انفد طرق الطعن الادار.ة فبها » لآن عموم النص يفيد جواز الطعن 
فى هذه القرارات أمام مجلس الدولة حتى قبل استنفاد طرق الطن الادارى . 


ومن المسائل المتصلة -بذا الموضوع » حالة ما إذا نص الششارع على أن قرارات 
د ليان سكول بان أى لد ٠‏ فهل من مقتضى هذا النص . عدم جواز الطعن 
فيها وفقاً للادة السادسة السالفة الذحكر ؟ لاجدال أن مثل هذا النص لامنع 
اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر دعاوى الالغاء أو التعويض عن اللأضرار 
المترتبة على هذه القرارات . ذلك أن النص على أن قرارات هذه اللجان تكون 
قطعية أو نهائية نما ينسحب على السلطات الادارية فلا يحوز لما أن تعدل فبها » 
ولكنه لاينسحب على المحاءى القضائية » وبصفة خاصة محكمة القضاء الادارى » 
لصراحة نص المادة السادسة . 


ولكن هل تختص حكمة القضاء الادارى دونغيرهامن المحا؟ الفضائية بالنظر 


لاوم ل 
فى الطعون التى يقدمبا الآفر اد فى قرارات الاجان ذات الاختصاص القضاىء أم أن 
هذا الاختصاضن تكو شركة بينها وبين المحا > العادية ؟ ْ 

بزى البعض أن المشرع حين بريد أن يحعل الاختصاص لجلس الدولة دون غيره 
يستعمل عبارة « تختص محكمة القضاء الادارى دون غيرها » » وهذا هو مافعله فى 
المادة الثالثة وحين بريد أن يكون الاختصاص مشاركة بين الجلس والقضاء 
العادى . يقول : « تفصل محكمة القضاء الإدارى » وهذا هو مافعله بالنسبة 
لقضاء التضمين فى المادر ‏ ي ‏ وما قرر كذلك فى المادة ‏ ه ‏ بالنسبة 
لقرارات الجهات الإدارية صاحبة الاختصاص القضاق ٠‏ ويستنتجون من هذا 
أن المادة السادسة لا تمنع انحا ؟ العادية من النظر فى الطعون الى برفعها اللآفراد 
ضد القرارات الإدارية الواردة فى المادة السادسة فى حدود اختصاصها © . 
وبرى آخرون أن محكمة القضاء الادارى تختص دون غيرها' بالفصل فى الطمون 
التى ترفع ضد هذه القرارات . وأسسوا رأهم هذا على تكييفهم الاختصاص بنظر 
هذه الطعون .بأنه اختصاص ١ه‏ تقض » القرارات المذ كورة » ولا يتصور أن تتولى 
جهتان قضائيتان فى وقت واحد مثل هذا الاختصاص . وأضافوا إلى ما تقدم تعذر 
تصور أن تتولى محكمة النقض المدنية النظر فى هذه الطعون إذ أن رقابة هذه المحكمة 
على قرارات اللجان الادارية لا يتفق مع طبيعة عمليا 9) . 

7 اده الادارية 

نصت على اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات المتعلقة مبذه العقود 
المادة الخامسة من قانون مجلس الدولة الحالى » إذ تقرر أن محكمة القضاء الإدارى 
تفصل فى النازعات الخاصة بعةود الالتزام و_الاشغال العامة وعةود التوريد الادارية 
الى تنقا ين لكك مة زو الطراف الخد و1 القود ٠‏ ويترتب على رفع الدعوى قى 
هذه الحالة أمام المحكمة المذ كورة عدم جواز رفعبا أمام يحكمة القضاء الادارىء . 

وهذا النص لم يرد عنه ذ كر فى قانون مجلس الدولة الصادر فى سئنة +ع١‏ » 
وإثما استحدثه الشارع فى سئة ٠ ١544‏ وقرر عنه فى المذكرة الايضاحية لمذا 
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القانون أنه « قد اقتصر على هذه العقود ( أى عقد الالتزام والتوريد والاشغال 
العامة ) اعتباراً بأنه ليس كل عقد تكون الادارة طرفا فيه يصدق عليه أنه عقد 
إدارى ٠‏ لانه كثيراً ما ترتبط الادارة » كأى فرد من الأفراد بعقود عادية » 
ثم أن تكييف العقد بانه إدارى كان ولا بزال موضوع خلاف كبير » ولم ينته 
إستقراء الفقباء إلى ضابط بحدد المقصود منالعقد الادارى تحديداً مانعا , فالاقتصار 
فى هذا الصدد على تلك العقود المعيئة ينبى هذا الخلاف الطؤيل . وغتى عن البيان 
أن لهذا الاختصاص ما يبرره إذ يتيح الفصل فها ينشأ من المنازعات حول هذه 
العقود بنظريات قد لاتنسع لما نصوص القانون المدنى كنظرية الظروف الطارئة 
الى وضع القضاء الإدارى أساسها ول تأخذ بها احا القضائية بعد لتأثرهابنظرية 

القوة القاهرة كا يعرفبا القانون المدنى, . 
العقود العادية والاداوية : وبعد فذالهقد الإدارى . هو غير العقد العادى 
(مسسصو غزويق عق غهئزوون) ٠‏ ولكن ماهو( ميعار التفرقة بين العقود 
الت تبرمبا الادارة ٠‏ والذى بمقتضاه عكن أن تميز بين الادارية والعادية منها؟ يمكن 
أن تقول فى هذا الصدد أن العقد الادارى هو كل عقد تمكون الادارة طرفا فيه » 
وتترمه من أجل تحقيق خدمة عامة » وحوى عادة شروطاً لاتحوها العقود العادية 
(11351465هط»اء : وءونادء) . كا لو احتفظت الادارة لنفسها ,المق فى تعديل شرو ط 
العقد بغير رضاء الطرف الاخر أو كا لو متحت المتعاقد معبا امتيازات ينتفع بها 
فمواجبة الغير » ولكن قد يكون العقد إدارءا مع أنه لاحوى الشروط السالفة 
الذكر ؛ وذلك إذا كان هذا العقد يتضمن إشراك المتعاقد مع الادارة فى ادارة 
مصاحة 2ك يسممها البعض مرققا عامأ (عناوتاطنام ععامءة) ‏ » رلك 
يجب فى هذه الحالة لاعتبار العقد إداريا أن تتكون المصاحة العامة من المصالح التى 
تستعمل لمباشرة نشاطبا وسائل القانون العام » ولعله يتبين مما سبق أن الخاصية 
المميزة للعقود الادارية والتى تفسر انا القواعد التى تحكميا هى أن هذه العقوم تبرم 
من أجل تحقيقخدمة عامة , وأنها ترم بين طرفين غير متسا وبين (الادازة والمتعاقد 
الآخر فرداً أو جماعة ) فهى والحالة هذه تثير أمر مصلحتين : هما : المصلحة العامة 
التى تمثلبا الادارة والمصاحة الخاصة التى عثلبا المتعاقد الاخر : وتبدق علد 


» لوبادير , امُرْجّع ,“لسالف الذكر , صن 188 وما يعدها‎ ٠ راجع‎ )١( 


ووم د 
الضرورة إلى ترجيح أولها أى إلى تقدم المضلحة العامة التى تمثلبا الإدارة على 
'المصلحة الخاصة التى ممثلها المتعاقد معبا فى هذه العقود . 

والحق أن العقود الادارية كثيرة » ولكن الشارع المصرى ل تختر منبا إلا 
ثلاثة . هى : عقود التوريد والالتزام والأشغال العامة» عل المنازعات المتعلقة بها 
من اختتصاصات القضاء الادارى . وهذا بجعانا نتساءل ؛ عما إذا كانت محكمةالقضاء 
الادارى يكن أن تختص بالنظر فا منازعات الادارية المتعاقة بالعقود حتى ولو كان 
الششارع م ينص على ذلك مطلقا فالمادة الخامسة » ويتصل بهذا العو ان اجر قوق 
هل كون الشمارع قد نص على اختصاص مجاس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بعقود ' 
ثلاثة بالذات من شانه أن عنعه من النظر فى ال منازعات المتعلقة بالعقود الادارية 
الأخرى ؟ 1 

و للاجابة على هذين السؤالين » نقول إن بادىء الرأى هو أن عدم وجود نص 
يقرر اختصاص بحكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود.الادارية » 
بمنع هذه احكمة من الفصل فيا »ء وكذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا نص المشرع 
على اختصاص الحصكمة بنظر النازعات المثرتبة على عقود معينة بالذات ٠»‏ معنى أن مثل 
هذا النص نع المحكنة من النظر فغير المنازعات المتعلقة با اعقود المنصوص علمبا 
بالذات ؛ والسبب فىهذا الرأى أذنا لامكن أن ندخل النازعات المترتبة علىهذه العقود 
- عند عدم وجود النص المقرر لاختصاص القضاء الادارى بنظرها ‏ فى ولاءة هذا 
القضاء استنادا على الفقرة السادسة من المادة الثالثة. من قانون!لسء وه الى تقرر 
أن محكمة القضاء الادارى تفصل فى الطلبات الى يقدميا اللأفراد أو الميئات. يا لغاء 
القرارات الاذارية الهائية. لآن العقد ختلف ماما عن القرار الادارىء لأنهذا الآخير 
كا سبق أن بدئا ‏ هو « كل إفصاح من جانب الادارة العامة وحدها # 
يصدر صراحة أو ضنا.. أثئناء قمامها بأداء وظائفبا المقررة لما قانونا فى حدود 
اجال الادازى » وزيقصد مه إحداث أثر قانوق ويتخذ صفة التنفييد (0:. 
ومن ثم تكون القرار الادارى من إفصاح الادارة عن إرادتما على النحو الذنى 
بيناه . فبو إذن عمل من جانب واحد ء أما العقد فهو عبارة عن اتفاق إرادتن على 


)١(‏ راجع , حكم مجلس الدولة المصرى صادر فى 1953/1١/١5‏ جموعة 


عمر . رقم ١‏ 2 صن هءه 


ماه 54 -- 

شروط معيئة » ومن أجل هذا لا بمكن أن يكون العقد قراراً إداريا » ومن أجل 
ذلك أيضا يستحيل أن تدخل المنازعاث المتعلقة به فى اختصاص الحصكمة على أساس 
الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة . 

ومع ذلك فإن القضاء الفرنى ‏ "ا بينا فى الكتاب الأول - جرى على 
تحليل العملية القانونية التى تتهبى بإبرام العقدء ومن ثم ميز بين القرار بإبرام 
العقد والعقد نفسه ء وكذلك ميز بين هاتين العمليتين » وبين القرار الذى قد 
يشترط القانون صدوره من السلطات الرئيسية باعتاده . هذه القرارات السابقة 
أو اللاحقة على العقدهى بلا منازع قرارات إدارءة منفصلة عن العقد ‏ ومن ثم 
يحوز الطعن فيبا بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة » بل ويمكن المطالبة بالتعويض عن 
الأضرار المثرتبة علمها إن كان لهذا التعويض حل أما العقد ذاته فبو يمنجاة عن 
رقابة القضاء الادارى إلا فى الأحوال الى «نص فيها القانون على خلاف ذلك » 
كا فعل فى المادة الخامسة من قانون مجاس'الدولة المصرى . 

ولقد سارت محكمة القضاء الادارى المصرى على :فس هذه الخطة فقررت فيا 
يتعلق بعقد مقاولة إدارية أن الأعمال القييدية الخاصة. .بذا العقد » كرضع الادارة 
لشروط ا ناقصة والمفاضلة بي نالمتقدمين با لعطاءات والقرار بارساء ا اناقصة »كلهذه 
العمليات العبيدية تتم فى شكل قرارات إدارية » لاخلاف عل اخختصاص امحكمة بنظر 
دعاوى الالغاء والتعويض المثرتبة عادبا . وقد يقول قائل بأن الالغاء فى هذه الحالة 
عدم الجدوى مادام لايتبى إلى الغاء العقد ذاته . ولكن هذا الاعتراض شىء » 
واختصاص المحكمة ثىء آخر . ومع ذلك فإن حكمة القضاء الإدارى ترى أن 
المصلحة غير منعدمة فى إلغاء هذه القرارات الإدارية النفصلة عن العقد : إذ قد 
يكون الغاء هذه القرارات له وزن لدى المحكمة المدنية الى سختص بنظر النازءات 
لمترتبة على هذا العقد . ثم أن الاغيار ‏ على حد قول المحكمة ‏ الذين 
لا يستطيعون الطعن فى العقد مدنياً لفقدان الحق النى خوهم ذلك » باعتبار أنهم 
ليسوا أطرافا فيه >كنهم الطعن بالإلغاء فى القرار الادارى المتصل به ٠‏ متى كانت 
هم مصاحة شخصية ومباشرة فى هذا الطعن . وقد يؤدى إلغاء القرار إلى تسوية 
الا وديا 3 

ومن ثم رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص الذى تقدمت به السكومة 


ل |.ة -- 

فى هذه القضية والتى بنته علىأن عملية إرساء المناقصة على غير رافع دعوى الإلغاء » 
هى من العقود المدنية أو التجارية التى تمرمها الإدارة يا لوكانت شخصاً معنويا 
خاصا . ولذلك يتحتم أن تكون من اختصاص القضاء (أعادى دون الادارى , 
إذ أن القضاء الإدارى لا مختص إلا بنظر العقود الإدارءة المذكورة فى المادة 
الخامسة من قانون المجلس . 

ولقد كان هناك دفع آخر فى هذه القضية مؤداه أن حادى الحكومة قال بعدم 
اختصاص الحكمة بنظر دعوى الإلغاء التى رقعها أحد الآافراد بسبب أن الإدارة 
قررت شطب امه من عداد المقاولين» وذكرت الحكومة لتأدد رأما هذا أن 
الشطب الذى تم بواسطة الإدارة هو إجراء تابع لاتفقات المقاولين فبوكالمتبوع 
بخرج من اختتصاص محكمة القضاء الإدارى . وأضافت إلى ماتقدم قولها إن مجلس 
المديرية يتعامل فى هذه الأمور كفرد . ومن حقه ذا الوصف أن تعامل مع من 
يشاء . ولكن الحكة رفضت هذا الدفع بدوره وقررت اختصاصها بنظر الدعوى 
وبنت حكمبا على أن قرار الشطب إبما صدر من جبة الإدارة يمقتضى سلطتها 
باعتبارها القوامة على المصالم العامة فى أمر يتصل عرفق عام ومن شأنه أن يمس 
سمعة المدعى فى معاملاته ويؤذيه فى كرامته ولهذا يكون له أن يظلب إلغاءه ٠.‏ ومعنى 
هذا أن الحكة رأت أن قرار الإدارة بشطب الإسم هو قرار إدارى(2) . 

ينتج من الحم السالف الذكر أن من العمليات الى تباشرها الإدارة . ماقد يكون 
كا له جانيان : أحدهها تعاقدى وتختص به الحكة المدنية والآخر إدارى 
يحب أن انسير فيه الإدارة على مقتضىالنظام الإدارى المقرر لذلك. فتصدر إذلك 
قرارات من جانب واحد تتوافر فا جمع خصائص القرارت الإدارية وتتصل 
بالعقد من ناحية الإذن به وإبرامه واعتاده » ومن ثم تختص حكة القضاء الإدارى 
بالغاء هذه القرارات إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح » وذلك دون أن يكون 
لالغائها مساس بذات العقد الذى يظل قائمأ نحالته إلى أن تفصل فيه الحكة المدنية 
أو امحكمة الإدارية إذاكان من العقود الواردة فى م ه من قانون ماس الدولة 9) , 
)١( 0‏ راجع . حكم نحلس الدولة صِإور فى 1959/1١/58‏ ام المجسن , 

رقم 11 اص اله 


(؟) داجع , الاأستام عثمانٍ خذيلء المرجع السالفه الذكر ‏ #لاة 


م 5 س بلس الدولة 


وا أشمة 


أهم المبادىء التى قررها مجلس الد ولةالمصرى تطبيقا للمادةالخامسة: 

١ (‏ ) عقد الاشؤال العامة وطبيعته : ١‏ إن مقاولات الآشغال العامة 
الى تطرحبا الممكومة فى مناقصات عامة لا طابعبا الخاص . إذهى تآناول 
مرافق الدولة العامة والأموال التى تنفق قيما أموال عامة . ولذلك فإنها تحاط داكماً 
بسياج من ااضمانات التى كفل <سن سير العمل واختيار من يقوم بها لاتجازها 
ف الوقت المعين و بأقل نفقة » وقد وضعت مر أجل ذلك كراسات النضوص 
والشروط العمومية التى مخضع لما المقاولون » ومن بين: مانستوحيه تلك الثروط 
أن يشير مقدم القطاء ء النى يسبق له القيام. بأعمال مائلة فى طبيعتبا لللاعال 
المطروحة'فى المناقضة . إلى نوع وطبيعة وقيمة وتاريخ الأعمال التى قام بتنفيذها 
فى:مصالم أخرى ثابتة الحكومة . وذلك لكى تستوثق المصلحة من كفايته حنى 
لانضاز بسبب إرساء المقاولة عليه وعدم قدرته على تنفيذها » ؟! تستوجب تلك 
الشزوط أداء التأميئات على الوجه المقرر وخضوع المقاؤل لتعليات رجال 
الحسكومة المشرفين على الأعمال حتى يستقيم العئل » وأن المصلحة ليست ملزمة 
بقبول أقل عظاء ومن حقبا قبول أى-عطاء تعتبره فى مصلحتها ولا أن تبجزىء 
العمل بين أ كثر من مقاول واحد أو تلنى المثاقصة كلياً أو جزئياً دون أن تكون 
مازمة بإبداء الأسباب وغير ذلك من الشروط الى تستهدف جميعبا الصالح العام 
وتض على العقد طابعاً حعله عملا من أعمال الإدارة هدف إلى حسن سير المرفق 
العام ومخضع لقواعد خاصة كا أنها تجعل من المقاول صفة من يعاون عا سن 
سير هذا المرفق . فإذا لم تتوافر <سن النية وقام النذاع بين رجال المصلحة المشرفين 
على العمل وبين المقاول سواء. قبل بدء العمل أو أمناء سيره كان ذلك تعطيلا 
البرفق العام وهو ماتهدف الشروط إلى تلافيه » . ( كم صادر فى ١640/5/9.‏ 
قضية . ع .م لسلة .م عو. ص 5.و). 

عقد المساهمة فى نفقات مشروع ذى نفع عام يعتبر وثيق الصلة بعقد من 


عقود الأشغال العامة وتختص الحكة بنظر المنازعات الخاصة به . 


موضوع الدعوى : أعلنت وزارة العدل عام .م/5 ١‏ عن حاجتها إلى قطعة 
أرض بناحية دير مواس لإقامة مبنيين : أحدهها للمحكة الآهلية والآخر 


لامع - 

الحكدة الدرمية؛ فأخة كثير من املالك يتنافبون ىعرم اليم من ١‏ أرمن 
بغير مقابل . فغلبت وزارة العدل ماعرضه عليها أحدهم من التبرع بقطعة أرض 
مساحتها . . ؛؟ متر مضافا الها مبلغ 7.٠‏ جنيه » ولقد صدر قرار مجلس الوزراء 
بالموافقة على هذه الهبة . وقبل أن تبدأ العملية الخاصة بإقامة مبنى الحكمتين طلب 
وزير العدل من مجلس الوزراء الإذن فى أن تتحلل وزارته من هذه الحبة وأنتقبل 
هبة شخص آخر لكونها أأكثر صلاحية الغرض , فأصدر مجلس الوزراء قراره 
فعلا بالعدول عن إقامة مبنى الحكمتين بأرض الواهب الآول وإقامتها بأرض 
الوافت القان ' : 

فرفع الواهب الأول :الدعوى بطلب وقف تنفيذ قرار وزير العدل. بالعدول 
عن إقامة مبى الكمتين بأرضه وإقامتها بآرض الواهب الثانى ثم إلغاء هذا القرار 
مع إلزام وزير العدل بالتعويضات عما أصابه مز. أضرار . 

وقد نظر طلب وقىف التنفيذ . وتقرر رفضه بحاسة 0 ؛ وتدخل 
الواف؟ إلثاق فق الخصومة منت] إل لكر .وق دفع المتدخل فى الخصومة 
بعدم اختصاص الحسكمة بنظر الدعوى مستندا إلى أن النزاع يدور حول 
عن واو علظها علس #الوزرااء ى العدول رحن عفد اق رهد الفقد لون من 
العقود الخاضعة لرقانة محكمة القضاء الإدارى المبيئة فى المادة الخامسة من القانون 
رقم و لسئة و4١‏ الخاص مجلس الدولة . ومن ثم تكون الحكمة غير مختصة 
بنظر مثل هذا النزاع » وقد رد على ذلك المدعى بآن دعواه مصوبة إلى القرار 
الصادر من وزارة العدل «العدول عن إنقساء الحكمتين بأرضه و بإنامتها بأرض 
الواهب الثانى . ومثل هذا القراز بدخل ولاشك تحت رقاءة القضاء الادارى 
حك الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم بو لسئة و4١‏ » فالدعوى 
لاتدور حول الإخلال بعقد مدتى بل تدور حول قرار إدارى صدر بالمدولعن 
إنشاء ا سكمتين بأرضه بعد أن وقع الاختيار فعلا عليبا . 

وقد رفضت الحكمة الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مستئدة إلى أن 
النذاع يتمخض عن عقد مساهمة فى نفقات مشروع ذى نفع عام وأن هذ( الفقد 
وئيق الصلة بعقد من عقود الاشغال العامة التى تختص بها امحكمة . 

الحكم : ولقد اشتمل السك فى هذه القضايا على بحث مسائل هامة . إذ 


الداموع - 

عرفت الحكمةعةدالمساهمةف مشر وعذى نفع عام وبينت صورهء ثم شرحت خصائصه 
وفرقت بدنه وبين الحبة المدنية واعتيرت المنازعة بشأنه منازعة إدارية » وميزت 
بين العقد الإدارى بصفة عامة وبين العقد المدنى ٠‏ ثم قضت باختصاصها بنظر 
المنازعات المتعلقة هذا العقد لارتباطها بعقد من عقود الأشغال العامة » و بينت 
أن للإدارة حقنعديل شروط أو إنهاء العقد الادارى فى أى وقت . وأن اختصاصها 
بالعقود الإدارية يشمل كل ما يتفرع من المنازعة ولا يتقيد يعاد الستين يومأ ‏ » 
وأن للإدارة حق التحلل من عقد المساهمة فى مشروع ذى نفع عأم دون أن يترتب 
فى ذمتها خطا تعاقدى . وفما بلى أهم ما قضت به المحكة : 

() عقد المساهمة فى مشروع ذىنفع عام هو عقد ادارى : «١‏ إذأ 
كانت العلائق القانونية التى قامت بين المدعى والحكومة مصدرها فى الحقيقة العقد 
الذى عرض فيه المدعون أن يلتزموا بالمساهمة فى نفقات إنششاء مبنى المحكتين 
الوطنية والشرعية عن طريق هبة قطعة أرض ومبلغ من المال » وهذا العقد هو 
ما يسمونه فى فرنسا (#5نامعهمء ع4 ع1.0186) أى عرض المساهمة فى نفقات 
مشروع ذى تفع عام 1 وهو عقد إدارى بتعبد مقتضاه شخص برضائه واختياره 
بأن يشترك فى نفقات مشروع من مشروغات الأشغال العامة أو المرافق العامة » 
وقد يصدر من أحد الآفراد أو أحد الاشخاص الاداريين كاهيئات الاقليمية 
أو المؤسسات العامة » وقد يكون المتعبد ذا مصلحة فى تعهده أو غير ذى مضلحة 
فيه وقد يكون بعوض » أو تبرعاً » وقد يكون مبتدأ من المتعهد أو مثاراً من 
جانب الحكومة كا لو عرضت على إحدى المدن إأشاء مدرسة مها بشرط مساهمتها 
فى نفقاتها فساهمت فيها وقد تكون المساهمة بمبلغ من المال أو بثىء عينى كأرض 
أواغيرها .وقد يكون التعهد متجرا وقد يكون شر وطات - : 

رب) خصائصه والفرق يبنه وبين الهية المدنية : ولكن مهما اختلفت 
صور هذا العقد وتباينت أوصافه . فهو يقوم على المساهمة الاختيارية فى مشرو ع 
ذى نفع عام ومن هنا تظهر خصيصتاه الأساسيتان , وأولاهما هى أنه عقد فيتميز 
بذلك عن الاسستيلاء وعن تزع الملكية للمنفعة العامة إذ كلاهما يتم جبراً » وما نيتهما 
هى أنه عقد إدارى ؛ ويترتب على ذلك أن العرض لا يسقط قبل قبول 
الإدارة ٠‏ بل يحب على الورئة بيحبه , وذلك على خلاف الهبة الم نية التى يسقط 


لش جوع سا 


عرضها بوفاة الواهب قبل قبولما من جانب الموهوب له بغير حاجة إلى سحبها من 
جانب ورئته » وعلة التشدد فىالعقد الإدارى هو لاتصاله بالمصلحة العامة. ويترتب 
على تلك الخصيصة أيضاً أنه يجوز للإدارة أن تتحلل من قبولما للعرض إذا قدرت 
بعد هذا القبول أنه لا يتفق مع الصالح العام ٠‏ كا لو ظهر لما أن تنفيذ المشروع 
يكلفبا نفقات طائلة أو أنه عدم اانفع » أولا يحقق الصالح العام على خير الوجوه 
أو أن المشروع على وجه آخر أوفى بهذا الغرض » كا بيترتب عاما أن المنازعات 
الناشئة عن هذا العقد تعتبر منازعات إدارية باعتيارها متفرعة عن عقد إدارى » . 

(ج) 'نتميز العقود الادارية عن العقود المدنية بطابع المصلحة العامة : 
د وما يحب الانديه إليه أن العقود الادارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص 
مئاطه احتياجات المرفق العامالنى يستهدف العقد الادارى نسييره » وتغليب وجه 
المصلحة العامة على مصلحة الآفراد الخاصة ‏ فيينها تكون مصالم الطرفين فى العقود 
المدنية متوازية ومتساوية . إذ هى فى العقود الإدارية غير متكافئة إذ يحب أن يعلو 
الصالم العام على المصلحة الفردية الخاصة » وهذه الفكرة هى اتى تح الروابط 
النائمئة عن العقد الادارى . ويترتب علما أن للادارة ساطة الاشراف والتوجيه 
عل تنفيذ العقد » وأن لها دائاً حق تغبير شروطه وإضافة شروط جديدة تما قد 
يتراءى لها أنه أ كبر اتفاقا مع الصالم العام دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة 
د أن العقد شريعة المتعاقدين » بشرط ألا يصل التعديل إلى حد فسخ العقد الاصلى 
كلية . وإلا جاز الطرف الآخر فسخه » وبشرط أن يكون له الحق فى التعويضات 
إذا اختلت الموازنة فى الشروط الالية كا ,ترتب عابها كذلك أن للادارة دائمأ 
سلطة إنباء العقد إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالم العام وليس الطرف الآخر 
إلا الحق فى التعويضات إن كان لما وجه . وهذا على خلاف الاصل فى العقود 
المدنية الى لا جوز أن يستقل أحد الطرفين يفسخبا أو إنبائها دون إرادة الطرف 
0 1 

(د) اختصاص المحكمة بنظر المنازعات المتعلقة بهذا العقد لارتباطه 
بعقد من عقود الاشغال العامة : « طبقاً للدادة الخامسة من القا نون رقم + اسئة 
4 الخاص مجلس الدولة تختص هذه المحكة بالفصل ف المنازءات الخاصة يعقود 


0ك 

الالنزام والأشغال العامة وعقود التوريدالادارنة اختصاصاً مطلقاً شاملا لكل 
المنازعات وما يتفرع منها » وعلى هدى ماتقدم تبن أن المنازعة موضوع الدعوى 
إلغاء وتعويضاً . إنما نشأت عن :العقد الإدارى الذى تعبد فيه المدعون ف المساهمة 
فى نفقات مشروع من مشررعات الأشغال العامة هو مشروع إنشاء مبنى المحكة 
عن طريق هبة الآرض الى تقام علبها ومباغ من المال» فبى منازعة و ئيقة 
الارتياط بعقد من عقود الأشْعال العامة هو تشييد هذا الممبى » حيث تعتير خاصة به » 
وبالتالى تتدرج فما تختص المصكمة بنظره بمقاضى المادة المشار إليها ومن ثم يكون 
الدفع بددم الاختصاص ف غير عله متعيذا رفضه » . 

(ه) للادارة حق نعديل شروطالعقد الاد'رى أو انهاته فى أى وقت : 
« إن حق الادارة فى تعديل شروط العقد الإدارى أو إنهائة برمكز على سلطتها 
الضابطة اناحية العقد المتعلقة بالصالح العام الذى يحب دائما تغليبه على الصالم 
الخاص . فركز الفرد من هذه الناحية بمثاءة المركز اللانحى » وقرار الادارة فى هذا 
الخصوص هو مثابة القرار اللائحى أو التنظيمى العام وهذا جائز حبة فى أى 
وفت ». 

(و) اختصناص المحكمة بمظر المنازعات المتعاقة بالعقود الادارية 
يشملكل مانتفرع عنالمنازعة ولايتقيد بميداد الستينيوما وذاك لدذوله 
ضسمن اختصاصها الكامل : ١‏ إن اختصاص الححمة بنظر المنازعات الخاصة 
بالعقود الادارية العامة ال انصوص علا فى المادة الخامسة من القانون رقم 4 لسنة 
هواختصاص مطلق شامل للأصل :لك المنازعات وجيع مايتفرغ منهاء و.هذه 
المثانة #نظر المحمكة مايكون قد صدر يشان تلك العقود من إجراءات أو قرارات 
رذلكة اخاريا . التناءر الترضه ع [لنا + الاسلةاى سد اختصاظ) 
الكامل بالنسبة إلى هذه المنازعات . طالما لم سقط أصل الحق بمضى المدة » بغير 
التحدى ميعاد الستين يوماً الخاض بدعاوى الالغاء فقط دون غيرها مر سائر 
المنازعات الت تختتص المحكة بنظرها , . 

(ز) حق الادارة فى التحال من عقد اللساهمة فى مشروع عام دون أن 
تلزم بالتعؤيض : « للادارة فى عمد المساهمة فى نفقات مشروع عام . الحق دما 
٠‏ فى أن تتحلل من:العقد إذا ارتأى لما بعد قبولما للعرض أنه في غيب إلضالح العام كا 


ل/اهغ ع 

لو ظبر أ عديم النفع أو أن غرضا آخر هو أقرب لتحقيق الصالم العام . إذ 
الادارة لاتلتزم قبل العارض بتنفيذ المشروع فى ذاته إذا قدرت عدم ملاءمة.تنفيذه 
ولا يكون ذلك منها خطأ تعاقديا يستتبع مسئوليتها وإلزاما بأى تعويض يسبب 
ذلك » وكل ما للمتعبد هو أن لستر د هه وإما أنفقه أو تتكده ف سيبل تنفيذ 
غرضه فبل أن تعلئه الادارة بانهاء عقده . كا لو كان بالارض نخيل أزالهى تصبح 
فضاء لكين الادارة من #نفيذ المشروع غلبا ؛ . ( حك صاد فى >7 ديسمير سنة 
اهوء قضية م01 ء لسنة و .م .ص 8١4‏ ) 

اختصاص المحكمة بالمنازعات اأخاصة بعقود الالتزام ومثاها مكلا 
اسه ا ار راك اك لق كي فى هلط الادا: 

د إذا كانت المصلحة قد زالت فى الحرص على رفع قيمة العطاء لمصلحة الخرانة 
مسستغلة يجهود المدعىووقته الذىأمضاه في المزايدات والمفاوضات وجزءآ لايستبان 
به من زأس ماله أودعه بصفة تأمينات يا أن هذه الغيرة الزائدة من جانب المصلحة 


على رفع قيمة المزاد أدى من ناحية أخرى إلى تعريض المصلحة. العامة الخطر وهى 
الحرص على توفي ركية الاسماك .مصاحة الجبور قبل الحرص عل مابدخل خزانة الدولة 
من قيمة الالتزام » والحكمة تيحد فى ذلك خطأ فى إداء الؤظيفة تؤدى إلى إلزام 
المصلحة بتعويض الأضرار الى يحمت عنه, . ( حم صادر فى ١400/11/70‏ 
قضية .ع لسنة ع .م م ٠ص ١/8‏ ). 


: - طعون الموظفين 

هذه الطعون تكون الاختصاص الرابع مرن اختتصاصات محكمة القضاء 
الادارى . ولقد تكلمت عنها المادة الثالثة فى عدة فقرات هى الثانية والثالثة 
والرابعة والخامسة. ولقد جاء فى هذه المادة مايل : « تختص محكمة القضاء 
الإذارى دون غيرها بالفصل فى المسائل الانية » ويكون لما فا ولابة القضاء 
كاملة : « ().... (؟) النازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات 
'المستحقة للوظفين العموميين آو اورئتهم . (م) الطنبات الى يقدمما ذو الشان 
بالطغن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الؤظائف العامة أو با اترقية 
' أو بمنج علاوات . (4) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات 
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النبائية للسلطات التأديبية . (ه) الالبات التى يقدمبا الموظفون العموميون بالغاء 
القرارات الإدارية النهائية الصادرة باحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم 
من غير الطريق التأديى 001 

وظاهر أن هدف هذه النصوص هو « تأمين الموظفين على وظائفيم وبث دوح 
الطمأ نيئة فى نفوسهم حى يقوموا بما يعبد [ايهم من شؤون ويوطد لهم من سلطان 
دون مراعاة لغير أحكام القانون فلا ينحرفون عنها خوفاً من بطش أو توقياً 
لانتقامع (0 . 

والحق أن قانون مجلس الدولة الصادر فى سئة وو جاء أو فى من سلفة 
الصادر فى سئة ١4‏ فى تحقيق هذه اماية التى أراد الشارع أن مخلعبا على الموظفين 
باصداره قانون مجلس الدولة » وذلك للآن قانون سئة ١4+‏ كان يحدز فقط ف الفقرة 
الرابعة والخامسة من المادة الرابعة » وهى الت تقابل المادة ‏ »م - من قانون 
سئة .و4١‏ للموظفين الدامين فسب إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية إذا 
وقعت مخالفة للقوانين واللواتح . وكذاك يجيز لمؤلاء الموظفين فقط أن يطلبوا 
من محكمة القضاء الإدارى إلغاء القراراتالإدارية النهائية الصادرة بفصلبم من غين 
الطريق التأدبى إذا كان مرجع الطعن خا لفة القوانين أو اللوائح ء ينما نجد أن 
قانون سئة 1944 يعطى الحق فى الطعن الحالتين السابقتين مرح الموظفين سواء 
كانوا دائمين أم غير دائمين .كا أنه عدد بالتفصيل والايضاح اللازم عيوب القرار 
الادارى فى هاتان الحالتين وغيرهما مما وردفى المادة ‏ م وه المقايلة 
للبادة ع من قانون سئة +ع و» إذ ذ كرت الفقرة السادسة من المادة م 
السالفة الذكر أنه « يشترط فى الطلبات المنصوص علما ف البنود م » ع » م2 > 
أن كور مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب ف الشكل أو مخالفة 
القوانين أو اللواتح أو الخطأ فى تطبيقبا وتأو يلها أو إساءة استعال السلطةع . 

هذا و نلاحظ أن قانون مجلس الدولة أجاذ للبوظفين الطعن أمام محكمة القضاء 
الإدادى فى القرارات' الإدارية المعيبة والتى تكون ضمن القرارات التى أشارت [ ايها 
المادة الثالثة فى فقراتها ؟ »م . ع ٠‏ ه بالالغاءيا أجاز لمم المطالبة بالتعوبض عن 


1945 واجع », المذكرة الايضاحية لقانو ن بجلس الدوله الصادر فى سسمنة‎ )١( 


000 
الاضرار المترتبة عامها وذلك حسب حم الماده الى تمن عل أن ىتفصزة 
حكمة القضاء الإدارى فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص علبها بالمادة 
السابقة إذا رفعت [ام بصفة أصلية أو تبعية . ويترتب على رفع دعوى الإلغاء أو 
التعويض إلى هذه الحكمة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام انحا؟ العادية »كي 
يترتب على رفع دعوى التءويض إل الحاى العادية » عدم جواذ رفعبا أمام محكمة 

القضاء الإدارى , . 


يتبين مما تقدم أن قانون مجلس الدولة قد قرر لللوظفين ضمانات وحقق لحم 
حماية غير مسبوقة فى التشريع المصرى ٠‏ إذا أجاز لحم إلغاء قرارات الإدارة التى 
تصدر فى حقهم وتكون معيبة بعيب من العيوب المذكورة فيه : وما من شك 
أن تقرير الحق فى رفع دعوى الإلغاء للبوظفين عموما » الدائم منهم وغير الدائم » 
هو خطوة جبارة خطاها الشارع و تأمين الموظفين وتأ كيد حمابتهم ضد الإدارة . 
وى نتأكد من هذا علينا أن نشير إلى أن قبل صدور قانون مجلس الدولة لم يكن 
بملك الموظفون فى مصر إلا الحق فى رفع دعاوى تعويض ضد قرارات الإدارة 
الخالفة للقانون والتى تضر بحقوقهم » وذلك تطبيقاً لللادة ‏ هو من لانئحة 
ترتيب الحام الأهلية كا سبق و بيئا ٠»‏ ولذلك كان قانون مجلس الدولة نعمة على 
الموظفين ودافعاً لحسن أداء الوظائف العامة ووسيلة تضمن سلامة تطبيق القوانين 
فى شئونهم يا هو مان أكيد مابة حقوق الأفراد ضد اعتداءات الإدارة . 


المبادىء انتىقررتها كم القضاء الادارى فطعون الموظفين وفقا للمادة 
الثالشية من قانونالجلس : 
اكلمة الموظفين العموميسين تشمل المدنيينمنهم والعسكريين: « إنه وقدلئصت 
الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة على اختصاص حكمة القضاء 
الإداالى بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات 
النهائية للسلطات التاديبية » وكلية الموظفين العموميين تشدمل بلا ريبالمد نيين منهم 
والعسكريين . فإن مؤدى هذا النص ومنصره فى شان رجال الجيش إنما هو إلى 
القرارات الصادرة من الجالس العسكرية وما فى حكمباء .(حكم صادر فى 
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دن هو الموظف. العمومى : إن موظق البرلمان هم من موظف لدو لة العموميين 
أولا : لآن مداول كلة المسكو مة فى <> الدستور يدخل تحته كل وحدة من هئات 
الثلاث المعتيرة فى الدولة وهى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . وثانيا: 
لأنه يشترط لاعتبار الشيخص موظفا عموميا توافر شرطين ( الأول ) أن يكون 
قائما يعمل داع و ( الثانى ) أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة 
عامة . وهذان الشرطان متوافران فى موظق البرلمان » ولذلك فإن. مؤظق البرلمان 
م من موظق الدولة العموميين الذين يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى 
الفصل فى النازعات الداصة بهم على الوجه المبين1 نفاء . « كم صادر فى 
81/1 قضية ...ءاس لام ماص .)١٠١5‏ 

آأرا آنب ابس شرطا أساسيها لاغتمار انشخص موظفا عموميا » افا العير 0 
بالءمل فى خدمةعر فق ءام أو مصاحة عامة » وتطبيقا على ذلك حكمت 
المحكمة بأنه : 

يعتير العمدة موظفا عموميا : « إن العمدة لمن بفرد من الآفراد كا جرى 
عليه قضاء هذ. الحمكة بل هو موظف عبوى لآنه حك منصيه عامل أسامى 
فى النظام الادارى المصرى ٠‏ إذ ممثل الادارة المركزية فى القرية ويساهم بقسط 
كير فى تسيير مصال مها الءمومية . وهو فوق ذلك موظف داتم وهذه الصفة 
مستفادة من طبيعة وظيفته وكيفية تعيينة فها وا تتباء ضلته مها . فهى وظيفة ثابته 
وهو لا يعين فيها لمدة معرئة بل بصفة دائة مدى الحياة فلا يعتزنها عند بلوغه سنا 
معنا وهذه الخصائص لا تترك جالا الغنك فى أن ااعمدة. موظف عمو دائم » 
من م لا وجه للتحدى بانه لا «نطبق عليه تعزيف الموظف حسما حددتة 
هذه الحسكمة فى أحكام سابقة » من أنه هو الذى يحرى على راتبه حك الاستقطاع؛ 
ما دام العمدة ليس من الموظفين ذوى الرواتب » فامتئع عمال هذا المعيار ولزم 
الرجوع إلى ميز 1 خر من طبيعة الوظيفة وخصائصها حسما توضح] نفا , . ( حكم 
صادر فى 194/19 ؛ قضية امم .م عءص 198). 

ويعتير شنيخ البلد أيضا موظفا عموميا :. إن المباط فى دائمية الوظيفة 
هو بحسب طبيعتها وكنهها والعلاقة التى تقوم بين الموظف و السكومة على أساسها » 
ومشايخ البلاد من الموظفين العموميين الذين يشغلون وظائفهم على وجه الاستمرار » 
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فبى ليست موقوتة بزمن » بل هى نتضل مهم دواها ولا تنفك عنبم إلا بالوفاة 
أو الاستقالة أو العزل . أما التحدى بأنهم لايتناولون راتبا ومن ثم لابجحرى 
عاهم 00 الراتب ليس من خصائص الوظيفة العامة 
أو مستازماتها ولا يعر ركنا من أركاتها» (٠‏ حكم صادر فى 1 : قضية 
5. لسئة و محص .«7؛). 

وقاست الحكمة شسيخاقسم على شيخ البلد واءتيرتهموظفا عموميا : 
د إن شيخ القسم إتما يؤدى عملا من أعمال الدولة وتنصيبه يكون بمعرفة المحافظ 
ولا تنفك عنه الوظيفه إلا بوفاته أو بعجره عن العمل أو تخليه عنه أو يعزله » 
وهو بحل حل شيخ البلد فى المحافظات ويقوم بأعماله » وهذا ما جرى عليه المشرع 
فينزله دائماً فى الاختصاص مازلة شيخ البند » مشال :ذلك أن المادة السابعة . 
من قانون التشرد والمشتبه فهم لسنة م4١‏ تنص على أن إثبات حالة التشرد فى 
النعاوى الجنائية.مكون 07 يوقع علها فى القرى والبنادر من العمدة وشيخ 
القرية أو البندر ومن المأمور أو ممن يوم مقامه وفى المدن من شيخ الحارة أو شيخ 
القسم يا أنه مكلف مخدمة عامة وله اختصاص معين فى قانون التجئيد ولائحة الرى 
الصادرة فى ١>‏ بوليه سنة ,و4١ ٠‏ فالمادة الخامسة منها تكلف أحد رجال الإدارة 
يتسلم نسخة الطلب إلى المتهم مع اتسلم النسخة الآصلية إلى شيخ اليلد أو شيخ الحارة 
وعليه أن يعطى إيصالا بالاستلام » ومن حيث أن اقضشا هله المحكة قد استقر على 
اعتبار شيخ البلد موظفاً عموميا دائما وأن الراتب الذى حرى عليه م الاستقطاع 
ليس شرطا أساسيا لاعتتبار الشخص موظفا عموميا بل العبرة بأن يكون قاما بعمل 
دائم وأن يكون هذا العمل فى خدمة ممرقق عام أو مصلحة عامة وهذا متوافر فى 
المدعى . لذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص ف غير بحله متعيئا رفضهء .حك صادر 
فى 1؟ يونيه سنه 14 » قضية .4+ : س و ء م م ء ص و١‏ 1 ) . و لككنها فى 
حكر سابق قضت بعكس هذا الرأى إذ قررت : 


د إن مشماييخ الأقسام والحارات ليسوا موظفين فى خدمة الحسكومة بالمعنى 


القع عن هله الكلة ولع د الجا 1 د 4ك ء أجر معلوم ويجرد 
. حصولم على ذلك الآجر أو تلك المكافا” ة لانخاع علهم صفة ! اوظف ولا يكسبهم ' 


- 
الحقوق والامتيازات الى تمنح للموظفين طبقا القواعد المالية» . ( حك صادر فى 
نوفير سنة ,/194 ء قضية مع ,اس 0 .م بء ص 95 ). 

يعتير المأذون موظفا عموميا: « خلص من نصوص لانحة ترتيب الام 
الشرعية أن الما أذون موظف عام يقوم عبمة التوثيق فىالحدود المقررة له ٠‏ ولايؤثر 
فى هذا النظرأ نه لايتقاضى راتيأ من خزانة الدولة . لآن اثراتب ليس منالخصائص 
اللازمة للوظيفة العامة أو شرطً من الشروط الواجبة فى اءتبارها » ويؤكد هذا 
النظرأن الما “ذون بظل شاغلا لوظيفته على الدوام فلا تنفك عنه إلا بالوفاة أوالاستقالة 
أو الفصل » وقد خلت اللاحة من تعيين أجل لبقائه فى وظيفته مما يبين عن اتجاه 
الشارع فى اعتبارها من الوظائف العمومية الدائمة ». (حكك صادر فى 1144/١1/15‏ 
قضية بو. م س .امس وص #م ). 

يعتير كذلك شيخ الخفراء موظفا عموميا : د إن شيخ الخفراء بحم وظيفته 
بمقتضى القوانين واللوائح هو عامل أسامى فى النظام الإدارى فى القرية المصرية » 
إذ يسام بقس طكبير فى تسيير مرفق الآمن فببا » وهو لذلك من مأمورى الضبطية 
القضائية طبةَأ للمادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات: فبو والحالة هذه من موظق 
الدولة العموميين » ومركزه هذه المثابة نظاى عام لا تعاقدى خاص ٠‏ فتحكمه 
القوانين واللواح المتعلقة بمثل مكره . وكذلك أحكام عقد استخدامه باعتباره 
عقداً إدارياً من روابط القانون العام لا عقداً مدنياً من علاقات القانون الخاص , 
ويترتب علىذلك أن كل تعديل فى أحكام القوانين واللواح المتعلقة بوظيفته شسرى 
عليه حت ولو كانت لاحقة لعقد اسستخدامه يدون حاجة إلى نص خاص ,ذلك فيه » 
كا أن القرارات الصادرة فى حقه من تعيين أو تاكديب أو فصل من الخدمة تعتبر 
قرارات إدارية و ليست تصرفات تعاقدية . وعلى هذا الآساس تخضع لكل ماتخضع 
له القرارات الادارية من أحكام . ومن ذلك استهدافبا قضائياً للطعن بالالغاء أمام 
د اكه لجاوزة السلطة , . (حم صادر فى مم فنرابر سنة ١40.‏ ؛: قضية/0 » 
ا 11 

ان وضع نظام خاص لطوائف معينةمن اأوظفين لابخرحهم من عداد 
الموظفين العموميين : « إن مفاد المواد 10 190197 1986 من قانون 
المضلحة الم لية لسئة ,م١‏ مة موظفين معينين بالممكومة لم نظام خاص فى بغض 


- 
الأمور ختلف عن سائر الموظفين » إذ تقتضيه طبيعة عملهم » كا يؤخذ منالماذة .ه 
من القانون المذكور أنه لايسرى على طوائف معينة من الموظفين كوظق 
الاراضى الاميرة والاوقات .والصحة . . . . والتكورتينات ‏ واس بلدى 
الاسكندرية والمجالس الحلية والمحا 5 الختاطة دون أن مخرجهم ذلك من عداد 
الموظفين العموهيين » . ( حم صادر فى ,/ ديسمر سنة ١6/.‏ » قضيته م.م . 

سن «ووءم ماص 4؛١).‏ 
اختصساص المحكمة بالفاءانفرارات التأديبية : 

العبرة فى تقدير اختصاص الحكمة انما هو بتكييف المدعى لدعواه 
وعليه تختص المحكمة بالغاء القرارات التأديبيةالمقنعة : ١‏ العيرة فى تقدير 
احكمة ما هى بتسكييف المدعى إدعواه » فرو إذ يقول إن القرار المطعون فيه قرار 
تأدبى يقنع ويطلب إلغاءه » على مقتضى هذا المنظور تكون الدعوى حسب هذا 
اتكييف من اختصاص المحكمة , ثم تجحرى فنا قضاءها الموضوعى طبقاً لما يانبى 
له حثها وبذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص فى غير حله متعيذاً رفضه , . ( كم 

صادر فى ١ ١40.18‏ قضية و . س »ع ,م ؛ »ص /الام ) ٠‏ 

وتطبيقا على ذلك قضت الجكمة أيضاً : 

بالغاء النقل المكانى إذاكان باعثه السخط على الموظفوظبر أنه أريد به جزاءا 
إلى جانب الجزاء الآخر الذى وقع عليه . فبذا النقل وإنكان فظاهره نقلا مكانيا 
إلا أنه يستر جزاء! تأديبيا لم تتصعليه القوانين. وفى هذا تقول امحسكمة فى -ك لحأ 
د لاوجه لما تتحدى به الحكومة من أن نقل المدعى من السئطة إلى قنا لا يعدو 
أن يكون نقلا مكانيا من جبة إلى أخرى ما تترخص فيه الإدارة بلا معقب علا : 
ذلك لآن ظروف الحال وملابساته لاتدع مجالا للشدك فى أنها لم تستعمل سلطها فى 
هذا الشأن الغرض الطبيعى الذى شرع النقل ا مكانى من أجله بحسب صا العمل 
أو مقتضاه » وإنما بين من الأوراق با لاشببة فيه أن نقل المدعى إلى تلك الجبة 
النائية يتضح بالسخط عليه وأنها قضدت إليه كجزاء أريد توقيعه عليه إلى جانب 
الخراء لاخر الذى وقع عليه بخصم أيام من زاتبه فاحتواهما قرار واحد استئد 
ق أسبابه إلى اققراح قمم القوانين والتحقيقات بوزارة الزراعة بذلك , رابطا 
الجرائين بذات اإذنب المنسوب إلى المدعى فيكون القرار فى هذا الثق وإ نكن في- 


: 
: 
1 

1 


4( سه 
ظاهره نقلا مكانياً إلا أنه يسّر فى الواقع من الآمر: جزاءآ تأديدياً » ويعنيه أنه 
تضمن عقوبة لم يقرها الآمر العالى الصادر فى سوب من مارس:سنة .15 . هذا إلى 
أنه قد أوقح على المدعى بير ذئب صحيح اقترفه على النحو المبين1 نفاً » ومن حيث 
أنه لكل ذلك تكون الدعوى على أساس سليم فن العاتون ‏ عمتسا الغا القران 
المطعون فيه بشقيه » . ( حم صادر فى ”١‏ نبرابر سئة ١401١‏ ؛ قضية ١م؛‏ : سئة 
3 
كت الحكة بأن النقل النوعى لاتملكه الادارة إذا كان يتضمن تنزيلا فى 

00000009 : « إن قرار نقل المدعى من وظيفة 
محام فرقسم قضايا بلدمة الأسك: ندرية إلىكاتب فى قسم الاير ادات قد وقع باطلا لتباين 
طبيعة العمل و المؤهلات فى الوظيفتين واختتلاف الكادرين فبو -بذه المثابة نقل نوعى 
وهو مالا تملك الادارة لآنه ا بقراد تأديي » . 5 
صادر فى + ديسمبر سنة ١56.‏ . قضية ١١.‏ ءس عو.ممء ص 86# ). 

اختصاص المحكمة دازطعون المقدمة فى القرارات التأديبية الصادرة من 
ا مجالس العسكربذ: 

موضوع الدعوى : طلب أحد القواد العسكريين إلغاء الحم الصادر من 
الجلس العسكرئ العالى بفصله وطرده من الخدمة العسكرية . وقد دفعت. الم-كومة 
الدعوى بعدم اختصاص الحمكة بنظرها مستندة إلى أن الجلس العسكرى هيئة 
قضائية تختص بنظر نوع معين من الج رام فرو نظام قضائى مستقل والقرارات 
التى يصدرها هى قرارات 3 قضائية لاتخضع لرقاءة القضاء ء الادارى فضلا عن طبيعة 
النظام العسكرى حول دون خضوع هذه القرارات لرقاءة المكة لما يصحبها من 
ضرورة التتفيذ الفورى العاجل - 

ريد أن يبت “المحكة ماهئة القرارات الى تضكودزها” الال العسكرية 
التلمة طونها اله : . إن الكارات المتكة تمان رع قلق بالخلية 
العسكرية والنظام العسكرى إذ حسما ذ كر فى البند الثانى من القانون « إن جنايات 
كثيرة من ال+نايات العسكرية الجسيمة لا تعدها القوانين الملكية جنايات مثال ذلك 
غالقة الإورامر :وعم الاعناد والسيك ل الخضة وتوم الدديان ف مده 


ل ها جد 

والغياب . . . الخء ونوع يقع بامخالفة بانخالفة للقوا نين الملكية . فاليجا لس العسكريةاانظر 
فكلا ااتوعين (ابند ع4 ) وكا كر ود الحلكة عو عن الجنايات الماسكية أمام 
العا ل العييح رجور 0 5 المدنية ( بند و(  )‏ وبا لنسبة 
إلى جيع القرادارات التى تصدرها ‏ الجالس العسكرية فى :الجنايات الملكية نص 
البندان +عو+؛ من القاثون على أن ثبوت جنابة التهمة أمام يجاس عسكرى لايعفيه 
من الحا كمة علا أمام مجلس ملكى ‏ أى إدى المحاى المدنية ‏ مما يفيد أن 
قرارات الجالس العسكربة لاوز قوة الثىء المقضى به أمام المحا > المدنية بين) 
ينص البند +ع على أنه إذا ما ثيتت براءة المتهم أو إذا هه عام +لن ا 
لا تجوز محا كته ثانية أمام مجلس عسكرى مما بجعل لاحكام المحا 5 المدنية الحجية 
الكاملة لدى امجالس العسكرية » . 

وترتب عل هذا التحليل أن رقضت المحكة الدفع بعدم الاختصاص قائلة : 

« إن النظر الصحيح للمجالس العسكرية هى أنها سلطات تأديبية وأنالتكييف 


الصحيح لقراراتما أنما قرارات ذات صفة تأديبية تجمع خصائص التأديب وعناصره 
ومنزاته . يؤيد هذا النظر ويدعمه أن الشارع إذ مخضع جميع الميئات ذات النظام 
العسكرى .فيا تعلق بالضبط والربط العسكري. ايحا كات السكرئة يقرر فى 
وصفبا وبيان الغابة منها أنها مجازاة تأديبية ( يراجع القانون رقم ١4.‏ 
لسئة ؛ ١4.4‏ ومن قبله الآ م العالى الصادرفى وم من مانو سنة .م١‏ فى شأن رجال 
البوليسوالقانون رقم > لسئة ممو١‏ والمرسوم بقانون الصادر فى أو ل أغسطس 
سنة مم؟١‏ فى شأن ضباط مصلحة السجون وجا زها ) . 

«ومرن حيت أله لايحوز التحدى بأن بعض الجزاءات الى توقعها اليجالس 
العسكرية هى من نوع ما تقضى به امحاى المدنية مما رفع عن هذه الجزاءات صفة 
التأديب . لاوجه للتحدى ,ذلك -لآن الجزاءات التأدببية ليست محددة أو معيئة 
بل هى تختلف باختلاف الفئّة التى تفرض عاها وطبيعة 'عملبا وأهميته وتتنوع 
بننوع الخالفات التى تقع منها ومبلغ أثرها وخطورتبها ٠‏ وليس ثمة مابمنع أن يجحعل 
الشارع الجزاء التأديى ماثلا فى معياره أومقداره للجزاء الجنائ ر براجع علىسبيل 
المثال القانون رقم و لسئة مم١‏ بتأديب الخدم الخارجين عن هيثة المال »صلحة 


هعم 
السجون إذ >وز لس التأديب أن حك عليهم بالحبس مع الشغل لمدة لاتتجاوز 
شهرين والقانون رقم ١4١‏ لسئة ب4؟١‏ الخاص بالعدد والمشاييخ إذ يجوز الحم 
عايهم تأدييياً بالغرامة ) ولا جدال فى أن من الجنايات العسكرية ما هو بالغ الآثر 
فادح الخطر والضرر فيجوذ الاخذ فى أجزيتها بمقاييس الأاجزية الجنائية وصرامتها 
مع الاحتفاظ لها بسمتها وطابعها , . 

« ومن حيث أنه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس 
الدولة على اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفص 1ل ف الطابات الى يقدمبا 
الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية السلطات التأديبية » وكلة الموظفين 
العموميين تشمل بلا ريب المدنيين منهم والعسكريين فان مؤدىهذا النص ومنصرفه 
فى شأن رجال الجيش إنما هو إلى القرارات الصادرة من الجالس العسكرية ومافى 


د ومن حيث أن ما تثيرة الحكومة من أن طبيعة النظام العسكرى تحول دون 
خضوع قرارات الجالس العسكرية لرقانة محكمة القضاء الإدارى لما تقتضيه من 
ضرورة الانفيذ الفورى العاجل لاغناء له ولا حجية فيه » ذلك أن هذه القرارات 
حسب الرأى الذى انتبت إليه الحكة واجبة التنفيذ شف أنها فى ذلك شأن سائر 
القرارات الإدارية . عدا تلك السلطة المخولة فى المادة العاشرة من.قانون مجلس 
الدولة لوقف تنفيذها بشروطبا وقيودها ومواعيدها , . 

د ومن حيث أنه لذلك يكون الدفج بعدم اختصاص على غير وجبه متعيئا 
رفضة , ( حم صادر فى «9م/10؟ ١‏ »قضية ورسم. لسنة م .م مء ص78 ) » 
القصود بالترقية التى نص القسانون على اختصاص المحكمة 
بالطعن فى القرارات المتعلقة بها وادماج الاقدمية تحتها ٠:‏ المراد بالترقية الى 
نص القانون على اختصاص المحكمة. بالقرارات المتعلقة . مها إنما هى الترقية معناها 
الأعم الأوسع ٠‏ فبى ؟] نشمل كل قار يتضمن انتقال الموظف من درجته الى درجة 
أعلى » تشمل كل قراز يحقق له أىتقدم أو مين على زملائه فى سملك الوظيفة . ولو 
ولو فى درجته الحالية » وحيث أن القرارات الخاصة بالأقدمية تنطوى على نوع 
من التقدم والقييز فتندرج ذا تحت مدلول الترقية » وفضلا عن ذلكان الأقدمية 
في ذاتها عنصر من عناصر الترقية » وركن من أركانها ؛ ومتى كانت المحكمة عتصة 


0 

بالأصل انسحب اختصاصها على الفروع المكونة له » ( حكم صادر فى ١٠6‏ يونية 

سنة .ووه قضية ١١90‏ » س وام ع 2 ص 89/8 ) . 

لا تملك المحكمة اصدار قرار بالترقية كما لا تملك الزام 

الادارة بها : «١‏ إذا كان.المدعى يطلب فى دعواه تعديل القرار الصادر بترقيته إلى 
الدرجة السابعة بارجاع أقدميته فيها إلى أول يو ليه سئة م44١‏ بدلا من أول يونيه 
نه 1 6 و أعتبار فق الخرجة التلاسية عند أوال وليه سه ي4 2 وفك هيد 
الطلبات لانستطيع المحكمة إجابته إلا لأنها تنطوى على طلب تعديل قرار ادارى 
وإصدار قرار آخر بالترقية » وسلطة المحكمة مقصورة على الغاء القرارات الإدارية 
دون تعديلبا كا أنما لاتملك إصدار قرار إدارى بالترقية ولا الزام جبة الإدارة 
باصدار مثل هذا القرار » . ( حك صادر فى 1400/1/14 ؛ قضية مرب » س م . 


ل 
اختصاص المحكمة بالمنازعات , الخاصة باتكرتبات والمعاثسسات 
والكافا'ت : 


اختصاص الحكمة بالملازعات الخاصة بالتثبيت باعتبسبارهة 
منتفرعة مالاءن المنازعة فا معاش:« الطلب الخاص بحق المدعى ف التثبيت اعتباراً 
من سنة ؛ ١.‏ ما يدخل فى اختتصاص الحكمة طبقا للبادة الثالثة من القا نون رقم ,ه 
لسنة و١‏ باعتباره متفرعا مآ لا عن المنازعة فى المعاش» و .بذه المثاية لا وجه لما 
تثيرهالححكومة من دفع بعدم الاختصاص بالنسبة لهذا الطلب مقولة أنه ينطوى على 
تكليف الإدارة بعمل معين ‏ لا وجه إذلك مادام مثل هذا الطلب لايقوم على إلغاء 
قرار إدارى بصدر من الإدارة فما تترخص فيه عقتضى سلطتها التقددرية فى حدود 
تقدير ملاءمة القرارات الإدارية ومناسبات إصدارها . إنما يقوم الطلب المذكور 
على أساس المطالبة بحق يستمده المدعى مباشرة من القوانين واللوائح ولا تترخص 
الإدارة فى منحه أو منعه » بل ولا مندوحة لما من الأزول على <م القانون بتقرير 
الحق لصاحبه . ما دامت توافرت فيه الشيروط المقررة قانونا » والمبازعة فى هذا 
الشأن ما تتولاه الحكة بسلطته البكاملة كالمثازعات القضائية العادية سواء يسواء » 
وعلى هذا الآساس ذاته لا وجه التحدى بفوات ويعاد الستين يوما الخاصة بطلبات 


م '9؟ ج مجلس إلدولة 


ملعب 
ا ل ا دام أصل الحق لم يسقط طبقاً للا 'صول العامة .حم 
صادر فى > ديسمير سئة ١465.‏ قضية ١7«‏ لسنة م« .م م ءص و7 ). 

. هدلول اختصاص المحكمة بالفصل فى المذازعات الخاصة با مرتبات 
والمعاشات والمكافا"ت : ١‏ إن الفقرة ؟ من المادة الرابعة(1١)‏ منقانون إنشاء مجلس 
الدولة تقضى صراحة ,اختصاص محكة القضّاء الإدارى بالفصل ف المتازعات اخاصة 
بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لموظ الحسكومة ومستخدمهها أو اوداتهم 
فإذا قارنا بين هذا النص والنص الوارد فى المادة الآولى من القانون رقم ٠7‏ لسنة 
» ند أن المشرع لم يورد لفظ ماهية مقتّرنة ما ذكره منالمرتبات والمعاشات 
والمكافآت كا فعل فى المادة الآولى من القانون رقم ١١‏ لسئة ,41؟ سالفة الذكرء 
وليس معنى ذلك أنه قصد عدم اختصاص الحكة بنظر المنازعات الخاصة بالماهية 
وإنما برجع ذلك إلى أن التعبير بكلمة المرتبات وهى كلة عامة تفيسد كافة أنواع 
الاستحقاقات التى تترتب فى ذمة الدولة بناء على قانون أو لانحة أو مافى حك ذلك » 
وى هذا التعيير الشامل غنى عن ذكر الماهية إدخولها ضمن مدلول كلية المرتيات بغير 
حاجة لانص علا » وإما صم شرع بف القانون دقم ١‏ لمرو أن ينص 
على الماهية وعلى المرتبات بأ نواعها لانبيه ذوىالشأن ونحاى إلا أنه لايحمى الماهية 
فقط وإما حمى سائر المرتبات كرون الام علدا ل كدرل جلف 0 
( حك صادر فى ١6‏ مابو سئة و4١‏ قضية عبى » لسئة م« . م م . ص 08م ) 
وتطبيقاً على ذلك قضت الحكمة : 

)١(‏ بأن بدل السفر » مرتب مقرر عقتضى لانئحة عامة » ولحذا تكون المحكمة 
مختصة بنظر المنازعات الى تقدم بشأنه . ( حك صادر فى عم مايو سئة ١59‏ : 
قضية الى واس 6018م« .صن 96م ). 


(ب) وبأن د إماة غلاء المعيشة هى جزء يضاف إلى الراتب الأصلى اللوظف 
على أساس نسبة مئوية معينة منه طبقأ للقواعد الانظيمية العامة المقررة فى هذا 
الشأن » فالمنازعةفيبا هىمن قبيل النازعات فى الرواتب » الى تقوم على حق يستمده 
صاحب الثسأن مباشرة من القوانين واللواح دون أن يلزم لثبوته قِرارٍ إدادى 
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خاص بذلك . وببذه المثابة تنظرها المحكمة طبقأ لاختصاصها الكامل بحس بالفقرة 
الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ه لسنة و4١‏ الخاص مجلس الدولة» . 
( <كم صادر فى + يونيه سئة 1و١‏ ء قضية عبرم .س ع .م م »ص 1١.6‏ ). 

زح ) ناش تسر الدعرى فا يها مارعةان رلب إذاكات حاعة 
بعلاوة يستحقبا المدعى حك القا نون بحيث أصبحت جزءاً من راتبه منذ تاريخ 
استحقاقها , . (حكم صادر فى ,م ديسمير سنة ,/4؟١‏ , قضية .م . س م ,م مو 
صم؛١).‏ 

( د ) وباختصاصها بالمنازعات الخاصة ببدل السكن لأن ١‏ الفقرة الثانيية من 
المادة الثالثة من قانون مجلس الدواة :نص على اختصاص المحكمة بالنازعات الخاصة 
بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين العموميين أو إذريتهم ومدلول 
لفظ المرتبات عام ومطلق . والمستفاد من إطلاق النص أن كل منازعة فى مرتب بما 
حتمله هذا النص من معنى ودلالة يدخل فى ولاءة هذه المحكمة فيدخل فى ذلك بدل 
السكن » وليس أدل على ذلك من درج بدل لمكن ف اليا ند فى باب المرتبات 
ومن ثم بكون الدفع بعدم الاختصاص مبايا على أساس غير سلم متعيناً رفضه , . 
(حكر صادر فى ١١‏ ابريل سنة .6؟١‏ » قضية ع وموء س م وم ع .ص #ه ) . 

( ه ) وقضت المحكمة بأن النزاع فى ا نطبا ق كدر العال على المدعى ليس إلا 
نزاعا فى تحديد راتب المدعى , وهذا الأزاع يدخل فى اختصاص هذه المحكمة 
باعتباره من المنازعات فى المرتبات التى تختص مها طبقا للمادة الثالثة فقرة ثانية من 
القانون رقم ه لسنة و44 ( جكم صادر فى . م مارس سئة قضية . بن لسئة 
0 

( و ) اختصاص المحكمة بدعاوى تسوية الحالات لدخولها فىولاية المحكمة 
الكأملة فى المنازءات الخاصة بالمرتبات وما إليبا طُبقاً للمادة الثالثة من القاثون دقم 
4 لسمئة و44 : « إن هذه الدعوى وهى تهدف إلى نسوءة حالة المدعى على أساس 
تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى .م من ينابر سئة ١444‏ وحساب مدة 
خدمته السابقة فى تحديد أقدميته وفى تعبين واتبه» هى من المنازعات المتصلة 
بالرواتب و بالمدة التى تحسب ف المعاش , أو هى من قبيل تلك المنازءات بحسب 
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المآ ل ؛ وعلى مقتضى ذلك تنظرها المحكمة ولوكانت واقعتهبا سابقة على العمل 
بقانون يلس الدولة, ولا يغير من الآمر شيئاً آن سكون صدرت ف ثانا قرازات 
إدارية سابقة على الا نون المذكور أو لاحقة له وفات ميعاد الستين يوما بالنسبة 
ليا إذ نكل مده الإرارائة اشر طوة إنارعة كن عمو ده خلس تلن مز 
01 لصاحب الشأن ويكون الح الصادر فها حجية مقصورة على أطرافه 
فقط » إلى خصومة عبنية تقوم على اختصام القرار الادارى بعيئه ويكون للحكم 
الصادر فيبا حجية على الكافة ذلك لآن صاحب الشأن إنما يستمد حقه الذاق من 
القوانين أو اللوائح مباشرة فلا بلزم لنشوئه صدور قرار إدارى خاص به . 
( الدوائر ا مجتمعة فى ه ٠+‏ سبتمير سلة ١46.‏ قضية » ٠‏ لسنة وا مومءص 7« ) 
وداجع أيضاً حك فى ١١(‏ ديسمر سئة. ١40‏ قضية . .ع لسنة ,م مص 111) 
و( مارس سئة ١5١‏ قضية ١5(‏ لسئةم مءص وون) و ( ١8‏ أبريل 
سنة ١968.‏ قضية .عع لسنة نم ع »ص ,لاه ) . 

(ذ ز ) المنازعة فى استحقاق خم مدد الخدمة السابقة يدخل فى ا نازعات فى 
المرتيات : « إن النازعة فى استحفقاق ق المدعى لضم مدة خدمته السابقة ليست إلا 
صورة من صور المنازعات فى المرتبات . وذلك باعتبارها عنصراً هاما فى تحديد 
مرتب درجة المدعى : وهو مما يدخل فى اخختصاص هذه الحكمة , . ( كم صادر 
فى هو مارس سنة ١0.‏ » قضية ١ع‏ لسئة م.م ع ص برهع ). 

اختصاص المحكمة بنظر المنازعات فى المرتبات والمعاشات والمكافا"'ت 
حتى ما كان منها سابقا عت العمل بقانون مجلس الدولة :د جرى قضاء 
هذه امحكمة فى إطراد على أن المنازعات فى المرتبات والمعاشات كانت قبل صدون 
القانون رقم ١١‏ لسنة ١4‏ الخاص بإنشاء مجلس الدواة من اختصاص احا 
المدنية فنقلبا القا نون المذ كور إلى اختصاص محكمة القضاء الادارى 0 
من هيات القضائية : ومقتضى ذلك أن تختص هذه المحمكمة بتلك المنازعات 
ما كان منها سابقاً على العمل بقا نون مجلس الدولة وما كان لاحقاً له مادام أن الحق 
فيبا لم يسقط بالتقادم » . ( حم صِادِرٍ في ء مابو سِنة ١40‏ ؛ قضية ١ع‏ لسنة 
اال اي 2 


لد 


اكرواتب : 
(1) لا بحوز خفض راتب الموظف إلا باجراء تأديى أو تقيد| هن 


فى القانون :وكذلك تزيله'ى-الدرجة إلا بقرار تأدتى .يصدر. من السلطة الختصة "٠:‏ 


( حك صادر فى ١401/7/١‏ قضية و١‏ .٠س‏ غ..مهء ص 64ه). 

(م) « التسويات الخاطئة التى تصدر فى شأن الرواتب جائزة الرجوع فبها 
لاخلال ستين يوما وإئما خلال خمس سسئوات » وهى المدة التى يجوز فيها للبوظف 
المطالبة .هذه الرواتب » إذ يحب لتقرير المساواة بين الحسكومة والموظف أن يباح 
الحكومة الرجوع فى :لك النسويات خلال المدة ذاتهاء . ( حكم صادر فى١٠٠‏ مايو 
سنة ١01‏ قضية إعزى .٠س‏ م.م ٠ص‏ 88و ). 

(م) « لنن كان الحكومة الاق فى خفض الراتب إلى الحد الذى تسمح به اللوائح 
وفى استرداد ما أدى إلى المدعى ددون وجه حق » إلا أنه لابجوز اقتضاء ذلك عن 
طريق الحجز على راتبه ومن باب أولى عن طريق الخصم من تلقاء تفسبا من ذلك 
يمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ٠١١‏ لسنة برروع» . ( حك صادر فى > يونيه 
سئة 1مواء قضية ..م ع س 6 .م موص م..٠[3.‏ 

(4؛) « إن قضاء هذه المحكمة قد جرى عنى أن إازام الادارة الموظف مبلغ ما 
وخصمه من راتبه على أساس أنه مسئول عنه مدنيا مع منازعته فى هذا الأساس 
هو فصل قى منازعه. مدنية مما دخل فى اختصاص الجهات القضائية ورج عنسالطة 
الإدارة التى لاتملك سوى توقيع الجزاء التأدبي دون الالزام المدى إذ شأنها فى 
اقتضاء حةوتها المدنية شأنالآفراد , فعامها اتباع الطريق الا نونى فى هذا الخصوص 
بالالتجاء إلى الجهة القضائية الختصة للحصول على حكم بحسم مثل هذه الخصومة حتى 
إذا ماصدر لصالحبا . لما أن تتبع الإجراءات القانونية فى الآنفيذ بالمبلغ المحكوم 
به على راتب الموظف , . ( حك صادر فى ؛ ابريل سنة ١٠01‏ » قضية 1/6 . س 
4كءمهءص هوام): 

(ه) « إن المادة الآولى من التعلمات الما لية رقم غم تنص على أنه م ىكان ترتيب 
الدرجات فى وزارة أو مصلحة ما مقسم فى الممزانية إلى أقسام قائمة بذاتها فلا يجوز 
استعال وظيفة فى قسم ما لتعبين مرشح فيا يشتغل فى قسم آخر أو لترقية موظف 
فى قسم آخر » ولا يحوز الخصم براتب هوظف فى قسم ما على وظيفة خالية فى قدم 
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آخر . (حم صادر فى ب” يونة سنة ١مواء‏ قضية لإوه ءس ع2 م هء 
ص .)1١١4#+‏ 

(5) دعوى المنازعة فى الرا: نب لا يتقمد رائعبا بميعاد الستين يوما واما تتقيد 
فقط بسةوط الحق بالتقادم « إذا كانت الدعوى فى حقيقما تتضمن نزاعا فى راتب 
كانت ما يحوز التقاغى بِشأنها مادام الحق فى رفعبا قائما لم يسقط يمضى المدة القانونية 
وهى خمسة عشر عاما . . ( حك صادر من الدوائر امجتمعة فى ولا ديسمير سئة .0ه 
قضية . و.غ. س بام ى »ص 0م ) وراجع أيضاً ( حم صادر فى 1م يثابر 
سنة .0و١‏ قضية و,رم لسئة عم م ص 04 ) وراجع ( م يونيه سلة ١465.‏ 
قضية نع ع ء لسئة سوم ع ء صن الام ) ٠.‏ 

انقطاع صلة الموظف بالوظيفة بالاستقالة والفصل : ١‏ يحب التنبيه بادىء 

الأمر إلى وجوب التفرقة بين أبن : انقطاع الصلة الوظيفية بسبب استقالة الموظف 
وقبول الإدارة لهذه الاستقالة . وبين فصل الإدارة للبوظف لاسباب تراها 
موجبة لذلك , إذ لكل من الآ ىبن وضعه القا نون وأحكامة الخاصة به . فلنكانت 
الاستقالة مركرا قانونياً ينشأ بقرار الرئيس الادارى المختص بقبول الاستقالة » 
إلا أن اختصاص الرئيسالمذكور بقبول هذه الإستقالة رهين بأن يثار هذا الموضوع 
كلل من لوطت رح 45 استفالته و يشروطنا إن قرا لقن يا ذلك الاوأن 
بظل هذا الطلب قائما فى الوقت اإذنى يصدر فيه الرئيس قراره بقبول الاستقالة 
وأن يتم هذا القبول على أساس الشروط التى قرر با الموظف طلبه » فان صدر 
0 0 بقبول الاستقالة دون مراعاة شىء مما تقدم فلا مكون ثمة استقالة 
معتيرة قانو نا ولا تنتقطع بالتالى صلة الموظف بالوظيفة على أساس ذلك . آما إذا 
يان نعل الموطت هو من ياك الادارة أتداء توحث رأن تكون ذلك لاعبارات 
تتعلق بالمصلحة العامة وإلا كانقرارها مشو با باساء استعال السلطة » . ( حكوصادر 
فى مم فبراير سئة .ووء قضية 1+يو. س م« .مع ٠ص‏ 405 ): 

وجوب صدور الاستقالة عنرضاءصحيح : «١‏ إنه وإنكانت الاستقالة التى 
تنقطع بها رابطة التوظف يحب أن تقوم على طلب من الموظف يعرض فيه استقا لته 
ويكون صادرا عن رضاء صميح » بحيث إذا شابه عيب ما يفسد الرضا كالاكراه 
يحب أن يكون مبئاه رهبة قائمة على أساس جدى وقع تحت سلطانها الموظف عند 


0 

تقدم طلب الاستقالة بسبب موقف جائر اتخذته الإدارة حياله» وأن يكو 
الا كراه جسيا بمراعاة الظروف والملا بسات فى كل حالة عبىرحدتها وكل ذلك خاضع 
لتقدير امحكمة , . (حكم صادر فى .م توفي سلة ١449‏ . قضية م,رم » سن بمء 
عاى صيؤه )1 

عدم قيام الاستقائة قانونا اذا سحبت قيل قبولها : فاذا صدر قران 
بقبولها رغم ذلك فانه لايقطع رابطة التوظف . ( <ك صادر فى 0+ فبرابر سئة 
٠وؤلء‏ قضية ١-عو.س‏ م.م ع؛ ص 4.0 ) . 

قبول الاستقالة على أساس آخرغير ما قرن به الطلب يكونقرارفصل : 
وتطبيقا على ذلك قضى' انه « إذا كان قرار المدير بالموافقة على قبول الاستقالة 
كان للأسباب التى جاءت فى المذكرة بأن العمدة غير رض عنه فى البلدة يعمل على 
الشقاق بين الأهالى أى أن قبول الاستقالة تم على غير الآساس الذى قرن به 
العمدة طلبه وهو ضعف ته , فن ثم لايكون ثمة استقالة معتيرة قانونا ويكونقرار 
قبولحا فى حقيقة قرار فصل وهو ما لا بملكه المديرء . ( حم صادر فى > مارس 
سنة مول ء قضية اه .٠س‏ عو .م مء ص 594 ). 

وحكمت المحكمة أيضاً بأنه : 

يعتير |الموظف مستقيلا إذا لم .رجع بعد اتهاء الأجازة مخمسة عشر يوما . 
( حكم صادر فى ٠١‏ فبراير سئة و4١‏ ؛ قضية مرو , س و م م ء ص .عم ) . 

وليس للاوظف المفدول أن يطالب عرتبه عن مدة الفصل عند إعادته إلى 
الخدمة بعد ذلك ما دام قد فصل لآمور نسبت إليه . ( حك صادر فى مم مارس 
سنة ١401‏ . قضية عام .٠س‏ ع عم مء ص وم ) : 

« إذا كان عقد الاستخدام قد نص على حق المسكومة فى إنبائه فى أىئ وقت 
بشرط إخطار الموظف قبل ذلك بأسروع وكانت أنهته بعد أن تجدد لمدة أخرى 
دون إخطار المدعى بذلك كان قرارها بفصله مخالفا لما يقضى به العمّد الذئهو قانون 
المتعاقدين » ومن ثم كان خا لفسا للقا نون من هذه الناحية » أما عن غيابه عن عله 
فلا يصح قانونا اتخاذه سيبا لفصله من ال4دمة لما ثبت من أنه كان لسيب خارج 
عن إرادته وهو اعتقاله بمعرفة ااسلطة العسكرية بسيب اتتائه ماعة الإخوان 


0غ د 
الممسلدين دون أن يوجه إليه تهمة معينة تقتضى حاكته أو تؤثر فى صلاحيته للبقاء 
فى الخدمة ‏ . ( حكر صادر فى م١‏ ينابر سئة ١401‏ ؛ قضية ب.؟ »ص ع 6 م وء 
ص هع ). 

وحكت الحكة أن الموظف بعقد منصوص فيه على جواز الفصل فى أى وقت 
وبدون تعويض يعتبر مستخدما مؤقنا ولا بحوز له المطالبة بتعويض عن فصله . 
(حك صادر فى م فبراير سئة ١40.‏ ء قضية ء عم ».س سم ع »ص 0.8 ) ٠‏ 

الاحالة الى الاستيداع نوع من الفصل : « جرى قضاء هذه امكمة على 
تحديد طبيعة الاحالة على الاستيداع بأنها نوع من الفصل من شأنه تنحية الموظف 
عن وظيفته انحية تفقده حقوقها ومزاياها وتضعه فى ظل نظام خاص يبق فيه 
احتياطيا لاحتهال الحاجة إلى خدمته ». ( حك صادر فى ١‏ نوفبر سئة 1449 » قضية 
سبلم ع عيضن |11). * 

وحكنت بأن « للبوظف المفصول من غير الطريق التأديى الحق فى التعويض 
إذا فصل فى وقت غير لائق أو بطريقة تعسفية أو بغير ممرر شرعى » ٠‏ ( حك 
صادر فى و١‏ يونيه سنة .وول ء قضية ١لاءس‏ ع عم و ءص 19.6 ). 

وك أن للإدارة سلطة الفصل بسيب المرض » و لكن ليس لما أن تقطع 
بعدم صلاحية الموظف بسيب المرض من تلقاء نفسها » بل يحب إثيات ذلك بواسطة 
القومسيون الطى بناء على طلب الموظف أو بناء عللوطلب المصلحة.. ( حكم صادر فى 
باحق رسن :6و رسي و دس ال ل ع0 

الاقدمية : الأصل فى الاقدمية فى الدرجة أو الوظيفة أن يكون سب تاريخ 
الترقية إلها ء ولا يحيز القانون التوسع فى الحقوق الاستثنائية إذ هو يوجب تطبيقها 
بكل دقة» . ( حك صادر فى ١4‏ أبريل سنة ١01‏ قضية وم . س ع 0م هاء 
ص 8864م ٠)‏ 

رد الأقدمية فى الترقيات كأثر من آثار أحكام محكة القضاء الادارى لا يحتاج 
إلى قرار من مجلس الوزراء استعالا لسلطته الاستثنائية بل تجريه الوزارة ذاتها 
تنفيذاً لتلك الاحكام . ( -ك صادر فى هم أكتوير سئة 1و١‏ » قضية ١8‏ » 
س وى.ىم>ء ص١١1).‏ 


فو وس يدون ايض وى اس ان وان ا شاه 
ولاج ب 
معنى الأقدمية المطلقة بحسب مفهوم القوانين واللواتح أن العبرة فى تحديد 
الأقدمية هو بتاديخ نيل الدرجة الحالية فإن اتحد رجع إلى الدرجة الى قبلها ومكذا 
بحيث لا برجع إلى أقدمية الخدمة إلا فى حالة اتحاد الأقدمية فى جميع الدرجات , 


السابقة أما إذا قصد تخصيص بعض الدرجات لأقدمية الخدمة فقد جرى العمل فى 
قرارات مجلس الوزراء على النص على ذلك ضراحة ( حكم صادر فى ١4‏ نوقير 
مله أو وات فضية اياج من ع . م 25 صن 0م ) . 

الترقية : الترقية ليست حقاً للبوظف وإنما هى منحة » ومن ثم فإن الحرمان 
منها لا يعتير جزاءاً » كا أن الحرمان منها بسبب جزاء تأديى لا يعد جزاء ثانا . 
( حك صادر فى ١+‏ مارس سئة .و1 » قضية جم .سم » م 4 ؛ ص م40 ) . 

الك بالإلغاء لايترتب عليه حت ترقية المدعى مادامت الترقية ليست حمَأ 
البوظف وإ ما هى ميزة منحبا الادارة بعض موظفيبا مقتضى سلطتها التقديرية . 
( حك صادر فى مه/ 140٠‏ » قضية ١01‏ »س سا ,م ؛ »صن 8م ) . 

الترقية اختيارية الحكومة , فلا يجوز إجبارها على إجرائها مالم ينص القانون 
على جعلبا حتمية وواجبة . <كم صادر فى ( 140٠/4/١8‏ ؛ قضية .م؛ . سم ء 
مغم4 ءا ض هلاه ). 
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القاعدة العامة أن الأقدمية وحدها ليست أساساً للترقية فى الدرجات العادءة 
فى المنزانية » وإنما يحب مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاءة وتحقيق صالم العمل . 
( حم صادر 1549/19/88 ء قضية مأ> , س م.م هع .ص م( ) . 

وعرقت المحكة الجدارة قائلة إن « الجدارة صفة ذاتية فى الشخص شكون من 
عناصر عدة منها ها يتصل بدرنجة المعرفة فى المعلومات الإدارية والفنية و بلغ 
المران والنضوج ومقدار الذكاء الشخصى والتشاط. وحسن الاستعداد العمل 
والإقبال عليه والاخلاص فيه والعئاءة وحسن السيرة والسلوك واحترام الرؤساء 
وطاعتهم فى حدود القانون والثزاهة والشرف والسمعة وغير ذلك وهى عناصر 
ذاتية بحب عند المقارنة بين المرشحين للترقية النظر إلى كل شخص بذاته لمعرفة 
مايتحل به منها وإجراء المفاضلة بدنهم على هذا الأساس . وقد تكون الدرجة 
العللية دلبلا مبدثيا غل دوجة المعرفة [لا آنا لاتعدوا أن تمكون عتصرا من اعتاصر 


دمع د 
المقار نة دون أن تكون وحدها الدليل الكاف على أن حاملبا أجدر بالارقية من 
لاحمليا . فقد يكون هذا الأخير من الوجهة الذاتية هو الاجدر لاستكاله عناصصر 
أخرى يفتقدها الآخر فيكون هو الآولى بالترقية » ومن هنا ينبين يحلاء أن حرمان 
أمثاله من الترقية عن طريق قصرها على الحاصلين على مؤهل معين فقط دورن. 
المفاضلة فى الجدارة الذاتية و بغير مراعاة الأقدمية عند التساوى فها بغير مسوغ 
إذاك من نص خاص ف قانون أو فى لانحة . فضلا عن مجافاته العدالة » فبو يخالف 
القانون» . ( حك صادر فى ؛/1/4ه4؟١‏ قضية .وم . س غ؛.موءص ٠)819‏ 

لأوجه للتحذى بالمق المكآسب فى الترقيات الخالفة للقانون » بل يوز 
الرجوع فنها أو الطعن فيها قضائياً فى الميعاد ( حم صادر فى ٠‏ يوئيه ٠ ١40.‏ 
قضية 2 .م دس 0 ىم 4 »صل 655 ). 

الترقية بالأقدمية المطلقة تخضع فى جميع عناصرها لرقانة احكمة ( حك صادر فى 
١‏ مارس ١01‏ ء قضية مم . سن بم ,م ى ؛ صن 7060 ) ٠‏ 

لاءلك اقتراح الترقية رئيس الوزراء فى وذارة بها وزير آخر حكم صادر فى 
نز ينار رمولء قضية برعم . س .م ولاء 0# ) ٠‏ 

الترقية لاتجوز من تاريخ سابق على خلو الوظيفة فعلا ( حكم صادر فى ١‏ ناير 
901 قضيةء 9ع . سل .م2 واص 4# . 

الجراءات الطفيفة والخالفات العادية ليس من شأنها الحرمان من الترقية المثر تبة 
على الأقدمية المطلقة ( حك صادر فى ٠7.‏ يونيه ١ه‏ . قضية 54+ » س ع »م ٠5‏ 
ص ٠) ٠١86‏ 

لبمن م ما منع من الترقية بعد الادائة فى حا كمة تأديبية إذا صلح حال الموظف 
بعدما . ( حك صادر فى ون أبريل ١401‏ قضية. سو » سم .م ه ٠ص‏ 408) 

لا اعتداد بوصف الموظف بلقب وظيفة معيئة مادام لم يصدر قرار بالترقية 
من الوزير ( حك فى ١‏ أكتوبر .هه » قضية وم .س ع ؛م هء ص م3 ) ٠‏ 

القيد على درجة : القيد على درجة أعلى لا يعدو بحسب مفبوم العرف 
الإدارى أن يكون إجراء مهيديا يجوز العدول عنه . ومن ثم لا .يكسب الموظف 


لاع ل 
المقيد أى حق فى الدرجة المقيد عليبا ٠‏ ووز الادارة أن ترق غيره اليبا لحم 
صادر فى ؛ أبريل ١0و‏ قضية ...ومس ع .م مء صض.16مم) . 

( ج) القرار الصادر بترقبة موظف إلى درجة أعلى بطريق القيد من شأنه أن 
يكسبه مركراً قانونياً يؤهله للترقية الفعلية الها عند استكال المدة القا نو نية . و ليس 
للجهة الإدارية أن تعوق هذه الترقية أو تمنعها بعد استكال مدتها إلا إذا قامت به 
أسباب تؤثر فئ أهليته لترقية وصلاحيته لها . وه ذه الآسباب تخضع لتقدير 
المحكة وإشرانها لنتبين فهها صعتها وجديتم! ثم سلامة الننيجة التى استخلصت منها 
ورتيت علها ‏ ( قضية وعم لسئة ...م هم .ص 564م) . 

قرار القيد على درجة لايعنى الترقية » ولذلك فان قرار الترقية يكون له كيان 
ويحوز الطعن فيه استقلالا ( حك صادر فى 1400/11/17 قضية ١1‏ س ع ممء 
ص ١64‏ ). 

(د) يكون قرار الترقية خالفاً للقانون إذا قام على. أساس الحالة وقت القبد 
لاعلى أساس الحالة الحقيقية القامة وقت صدوره والتى تولدت بعد القيد . ( حم 
صادر فىم( || ١ه؟١‏ قضية . ,ره لسنة م.م ه .ص 1١5‏ ). 

علاقة ال._وظف بالحكومة تنظيمية لا تعاقدية : إن قضاء هذه الحكة قد 
استقر على أن علاقة الحسكومة #وظفها ليست علاقة تعاقدية بل هى علاقة تنظمها 
القوانين واللواتح إن يلك المسكوفة ين [لناا واس يليا الرماحة لام 0 
تعسف ف استعال هذا الحق » ومز ثم فلس للدوظف اق ف القّسك بوجوب | تتفاعه 
بلانحة ملغاة ( <كم صادر فى ,و /م/ 110٠‏ » قضية + . سم . مع ؛ ص ,هع ) 

انقضاء رابطة التوظف : المعول عليه فى انقضائها إتما يكون بالقرار 
الادارىالصادر بإنهائها فلا يعول على استمرار الموظف ف العمل بعد التاريخ المبين 
بالقرار ( حكم صادر 450/11/11 ٠»‏ قضية 89> »٠س‏ .م موص ه16 ). 

نحديد سن الموظف : عند لعذر الحصول على شهادة الميلاد يكون تقديره 
كارن .فد بكر المستاى مقن نا عل امل القاسى داكا قد 
لاهمال قيد الميلاد فى حينه . ( حم صادر فى .م مابو ١١01‏ ؛ قضية ١/,‏ » س ع . 
عن ا 


م4 - 

السلطة التآديبية متعلقة بالنظام العام ولايجوزفيها الانابة : « إن تحديد 
السلطة التأديبية أ متعلق باانظام العام لآن فى تحديد الجهة الختصة بذلك ضمان 
ضرورى للموظفين . فلا يجوز إذن لسلطة مختصة أن تنزل عن اختصاصها وأن 
تنيب سلطة أخرى فيه , . ( حكم صادر فى 6م مابو 1448 . قضية م,.ى ,ص 0 ء 
مم#ءص 85م ). 

ارتباطالدرجةمعالوظيفة : ١‏ الدرجة متلازمة مع الوظيفة ذات الراتب فلا 
تنفك عنها ولا مكن انتزاعها منها .... » إذ لاتوجد درجة مستقلة عن وظيفة وإن 
جاز أن توجد وظيفة بغير درجة . إذا لم تكن الوظيفة منذوات الرواتب كوظيفة 
العمدة , . ( حكر صادر فى مث يونيه و4؟1 , قضية /ماء س #. ممء 
ص15 

مدد الخدمة اتسابقة : الحق فى ضمها لايسقط إلا بمضى المدة القانونية ولا 
ير فيه صدور قرار إدارى . ( حكم صادر فى ه مابو .0ه قضية ١غ‏ لسسئة + دقم 
؛ ص /اه4 ٠.)‏ 

علاقة الموظف بالحكومة لاتعتير مانعا أدبياً حول دون مطالبته إناها بحقه 
( حكم صادر فى ه مارس 45؟١‏ » قضية ١ع‏ لسئة م.م ؛ ص /ام4 ) . 

التفرقة بين الموظف الدائم والمؤقت : ١‏ الموظف الداتم هو ال معين فىوظيفة 
ذات راتب مقرر فى المزانية العادية للدولة » يخلاف الموظف المؤقت الذى يتقاضى 
راتبه من اعتهاد مؤقت والذنى يشغل وظيفة مؤقتة «زمن معين أو عمل مؤقت» 
( حكر صادر فى ,م يونيه عو ء قضية مع لسئة ٠‏ .م نوء ص 1115 ) . 

القرارات التآديبية : حكنت محكة القضاء الادارى بأن الإنذار الذى بوجهه 
الرئيس الادارى إلى أحد مرؤوسيه يعتبر قراراً إدارياً داخلياً ٠‏ ومن ثم يخضع 
لرئاسة السلطة الادارية التى يتبعها الموظف الذى أصدر هذا الانذار؛ ومنثم يجوز 
للوزير أن يقرر امحاكمة التأديبية بدل الانذار . إذا رأى أن الأمن المنسورب إلى 
الموظف هو من الجسامة حيث يستدعى محاكته تأديبياً » ولا يؤثر فى ذلك أن 
يكون الموظف قد سبق وتقدم للوزير بتظل من هذا الانذار ( جموعة عبر ء ج ١‏ 
ذه 0 مح 280 )5 
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وح بأنه يحوز حرمان الموظف من العلاوة فضلا عن العقوية التأديبية . 
(حكم صادر فى ١,‏ يونيه سئة و9١‏ . جموعة عاصم الأولى ؛ دق وه .ص 187 ) ٠‏ 

وبأن الحكم بالبراءة فى امحاكة الجنائية لعدم كفاية الآدلة لابمدع من مجازاة 
الموظف إدارياً . ( حكم صادر فى ع فبرابر سئة ,م ١:4‏ » جموعة عاضم الآولى » رقم 
لاا ض ١.؛).‏ 

وبأنه لابحوزعدلا أن حضر مجلس التأديب الموظف ١لذى‏ له مصلحة فيه » بل 
عليه أن يآنحى وبرد نفسه » وهذه قاعدة أو لية تحتمها العدالة مع عدم وجود نص 
علمها فى القانون الادارى , والمصلحة لاتكون متحققة فقط بسبب سبق إبداء 
رأيه فى العقوبة . بل يصح أن توجد المصلحة بسبب أن توقيع العقوبة على الموظف 
المقدم يجلس التأديب من شأنه أن يفسح الطريق أمام الموظف المطلوب تنحيته » 

و<م كذلك بأنه ليس محكة القضاء الادارى أن تعقب على مقدار الجزاء 
التأديى الذى قررته الادارة مادام أن توقيع هذا الجزاء قد تم 0 لاجكام 
القانونة إذ عاسب الجراء للخل التق اقزر فت ترخص به الجالس التأديبية 
فى تقديره (حكم صادرف ,رم يناير سنة /14 ) . 

وبأنه بحوز فصل الموظف بسبب سلوكة العائى المعيب ( جموعة عاتم الثالثة » 
حك دقم 8 ) . 

وحكت المحكمة كذلك بأنها ليست من هيئات الإدارة العاملة . فبى لاتملك 
أن تصدر أوأمر إدارية . ومن باب أولى أن تقوم مقام الإدارة فى اتخاذ إجراء 
معين . ومن ثم فبى لايكون لما أن تك بإعادة الموظف الذى الغت قرار إحالته 
إلى المعاش إلى الخدمة حتى بلوغ سن الستين » ولو أن هذا الطلب هو الثنيجة 
الطبيعية لالغاء قرار الإحالة إلى المعاش الذى يتعين على الإدارة احترامه والاخذ 
عوجبه ( حكم صادر فى ل*؟ مايو ١407‏ ء جموعة عبر الآولى ؛ رقم ,رم . 
و 

الاسسباب التى تجيز للموظفين الطعن بدعوى الاتغاء : هذه الاسباب 
أوردها المشرع ف, قانون مجلس الدولة فى الفقرة الآخيرة من المادة الثالثة ؛ وهى 
تنص على أنه د يشرط في الطلبات المنصوص عليها فى البنود ٠0.4و‏ »+ أن يكون 
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مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو خخالفة القوانين 
أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلبا أو إساءة استعال السلطة. وصذه 
الاسبات الأويغة قد سبق و شير دناه تفصملا فعا ميق 00 

ولابة مجلس الدولة فى شئون الموظفين : ملك حكمة القضاء الادارى 
أن تحكم فدعاوى الموظفين الى ترفح إليها بإلغاء القرارات الادارية غير المشروعة 
3 لك أن يي بالتعويض عن الآضرار النى تنجم عنبا وذلك كله تطبيقاأ للمادتين 
ا ا 6 كك اه 

مدى سريان قانون يلس الدولة على شئون الموظفين السابقة عليه : 

(1) لاتملك الميجكمة إلغاء القرارات الادارية السابقةعلى تاريخ العمل بقانون 
مجلس الدولة أى ١١‏ سبتمير ستة ١54+‏ . ولقد.ررت محكمة القضاء هذه القاعدة 
بقولها إنه : , قد أجمع فقهاء القانون وثيت قضاء المحاك على أن قوا نينالاجراءات 
والاختصاص . وإن كان الآصل فبها أنها تنسحب على ماوقع قبل ذفاذها على اغتبار 
أنها لائمس حقوقا مكتسبة أو حالات قانونية شخصية » إلا انها لاترجع الى الماضى 
حيث ينطوى هذا الرجوع على مساس َلك المقوق أو هذه 0 ٠‏ وبثاء على 
هذا التفريق لا يكون لقضاء الإاغاء المستحدث بقانون مجلس الدولة رجعية على 
القرار الذى يكون صدورة سالفاً على العمل به » إذ على حسب القانون الذى كان 
معمولا به وقت أن صدر القرار ماكان يستطيع أحد الالتجاء إلى أية جبة قضائية 
بطلب إلغاء أى قرار إدارى . وكل ماكان مقدوراً وقتئذ هو مطالبة الإدارة 
بالتضميئات دون التعرض للقرار الادارى سواء بالالغاء أو التعديل أو الوقوفأو 
التأويل ؛ خاء قانون إنقداء مجلس الدولة واستحدث إمكان الطعن قى القرار الإدارى 
بالوقف أو الالغاء . ولريب أن هذا استحداث لحق ل يكن مقرراً للناس ‏ أفراداً 
أو موظفين ‏ من قبل » يقابله انتقاص من سلطان الادارة بإخضاع قراراتها 
لرقاية قضائية وجعلبا قابلة الوقف و للالغاء بعد إذكان لامعقب عليبا فى هذا الشمان » 
ومن ثم فلا مكن أن ينسحب أثر قانون إنشاء مجاس الدولة فما استحدثه بهذا 
الخصوص إلى القرار.. السابق على العمل به وإلا لكان فى هذا' ممناس حق 
مكتسب للادارة هو عدم قابلية هذا الآمى للالغاء أمام ابة جهة قضائية حسب 


() داجمع ص 55٠‏ وما بعدها مزْهئ: الكتاب ” 


لد - 

القانون الناهذ وقت صدور هذا الآس وإعلانه » وذلك على رأى أهاب نظريءة 
الحق المكتسب ‏ كانع من رجعية القوانين » أو لكان فيه تحسب نظرءة 
الحالات القانونية ‏ إخلال حالة قانونية خاصة أو شخصية كانت قد تحققت 
للادارة على مقتضى القانون المعمول به وقت هذا التحقق » إذ أن عدم إمكان أى 
شخص الطعن فى القرار الإدارى بالالغاء أمام أنة جبة من جبات القضاء هو حالة 
قانونية عامة أو موضوعية » وهى وإن تغيرت بقانون إنشاء مجلس الدولة فأصبح 
من المقدور الآن مثل هذا الطعن , إلا أنالحالة القا نونية العامة السابقة قد انقلبت 
إلى حالة قانو نية خاصة أو شخصية فققت بالنسبة للإدارة بصدور الآمر المطعون 
فيه وإعلانه إلى المدعى وذلك قبل أن يصبح قانون إنشاء مجلس الدولة نافذأ .. » 
( حك صادر فى م١‏ مارس سئة 1947 ) . 


أما ما قاله البعض بأنه « ليس ف إعمال أر قانون إنشاء مجلس الدولة من حيث 
إلغاء القرارات الإدارية ( السابقة على إنشاء اليجلس ) أى مساس حق مكتسب 
للادارة » إذ أن التظم من القرار الإدارى وطلب إلغائه ليس حقاً جديداً » بل كان 
قائمأ قبل قانون إنشاء مجلس الدولة؛ إذكان لكل شخص أن بتظل من قرارات!اسلطة 
الإدادية الدنيا إلى السلطات العليا وفقاً لنظام التدرج الإدارى » وغانة اللا 
أن هذا المق قد أحيط بضمانات أقوى وأفعل فى دورة الإلتجاء إلى محكة القضاء 
الإدارى » هذا كله ردت علية انحكة بقولها م إن هذا القول مردود لانيئائه على 
حجة داحضة . لآن الطعن بالطريق القضائى أمام الحكمة المذكورة يختلف فى طبيعته 
وآثاره عن التظم بالطريق الإدارى » . وأخيراً قال أنصار الرأى القائل .رجعية 
قضاء الإلغاء بأن نص المادة 70 من قانون مجلس الدولة الصادر فى سنة ع١‏ . 
وتقابلبا المادة ١١‏ من القانون الحالى لهذا ايجلس لم تفرق بين القرارات الإدارية 
الصادرة قل سنة عو( وتلك اللاحقة على هذا التارخ » وهذه الحجة دحضتها 
امحكمة أيضاً » إذ قررت با نه د لا محل للتحدى بالمادة المذكورة , إذ ليس فى صيغتها 
أنة إشارة ارجعية حكر الإلغاء إلى الماضى؛ مع ملاحظة أن هذا الآثر الرجعى لا يمكن 
تقريره وفقاً اللادة ,م« مرن الدستور إلا بنص خاص .. » . وهذا كله يعنى أن 
د رجعية القوانين لاتفترض بل يتعين |انصعلهها صراحة فى القوا نين . فاذا لم ينص 
على ذلك فلا يجوز للقاضى استنباط الرجعية من الأعمال التحضيرية لهذه القوانين 
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أو من الغزروف الى ) أساطت بو ضعب + ( حكم صادر فى 1١5‏ مارس سئة 1941 ء 
م الجلس . رقم بن » ص 15م وما بعدها ) . 

ينتج من كل ما تقدم أن قضاء مجلس الدولة مستقر على أنه لا يحوز الطعن 
بدعوى الإلغاء فى قرار إدارى سابق على تاريخ إنشاء مجلس الدولة » ومن ثم إذا 
صدر قرار إدارى قبل إنشاء مجلس الدولة » وتظل المضرور منه للادارة قبل هذا 
الانشاء(9 » فان هذا التظل . وإن مد ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلى تاريخ لاحق 
لصدور قانون مجلس الدولة » فانه مع ذلك لا يحوز رفع دعوى الإلغاء عن هذا 
القرار الإدارى ٠‏ إذ العبرة بتاريخ صدور القرار . زرحم صادر فى .؟ مايو 
سنة ١940‏ جموعة عمر ء رقم 09 ء ص 18؟ ) . 

ولكن إذا صدر قرار إدارى لاحق على قانون إنشاء مجلس الدولة » فيجوز 
لكل ذى مصاحة أن يطعن فيه بدعوى الإلغاء ٠‏ ولا يهم بعد إن سكن أسيات 
هذا القرار سابقة على هذا القانون ٠‏ إذ العبرة كا تقول محكمة القضاء الإدارى 
بالتاريخ الذى يصدر فيه القوار مشكنال عتامره عدثا أتري: زرحم صادر فى 
8 مابو سلنة ١949‏ موعة عمر » رقم م9 ؛ صن 50م ) . 

ومع ذلك إذا كان القرار الإدارى تنظيمياً لافرديا . وكان سايقاً على قانون 
مجلس الدولة » فانه يحوز مع ذلك إثارة عدم مشروعيته بطريقة عرضية ‏ كا 
سبق أن بينا ‏ وذلك مناسبة صدور قرار إدارى فردى لاحق صدوره على قانون 
إنشاء مجلس الدولة . إذ يحوز الطعن فى هذا القرار الادازى اللاحق » ويحوز 
اللدعى عند ذاك أن حتج بأن القرار الفردى المطلوب [إذاؤه معيب لأانه يستند 
على قرار تنظيمى ( لائحة مثلا ) مخالف للقانون » وإذلك تجد المحكمة نفسها مضطرة 
للبحث فى مشروعية اللانحة رغم عدم تمكنها من إلغائها حتى ولو ثيت خا لفتها 
للقانون . 

(0) تشمل ولاية الحكمة فى الحكم بالتعو يض القرارات السابقة واللاحقة 
عل إنشاء مجلس الدولة ل ورد جا عل لاا افا 1 راد 


737 راجعء الاأستاة عثمان خليل :.الرجع السالف الذكر , صن‎ )١( 


٠ وما. بعدهل من جيذا الكتاب‎ 59٠0 راجع صى‎ )١( 
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6( تختص مكمة القضاء الادارى بنظز المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات 
أو المكافات السابقة واللاحقة على إنشاء قانون مجلس, الدولة : ولقد بررت المحكمة 
هذا الك قرفا , إن انان اق امر يات والمكامات كنت قل عدور التانون. 
المذكور ( أى قانون مجلس الدولة سئة ٠4+‏ : من اختصاص المحاى المدنية » 
خعلبا القانون المذكور من اختصاص كمة القضاء الادارى دون غيرها » وعلى 
مقتضى ذلك تختص محكمة القضاء الادارى ببذه المنازءات ما كان سابقاً على العمل 
بالقانون وما كان منها لاحقاً له » مع مراءاة ما نص عليه فى المأدة ١‏ منه 
( قانون سنة ١44‏ ) التى استبقت. للحا النازءات التى رفعت إلا إلى أن يتم 

التصل فا 22 
ولكن ما الحكم إذا طلب موظف من حكمة القضاء الاذارى تسو نة معاشه 
على أساس درجة لم يحصل عاءبها فعلا قبل إحالته على المعاش » فهل يجوز فى هذه 
الحالة حكمة القضاء الادارى أن تنظر فى هذه الدعوى ؟ إن سيب التساول هو أن 
قضاء حكمة القضاء الادارى قد جرى على أن يعتر مثل هذه الدعوى تتضمن ‏ 
فى الواقع ‏ طعناً فى القرار الصادر بترقية غيره إلى الدرجة التى يدعى المدعى أنه 
بحب أن يسوى معاشه على أساس الترقية إلها . فإذا كان هذا القرار الذنى صدر 
بترقية غيره » سابقاً عن صدور قانون بحاس الدولة » فهل يحوز مع ذلك النظر 
فى دعوى تسوية المعاش ؟ قضت بحكمة القضاء الادارى بأنه إذا كان قرار ترقية 
الغير سابقاً على العمل بقا نون يلس الدولة . فإن المحكمة لا تقبل دعوى المدعى » 
إذ ان هذا القرار صدر محدثاً أثره قبل صدور قانون المجاس فى ١١‏ سبتمير 
سئة 144 » أما إذا كان قرار الترفية قد صدر بعد هذا التاريخ . فإن المحكمة 
تنظر الدعوى على شرط ألا يكون قد مضى عل قرار الترقية أ كبر من ستين يوما . 
وتطبيقاً على هذا حكمت عكمة القضاء الادارى فى ن؟ مأبو سئة ,/154 فى 
دعوى رفعها ضابط فى الاستيداع ضد قرار لجنة الضياط الصادر فى يونيه 
ءلة 154 ١‏ والذى قررت فيه عدم إعادته إلى الجيش و بالتالى عدم ترقيته إلى رتبة 
اللواء التى بدعى الضابط استحتاقه لما ويطلب أن يسوى معاشه على أساسها والتى 
برى أنه يستحقبا با.لا من رقوا إليها , وهذا كله يعن أن الضابط طلب نسوية 


م 8؟ - علس الدولة 


ا 

معاشه على أساس ترقية .حرمته منها +ئة الضباط حين رفضت إعادتة إلى الخدمة » 
ولد قضت المحكمة. فى.هذه الذعوى بأن « الترقية لاتدخل -فى حسابٍ معاش 
الموظف إلا إذا حصل علمما وقبض مرتبها فعلا » فإذا بنى طلب انسوية المعاش على 
أساس ترقبة تقرر حرمانه منها . فإن سبيل ذلك هو الطعن أولا فى قرار الحرمان 
وطلب إلغائه . فإن لم يح الطعن أو امتئع لم بحر قبول طلب التسوية تبعاً لذلك » 
( حك صادر فى ,ل؟ مايو سنة ,/144 . جموعة عمر » رقم 5« : ص ١ع‏ ) . 

ملاحظات ختاميه خاصة بطعون الموظفين : 

() المرسوم بقانون رقم ١81١‏ لسنة ١959‏ الخاص بتطهير الاداة 
الحكومية واختصاص بجلس الدولة بالنتقضر فى طعون الموظفين : 
بعد حركة مم يوليه سنة «و١‏ رؤى تطهير الآداة الحكومية من الموظفين غير 
الصالحين : ولتحقيق هذا الغرض أصدرت الحكومة المرسوم بقانون رقم 1/١‏ 
لسئة و١‏ وأسمته المرسوم بقانون الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأدبى . 
وهذا المرسوم يشمل نسع مواد : ولقد جاء فى المذكرة الايضاحية له : 

د إنه لماكان طا بع العهد الجديد يقوم على تطهي ر كل نواحى النشاط فى « المملكة ع 
من كل ما يشومها من أدران لتستقبل البلاد عهداً يلسم بحسن السمعة ويرفع 
من كرامة مصر لتتبوأ المركر اللائق نا بين اللشعوب ٠‏ ولما كانت الحكومة 
فى مقدمة الجهات الى بحب أن يشملا التطهير فتفتح بذلك صفحة بيضاء فى حكم 
نظيف يقوم عليه موظفون عرفوا بالبعد عن شوائب العهد البائد ولم يعلق به 
من غباره وأدرانه ما يحعلهم غير صالحين للنبوض بأعباء العهد الجديد » وهم علة 
العلل تى المعاونة على ما تم من فساد . ولما كانت لجان التطهير الى أنشأها القانون 
رقم .م( 3 لا بمتد سلطاتها إلى كل نواحى نطهير الادارة الحسكومية » 
إذ تقتصر مبمتها على البحث عن الجرائم وامخالفات الإدارية وهى لاتشمل 
كل الصورة الى : 1 صالحين للاستمرار فى الاضطلاع 
بأعمال وظائفيم دون أن تتأثر سمعة الحكم كى يتحقق الغرض المرجو فى العبد 
الجديد : إذلك أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق » ونص فى المادة الآولى منه 
عل الموظفين الذين يفصلون بغير الطريق التأدبى وم الموظفون غير الصالمين 
العمل » ويقصد بالموظف غير الصاح العمل الموظف غير القادر على أداء وظيفته 


0 . 
أو القادر غير المنتج أو القادر الانتج الذى لا يلامه العبد الجديد . يا يفصل با لطريقة 
ذاتها الموظفون الذين تعلق مهم شوائب أو شهات قوية ممس كرامة الوظيفة أو 


النزاهة أو الشرف أو -سن السمعة وبذلك تطبر الآداة السكومية من أدران 


العهد الماضى . 

ولقد نص المرسوم على طريقة فصل هؤلاء الموظفين . إذ أعطى مجلس الوزراء 
سلطة بحث حالات من هم نى درجة مدير عام فأعلى » ولدأن تستصدن هوا 
بفصلبم » أما باق الموظفين فيكون فصلهم بقراز من مجلس الوزراء بعد موافقة 
لجنة روعى فى تشكيلها توافر عناصر مختلفة لضمان الحيدة والبعد من نطاق 
التحيز أوسوء التقدير . ما روعى فى تشكيلها وجود ءنصر قضاق لضان تحقيق 
العدالة » وفوض مجلس الوزراء فى تحديد نطاق عمل هذه اللجان . إذ قد تدعو 
المصلحة إلى تشكيل أكثر من لجنة فى الوزارة الواحدة تيعا لكثرة الادارات 
التابعة لها واختلاف طبيعة أعمال كل هنها أو لضخامة عدد موظفها . ونظرآً 
إلى أن هذا الفصل لايعتير ى ذاته. عقوية تأديبية . وإنما قصد با تطهير الاذاة 
الكومية رؤى ألا بحرم الموظف المفصول من حقه فى المعاش أو المكافاة وأن 
تسو الت عل تأسائن آخر قري صل “علنة » وأن يعظى كنعو يض يكن قصال 
بعض المزايا المالية كآن يضم إلى مدة خدمته المدة الباقية له لبلوغه سن اللإحالة إلى 
المعاش بحيث لاتجاوز سنتين » يا يصرف له الفرق بين المرتب والمعاش عن هذه 
المدة المضافة على أقساط شبرية تعويضاً له عن هذا الفصل المفاجىء » وروعى 
فى تخديد المدة مئحة الفرصة الكافية للبحث عن عمل آخر . 

ولما كانت طبيعة العمل بالنسبة إلى بعض الموظفين كرجال القوات المسلحة 
وقولت البوليس المدنية والنظامية تقتضى تشكيل لجان خاصة . روّى أن يفوض 
القائد العام لللقوات المسلحة ووزير الداخلية فى تتشكيل اللجنة التى تنظر فى حالات 
الموظفين المقترح فصلهم . وأعطى للجان الحق فى سماع أقوال الموظفين والاطلاع 
على الملفات والأوراق وطلب البيانات التى ترى لزومبا . 

ولسكى يؤتى التطبير ئمرته السربعة فلا ببق فى الوظيفة خول للوذير امختص الحق 
فى أن يقر منح من برى موظق وزارته أو الجبات التابعة لها إجازة عرتب إلى 


أن يفصل فى أمره , 


وح ا ا اك ل ا ل عي اود ا لا 


2 
وقضت المادة السابعة بعدم جواز إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات:الصادرة 
بفصل الموظفين وفقاً الا<كام هذا القاتون . وهذا المذع استثناء من أحكام المادتين 
٠١ ١»‏ من قانون مجلس الدولة . وى لايطول قلق الموظفين أو عمل اللجان » 
قضى ف المادة الثامنة علرعدم سر يان أحكام القا نون (فما عدا المادة السابعة) إلا لمدة 
ستة أشبر من تاريخ العمل به . 
أهم أحكام هذا الكرسوم : هذا هو نص المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم 
الهام » وبالرجوع إلى أحكامه نلاحظ أنه قضى بحواز الفصل غير التأديى يطل 
لجان التطبير خلال ستة أشبر فقط من تاريخ العمل به بالنسبة البوظفين من غير 
القضاة , وما همنا هنا من أحكام هذا المرسوم هو المادة السأبعة منه » وهى تنص 
على أنه « اسنثثناء من أحكام المادتين م و ٠١‏ من قانون مجلس الدولة لايحوز 
الطص بالغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون , . 


وستب عل هدم المادهة أن مره القرارات الى أصدر ا لكان الطيراق أن 
قعل الو طفن . لاعود الطلت بالالياءياو وقف السفد 4 لمر اماد لني 
للقرارات الادارية . ولقد بررت المذكرة الإيضاحية التى أوردنا نصها ال+.كمة من 
هذا الحظرء ولكن المادة السابعة هذه لاتمنع الموظف المفصول من المطا لبة بتعويض 
عن اللاضرار التى تنجم عن مثل هذه القرارات إذا توافرت أركان امسو لية. ومن 
ثم مكن المطالبة بتعويض عن الأضرار المترتبة على قرارات لجان التطبير سواء أمام 
الحا 3 العادية أم محكمة القضاء الادارى . 

(ب) اللجان القضائية للفصل فى تظلمات الموظفين : أنشئتهذه اللجان 
يمقتضى المرسوم بقانون رقم .+1 لسئة «ه؟١‏ . وهو يقضى فمادته الأولى بأن : 
تنشأ فى كل وزارة لجئة قضائية )١(‏ تشدكز من مسستشار الرأى هذه الوزارة رئساً 
وعضوبة نائب من مجلس الدولة يعيئه رئيس مجلس الدولة وموظف من ديوان 
الموظفين لاتقل درجته عن الدرجة الثانية يعرئه رئيس الديوان . وتعتير رباسة 
مجلس الوزراء يما ينبعبا من هيئات منضما إلمها ديوان المحاسبة ومكتبا الرلمان 


٠ عدل المرسوم أخير! , بحيث أجين انام أكثر من اجنة واحدة في كل وزارة‎ )١( 


اا ل 
والجامع الأزهر والمعاهد الدينية وزارة فى أحكام هذا القاثون ويقوم كل من 
السكرتير العام مجلس الوذراء ورؤساء الحيئات المتقدمة الذكر مقام وكيل الوزارة 
فما يتعلق بتطبيق تلك الآحكام » . 

وتختص اللجئة القضائية بكل وزارة بالنظر ف المنازعات الخاصة بالمرتبات 
والمعاششات والمكافات المستحقة لللوظفين العموميين أو لورثتهم . وكذلك تختص 
بالنظر فى الطلبات الى يقدمها ذوو الشأن ,الطعن فى القرارات الادارية الثهائية 
الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالأرقية أو منح العلاوة (م + (. 

ويقدم ذوو الشأن المنازعة أو الطلبىى صورة تظل ( م ؟ ) ويقدم هذا النظم 
دون وساطة محام وبدون رسوم » ويقدم هذا التظم إلى رئيس اللجنة القضائية 
فى الوزارة التى يتبعها المتظل . وبحب أن يقدم التظم من أصل وصورة» ولا 
يشترط فى التظم شكل خاص ولا تستحق عليه رسوم (م ؛ ) . 

وتسرى بالنسبة إلى ميعاد تقديم التظل إلى هذه اللجان أحكام المإدة  ١١‏ 
من قانون مجلس الدولة داق عيق :أن شرحاها” 


وتنص المادة الخامسة على أن يرسل رئيس اللجنة صورة التضل إلى وكيل الوزارة 
الخنص فىخلال ثلاثة أيام من وقت تسله إياه » ويحيب وكيل الوزارة عنه كتاءة 
فى ميعاد لابجحاوز خمسة عشر يوما من وقت تقد يمه ويخطر بهكلا من الطرفين . 

ويفحص رئيس اللجنة التظم قبل أن تنظره اللجنة » وله أن يطلب من كل من 
المنظلم والوزارة مابرآه لازمآً من البيانات والمستندات » وعلى رئيس اللجئة أن 


و>وذ للمتظم أن يطلب الحضور بنفسه أمام اللجئة فى أثناء نظر التظل الإدلاء 
بييانات أو تقدم مستئدات »ا يجوز للوزارة أن ترسل مندوبا عنها ليبين وجهة 
نظرها ويقدم مابؤيدها من المستندات . و>وز للجنة أن تطلب حضور المتظل 
وحضور ملدوب الوزارة . فى تطلت كا ماثراه لازما من البياتات والمستندات 
0-0 


- 


ويحب عل اللجنة أن تفصل فى النظل فى ميعاد لابجاوز أربعة أشبر من وقت 
تقديمه » وتبلغ قرارها مسياً إلى كل من الطرفين . ويعتبر فى كم قرار بالرفض 
فوات الميعاد المذكور دون فصل فى النظلم (م -م). 

د و تعتب رالقرارا تالصادرة مناللجئة القضائية قرارات إداربة نهائية » « ولاجوز 
رفع المنازعات والطلبات المبيئة بالمادة الثانية ‏ من المرسوم بقانون هذا 
إلى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة . إلا بطريق الطعن فى هذه القرارات . 
ولكل من الطرفين حق الطعن ى الميعاد المبين فى المادة  ١١‏ بقانون مجلس 
الدولة م دو.. 

ويظهر من هذا أنه لا>وز للبوظفين أو لورثتهم أن ترفعوا إلى مجلس الدولة 
مباشرة أى دعوى متعلقة بالمذازعة فى مر تب أو معاش أو مكافآة ' وكذلك لايجوز 
لذوى الشأن ‏ من الموظفين أو غيرهم ‏ أن يطءهوا فقرار إدارى نهاق متعلق 
بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو منح علاوة مباشرة أمام مجلس الدولة . 
وإئما بحب أولا أن يتظلبوا إلى اللجئة القضائية ضد القرارات الصادرة فى هذه 
الأمور » فاذا لم تتصفيم » فعند ذاك فقط كن أن يطعنوا فى قرارات اللجئة 
القضائية الى أصدرجا فى تظفاتهم . والحق فى الطعن ثابت حكم المادة ‏ هو ل 
التظم والحكومة على حد سواء . وجب أن يقدم الطعن بالإلغاء فقرارات اللجئة 
القضائية فى خلال الستين يوما اللازمة لرفع دعوى الالغاء خلالها » تنفيذاً لحم 
المادة ‏ م١‏ - هن قانون محاس الدولة . 


وتنص المادة العاشرة من هذا المرسؤم عنى أنه « إذا ا نقضى ميعاد الطعن دون 
أن التتعيل أن من الطرفين حقه فيه أصبح قرار اللجئة واجب التنفيذ . فاذا امتذح 
الموظف المكلف بحم وظيفته بتنفيذ القرار عن #نفيذه سرت أحكام المادة 
م١١‏ ل من قانون العقوبات . 

وهذه المادة ألعاشرة تخلع على قرارات اللجان القضائية هذه نفس الضهانات 
الى خلعها الشارع على أحكام مجلس الدولة وأحكام احاك عموما من حيث إازام 
الموظفين المكلفين بآنفيذها بالقيام هذا التنفيذ وإلا تعرضوا للعقوبات اجنائية 
المقررة بالمادة ‏ م9١‏ من قانون العةوبات . 


ا 0 
ويظهر ما تقدم أن هذا المرسوم بقانون قصد من تأليف هذه اللجان التيسير 
على الموظفين من جهة وتخفيف الأعباء عن محكة القضاء الادارى من جهة أخرى » 
وقد قصد المشرع أيضاً أن بيت بتار على وجه السرعة وبدون 
إجراءات مطولة : 


ه - الطعون الخاصة بانتخادات الحيئات الأقليمية والبلدية 


تكلمث. عن هذا الاختصاص من اختصاصات محكة القضاء الادارى المادة 
الثالثة من قانون خلس الدولة الخال فى فقرتا الآولى فذ كرت أن عكة القضاء 
الادارى تختص دون غيرها بالفصل فى ١‏ الطعون الخاصة بانتخابات الميئات 
الاقليمية والبلدية » . 

والمقصود .هذه الميئات هى مجالس المديريات والجالس البلدية وبكلمة أعم 
الأشخاص المعنوية العامة الاقليمية والبلدية . 

ولقد كانت امحاك الابتدائية . قبل إنشاء مجلس الدولة تختص بنظر الطءون 
الخاصة :ا نتخاب أعضاء هذه اجالس . فكانت كل محكمة تنظر فى الطعون الخاصة 
بامجلس الذى يقع فى دائرتها . 

ويزى البعض أن جعل محكمة القضاء الادارى ب دون الحا الابتدائية ‏ 
هى احكة الختصة بنظر هذه التاءون فيه تكليف عسير للمتقاضين » إذ ددل أنكانوا 
يطعئون فى هذه الانتخابات أمام محكة قريبة منهم ٠‏ أصبحوا تكلفون مشقة الطمن 
أمام محكمة قد تنكون بعيدة عنبم . فضلا عن أن هذا الاختصاص يلق على محكة 
القضاء الإدارى عببّاً ثقيلا هو عبء النظر فى الطعون الانتخابية هذه المرئات مع 
كثرتها وتعددها . وكل هذا قد يؤدى إلى احجام أححاب المصلحة عن الطعن فى هذه 
الاتخابات . ما قد يعطل الفصل فدها بالسرعة اللازمة بسبب أن محكة واحدة هى 
التى ستنولى الحم فا » ولذا اقترحوا علاجا لهذا الوضع » إنشاء محاكى إدارية 
اقليمية و 0 الأقل دان شه [ر فا منتد بين بفصلون فى هذه الانازعات 
وغيرها تحت رقاءة مجلس الدولة (© . 


)١(‏ راجع ٠‏ الا “ستاذ عثمان خليل , المرجع السالف الذكر ص ٠١٠١8‏ ااه 


ع ات لوقي 2-700 عوي ا و ره ف اجو ا 
د 32-0-7 : 


وبالرغم من الملاحظات: السابقة فلا شك أن نقل اختصاص النظر فى هذه] 


الطعون الانتخابية من احا الابتدائية إلى محكة القضاء الإدارى » من شأنه أن 
أن يعبد باانظر فى هذه القضاءا إلى قضاة تخصصوا فى مسائل القانون العام أ كثر 
من قضاة امحاى المدنية » ومن ثم تأتى أحكامهم فى هذا الآ وافية سليمة » ثم 
إن محكمة واحدة هى محكة القضاء الإدارى . هى الى ستفصل فى هذه الطعون » 
فليس غرينا والخالة هذه الا تتناقضن أحكامبا بى أمها» وهذا بعكس الال قبل 
قانون إنشاء مجلس الدولة . إذ أن امحاى الابتدائية كانت تختص بالفصل فى هذه 
الطعون ٠‏ و بالنظر إلى تعدد هذه امحاكم » ليس بمستغرب أن تنناقض أحكامبا » 
الام الذى منع تسكوين تفسير موحد لقانون الإنتخاب الخاص بالميئات الاقليمية 
والبلدية . 

هل الطعن الانتخابى هو طلب الغاء ؟ : رأت بحكة القضاء الإدارى أن 
الطعون الى يتقدم ا الآفراد فى انتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية ليستطلبات 
إلغاء بالمعنى المفبوم فى دع وى الإلغاء » ورتبتعلى هذا التكييف لطبيعة هذهالطمون 
أن قررت أن الطعن فى هذة الأمور لا بخضع لمواعيد وإجراءات ورسوم دعوى 
الإلغاء المقررة بقانون بحاس الدولة فى المواد من ١٠‏ «#ء وذهيت الحكمة 
إلى هذا الرأى بسبب الخلاف بين طبيعة القرارات الإدارية وعماية الإنتخاب : 
إذ أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إدارتها ممقتضى السلطة الخواة لها 
بمقتضى القوا نين واللواتح . يننا جوهرعملية الانتخاب ينحصر هو فى إعلان الناخبين 
02 إدادهم فى اختيار شخص معين » على أن يتم هذا بغير تدخل من الإدارة 
سافر أو مقدع » وهذا الخلاف بين القرارات الاد 1 والطءون الاتتخابية هوالنى 
دعى الشارع لآن يفرد نص خاصاً با لطعون الانتخابية » إذ لو كانت هذه الطعون 
نوعاً من أنواع المنازعات فى القرارات الادارية لاكتق الشارع بالفقرة الخاصة 
بطلبات الالغاء الت يقدمها الآفراد على اعتيار أن هذه الطعون تنطوى تحتها . 

هذا ولبيان الفرق بين الطعون الا تنخابية وطلبات الالغاء » رأت محكة القضاء 
الادارى أيضاً أنه د لا نستقيم الاجراءات الانصوص عاها فى قانون إنشاء مجلس 
الدولة مع الشرائط الى يحب توافرها الفصل فى الطعون الانتخابية على الوجه 
الكل . ثم أن ا حكمة رأت كذلك أن اشتراط قانون مجلس الدولة توقيع عريضة 


لق 


تناج بكي وي ندا 


بايغو اكوا ا اتوي و د و ان 
عع ل 5 1 


الدعوى بواسطة محام مقيد أمام حكة النقض أو الاستئناف واشتراطه أيضأ دفع 


رسوم معينة وغير ذلك من شروط رفع دعوى الالغاء » كل ذلك لا ينسجم مع 
القواعد التى بحب مراعاتها عادة فى طعون الاتتخابية الخاصة بالجالس الثيابية » 
كوجوب إعفاء هذه الطعون من الرسوم وعدم تقيدها بإجراءات شكلية قد تعرقل 
سرعة الفصل فبها » الام الذى يضر بالمصلحة العامة . إذ أن عدم البت السريع 
فى هذه الطعون قد يؤدى ‏ على حد قول الحة ‏ إلى أن يتولى النيابة عن 
الناخبين من لا يصلحون لهذه النيابة أو من شاب ماضيهم وحاضرمم إجرام أو غير 
ذلك ما قذ يكون له أثر فى لك الشتون . 

ولقد رتبت المحكمة ‏ كا قلنا ‏ على ما قررته من فروق بين طلبات الالغاء 
المتعلقة بالقرارات الادارية و بين الطعون الانتخابية , أنه لا حل لاتباع المواعيد 
والاجراءات الخاصة بدعوى الالغاء والمترزة بقائون مجلن الدولة ى شانها وهذه 
القواعد هى المقررة فى المواد من ١١‏ - 0؟ من قانون مجلس الدولة » وكذلك عدم 
تطبيق المادة ١١‏ - من قانون مجلس الدولة؛ وى البى تحيل على قا نون المرافعات 
فها سكت عنه قانون اجلس من إجراءات ٠‏ وذلك لسبب واضح وهو أن قانون 
المرافعات لا توجد به نصوص خاصة تنظ إجراءات الطعون الانتخابية » إذ أن 
كل ما جاء فيه خاص بتنظم التقاضى فى الدعاوى المدنية ٠‏ وهو تقاض مختلف فى 
طبيعته عن التقاضى المتصل بالطءون الاتتخابية يا قدمنا » إذ أن هذه الطعون 
الآخيرة بحب أن تؤدى إلى سرعة الفصل فبها يا يحب إعذاؤها من الرسوم .. 

واستخلصت الحكمة بعد أن أوردت التحليل السالف الذكر ء أنه يجب الرجوع 
فى شأن إجراءات الطعون الاتتخابية النى ترفع ايها إلى التشريعات السابقة على قانون 
يجاس الدولة والمتعلقة بالانتخابات الاقليمية والبلدية والتى أسست على مراعاة 
الاعتبارات السابقة » ولقد بررت المحكمة هذا الرجوع بةوها إنه « لا يصح القول 
بأن الشارع أراد العدول عن هذه المبادىء أو قصد خا لفة القاعدة التشريعية التى 
يحب أن «نبض علها كل تشر بع سليم » وهو وجوب توافر الانسجام والتناسق 
بين نصوص القوانين المتعددة فى الدولة » وتجنبكل تخاذل أو تناقض فى إحكامها » ١‏ 
طبقاً للقاعدة التى جرى عاما فقهاء روما قديما » وهى وجوب توحيد القوانين 1 
إذا اتحدت حكمة تشريعها » وعليه يعتير سكوت قانون مجلس الدولة المصرئ عن 00 


ومع سم 
ذكر إجراءات خاصة بالطعون الاتتخابية معناه أنه قصد أن يظل العمل سارياً 
بالنصوص القديمة مع استثناء ما يتعارض هنها مع القانون الجديد ( كاختصاص 
المحكمة الابتدائية قديما بهذه الطعون ) أو مالا يتفق منها مع تشكيل محكمة القضاء 
الادارى كنظام النيابة العمومية التى تعمل لدى المحاى القضائية . .  .‏ ( حكم 
صادر فى 144/11/19 . وحكم صادر فى 9407/90/١8‏ 1 وحكم صادر فى ٠٠‏ 
ديسمبر سئة 1447 ) . ولقد جاء فى هذا الحكم لاحر اصراجة إن فانورن إلقناء 
مجلس الدولة لم يبين طريقة تقدم الطعون الانتخابية» بل نص على طريقة تقديم 
الطعون فى القرارات الادارية : ورتبت المحكمة على هذا أن الاجراءات المنصوص 
علمها فى المرسوم الخاص با تتخاب الجالس البلدية والقروية لم ينسخبا النص الوارد 
فى قانون إنشاء مجلس الدولة ٠‏ بل يحب السير مقتضاها . ولا موجب لتقدم 
الطعن ف الانتخاب بالطريق: المنصوص عليه فى قانون المرافعات أو فى قانون 
مجلس الدواة(0. 

ومع ذلك فإن النصوص القديمة والخاصة بطريقة تقدم الطعون الانتخابية 
لم تبين إجراءات - تحقيق ‏ هذه الطعون ٠‏ ولقد كان رأى انحا الابتدائية 
قبل نقل الاختصاص بنظر هذه الطعون الاتخابية. إلى يجلس الدولة . أن تنبع 
فى إجراءات تحقيق هذه الطعون القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشانها . 
( حك صادر من حككة القضاء الإدارى فى وم ذيسمبر سئة 40و٠١‏ » م امجلس » 
س ب قضية رقم 61 ص ١6‏ ) . 


هذا وتتبع الإجراءات الواردة بالقانون رقم /5 لسنة ١5‏ والمعدل 
بالقانون رقم ه لسنة ,م44١‏ فى شأن الطعون الانتخابية » وخلاصة هذه القواعد 
هى الآتية : 

د اكل ناخب أن يطلب إبطال الاتتخاب الذى حصل فى دائرته بعريضة يقدمبا 
المدير تشتمل على الأسباب التى يينى عابها الطلب . ويكون توقيع الطالب مصدتا 
عليه من احكة الختصة . وبحب تقد الطلب فى المنسة عشر يوم التالية لاعلان 
ننيجة الاتتخاب على لكي . ووز كذلك لكل مرشح أن يطلب بالطريقة عينها 
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إبطال الاتتخاب الذى أعلن ف الدائرة التى رشح نفسه عنها . وبرسل المدير فى 
الانية أيام التالية طلب إ بطال الا نتخاب إلى سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى »م - 

وتنص المادة ‏ 7 - على أنه , يجوز لوزير الداخلية أن يطلب إبطال 
الانتخاب بكتاب يصل إلى سكرتيربة حكمة القضاء الإدارى مشتملا على الأسباب 
أل بنى عاما الطلب: ٠‏ وذلك فى الخسة عشر يوما التالية لاعلان تنيجة الاتخاب 
ا 

أما المادة- م 2 فتقضئ بأن ,.تفصل حكمة. القضاء الإدارى فى الطلبات 
المتقدمة بغير رسوم » وعراعاة أحكام المواد بم مم 4٠ ١مو ٠:‏ إلى +؛ من 
القانون رقم ١١+‏ لستة +144 الخاص با نشاء مجلس الدولة مع تقصير المواعيد 
المبينة فى المادتين مم و وم مئه إلى النضف ‏ تقايل هذه المواد فى قانون مجلس 
الدولة المواد ١‏ وه1و5١م9١[إل؛”».‏ 

هذا كله فما يتعلق بالطعون الخاصة بانتخايات مجالس المد.ر يات : أما فها بخص 
الإنتخابات الإلدية والقروية » قتزاعى الإجراءات المنصوص علا فى للواد ومرء 
٠‏ » م4 من المرسوم الصادر فى ١0‏ يونية سئة م154 . وذلك مع مراعأة عدم 
تطبيق أبة قاعدة واردة فى هذا المرسوم وتتعارض مع قانون مجلس الدولة ٠‏ وكان 
الواجب أن يعدل هذا المرسوم كا عدلالقانون رقم > لسمئة جع ١‏ السالف الذكر 
تعديلا يتمثى مع قانون مجلس الدولة . 

وتنص المادة - وم - على أن «١‏ اكل ناخب أن يطلب إبطال الاتتخاب 
الذى حصل ف المديئة أو القرية المقيد بجدولما بعريضة يقدمرا إلى رئيس امجلس 
البلدى أو القروى ٠‏ تشتمل على الأسباب الى يبن علبها الطلب » ويكون توقيع 
الطالب مصدقا عليه » ويحب تقد الطلب فى الخسة عشر يوما التالية لاعلان ننيجة 
الاتتخاب عَلى الآ كثر » وبرسل رئيس الجلس ف الما نية اليام التالية طلب إبطال - 
الاتتخاب إلى رئيس نياءة انحكمة الإبتدائية الواقع بدائرتها امجلس ليقدمه إلى 
امحكمة المذكورة للفصل فيه» . 

وطبيعى أنه يحب بعد إنشاء قانؤن مجلس الدولة أن برسل الطلب إلى محكمة .. 
القضاء الإدارى » لانها حلت نحل المحكمة الإبتدائية فى نظر هذه الطعون . 


و و ا د ال الا ل ف ام ا ا د د 
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أما المادة ‏ .4 فتنص على أنه جوز لوزير الداخلية فى الخسة عشر يوماً 
التالية لإعلان ننيجة الإتخاب أن يطلب أيضاً إبطال الاتتخاب بكتاب يشتمل 
على الأسباب التى يبنى عليها الطلب ويرسل السكتاب إلى رئيس الثيابة ليقدمة إلى 
المحكمة المذ كورة الفصل فيه » . 

ثم إن المادة ‏ وغ تذكر أنه « يحب على الثيانة العمومية إعلان العضو 
أو الأعضاء المطعون فى ا نتخا.هم بأسباب الطعن قبل الجلسة بسبعة أنام » . 

وخر حصن اماد ان "عل أن د تحكم المحكمة الإإبتدائية 0 
محكمة القضاء الإدارى ‏ بطريق الاستعجال فى الطلب المقدم الها » وذلك بعد 
إعلان العضو أو اللاعضاء المطعون فى | نتخايهم والناخب الذى قدم الطعن وسماع 
أقوال اانيابة العدومية . ويكون حكمها غير قابل الطعن » . 

ينتج من النصوص السابقة أن مدة الطعن فى ا نتخاءات هذه الجالس هى النسة 
عشر يوما التالية لاعلان ننيجة الانتخاب , أما إذا كان العضو قد حل يحكم عدد 
الأصوات التى :الها محل عضو آخر نازل عن عضوته أو فقدها » فيبدأ سريان 
المدة من تاريخ الشهادة التى يعطها له وزير الداخلية . 

هذا وتعى الطعونالا نتخابية منشرط تقديما بواسطة محام وكذلك من الرسوم 
ولقد بررت محكمة القضاء الإدارى رأما هذا بآن السبب فى هذا الاعفاء هو 
مناه الطمون بسني ارحاطيا بالضاحة العانة + 

ولقد قضت حكمة القضاء الادارى بأن الطعون الاتتخابية لاتشمل طلبات 
إسقاط العضوية . ولقد بررت رأها هذا فى حم صادر فى ؛ ديسمير سئة ١56-‏ 
1 فقررت «أنه طبقاً لنص الفقرة الآخيرة من المادة م: من المرسوم الخاص نا نتخابات 
امجالس البلدية والقروية الصادر فى ٠١7‏ يونية سئة م44١‏ والمعدل فى .م ١‏ كتوبر 
سئة ه44١‏ ء مختص وزير الداخلية باصدار قرارات إسقاط عضوية انجا لسر المشار 
ٍ اإباء ولهذا لايصح تقديم الطلب إلى محكة القضاء الادارى30, . 
١ ١‏ ومح ذلك ان حكة القضاء الادارى قد قضت أيشآ يأنها تختض يالنظ.ى 
د الطعون التى تقدم ضد القرارات الوزادية بإسقاط العضوية الخاصة بمجالس 
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المد.ربات » وذلك بناء على نص المادة مح من القانون رقم 1 لسنة ,م١‏ 

ولم برد مثل هذا التعديل للآن على المرسوم الخاص بانتخابات الجا لس البلدية 
والقروية والذى أشرنا اليه سابقاً » ومع ذلك فان قرار إسقاط العضوية «النسبة 
لأعضاء الجالس البلدية . يمكن أن تختص بنظره حكة القضاء الإدارى رغم عدم 
وجود نص مقابل للئادة ‏ م١‏ - فى المرسوم الخاص با نتخادات الجا لس البلدية 
والقروية . 

ولقد .ررت محكمة القضاء الإدارى رأما فى هذا الاختصاض بقولها إن 
الاسقاط مترتب على إحدى نتائج الاتتحات: وأثه يتولد عنها وتربطه مها رابطة 
مباشرة » ولقد قررت ا محكمة هذا الرأى دغم آنا فضت 6 سق ودروزنا أن 
الاسقاط ليس طعئاً انتخابباً » مع أن المنطق يقضى بن صفة الطعن الانتخانى عن 
الطعون التى تقدم ضد القرارات الوزارءة الخاصة باسقاط العضو. ب عادامت اكه 
رأث اتفاء هذه الصفة بالنسة لقزارآت الاسقاظ ذاتها . 

عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون ف الانتذابات البركانية : 
هذه الطعون ينظرها ودةآ لدستور مئة مم مجاسا البرلمان . كل فما يتعلق باعضائه 
وَنص على هذا المادة وو من هذا الدستور , فتقرر أنه « مختص كل مجلس بالفصل 
فى صعة نيادة أعضائه بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأصوات . ويحوز أن يعبدالقا نون 
هذا الاختصاص إلى سلطة أخرى , ونصت المادة به من قانون الانتخابات 
على أن ٠‏ كل مجلس يختص وحده بالفصل فى صمة نيابة أعضائه ودو المرجع 
الأعلى فى ذلك 4 

ولقد ررت +نة المبادىء العامة لدستور سئة «م«١‏ إعطاء اختصاص الفصل 
فى الطعون فى | نتخابات أعضاء البرلمان : إلىكل جلس من يجلسيه بأن هذه « قاعدة 
عأمة فى قوا نين الا نتيخاب أساسها فصل ااسلطات بعضها عن بعض فلا تتدخل السلطات 
القضائية فى ثىء من أم أعضاء السلطة التشربعية » ومع ذلك فان واضعى الدستور 
قد ناقضوا أنفسهم حينا قرروا فى نفس المادة ‏ و.ه ‏ السالفة الذكر بأنه يبحوز 
أن يعبد القانون هذا الاختصاص إلى سلطة أخرى ء فاذا كان ميدأ الفصل بين 
السلطات عتم د رهذا راق واضعى الدستور ‏ ألا تفصل الا ك5 فى الطعون 
الانتخابية المقدنة ضد أعيضاء ابلمان ؛ فكيف يسوغ لم بمد هذا أن يجيزوا سن 
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تشريع بعطى حق الفصل فى هذه الطعون لسلطة غير السلة التشريعية ! ! . ومع ذلك 
فان ذلك الاستناد على ميدأ الفصل بين السلطات - حى معالتسلم به لايثق 
حق نحا ؟ فى هذه الطعون » ذلك أن البلمان لايصح أن يستقل بشئون أعضائه ‏ 
احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات ‏ إلا بعد أن تثبت لمم عضويتهم بائياً ٠‏ إما 
بسبب عدم الطعن فبها أو بسبب رفض الطعن من السلطة امختصة بنظره . 

والحق إن إعطاء البىلمان سلطة الفصل فى الطعون الانتخابية الخاصة بأعضائه 
بحل نظر الاعتبارات كثيرة لانن » وهذا هو «لذى دعى الدستور المصرى الصادر 
فى سئة .و0 إلى نقل هذا الاختصاص إلى انحاى . وذلك وفقاً 0 
الدستور والمادتان ,ره ٠‏ وه من قانون ا تتخاب سئة 1 » ولقد جاء فى المذكرة 
الإيضاحية تتريراً ذا الغيير مايل ان و واف اد فيل ميكد| المداة عا 
ويد متام اتاثير !ف الفاتده من بقائه تمد حمل هذا الاختصاص أداة خزبية 
فى المجلسين » يقبل الطعن أو .رفض للسبب الواحد بحسب ما إذا كان المطعون 
فيه خصما أو نصيراً » وغداً تيجارة لمصلحة بعض الأعضاء يستعماون نفوذهم جل 
مجلس على رفض الطعن أو يتولون الدفاع عن المطعون فيه » وقبل أن يصل الآمس 
إل دود الطعون كان ريق يلوح هذا الاختصاص ليحمل احا لفين على النزول 
على إرادته يأسا من الاستفادة من |انجاح فى الاتتخابات , بل لحمل من نجم من 
مخالفيه على الانضمام إليه خشية أن تهدم آماله وتضيع جهوده بقبول الطعن 
ف انحاية. 006 

ولقد سبقت دول كثيرة دستور سنة .م4١‏ فى نقل هذا الاختصاص إلى 
القضاء , فى بريطانيا تقرر هذا منذ سئة م7١‏ .وفى ألمانيا بالمادة ١م«‏ من 
دستور فمار وفى المادة ٠٠‏ من دستور دانزج لسدئة ١+,‏ . وكذلك الحال فى 
اها رونا راك والاكت الا 

المبادىء التى قررنها نحكمة القضاء الادارى المصرى فى شأن الطعون 
الانتخابية : قررت الحكمة أن لما فى هذا الشأن ولاية القضاء الكاملة » ومن ثم 
لها أن تراقب مشروعية الاجراءات السابقة والمءاصرة والمتممة لعملية الانتخاب» 
فلبا أن تراقب حعة جداول الانتخاب » على أن يكون هذا فى الحدود التىلاتتعارض 
مع ماهو مقرر من نظام خاص لتصحيح هذه الجداول والطعن فها . 


4ع 

0 تحتم احترام اأواعد رؤواءد تشكل الاتتات. وأن ذا رفالة 
على هذه الآمور .ا أن لما أن تراقب ما إذا كانت انخا لفات الشكلية جوهرية . 
ومن ثم تؤثر فى ثليجة الانتخابات أم غير جوهرية فلا تؤثر علها . ولا مهم فى 
هذه الحالة الاخيرة أن تتكون الخالفة فى ذاتها جريمة جنائية مادامت غير مؤثرة 
فى ننيجة الاتتخاب . 

وقضت احكمة كذلك بأنه لايعتير فائزا فى الانتخاب إلا من >وز الاغلبية 
المطلوبة بصورة قطعية لاترجيحية وعلى أسوأ الفروض ف كل ما يحتمل التأويل . 

ودأت أن القانون لم ينص على طريقة معينة لفرز الآصوات ٠‏ ولذلك لكل 
لجنة | تتخابية أن تنبع الطريقة التى تراها مؤدية إلى تسبيل عملية الفرز على شرط ألا 
تدع مجالا للتلاعب أو الغش وبشرط أن يكون هناك ما يضمن خص أوراق 
الاتخاب وبيان الصحيح منها من الباطل عند الفرز ( حكم صادر فى ه١٠‏ ديسمير 
سنة لاع ولء شجموعة عمر ء ع .صن 18و ) . 

وحكنت بأن طلب الطعن الانتخانى يحب أن يشتمل على أسباب الطعن . ولا 
يسم إبداء أسباب أخرئ يد فورات متعاة العلمي ,لان مذا روود إلى نتيدم طمن 
جديد بعد الميعاد القانوتى ( حكم صادر فى ع قبراير سئة ١4/,‏ .م اليجلس. سءء 
قضية رق اه صن 7.1 ) . 

وقضت بان الطعن المبطل لعملة الاتتخات هو الذى يؤثر عل خرنة الناخن 
ويد من اختياره الشخص الصا فى نظره للنياية » و بشرط أن تكن مناه الأعمال 
مؤثرة فى تنيجة الانتخاب . ومن ثم يكون الادماء بأن عمدة القربة ظل طوال مدة 
الاتتخاب القروى بين جماعة الناخبين بغية التأثير فيهم . لايكنى لتوافر الضغط أو 
الارهاب الذى من شأنه أن يعيب الرضا فى الاتتخاب ‏ مادام حضور العمدة لم 
يقترن بأفعال أو أعمال إيحابية من شأنها الحد من اخختيار الناخبين ( <ك صادر فى 
.م ينابر سئة /0وو ١‏ ء م عمر » نتضية رقم م » ص 0986 ) . 

وحككت بأنه يحوذ أن يكون الموطن الانتخانى نجلى البرمان يجهة غير الموطن 
الانتخانى بالنسبة للمجالس امحلية والبلدية أو مجالس المديربات ( حكم صادرٍ فى 
١١‏ ينابر سثة م6١‏ م امجاس .س م , قضية رقم م" ؛ صن و0 ) ٠‏ 
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وقضت بأن تنازل أحد المرشحين لايعتر نهائيا إلا إذا أصدرت وزارة 
الداخلية قراراً باعتهاد هذا التئازل وعضوبة من بحل حل المتنازل » ولا تعتر ذنيجة 
الاتتخابات قد أعلنت إلا من تاريخ اعتتاد وزارة الداخلية ( <ك صادر فى ه١٠‏ 
نوفير سنة 140 ءم اجلس ؛ ص #موء. ص ١.84‏ ) . 

وحكمت بأن الفوز بالتركية يغتبر انتخايا بدليل النص على وجوب أن يعلن 
وزير الداخلية اتخاب من أصبح ترشيحبم ؛ ومتى ثبت ذلك يكون لكل ناخب 
الحق فى طلب إبطال الانتخاب الذى تم بواسطة التزكية ( حكم صادر فى «٠‏ نوفير 
سئة 4و1 .م المجلس . ص و ء قضية رقم 14 ٠‏ ص ٠١4‏ ) . 

وقضت بأنه إذا حك بإلناء المرافعة . فان هذا الحكم من شأنه أن يبطل جميع 
الاجراءات السابقة عليه بما فها عريضة الدعوى . فتعتبر لاغية . ومن ثُم لايصح 
تقدم الطعن من جديد , إلا إذا كانت المواعيد المقررة لم تمض و بشرط اسانيفاء 
الطعن الجديد كل شروطه القانونية » ومن ببنها أن يكون إمضاء الطاعن مصدقا 
عليه ( حك صادر فى .1 نوفير سئة :1*4 ء م المجلس . س م . قضية رقم مه » 
ص /لم ) . 

وحكمت بأن الجعية الخيرية القبطية باحدى المديريات لا تدخل ضمن اليئات 
الأقليمية والبلدءة فها يتعلق بانتخاباتها ٠‏ وإذلك لا تختص عحكمة القضاء الإدارى 
بالفصل قى الطعون الانتخابية الخاصة .با : ولا يغير من الآمر شيا أن الدعوى 
موجبة إلى قرار وزير ااشئون الاجتاعية. باعتاد | نتخابات الجعية المذ كورة ما دام 
د موضوع البحث ومناط النظر فى هذا الطلب هوسلامة تلك الاتتخابات والفضل 
فا ينعاه علبها المدعيان من عيوب ومخالفات دون أن يوجه إلى القرار الوذارى 
فى ذاته عيب خاص به ( حكم صادر فى ١‏ يو نيه سنة ,معو ء م امجلس » س م٠‏ 
قضية رقم 14٠‏ ؛ ص 4( ) 


رقم ؟ لسنة و4؟١‏ والتعديلات اللاحقة له 

مادة ٠‏ يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء(0 . 

جاده 0 ل ولف خلس الدو لمن 

و عكنة اسا. الإذارى م عنها المتومةة : 

() قسم الرأى وشعبه وإدارته . 

(م) قسم التشريع واجمعية العمومية للأشريع » 

(4) اجمعية العمومية لليجلس . 

ويشكل المجلس من رئيس ووكيلين أحدهما اليحكمة نالع فقي ارلى 
والتشريع ورؤساء ٠‏ لدرار المحكية وركس: لكل من شع قم الرأى ورئيس 
لقسم التشريع وعددكاف من المستشارين0) . 

مادة م« تختص حكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتبة 

ويكون لا ذها ولاءة القضاء كاملة : 

. الطعون الخاصة با نتخابات الحيئات الاقليمية والبلدية‎ )١( 

() المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاششات والمكافات المستحقة للاوظفين 
العموميين أو لورثتهم » 

(م) الطلبات التى يقدمبا ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية 
الصادرة با لتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات . 

(4) الطلباتالتى بقدمة الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية السلطات 
التأديبية . 1 

(ه) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الإدارية النهائية 
الصادرة باحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو بفصلبم من غير الطريق التأديى . 
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مس مجلس الدواة 


0 
(1) الطلبات الى يقدمها الآفراد أو الميئات بإلغاء القرارات الادارية الها ئية. 
ويشءترط فالطلبات المنصوص عاما فى البنود م«وع وهوه أن يكون ع جنع 
الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب ف الشكل أو غخالفة القوانين أو اللواتئح 
أو الخطأ فى تطبيقها وكأويلبا أو إساءة استعال السمطة . 

ويعتير فى حكم القرارات الادارءة رفض السلطة الادارءة أو امتئاعها عن اتخاذ 
قرا ركان من الواجب عاما اتخاذه وفقاً للقوانين أو الواح . 

مادة ‏ - تفصل محكمة القضاء الادارى فى طلبات التعويض عن القرارات 
المنصوص عابا بالمادة السابقة إذا رفعت إلا بصفة أصلية أو تبعية . / 

و يترتب على رفع دعوى الإلغاء أو التعويض إلى هذه الحكمة عدم جواز رفع 
دعوى التعويض أمام محا ى العادية »يا يترتب على رفع دعوى التعويض الى اناكم 
العادءة » عدم جواز رفعها أمام محكمة للقضاء الإدارى . 

ماده م 2 تفصل 252 القضاء الادارى فى المنازءات الخاصة بعقود الالتزام 
والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية التى تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر 
ف العقد . : 

ويترتب على رفع الدعوى فى هذه الحالة أمام امحكمة المذكورة عدم جواز 
رفعها إلى انحا؟ العادة » كا يترتب على رفعها الى احا العادءة عدم جواز رفعبا 
أمام محكمة القضاء الادارى . 

مادة + تفصل حكمة القضاء الادارى فى الطعون التى ترفع عن القرارات 
النهائية الصادرة من جهات إدارية لما اخختصاص قضاك متى كان مرجع الطعن حدم 
الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو خخالفة القوانين أو اللواتح أو الخطأ 
فى تطبيقها وتأويلها . 

مادة ب» ‏ لاتقبل الطلبات الآتية : 

)١(‏ الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظدة اعلاقة الحسكومة 
بمجلسى البرلمان وعن التدابير الخاصة «الآمن الداخلى والخارجى الدولة وعن 
العلاثات السياسية أو المبائل- اخامية اعمال اكرية وعل الهموم سار الطليات 
الاق بل ل أعال الات 0 


5-2 اه َه 

'.. (؟) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لم فيها مصلحة شخصية . 

مادة م تصدر الاحكام: فى الناذعات التى يطلب فما إلغاء قرارات إدارية 
من دوائر تشكل من خمسة أعضاء . أما فما عدا ذلك من منازءات فيكون الفصل 
بع درا نكل دو لد ل 31 

مادة و - لايقبل الطعن فى الأحكام الضادرة من محكة القضاء الادارى إلا 
بطريق الس إعادة اانظر فى الأحوال المنصوص علبها فى قانون المرافعات فى المؤاد 
المدنية والتجارءة . 

وتجرى فشنأن هذه الآ-كام القواعد الخاضة بقوة الثىء المقضى .به ؛ على أن 
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة . 

ماده 36 لاست على رفع الطلب إلى محكة القضاء الادارى وقف تلفيذ 
القرار المطلوب إلغاؤه ٠‏ على أنه يحوز للمحكمة أن تأمر برفض تنفيذ الآمر مؤقتا 
إذا طلب ذلك.فى صصيفة الدءوى أو رأت امحكمة أن تتائح الانفيذ قد يتعذر 
تداركبا وحدد رئيس الدائرة الختصة بنظر الموضوع جلسة انظر الطلب يعلن مها 
الخصم قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل . وبحوز تقصير هذا الميعاد فىحالة 
الضرورة القضوى (6 . 1 

وللدائرة عند الاقتضاء نظراً للأهمية النزاع أن تأمر بإحالة الفصل فى الطلب الى 
درار السك د 

مادة ١١‏ فها عدا ماهو منصوص عليه فى المواد التالية تسرئ فى شأن 
الاجراءات لد تنبع أمام حكمة القضاء الادارى القواعد المقررة فقانونالمرافعات 
للمواد المدنية والتجارية 1 

مادة 9و ميعاد دفع الدعوى الى المحكمة فيا يتعلق بطليات الإلغاء ستون 
يوما تسرى من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . 

وينقطع سربان هذا الميعاد فى حالة التظم الى الحميئة الادازية الى أصدرت 
القرار أو الى الحيئات الرئيسية : 
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ا بأوع ده 


ويعتير فى حك قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تجيب 
السلطات الادارية الختصة عن الطلب المقدم الها . 

ويكون ميعاد رفع الدعوى فى هذه الخحالة الأخيرةستين يوما من تاريخ ا نقضاء 
الأراعة امير للد و 

مادة بو كل دعوى ترقع الى المحكمة يحب أن تقدم الى السكرتيرية 
بعر يضة موقعة من حام مقيد يحدول المحامينالمقبو لين للبرافعة أمام حا؟ الاستئناف 
أو محكمة النقض والابرام . 

2 أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء 
الخصوم وصفاتهم وال إقامتبم موضوع الطلب وبيانا للستندات المؤيدة له وأن 
تقرر بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه : 

وللمدعى أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فنا أسانيد الطلب وعليه أن 
يودع سكرتيرية احكمة عدا الأصول عددا كافياً من صور العزيضة والمذكرة 
وحافظة المستندات وذلك لاجراء الاعلان المنصوص عليه فى المادة للتالية . 

مادة ٠6‏ تعلن العريضة ومرفقاتها الى الوزارة اختصة والى ذوى الشأن 
فى معاد أربعة عشر يوما من تاريخ تقد مما . 

مادة ١+‏ - على المدعى غليه أن يودع سكرتيرية الحكمة فى خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ 1ه بك وه دفاعه مشفوعة بالمستادات إلتى يرى تقد با . 

ويكون للمدعى فى خلال أربعة عشر يوما من ا نقضاء الميعاد المذ كور بالفقرة 
السابقة أن يودع سكرتيرية الحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مسندات 

فاذا استعمل المدعى حقة فى الرد كان للمدعىعليه أن يودع فى خلال أربعة عشر 
بوما شرق مذكرة علاحظاته على هذا الرد هع مستئداته . 

مادة ٠‏ - يجوز لرئيس مجلس الدولة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمرآً 
غين قابل للطعن بتقصير المواعيد المبدّنة بالمادة السابقة . 

وبعان الا إلى جميع المصوم ذوى الشأن فى خلال أربع وعشرين ساعة 
من وقت صدوره , 
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وتسرى المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ الاعلان . 

مادة .مو فهاعدا مواعيد دفع الدعوى يجوز للجمعية العدومية لمحكمة 
القضاء الإدار ىأن تعدل مواعيد الاجراءات وأن تعين مواعيد للاجراءات التى 
لم تعين لها مواعيد فى هذا القانون . 

وتكون قرارات اجمعية الصادرة فى هذا الشأن نافذة بعد التصديق علما 5 
مان نش عل -الوزراء وتشتره فى الخريلة الرسمية(0, 

1 يقوم سكرتين المحكة ف خلال أدبع وعشرين ساعة من انقضاء 
المواعيد المبينة بالمواد السابقه عر دلقت لاد داف ع1 دنس علس الدو ةلاض 
باحالة القضية إلى إحدى دواثر الحكة . 

مادة «#٠‏ يثدب رئيس الحكة أحد مستشارما ليضع تقريراً يشتمل على 
تحديد الوقائع والمسائل القانوتية الى يثيرها التذاع . 

ولاستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالحم عن الوقائع التى برق 
لزوم أخذ أقوالهم عنباكا له أن يأمر باجراء تحقيق الوقائع التى برى لزوم تحقيقبا 
أو .دخول شخص ثالك فى الدعوى أو بتكليف الخصوم تقدم مذكرات أو 
مستندات تككيلية وغير ذلك من إجراءاتالتحقيق فى الآجل الذى يعينه لذلك لتبيئة 
الدعوى للرافعة . 

ولا بجحوز فى سبيل تبيئة الدعوى تكراز التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى 
المستشار ضرورة منح أجل جديد . وفى هذه الحالة حكم على طالب التأجيل بغرامة 
لا يجاوز الف قروش . 

وبعد إ مام تبيئة الدعوى يودع التقرير سكرتيرية الحكمة . ثم تعين بعد ذلك 
الجلسة الى تنظر فمبا الدعوى . 

مادة + جوز للخصوم أن يطلعوا على التقررر بسكرتير.ة احكمة وهم أن 
يطليوا صورة منه على نفقتهم 

مادة 5+ عند تعيين تاريخ الجلسة تبلغ سكرتيرية احكمة هذا التاريخ إلى 
الخضوم ذوى الثبآن : 
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مادة جم - تحك المحكمة فى الدعوى بعد أن يتلو المستشار المقرر التقرير : 
والرئيس أن يأذن لمحاى الخصوم فى تقدم ملاحظات شفوية . 
مادة 6م # إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها فى الجلسة 
أو قام به من تندبه لذاك من أعضاما . 
مادة ه؟ ‏ تسرى فى شأن رد أعضاء بحكمة القضاء الإدارى القواعد المقررة 
لرد مستشار محكمة النقض والابرام . 
مادة دم« الأاحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة 
بالصيغة الاتية:: 
«على الوزراء ورؤساء المصالح الختصين تنفيذ هذا الحك5 وإجراء مقتضاه , . 
وف غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية : 
على الجهة التى يناط مها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها » وعلّ السلطات 
الختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعال القوة متى طلب إلا ذلك » . 
قادة بو[ كرات داتة من دراي المحكمة لدى النظر فى إحدى الدعاوى 
أن النقطة القانونية المقتضى البت فيها سبق صدور ججملة أحكام فى شأنها يخالف 
بعضها ء أو كان من رآيها العدول فيا عن اتباع مبدأ قانونى قررته أحكام سنابقة » 
جا ا أن تأمر ,ديد الررسة ف الدعرى | للا[ عار الحكة عق 
مأدة مم تعين بعرسوم تعريفة الرسوم والاجراءات المتعلقة بها وأوجه 
الاعفاء 'منيا - 
مادة وب جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جبات قضائية أخرى والق 
أصبحت مقتضى أحكام المواد مو .و مو ه من هذا القانون من اختصاص محكمة 
القضاء الإدارى تظل أمام تلك الجبات حتى يتم الفصل فا . 
مادة .م ب تشكل النعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى من رئيس مجلس 
الدولة ووكيل اجلس لمذه المحكمة وسائر مستشازها . 
وتختص بالنظر فى المسائل المتعلقة بنظامبا وشئوتما الداخلية وفى توزيع الأعمال 


بن دوائرها . 


وات 

وعند غياب رئيس الجلس يتولى أقدم الوكيلين رياسة الجمعية وعند غيامهما 
أقدم المستشارين . 

وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاءئها . 
ولا يكون انعقادها صحيداً إلا حضور الأغلبية المطلقة لأعضائمها . ' 

مادة م يشكون قم الرأى من شعب لكل منها رئيس ومن إدارات برأس 
كلا منها مستشار وتوزع المسائل التى يطلب فا الرأى من رياسة مجلس الوزراء 
والوزارات والمضاط العامة . 

وتبين اللائحة الداخلية عدد الشعب وكيفية تشكيلبا واختصاصاتما . 

وابعين عدد الادارات واختصاض كل مها بقرار من الجعية العدوهية 
للبجلس(). 

مادة وم لا يجوز لآية وزارة أو مصلحة من مصاط الدولة أن تبرم أو 
تقبل أو تيز أى عقد أو صلح أو تحكم أو تنفيذ قرار كز فى مادة تزيد قيمتها 
على خمسة آلاف جنه بغير استفتاء إدارة الرأى الختصة . 

مادة جم تبدى شعبة الرأى الختصة رأما فى : 

( أولا )كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى 
البلاد أو مصلحة من مصالٍ الجمبور العامة وكل احتكار . 

( ثانياً ) صفقات التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب 
حَقَوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارة العامة أو عاءا 
إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه . ّ 2 

( مالا ) قبول المرات الوصايا والآوقاف الاشخاص الاعتبارية العامة أو 
الحيئات ذات المنفعة العامة . 

( دابعاً ) التذخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانوس على أن يكون 
إنشاؤها عرسوم . 

( خامساً ) مابرى رئيس الشمعبة إحالته إليبا لأهميته من المسائل التى ترد إليه 
من الوزارات والمصالح . 
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ةك 

) سادساً ) المسائل التى برى أحد المستشارين فبها رأياً خائف فتوى صدرت 
من إحدى إدارات الرأى أو شعيه . 

( سابعا ) المسائل التى يطلب الرأى فيها أحد المستشارين أو وكيل الجلس 
لقسمى الرأى والتشريع أو رئيس المجلس . 

ويتولى رياسة الشعبة عئد اتعقاذها رئسها وعنذ غيابه أقدم_المستقيادين 
ويجحوز لوكيل الجلس لقسمى الرأى والتشريع حضور جلساتها وفى هذه الحالة 
ككون له ار باس 

و تكون الفتاوى الت تصدر من الشعبة مسيبة . 

ويبدى قمم الرأى مجتمعا رأيه مسبيا فى : 

(أولا ) المسائل التى تحال إليه بسبب أهميتها من رئيس مجلس الوزراء أو أحد 
الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة . 

( ثانيا ) المسائل التى ترى الشعبة فها رأيا خالف فتوى صدرت من إحدى 
إدارات الرأى غير التابعة لها أو من شعبة أخرى أو من قسم الرأى مجتمعا : 

(ثالثا ) المنازمات التى تنشا بين الوزارات أو بين المصالم العامة أو بين 
الوذادات والمصالح وبين الميئات الاقليمية أو البلدية أو بين هذه الميئات . 

وعند انعقاد قم أأرلى: عتهها جويك الو انيه و كيل خلدن الدى الوه لفيعدى 
الرأى والتشريع وعند غيابه أقدم رؤساء الشنعب وعئد غنابهم أقد المستشارين(١)‏ 

مادة وم يحل مستشارم قسم الرأى بحل المستشارين المكبين فى أقسام 
قضايا الحسكومة فى عضوية الحيئات الى كانوا يشتركون فبها كم مناصبهم بمقتضى 
القوانين أو اللوائح وحل وكيل مجاس الدوئة لقسمى الرأى والتشريع بحل رئيس 
لجئة قضايا الحكومة فى عضوبة الميئات التى كان يشتّرك فها حك منصبه . 

ماده مم ا يؤلف قسم التشروع من ر ئيس وعدد كاف من الممسشاريى 

وول ضماغة مشروعات القوانين الى تتترحبا المتكوفة عدا ماكان منبا 
خاصا دزا نية الدولة أو بفتح اعتهادات إضافية أو غير عادية ويتولى كذلك صياغة 


)١(‏ (5) معدلة بالمرسوم ةانونرقم لسنة ؟1965 


ا /أهغ عياه 
المراسيم عدا ما تعلق منبا حالات فردءة وصياغة اللواتح والقرارات ااتنفيذية 
للقوانين والمراسيم وإذا غاب رئيس القسم تولى الرياسة أقدم المستشارين ويحوز 
لوكيل ا مجلس لقسمى الرأى والتشريع أن يشترك فى أعبال القسم وى هذه الحالة 
تكن له الوياشة 

وتبين اللائحة الداخلية نظام ا ا ا 
المستعجلة والمشروعات ذات الآهمية الحدودة . 

مادة جم تشكل اجمعية العمومية للتشريع من رئيس مجاس الدولة ووكيليه 
ورئيس قسم التشريع ومستشاريه ورؤساء الدوائر الناسية البحكمة وزؤساء 
شعب الرأى ٠‏ ويتولى دياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الوكيلين وعند 
غيابهم أقدم الحاضرين . 

وو 

)1( كل مود تو عع يد ل يتلاقم 
وما لكوي كدو كن إليه. 

(؟) باعداد التشريعات التفسيرية التى يصدرها مجلس الوزراء فى الأحوال 
الى يخوله القانون فبا هذا الحق(0 . 

مادة م تشكل انعية العمومية نجلس الدولة من جميع مستشارية ويتولى 
رزيانتها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الوكيلين ثم الوكيل الاخر . وعند غياهم 
جنيعا أقدم المستشارن . 

وتدعى للانعةاد بناء على طلب الرئيس أو بناء على طلب خمسة من أعضاتها . 

ولا يكون انعقادها بدا إلا حضور الأغٌلبية المطلقة لأعضاءها . 

وتختص فها عدا ماهو مبين .بذا القانون بائداء الرأى مسببا فى المسائل الدواية 
والدستورية والتشريعية الى تحال [إبها. بسبب أهميتها من رئيس ماس الؤزراء 
أو من أجد الوزراء أو من رئيس أحد مجلمى الردان أفككن ركس مل ارا 


١9ه؟ لسنة‎ ١١6 معدلة بالمرسوم بةاتون رقم‎ )١( 


00 علد 

ماده نرم[ اتجين لين القولة “أى لقسم من أقسامه فى صدد حث مساًلة 
عرضت عليه أن التشريع القائم غامض أو ناقص رفع إلى رئيس مجلس الوزراء 
تقريراً فىهذا الشأن (© . 

مادة بو» ‏ يكون لرئيس مجلس الدولة الاشراف على أعمال امجلس العامة 
والادارية وعلى السك رتيرية العامة . 

ويئوب عن المجلس فى صلاته بالمصالم أو بالغير ويشرف على أعمال أقسامه 
وشعبه وإدارته بعضها ببعض وعلى توزيع الأعمال يينها . 

وبرأس محكمة القضاء الادارى و>وز نه أن يشترك فى جلسات قم الرأى 
وشعبه وفى أعمال قسم التشريع وفى هذه الحالة تكون له الزياسة . 

وعند غياب الرئيس حل محنه فى الاختصاص القضائى وف أعمال محكة القضاء 
الأذاى وكيل الجلئن فته امحكة وعند غيابيما الأقدم فالأقدم من رسا الؤائر 
وجل له فى غير ذلك من.الاختصاصات وكيل الجلس لقسمى 'الرأى والتشريع 
وغند غيابه الأقدم فالأقدم من رؤساء الأقسام والشحب 9). 

ماق 16 مواق ذل ساف الر اتن اكاك باك تيو لين 
ووكيل المجلس لليبحكمة ‏ والرناسة فى شعبق الرأى وف قسم التشريع رؤساء 
أقيام من الدرجة الآولى ويتولى الرياسة فى الدوائر الثلاثية بالحكة رؤساء أقسام 
من الدرجة الثانية . 

ويلحق محكمة القضاء الادارى وبقسمى الرأى والتشريع عدد كاف من 
الموظفين الفنيين الاتى مانم : 

مستشارون مساعدون - نواب - مثدوبون - مندو يون مشاعدون. 

ويكلف الموظفون الفنيون الملحقون بالمحكمة ‏ باعتبارهم مفوضين بالجاس ‏ 
تقديم تقرير فى كل قضية برى رئيس الحكة ضرورة تقدمه . 

وتبين اللائحة الداخلية النظام الذى يسير عليه منفوضو المجاس ف أعالم 6 

مادة 4١‏ يحوز عند الاقتضاء أن «نوب المستشازون “المناعدون عن 
المستشارن فى قسمى الرأى والتشريع فى اختصاصاتهم . 


١90! و20 و[(©) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة‎ )١( 


12-2 
مادة و؛ - يكون تعيين رئيس ماس الدولة ووكله ورؤساء الأقسام من 

الدرجتين الآولى والثانية والمستشارين والموظفين الفئيين عدا المندو بين المساعدين 
كرسوم نِصدرٌ_بئاء عل عرض رئيس: مجلس الوزراء . أما اللتدويون المنتاعدون 


فيكون تعيينهم بقرار من رئيس هذا المجلس . 
ويعين رئيس امجلس ووكيلاه ببرشيح من رئيس مجلس الوزراء وموافقة 
أجمعية العمومية لاجلس . 


أما ماعدا الرئيس والوكيلين فتقترح اجمعية العمومية للجلس تعيينهم على الوجه 
المبين باللانحة الداخلية . ويصدق رئيس مجلس الوزراء على هذا التعيين م توافرت 
الشروط المقررة فيمن تطلب اجعية تعيينهم . 

وفى جميع الحالات المتقدم ذكرها يكون الاقتراع من الجعية العمومية للبجاس 
سريا » ويعتبر تاريخ التعيين من وقت موافقة هذه المعية . 

ويكون إلحاق وكيلى امجاس ورؤساء اللأقسام والمستشارين والموظفين الفئيين 
بالمحكة وبقسم الرأى وشعبه وإداراته وبقسم النشريع بقرار من الجعية العمومية 
للبجلس على الوجه المبين با للائحة الداخلية (0 . 

مادة ؛ ‏ يلحق مجلس الدولة عدد كاف من الموظفين الاداريين 
والكتابيين ك0 تعيدنهم بقرار من رئيس المجلس بالنسبة إلى وظائف الدرجة 
السادسة فا دونما . وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس الجلس 
فها عدا ذلك. 

0 هؤلاء الموظفين وفقا للأوضاع الى تقررها اللائحة الداخلية 
للمجلس 9) . 

مادة 4؛:- يشترط فيمن ببعين عضواً فى يجاس الدولة أو فى إحدى وظائفه 
الفئية . 

. أن يكون مصريا متمتعأ بالأهلية المدئية الكاملة‎ )١( 

(م) ألا تقل سئة عن أربعين سئة للتعيين فى وظيفة مساتشار وثمان وثلائين 
التعيين فئن وظيفة مستشار مساعد وخمس وثلائين سنة للتعيين فى وظيفة نائب 


١955 لسنة‎ ١١5 معدلة بالمرسوم بقانوتن رقم‎ )5( 5 )١( 


ري م ةل ا يلجي وله 


2 تاج ا 5 


كع بس 
وأديع وعشربن دنة للتعيين فى وظيفة مندوب وإ<دى وعش رين سنة للتعيين فى 
وظيفة مندوب مساعد . 
أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات 
ْ المصرية أو على شهادة أجنبية معادلة لما وأن ينجح فى هذه الحالة الآخيرة فى 
امتتحان المعادلة وفقاً للقواانين واللوائح الخاصة بذلك . 
ويعق من شرط الحصول على شهادة المعادلة من شغل وظيفة قاض أو عضو 
نابة: 
2 (4) أن يكون مود السيرة حسن السمعة . 
ش ٠‏ مادة م - يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق ااترقية من الوظيفة 
النى تسبقها مباشرة سب الجدول الملحق بهذا القانون (© . 
على أنه يحوذ متى توافرت الشروط المقمار اليبا فى المادة السابقة أن يعين رأسا : 


)١(‏ فوظيفة رئيس اخلن آر وكليما وامتفارة: 
مستشارو الدولة السابقون . 
مستشارو محكمة النقض و الإبرام العاملون والسابقون. 
مستشمارو نحا ؟ الاستئناف العاملون والسابقون ومن فى حكمهم مقتضى القا نون . 
كازون الملتكتوة نازارة قصانا المسكرمة العاماون والطا سن 227" 
أساتذة كليات الحقوق فى الجامعات المصرة العاملون والسابقون الذين مضى 

: رجح مشر وناسلة وعل حصوكم عل حرجة أستاذ مانا وات - 
الحامون المقررون أمام محكة النقض والابرام الذين مضى على تقر يرهم أمامبا 
تمان سئوات . 


)١(‏ نصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ١١١5‏ لسنة ؟9650١‏ بتعديل 
بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بهالقانون رقم 4 لسنة ١1595‏ عىماياتى: 

« واستثناء .من الفقرة الا'ولى من المادة ه55 من القانون السالف الذكر يجوز 
تعيين المستشارين الحاليين بمجلس الدولة مباشرة فى وظائف رؤساء أقساممن 
الدرجة الاثولى » + 


0-0 

الموظفون العموميون العاماون والسابقون من درجة مديرعام قأعلى الذين مع" 
على تخ رجرم عشرون سنة واشتغلوا بالقضاء أو بالنيابة أو باحدى الوظائف الفنية 
بادارة قضايا السكومة أو بالتدريس فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية أو 
' بالمحاماة أو بعمل يعتير نظيراً لأعمال يجاس الدولة مدة عشر سنوات ٠.‏ . 

(؟) فى الوظائف الفنية 

رجال القضاء والنيأبة والموظفون الفئيون بادارة قضايا الحكومة والمشتغاون 
بالتدرس فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية والحامون . 

و يكون تعيين رجال القضاء والثيابة والموظفين الفئيين بادارة قضايا الحكومة 
فى الوظائف الماثلة لوظائفهم أو الى تامها مباشرة . 

أما المشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية وا محامون فيكون 
تعيدنهم :نفس الشروط اللازم توافرها لتعييهم فى وظائف القضاء والنيابة الماثلة. 

المشتغلون بعمل يعتبر نظيراً لأعمال مجلس الدولة الفنية . 

ويشبرط فبمن يعين مستماراً مساعدا من هؤلاء النظراء .أن مكون قد مدى 
على تخرجه عشرون سنة لم ينقطع فهها عن الاشتغال بالعمل القانوى وأن يكون فى 
درجة تماثل درجة نائب أول : 5 

أما فما يتعلق ما دون ذلك من الوظائف الفنية فيشترط فيمن يعين فبها من 
النظراء 0 للرر1 اللازمة التعيين فى وظائف القضاء والنيابه المائلة ” 

ويعين ما يعتبر نظيراً للأعمال مجلس الدواة الفئية عرسوم بعد موافقة امعية 
العمومية للنجلس . 

مادة د؛ ‏ لا يحوز أن تزيد نسبة التعيبنات فى وظائف مجلس الدولة من غير 
أعضائه أو موظفيه الفنيين عل الثلث فى شأن المستشارين ٠»‏ والربع فى شأن باق 
الوظائف الفئية ولا يدخل فى هذه النسبة الؤظائف التى تملا بالتبادل بين شاغامها 
ومن حل حلهم من خارج الجاس . : 

مادة 4 عبن الأقدمية وفقاً لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بالتعيين 
أو الترقبة ؛ وإذا عين عضوان أو أكيرٍ في وقت واحد وفى نفس الدرجة أو رقوا 


- 
[انها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيس' تعيينهم أو ترقيتهم . 

تسن أقدمية أعضاء اجلس وموظفيه الفئيين الذين يعادون إلى مناصيهم 
من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أول مرة ٠‏ 

وتحدد أقدمية من يعيئون ص خارج ا مجلس من المتشار بن وغيرهم فى مرسوم 
التعيين وذلك بعد أخذ رأى الجعية العمومية للبجلس . 

ويكون دك الأقدميةا لمن بعرئون من رجل التساء من تارج العينيم فى 
الوظائف الفنية الماثلة ولمن يعينون من المصالح الاخرى حسب مدة الخدمة فيبا 
ولمن يعينون من امحامين من تاريخ القيد فى الجدول العام . 

مادة ,م4 - تحلف أعضاء مجلس الدولة وموظفوه الفئيون قبل اشتغالهم 
بوظائفهم بمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق . 

ويكون حلف الرئيس والوكيلين والمستشارين :بين يدى « الملك » بحضور 
رئيسمجاس الوزراء وحلف الموظفين الفنيين أمام المعية العمومية لللجلس() . 

0 - لابحوز المع ببن إحدى وظائف مجلس الدولة ومزاولة التجارة 
أو أى عمل آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واستقلالها » ولا يجوز ندب أحد 
أعضاء مجلس الدولة أو موظفيه الفتيين لغير عمله إلا عوافقة المعية العمومية 

مادة ..ى -- ائيس بجلسن [ادولة ووكيلاه والمستشازون غير قابلين العزل . 

ومع ذلك إذا اتضح أن أحدم فقد التقة والاعتبار الاذين تتطاممما الوظيفة 
أحيل إلى المعاش برسوم يصدر بناء على عرض رزر العدل بعد موافقة اجمعية 
العمومية للمجاس » وبعد ماع أقوال العضو المذكور . 

أما الموظفون الفئيون عدا المندوبين المساعدين فيكون فصلهم عرسوم يصدر 
بناء على عرض رئيس ججلس الوزراء بعد موافقة اجمعية العمومية للبجلس . 

ولا يكون انعقاد الجعية العمومية فى الحالتين السابقتين ححا إلا حضور 
ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل 5-56 : 0 : 


1109 لسية‎ ١9 و (؟) معدلة بالمرسوم بقانون رقم‎ )١( 


م د 

مادة وى حددت مرتيات أعضاء يجلس الدولة وموظفيه الفنين وفقاً 
للجدول الملحق بهذا القانون . 

مادة ,ى ‏ تأديب أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفئيين من اختصاص 
لججعية العمومية للمجلس ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أرباع 
أعضائها على الآقل . 

وتنظم اللائحة الداخلية الاحكام الخاصة بالتأديب . 

والعقوبات التأديبية التى يجوز توقعها هى : 
الإنذار اللوم - العزل . 

ويشترط لصحة القران'بالعرل أن تصدر بأغلبة لك الاعضاء الدين تالف 
منهم اتعية العمومية البجلس . 

مادة ون استثتاء من حّ ألمادة الخامسة من دكر بتو وم أريل سنة م 
الخاص أجل ات المستخدمين المللكيين مكون الأجازات المرضية التى تحصل عليبا 
أعضاء الجلس وموظفوه الفتيون لمدة جموعبا ستة أشون باعتيا ر كل لاك سئوات 
إتكون مها شب إن عر نب امل وأويعة الاين الباقة تصت .در نت وعد اماه 
ستة الأشبر إذا لم يستطع أحد منبم العودة إلى عمله جاز للجمعية العمومية لللجلس 
إن بحص لدف افسكداء الجاذة اده أخرى لاجاور فته [شر افك 
مرتب أيضا . 

فاذا لم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الآجازات سالفة الذكر 
أحيل إلى المعاش. عرسوم يصدر بئاء على طلب رئيس مجاس الوزراء وموافقة 
اجنعية العمومية لللجلس . 

والجمعية العمومية أن تزيد على مدة خدمة المستشدار أو الموظف الفنى الحسوبة 
فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية . على ألا تيحاوز هذه المدة 
الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للاحالة على 
المعاش ولابجوز أيضا أن تزيد على ثماتى سنوات ولا أن بكون من شأنها أن تعطيه 
حقا فى معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على . بان جنيها في السسنة (0 , 


, لسئة 9وؤز‎ ١١9 معدلة با مسوم بقانرن رقم‎ )١( 


+ مادة عه نمت حال :مستشارى تلت 'الدولة إلى: المغاش عند ٠‏ باوغهم السن 
لمقررة لمستشارى بحكة النقض والابرام . : 
: “وحال:موظفو حلش الدولة الفئيون الى المعاش تحكم القانون ءند بأوغهم ستين 
سئة شمسية ولابحوز إطالة مدة خدمتيم بعد ذلك . 


ْ مادة وه استثناء من أحكام المادتين ١١و‏ ,ره من المرسوم بقا نون رقم ا" 
لسئة ١40‏ الخاص بالمعاششات الملكية لايترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة 
. وموظفيه الفنيين سقوط حقبم فى المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة 
فى هذه الحالة وفتاً لقواعد المعاشات والمكافات:المقررة. لللوظفين الفضولين بسبب 
. إلغاء الوظيفة أو الوفر . 
1 مادة +ه ‏ يكون لجاس الدولة لانئحة داخلية تصدر بقرار من المعية العمومية 
هادة 5 يستيدل بجدول الوظائف والمرتيات الملحق بقا نون جلس الدولة 
حالف الذ؟ الجدول الى : 


جدول 


الوظائف والمرتبات المذ كور فى المادتين ه؛ و ١ه‏ 


0 1 ا لحن الع لكوت 
3 وكات عدن 200 
رؤساءالأقساممز الدرجة الأولى ٠٠.٠.‏ 
: 5 الثانية ١4..‏ 
المستشارون 1 
الا 0 ا 


)١( .‏ معدلا بالمرسوم بقانون رقم ١80‏ لسَنية ١969‏ 


التواب الآول فتئة ..م.١  ١١4.‏ جنا بعلاوة .+ جنا كل سنتين . 
5 : - 1 2 2 ال 2 
. التواب من الدرجة الآولى .4م .+ وجتها بعلاوة .+ جنها كلستتين 


1-6 2 : الثانية 5 ما - ١60م/‏ 2 1 2 00 
المندو بون من الدرجة 0 كك 50 0 :5 0 
: الثا نية 162 د كس زه 1 60 بذ 
0 الثالثة فئة (!) .ومس ممه هه م ا هو 
5 الثالثة 0 (ب) لد لدم 2 ؟ 2 2 


المنذو بون المساعدون د )١(‏ ا 0 
0 د (ب) 18٠١‏ جنيب . 
وتسرى فيا يتعلق بنظام المرتبات جميع القواعد المقررة فى شان رجال القضاء . 


عه 


الس 


الكتناب الاتول 
ف المبادىء العامة للرقابتين 
الادارية والقضائية ‏ 
الباب الاأول 
فى الرقابة الادارية والقضائية 
الفصدل الا“ول 
آولا : ١أرقابة‏ الادارية 
١‏ - الرقابة بطريق الالتماس 
الالغاء والسحب 
(5) (المككرارات لك 
العامة 
0) الخفقرارات الادارية 
الفردية 
5ك الرقااية الرئاسية 
قابة القضائية. 
لطة الحددة أو المقيدة 
السلطة التقديربة 
الرقانة يجب أن تون 
قانونية من حيث الموضوع 
التى تتاشرها 
شروط الرقابة القضائية 
موضوع آلرقابة القضائية 
أولا : )١‏ القرارات الادارية 
(ب) العقود 
ثانيا : الاعمال المادية 
الفوارق بين آارقابة القضائية 
والادارية 
القانون العام والخاص 
الباب الثانى 
3 تنظيم الرقابة القضنائية 
6 ى التشريع المقارن 
الفصل الأول 
فى الانظمة التى تأخذ بالقضاء 
الموحد 
(|) النظام الإنجلو سكسو ني 


لتنظيمية 


تزيل > الى 


١‏ أقلطة 


ا ل 0< 


5 


١‏ مسئولية الادارة فض 
اا ا 
الشخصية 9 
ازدياد نفوذ البيروةراطية اوم 
(ب) اننظ أم المطبق فى الولايات 
ا الأمر يكية ل 
قيمة النظام ال ير 84 
النظام البلجيكى 1 
محاولة الاصلاح :5 
21 الفصل الثانى 
فى الدولة التى تأخذ بنظام القضاء 


المزدوج 
الغضاء الادارى الفرنسى 5.5 


تنظيم القضاء الادارى فى فرنسا لاه 
جات 


5 مجلس الدواة هه 
تعن جتن 5 
اختصاصات مجلس الدولة 

ألفر نسى 5 

ا الاختصاص الاستشارى ات 

؟ - الاختصاص القضاائى - 3 
أقسام مجلس الدولة د 
سبير_العمل بالمجلس 3 

ثانيا : تجانس دواوين المديريات 1 
الاختصاص الاستشارى ' ه.” 
الاختصاص القضائى 6" 

توزيع المنازعات بين القضائين 

الادارى والعادى 6" 

أولا : الطريقة الى نبائر من 

اجل توزيع المنازعات بين 
التضائين الادارى والعادى ‏ هبك" 
محكمة تنازع الاختصاص 4 

أختصاصات المحكمة وستير 
0 بها 4 

النزاع الابجيابي عل 
"عض 54 


؟ نه التنازع اللستلبق على 
الاختصاص 
» - انتفازع على الاحكام 
ثانيا : المسائل التى أستقر 
القضاء الادارى ألفر ندبى على 
انها من' اختصاصه 
نظرية شغل الادارة لعتقارات 
مملوكة لاحد الافراد بغير 
1 
نظرية الغصب 
مركز الادارة امام القضاء 
حاطرق الطعنَ فى أعمال الادارة 
أمام القضاء الفر نسى 
<طرق الطعن الاخرى 
الاجراءات امام القضاء الادارى 
افر تسبى 
<< ولاية الالغاء والطعن بسبب 
تجاوز السلطة 0 فر نسسمآا 
أولا : الصفات العامة للطعن 
بسبب تجاوز السلطة 
ثانيا : الطعن سيب تجحاوز 
السالطة هو طعن قضائى 
نالثا : قواعد أالطعن بسبيب 
تجاوز النسلطة هى فى تطور 
مسةمر 
شروط نظر القضدشاء [اطعن 
سسب تحاوز السلطة 
وجود طريق ثان للطعن 
)١(‏ المنازعات انخاصة بالاعباء 
المالية كانضرائبو نحوها 
(ب) العمليات الادارية المركية 
عدم الاختصاص 
العيوب المتعلقة بالشكل 
عيب اساءدة آستعمال السلطة 
مخائفة القانون 
انعدام الباعث 
رابعا : حكم القاضى 


| 


5 


4 


لم8 


3م 


0 
و5 


لابه 

مه 

٠١١ 
١٠. 
٠ 
0 
5 
٠ 


صفحة 


| التفرقة بين العمل الادارى 


الياظل والمنعدم ٠١4‏ 
الاعمال المادية ١3‏ 
الكتاب الثانى 
فى مجلس الدولة المصرى 
تمهيد داه 
أولا : كلمة تاريخية سم 
من لجنة قضايا الحكومة الى 
مجلس الدولة ها 
ثانيا : دستورية قانون مجلس ١‏ - 
الدولة 5 
ثالثا : تبعية مجلس الدولة  ١*0‏ 
التشريع الحالى لل 
الباب الاول 
فى هيتات مجلس التدولة وموظفية 
الفصل الاول 
ف هريئات اجلس 
أولا : الجمعية العمومية عم 
ألك االلختصاصتاتة اخاصحي هه 
بالموظفين تنا 
؟ ‏ اعطاء الفتاوى اا 
كانيا : قسما الرأى والتشريع 
والجمعية العمومية للتشريع سا 
() قسم الرأى د 
القوة الالزامية لفتقاوى 
قسم الرأى 1 
(ب) قسم التشريع وجمعيته 
العمومية 1 
حقيقة اختسصساض قسسم 
التشريع ١5‏ 
ثالثا : محكمة انقضاء .الادارى 
وجمعيتها العمومية ١‏ 
الجمعية العمومية اأحكمة القضاء 
الادارى 1١5‏ 
اللائحة الداخلية لمجلس الدولة 
ومحكمة القضناء 'الادارى 
والجمعية العمومية لها 5 


اللوطفون- الفنيون 
إلى روط الخخاصة بالوظيين 
ألفنيين 
اجراءات التعيين 
أعضاء مجلس الدولة لانعزلون 
الات الثانى 
فى. محكمة القضاء الادارى 
الفصل الاول 
فى المسائل التى تخرج 
من اختصاص محكمة القضاء 
الادارى 
الفرع الاول 
فى اعمال اتسلطلة: التصرزعية 
أولا :.المسكولية عن أعماك 
البزلمان غير التشريعدة 
ثانيًا : مسئوئية الدولة عن 
أعمال الم لان . التضى بعنة 
موقف القضاء 
مسئوالتة الدولة عن أغعضيالها 
التشريعية التى تضر بمتعاقد 
معهيا 
الفرع الثانى 
فى أعمال السلطة القضائية 
مستئولية الموظفين القضائية 
الششخصية 
مبسبكولية الدؤلة عن أعمحاك 
القضاء 
مسكولية الدولة عن أعمتال 
2 القضاء ىك مصر 


1 


"6 
١595 
1/5 


اث 


1/5 


ا 


لديا 


وما 


الفرع النالث 
فى أعمال السيادة 

أعمال السيادة 

تعريف أأعمال السديادة 

نظرية السديادة والتشريعمات 
المختلفة 

معيارالتفرقة بي نأعمال السيادة 
وغيرها 

)١(‏ بعض الاعمال الَبئ تتخدها 
1 3 النفيةية لا 
الامن الداخلى فى حالة 
الازمات 

(ب) الاجراءات المترتبة على 
العلاقة بينالسلطة التنفيدذية 
والسلطة التشريعية 

(ج) مباشرة حق العفو 

(د) الاعمّال المتعلقة بالعلاقات 
الخارتحيييية ‏ و الب اط 
الدبلوماسى 

(ه) بعض الاعمال الحردية 

(و) طائفة من اجراءاتاليوليس 
التى تتخدذ ضد الاجانب 

(ز) المسائل المتعلقة بالسيادة 
الاقليمية : 

الفقه ونظرية أآعمال السيادة 

نظو بة أعمال السيادة فى مصر 

ظازية السيادة والقضاءالوطنى 

مجلس الدولة المصرى وأعمال 
السيادة 

أهثلة من أحكام مجلس الدولة 
الممترى الخاصة بأعمال 
السيادة 

(1) أعمال متعلقة :بالسياسة 
الداخلية 

(ب) الاعمال الدباوماسية 

ملاحظة 


موا 


ا 


اتفصل الثانى 
فى المشائل “الداخلة فى اختضاص 
محكمة القضاء الادارى 
اتذرع الاول 
فى أنواع ولابة محكمة القضاء 
الادارىق 
اللبحث الاول 
فى ولاية الالغام 
تمهيد 0 
( أولا ) شروط قبول دعوى 
الالغاء وخا 
مقدمة يل 
١‏ لابدأن يكون لرافع دعوى 
الالغاء مصلحة فى رقعها ملء 
) دعوى الالغاء هى دعوى 


حسنة ا 
(ب) دعوى الالغاء ليست دعوى 

حسلبة يق 
إلقأبون المضرى 1 ا 


قضباء مجلسن الدولة الفرنسى 
وشرط المصلحة اعم 


(1) أحكاءاقر فيهابجاسسالدولة 


وجود شرط المصلحة انا 
؟) أحكاملم بقر فيها مجلس الدولة : 
وجود شرط المصاحة وعف 


؟- القرارات القائدة لطلب 
الغائها هى انقرارات الادارية عسمم 
القرارات الادارية القابلة للالغاء رمم 
بعقض أحجكام مجلس الدولة 


المصرى هع" 
() لابد من قرار كن 
(ب) لابد أن يكون ال-..رار 
' اذاريا دف 
(ج) لا بد أن يكون اله-رار 

الادارى نهائيا 1" 


(د) قرآر لاحق على العم ..-ل 
- بقانون اتشاء. مجلسن الدولة +2٠‏ 


| 5 يحب أن ترفع الدعوى فى 


الميعاد القانونى وحسب 
الاجراءات المنصوص عنيها 
فى القانون 

)١(‏ مبعاد رفع الدعوى 

التظلم من القرار آلادارى 

بعض أح كام مجلس الدولة 
المصرى آلخاصة بممعاد رفع 
الدعوى والتظلم 

المنازعات المتعلقة بائرواتب 

الميعاد من النظام العام 

المراكز القانونية الجديدة 

اتوة الشاهرة وسريان الميعاد 

انطعن بطربقة مبساشرة وغير 
مباشرة 

يجب أن بقدم التظلع. بعد 
0 00 0 

3 اجراءات رفع دعوى الالغاء 

رفع الدعوى 

ملاحظات على النصوص السابقة 

آلاعلان الاوراوق وتبادل 
المذكرات 

الاجراءات اللاحقة لما تقدم 

5 لا يمكن قبول قبول .دعوى 
الالغاء اذا وجد طريق. طعن 

يجب أن يؤدى انطعن المقابل 
الى نفس مزايا دعوى الالغاء 

؟لاذة اأرابعة وطرق الطعن: 
المقابل 

ثانا : أسبات التطختلان أو 

الجانب الموضوعى من الحكم 

١‏ العيبة الناشىء من عدم 

- الاختصئناص 

المقصود بعدم الاختصاص 

الاختصاص والاهلية القانونية 
والصفة 


توزيع الاختصاص 

عبت عد 7الاسصنا ص هومن 
النظام العام 

درحات عيب عدم الاختصاص 

0 القانونى للتصرفات التى 
تعتير غصبا 

 »*‏ عيب اتشسكل أو الاجراءات 

نعض أحكام مجلس الدوالة 
المصرى 

:صحة تشكيل الهيئات 

صحة تشكيل. مجلس اكلية 

دفاع المتهم أمام هيئة تأذيبية 

_ مخالفة القرار الادازى 
تلقانون 

معتى مخالفة القرار الادارى 
للغانون 

خضوع الادارة للقواعد العامة 
التى سيق أن وضعتها 

مخالفة القوانين الاجنبية 

مخالفة الادارة 

مجلس الدولة المصرى وسدلطته 
فى الغاء العقود 

مخالفة اتقرار الادارى للقواعد 
غير المكتوبة 

كيفية ارتكاب الادارة لمخالفة 
القانون 

5 عيبب اسستعمال السلطة 

إاستاب عدم شرعية انقرار 
الأذاري” (المشيوى ‏ #واشيياءة 
استعمال السلطة 


القضاء الفر نسىوآسسماء[استتعمال 
السلطة 


لشروط عقدابرمته 


عيب اساءة استعمال السلطة 
وعيب مخالفة القانون 


سا ءام د 


لا 


برض 
0 
4" 
"5 


لهف 


لاد 


الا" 


ع" 


200 


أفف 


ون 


شه 
لام 


لفك 


.وم 
و 
3" 


لقاش لدي «اللقفر تهن "درن 
عيب. اسساءة استعمالالسلطة 
وعيب مخائتفة القانون 
لتفسيره تفسيرا غير صحيح 954؟ 


أ بحث القاضى فى قصد الشارع 


وقصد الادارة 

رقابة القتضاء على القفرارات 
المعيبةبسبباساءة استعمال 
السلطة بؤدى الى رقابته على 
قرارات الادارة الصادرة بناء 


ووم 


على سلطتهاً انتقديرية بارية > 
عيب اسساءة استعمال الساطة 
والتعويض 2 
هل يجوز للمحاكم آن تقضئمن 
تلقاء نفسها بأن القرارمعيب 
باسناءة استعمال السلطة يقية > 
بعض احكام مجلس الى له 
المصرى الخاضة بعبباسماءة 
استعمال السلطة 3 
ثالثا:: الاسكل أن رفع دعوى 
الالغاء لا يوقف تنفيد القرار 
الادارى وخ 
وقف التنفيد ألم 
شروط طلب ايقاف التنفيذ م 
المدلول المقيقى تلحكم تالا 
التنقيد يا 
التنفيذ بعد رفع دعوى الالغاء 
يكون على مسئولية الادارة ‏ *.سم 


ابعا ::. تدخل الغير فى الدعوى روس 


جواز اتتدخل ىبن 
قانون الأرافعات المصرى و دنظيم 

تتتكل العتررذى بالدعوى ل سم 
التدخل الجبرى مم 
جامسيا :-.لناق الحكم » وجزاء 

عدم تنفيذه » وطرق الطعن 

ف نا 
١ (‏ ) اثار الحكم. بالالغاء ا 


إك/ام د 


2 


الحكم له أثر رجعى كن 
الالتزامات. الابجابية والسلبية .و.م 


حجية الحكم. بالالغاء أبس 
الاثر النسبئى لحكم الالغاء ام 
قضاء مجلس الدولة: المرى ايل 
حكمة القضاء الادارى لا تصدر 
اوامر للادارة 0 
(ب) <زاء رفض الادارة: لتنفيد 
احكام الالغاء وام 
التكييف القانونى لرفض الادارة 
للتتفيذ ولع 
لتشريع المصرى سن 
(ج) الطعن فى الاحكام الصادرة 
من محكمة القضاء الادارى 0 
القانون المصرى فس 
اللتماس اعادة النظر لفن 
القانون الفر نسى - 15 
معارضة !لخصم الثالث قاسم 


قانون محلسن الدولة والطعن 
بواسطة مفعارضة الخصم الثالث اعم 


قانون اارافعات اأمع 
الخلاصة م 
المبحث القاتى 
فى ولاية التعويض 
تمهيد ام 
المقصود بولاية التعويض 8 
اختصاص محكمة القضاءالادارى 
فى دعاوى التعويض مهمو 
اختصاضص محدود ف 
اختصناص الحكم بالتعويض 
شركة بين القضاء الغادى 
والادارى م 
066 ) القرارات الادارية دا 
(ب) التصر فات العادية اك 
التلصوص #ودى ألى وحود 
حهتى قضاءً لفصل ق 
دعاوى التعويض علىالمدعى 
أن بختار أحد همل 
طر فا التراع فدعوي التعويض 08م 


/ 


صفحة 
قضاء التعويض أو. ولايةالقضاء 
الكامل كم 
قواعد مسئولية الادارة أمام 
المحاكم العادية والمحاكم 
الادارية يه سو 
أولا؛ :. قواعدا سنو لية حو لقمال 
الادارة فى فرنسا م 
الشخصى والمصلح 0 
مسسسئوفية الدولة-عن الخطا 
المصلحى إحاوينا 
تحمل التبعة او المخاطر بدل 
نظرية الخطأ لون 
المضار من عمل الادارة لابجوز 
له أن برجع الآ على جهة 
واحدة لفن 
إذاا دفعت الدولة التعونض 
بسنب الخطأاً المصلحى فانها 
هى. التى تتحخمنل يحدها 
هذا التعويض بصورة نهائية .سم 
درجات الخطأ .)وخ 
لا محل للمسئولية بغير ضرر ١6م‏ 
إلتعويض 9 
تأشنا ستتصشولنة الاذازة 
| التضمينية فى مصر م 
0 4 
)١(‏ مسسبئولية الادارة 
|التضمينييبة آمام المحاكم 
العادية م 
| ١ح‏ الاعمال الادبة سوم 
أسناس المسئولية 0 
( أولا ) الخطأ ع 
الحطا الشخصى أو المصلحى 
أمام القضاء المصرى .٠و‏ 
0 كوم 
نيا ) الضرر كمء؟ 
0 0 ) عملاقة السمبية عو 
؟ ب التصرفات القانونية 2 ووس 


7 يشترطل 


القاعدة -قى.:صستيئوكة الآدارة 
+ التضميتية عن هذه الاعمال: ووم 


([ب )..ستككولية: «الادارة 


ه:ءت, التعويبض عن القرارات 
الادارنة “الصادزة. مُن' كافة 
الموظفين داتمين أو غير داتمين ##رابم 


التضمينيةأمام ملسن الدولة وهم | 3 - عدم اختضاضن مخلسن 


القسواعد التى يظبقها مجلسن 


الدوقة امسر عدم 
التمبيز "بين الخطا التستخصى 
“الملسئ ديم 


١‏ الخطا نالشخمى والمصلحى.همدم 
2027 يجوز أن بكون الخطآن 
الشخصى: والمضلحى: ناتجين 
عن فعل واحد ومن ثم يجوز 
الجمع .بين المسئولية عن كل 
متهما 4ق دعوى واحدة 
:532 ) يختص مجلس الدولة 
بالتعويضعن الخطأ الشخصى واس 
الاتجاه نحو احلالنظرية تخمل 


وم 


التبعة محل تظرية الخطا ' دم 
الاعتراض على تطبيق المجلس 

لاحكام القانون الادارى ‏ ردم 
امسيادئء الت قررها مجلسن 
الدولة المصرى فى دعاوى 

التعويض سا 


الخصاضن محوية الحضناء 
الادارى فى طلنات التعويض .بم 

؟ :ب التعو يض نكو زع ن القرارات 

الحابية افيه 

الح التو يقن 

. أن بقع القبرار الادارى خالفا 

القواتين واللوائح 


5 ل توسيع القانون رقم 1 
“للسنة 1551 لاختصّاضص 


ون 


فنا 


! القر ارات 


5 الصادرة قَ 6 الموظفين #باسم 


الدولة بنظر طلباتالتعو يض 
عن. الاقعال المادئة 

اهل تحور اللكم بالتعى تحن 
مع عنام مخالفة القرار 
الادارى .للثقانون 

8 - هل يجوز لمحكمة القضساء' 
الادارى الحكم بالتعويض" عن 
إعمال: اده 


4 ها 


نضا 


قرم 
5 عدمتعييددعاوىالتعويض 
بميعاد الالغاء 
7ك اختصاص المحكمة نتنظر 
دعوى التعويض عبن الخطأ 
الشخصى الل 
ا ا ال 0 
القضائين 5 والادارى 
١١‏ اختصاصض مكمة القضاء 
الادارى بطلبات التعويض 
ع نالقرارات الاداربةالسابعة 
* علىالعمل بقانونمجلسنالدولة 4م 
١+‏ - كيفية تقدير التعويض 884 
تقدير التعسويض عن ' 
الضرر ر المادق رسب قصل 


1م 


ركنا 


ول 


ولع 


فيه القراز والحق بصاحية 
ضررا محقها مم 
٠‏ لاتخضعدعاو ىالتعويض 


ميعاد الستين يوما. ومع 


5 - التعو ر 
للورنة 
: الغرع الغانى 
فى المسنائل التى نص قانون 
المجلس على أنها وحدها من 
اختصنا ص محكمته 
تمهيد 
١‏ - طعون الافراد والهوميئات 
تنازع الاختصاص 
المنادىء انتى قررتها محكمة 
القضاء الاذارى عند 6 
للفقرة سناد نكمة من المادة 
التجحعالثة 
؟ - قرارات انجهات الادارية 
ذات آله ختصاص القضائى 
المبادىء التى قررتها محكمة 
العخبيناء الأداريى ا تظي ف 
لهذه المادة 
قرارات تجان الترع والجسور 
قوارات. لجان التو فيقبينالعمال 
وأصحاب الاعمال 


الادبى وانتقاله 


نجنة نسوية الديون العقارية 

قرازات لحنة الشسياخات 

الطعن فى قرارات لحان 
العرانت 

عيت: اساءة 'اسنتعمال الساطة 
والقرارات الادارية الصادرة 
من «جهسة اداربة ذات 
الختصاصض عضا 

الصعوبات الخاصة بالطعن فى 
القرارلات الخاصة بالجهات 
الادارية ذاث الاختصاص 
2 

ا العقود الادارية 

-0 العادبة والادارية 

أهم المنادىء” التق كرزرها: لسن 
الدولة المصرىتطبيقًا للمادة 
الخامسة 


تعدير 


كمع 


ا 
كرمع 


قرع 


ره 


لض 


؟قم 


سا وبل 


عوم 


55 


ووم 


8 
لاروسم 
ارقم 


2 


7ك 


عقد الاشسقال العامة وطيععه 


مو الو 


الحكم 


(1) عقد المساهمة فى مشروع. 


ذى نفع عام هو عقد ادارى 

(ب) خصائصه والفرق بيثة 
وبين ألهبة المدنية 

(ج) تتميز العقود الاداربة عن 
العقود المدنية بطابعالمصلحة 
العيامة 

( د ) اختصاص المحكمة بنظر 
المنازعات المتعلقة بهذا العقد 
لارتباطه ‏ بعقلد من عقود 
الاخغال: العامة 

(ه) للادارة حقىتعديل شروط 
انعقد الادارى أو انهاه فى 
أى وقت 

(و) ‏ اختصاض المحكمة نتظر 
المنازعات المتعلقة بالعقفود 
الادارية يشمل كل مابتفرع 


عن المنازعة ا يتقيد عيعات- 


السدين نوما وذلك ره 
ضمن “اختصاصها الكامل 
(ز) -حق الادارة فى التحلل من 
عقد المساهم فى مشروع عام 
دون أن تلزم بالتعويضن 
اخخصتاص #اللحكمة بالكار إن 
الخاصة بعقود الالتزام 
؟ - طعون الموظفين 
الممتادىء الى قور هلا محكمة 
القض اء الادارى فى طعون 
الموظفين وفقا لامادة الثالثة 
من" قانون المجلس 
كلمة الموظفين تشمل المدنيين 
منهم والعس_كربين 
ار 


5 
04 
ع 


/اء5 
و2 


2 
2 


الراتب ليس شرطا أساسيا 
لاعتبار التستخص موظفا 
عموميا , انما العبرة بالعممل 
فى لخدمة مرفق عام أو 
مصلحة عامة » وتطبيقا على 
ذلك حكمت المحكمة بأنه 


بعتبر المأذون موظفا عموميا 

العتبر تولك شسيخ الحفتري 
موظفا عموميا 
معينةمن الموظفين لابخرجهم 
القرارات التأديبية 

العدرة 1 تعدير اختصضناص 
المحكمة انما همو. بتكبيف 
المدعى لدعو اه وعليه فتختص 
المحكمة ' بالماء التنزر ارات 
اناك ده للعئقة 

ااختصناضن المحكمة بالطعون 
القدمة فىالقرارات التأدسية 
02 
العسكرنة 


موضوع الدعوى 

اللقصود بالترقية التى نص 
القانون على اختتصاص |لمحكمة 
بالطعن فى القرارات المتعلقة 
بها وادماج الاقدمية تحتها 

لآ تملك المحكمة انان قرأن 
بالترقية كما لا تملك الزام 
الادارة بها 


- 


صفحة 


2 


55 
5 


كا 


/اا 


اختصاص المخكمة بالمنازعات 
الخاصة . بالمرتبات : والمعاشات 
والمكافةت 

اختصاص المحكمة بالمنازعات 
انخاصة بالتثبيت ياعتبارها 
متفرعة مالا غن المنازعة نى 
المعاشس 

مداول: اختصاص المحكمة|لخاص 
بالفصل فالمنازعات الخاصة 
بالمرتات والمعاشات والمكافآت 

اختصاصالمحكلةبنظر المنازعات 
فق الزنات: والعامتكاتتة 
واللكافةات ختى ما كان منها 
سابقا على العمل يقانون 
مجلس الدولة 

الرواتب 

انقطاع صلة الموظف بالوظيفة 
بالاستقالة أو بالفصل 

وحوب صدور الاستقالة عن 
رضاء صريح 

عدم قمام الامنتفالة قانونا اذا 

قبولالاستقالة على ساس آخر 
غير ماقرن فيه الطلب .يكون 
قرار فصل 

الاحالة الى الاسستتيداع نوع 
من الفضل 

الاقدمية 

الترقية 

القيد على درجة 

علاقة الموظفبالحكومة تنظيمية 
لا تعاقدية 

انقضاء رابطة التوظف 

تحديد سن الموظف 

الساطة التأدسية لا تجوز فيها 
الإنابة 


ا 


ات 


ما 


5 
اك 


5 


رفت 


2 


0 


255 
5 


حيف 
كك 


لا 
ا 
لا 


58 


التفترقة بين الموظت الدائم 
والموٌّ قت 

الاسباب التى تجيز للموظف 
الطعن بدعوى الإلعاء 

مدىسريان قانون مجلس الدولة 
على شمو نالموظفين السابقة 
عليه 


ملاحخظة ختامية 


(1) مرسوم التطهير 


(ب) اللجان :القضائية. للفصل 
ف اتظلمات الموظنين 


ه ‏ الطعون الخاصة 
بانتخابات الهيئات الاقليمية 
والملدية 
عدم اختصاصض مجلس الدولة 
بنظر الطعون فى الانتتخابات 
البرلمانية قت 
الجادىء التىئ ٠‏ قررتها مكلا 
القضاء الادارى "فى شان 
الطعون الانتخابية 2 


قانون مجلس الدولةو تعديلاته 149 


فهر س 555 


